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  فصل  

  في الاستصحاب   
وهو لغة أخذ الشيء مصاحباً، ومنـه استـصحاب أجـزاء مـا لا              «: »الفرائد«قال في   

   1.»يؤكل لحمه في الصلاة
ا هـو مقتـضى بـاب    والظاهر أن معنـى الاستـصحاب هـو طلـب الـصحبة، كم ـ         

الاستفعال من أنّه بمعنى طلب الفعل، وأما الوصول إلى المطلوب وأخذه مصاحباً 
: فلا دلالة لباب الاستفعال عليـه، فقـد يطلـب الإنـسان شـيئاً ولا يـصل إليـه يقـال             

نعم قد يكـون  . »استعلم ولم يعلم«، »استخبره ولم يخبره«، »استنصره ولم ينصره «
 باختيار الطالب وإرادته من دون دخل شـيء آخـر فيـه،          الشيء المطلوب مما هو   

فحينئذ فطلبه ملازم للوصول، كما في استصحاب أجزاء مـا لا يؤكـل لحمـه فـي        
  .الصلاة

يقال استـصحبه أي دعـاه    «: من أنّه » القاموس« مأخوذ من    ولعلّ كلام الشيخ  
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مـراً   ويحتمـل فيـه أن يكـون مـراده مـا إذا دعـى زيـد ع       1»...إلى الصحبة ولازمـه  
للصحبة ولازمـه أي كـان الـصحبة باختيـار زيـد مـثلاً، كمـا يـشهد عليـه عطـف                 

  .، فتدبر»دعاه«على » لازمه«
 فلابد وأن يكون لمعنى يناسـب المعنـى اللغـوي سـواء كـان      وأما اصطلاحاً، 

بوضع تخصيصي أو تخصّصي ناش عن كثرة الاستعمال، حيث إن نقلـه ارتجـالاً           
وعلى أي حال، فقـد ذكـر فـي    . ى اللغوي فبعيد غايتهإلى معنى غير مناسب للمعن 

  . تعريف الاستصحاب بالمعنى الاصطلاحي تعاريف شتّى
أسدها وأخصرها إبقاء ما كان، والمراد بالإبقاء الحكم بالبقـاء،          «: قال الشيخ 

ودخل الوصف في الموضوع مـشعر بعلّيتـه للحكـم، فعلّـة الإبقـاء هـو أنّـه كـان،           
   2 .»لأجل وجود علّته أو دليلهفيخرج إبقاء الحكم 

إن حقيقـة الاستـصحاب وماهيتـه       «: »التعليقـة « فـي    قال المحقّق الخراسـاني   
يختلف بحسب اختلاف وجه حجيته، وذلك لأنّه إن كان معتبراً من باب الأخبار، 

وإن كـان مـن بـاب الظـن،     . كان عبارة عن حكم الشارع ببقاء ما لم يعلم ارتفاعه      
  داً، كان  وإن كان من باب بناء العقلاء عليه عملاً .  خاصّ بهكان عبارة عن ظنتعب

عبارة عن التزام العقلاء به في مقام العمل ولا يخفى مخالفة كلّ واحـد منهـا مـع              
الآخر بمثابة لا يكاد أن يحويها جامع عبارة خالية عن فـساد اسـتعمال اللفـظ فـي       

الاستصحاب على جميعهـا عبـارة   اللّهم إلا أن يجعل    . معنيين بلا تعسف وركاكة   
عن نفس حكم الشارع بالبقاء ابتداءً أو إمضاءً، لما عليه العقلاء مـن العمـل علـى             
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طبق الحالة السابقة تعبداً، أو لأجل حصول الظن به، لكنّه لا يساعد عليه كلماتهم 
  .1أصلاً، كما لا يخفى على من راجعها

   ثم استشكل على تعريف الشيخ
 الإبقاء بمعناه الحقيقي لا يكاد ينطبق علـى الاستـصحاب أصـلاً ولا           بأن: أولاً

  . معين لإرادة خصوص واحد منها
كلّ حال من الـشك      بما فيه من الإخلال بما هو قوام الاستصحاب على         :وثانياً

  .واليقين من دون دلالة عليه إلا بشاهد الحال
 الإبقاء، مع أنّه لا تعويل فيه  من جهة التعويل فيه على الحالة السابقة في:وثالثاً

عليها على ما عرفت من حقيقته وماهيته أصلاً، ضـرورة أن حكـم الـشارع بالبقـاء       
إنّما هو لحكمة موجبة لجعله، وكذا في التزام العقلاء به، ومنشأ الظن به إنّما هـو                

  .2»غلبة البقاء كما هو ظاهر غالب الكلمات
الحكـم  «: وعرفـه بأنّـه   » الكفايـة  « في ولذلك كلّه أعرض عن تعريف الشيخ     

إما مـن جهـة بنـاء العقـلاء علـى      » ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه    
ذلك في أحكامهم العرفيه مطلقاً أو في الجملة تعبـداً، أو للظـن بـه الناشـىء عـن               
ملاحظــة ثبوتــه ســابقاً، وإمــا مــن جهــة دلالــة الــنصّ، أو دعــوى الإجمــاع عليــه  

   3.»...كذلك
كما في  » بناء العقلاء «لا على   » تعبداً«عطف على   » أو للظن «: والظاهر أن قوله  
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صريح فـي ذلـك، حيـث إنّـه عطـف           » الكفاية«، بل لعلّ كلام     1حاشية المشكيني 
» إمـا «بتكـرار  » مـن جهـة بنـاء العقـلاء    «علـى  » ...وإما من جهة دلالة النصّ  «: قوله

  .»...أو للظن«: بخلاف قوله
ن مرادهم معنى واحد ومفهوم فـارد وإن التعـاريف مـن قبيـل شـرح         إ: ثم قال 

  .2...الاسم
أنّه لم يذكر فيه أيضاً إلا أحد ركني الاستصحاب، وهو الشك : ويرد عليه أولاً

  .اللاحق دون اليقين السابق
أن الاستصحاب بهذا المعنى يكون حكـم الـشارع، وحينئـذ لا يناسـب           : وثانياً

ى المكلّف، ولا أمره بالاستصحاب، وكذا سـائر مـشتقّاته       إطلاق المستصحب عل  
  .المسند إلى المكلّف

أن بقاء الموضوع تكويني لا يناله يد الجعل التشريعي، فما معنى حكم            : وثالثاً
  الشارع ببقائه؟

أن الاستصحاب بهذا المعنى لا يقع الكلام في حجيتـه وعـدم حجيتـه              : ورابعاً
 وكلماتهم إلى البحث عن الوجـود وعدمـه كمـا    فيلزم إرجاع مباحث الأصحاب   

  .في المفاهيم، وهو خلاف ظاهر كلماتهم
لا يشترط في الاستصحاب اليقين السابق بحيث   : ويمكن الذب عن الأول بأنّه    

يكون ذلك أحد ركني موضوع الاستصحاب، وإلا فيكون القطع هناك هو القطع        
ع أنّـه لا إشـكال فـي جـواز          الموضوعي ولا ينوب الأمارات ولا الظنـون عنـه، م ـ         
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استصحاب الحكم الثابت بالأمارات، فالموضوع للاستصحاب هو الكون الـسابق      
نعم لابد من إحرازه ومع الـشك فـي الكـون الـسابق لا يجـوز                . مع الشك فيه فعلاً   

التمسك بالاستـصحاب؛ لكونـه مـن الـشبهات المـصداقية للاستـصحاب فـالقطع               
ع نفس الكون ولذلك ينوب عنه الأمـارات كمـا    بالكون السابق طريقي والموضو   

  .يأتي في التنبيه الأول
بأن إسناد الاستصحاب إلى المكلّف إنّما هو باعتبار تمـسكه بـه،            : وعن الثاني 

فالمكلّف هو المتمسك بالاستـصحاب لا المستـصحب حقيقـةً، وإن كـان يطلـق             
  .عليه ذلك تسامحاً

وضوع بمعنى تنزيله منزلة البقـاء تعبـداً    أن حكم الشارع ببقاء الم    : وعن الثالث 
  .بلحاظ جعل آثاره

علـى  » التعليقـة « فـي  وقـد التـزم بـه   . نعم، يبقى الإشكال الرابع ولا مفـر منـه     
  1.»الفرائد«

إن المـراد مـن   «: تعريف الـشيخ بأنّـه إبقـاء مـا كـان وقـال           » الدرر«واختار في   
وذكـر مـا كـان مـع كونـه      . قيقـي الإبقاء بشهادة المقام هو الإبقـاء العملـي، لا الح    

مدخلية الكـون الـسابق فـي الإبقـاء العملـي،             مأخوذاً في مفهوم الإبقاء يدلّ على       
وأيضاً يعلم اعتبـار    . فيخرج ما إذا كان الإبقاء للعلم بالبقاء أو لدليل خارجي عليه          

        واليقين من هذه العبارة؛ لأنّه لو كان للكون السابق دخل في الإبقـاء فلابـد الشك 
من إحرازه، وكذا لو لم يكن شاكّاً في البقاء لم يكن إبقائـه مـستنداً إلـى الكـون          
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ــا       ــا ركن ــذين هم ــشك الل ــين وال ــإخلال اليق ــكال ب ــه الإش ــرد علي ــلا ي ــسابق، ف ال
   1.»الاستصحاب

لكن يشكل عليه بعض الاستصحابات الموضوعية الخالية عن الأثر في الحالة     
ر عليه عمل حتّى يحكم ببقاء ذلـك الجـري   السابقة، حيث لم يكن له أثر ولم يج    

العملي، وكذا لو فرضنا عصيان المكلّف وعدم إتيانه بمقتضى الحكم السابق ولم 
  .يجر عليه عملاً فكيف يحكم ببقاء ذلك الجري؟ هذا

 هــو الجــري علــى مقتــضى البقــاء لإبقــاء الجــري بــأن مــراده: إلا أن يوجــه
ــسابق، ــم أو ال   ال ــرض الحك ــه يف ــى أنّ ــرى   بمعن ــاً ويج ــشكوك باقي ــوع الم موض

      .عملاً عليه
  .أن يعبر بأن الاستصحاب هو الإتيان بما يقتضيه بقاء ما كان: فكان الحقيق

وحينئذ، يندفع الإشكالات بحذافيرها؛ إذ يصح نسبته إلى المكلّـف كمـا هـو         
ة ظاهر الاستعمالات، وكذا يصح إطلاق الحجة أو اللاحجة عليه بمعنى المعذّري          

إن الاحتياط حجة، مـع أنّـه لـيس إلا الإتيـان بمـا يحتمـل                : والمنجزية، كما يقال  
وجوبه، وفي الحقيقة الاحتمال المذكور منجز ومعذّر، ومع ذلك يطلق ذلك على  

  .العمل به بالمسامحة، كما لا يخفى

  هل الاستصحاب مسألة اُصولية أو فرعية؟
م بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام المعروف في تعريف علم الاُصول أنّه العل      

 »أو التي ينتهي إليها المجتهد فـي مقـام العمـل   «: »الكفاية«الشرعية، وزاد إليه في    
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إلـى أن مـسألة البـراءة وسـائر الاُصـول العمليـة مـن الاُصـول، مــع           نظـراً  1.انتهـى 
ــه ــة   أنّ ــول العملي ــن الاُص ــستنبط م ــة    لاي ــا المعذّري ــا مفاده ــرعي، وإنّم ــم ش  حك

  .فقط والمنجزية
أن مجرد إضافة هذه الجملة لا تكفي في رفع الإشكال؛ : وقد ذكرنا في مقامه 

إن المراد من الاستنباط إن كان هو القطعي منه فلا ريب أنّه لا  : إذ لقائل أن يقول   
يستنبط بالقواعد الاُصولية حكـم قطعـي إلا بـدليل العقـل، وإن كـان الأعـم منـه             

يضاً أن حجيـة الأمـارات ليـست دائـرة مـدار حـصول الظـن          والظنّي فلا إشكال أ   
مضافاً إلى أن حصول الظن النوعي ـ أو الشخصي . الشخصي والاستكشاف الظنّي

       يتها وتدوين قاعـدتها، بـل هـي موجبـة للظـنأحياناً ـ ليس مترتّباً على إثبات حج
ثـراً لتمهيـد    سواء ثبت حجيتها أم لا، فليس حصول الظن والاستكـشاف الظنّـي أ            

  .تلك القواعد
إن علم الاُصـول هـو العلـم بالقواعـد     : والذي يحسم به مادة الإشكال أن يقال 

الممهدة لاستنباط حال الأحكام الشرعية من حيث المعذّريـة والمنجزيـة، وهـذا           
هو الذي يترتّب على حجية الأمارات، وكـذلك فـي الاُصـول العمليـة أيـضاً بـلا             

لجملة التي زيدت عليها، فكـلّ قاعـدة اُسـست بملاحظـة حـال         افتقار إلى زيادة ا   
الأحكام الواقعية الأولية، سواء كانت من الطرق إليهـا أو مـن الأحكـام المتعلّقـة                

  2.بالشك من دون ملاحظة الكشف عن الواقع قاعدة اُصولية
إن الاستصحاب مسألة «: هنا وقال» الكفاية«ولعلّه لذلك أغمض النظر عنه في     
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ولية، حيــث يبحــث فيهــا لتمهيــد قاعــدة تقــع فــي طريــق اســتنباط الأحكــام  اُصــ
  . ولم يزد عليه تلك الجملة كما لا يخفى1»...الفرعية

وعلى أي حال، فتعريف الاُصـول يـشمل الاستـصحاب، إذ هـي أيـضاً منجـز         
ومعذّر، ولا يرد عليه النقض بمثل قاعدة الحرج والضرر ونحوهما، فإن الأحكـام     

ليست مجعولة بملاحظة حكم آخر، بل هي أحكام مجعولة لمتعلّقاتها المذكورة 
  . من جهة اقتضاء كان ثابتاً فيها

وأما الاستصحاب فتقع في طريق الاستنباط وليس مفادهـا حكـم بـلا واسـطة              
وإن كان ينتهي إليه، كيف وربما لا يكون مجرى الاستصحاب إلا حكماً اُصولياً      

  .2»الكفاية «كالحجية مثلاً انتهى كما في
نعم، يرد عليه النقض بقاعدة الطهارة فقط ولا مشاحة فيه، كما تفطّـن بـه فـي             
أول البراءة وأنّها من الاُصول أيضاً، إلا أنّها لمحدودية مـورد جريانهـا ولوضـوح       

  .دليلها لم يعنون في الاُصول، وإنّما اُشير إليها في الفقه فقط

  المتيقّنة والمشكوكةاشتراط بقاء الموضوع واتّحاد القضية 
  وأنّه هل تجري الاستصحاب في الأحكام الثابتة بدليل العقل؟

: فقد ظهر مما ذكرنا في تعريفه اعتبـار أمـرين فـي مـورده           «: »الكفاية«قال في   
ولا يكـاد يكـون الـشك فـي البقـاء إلا مـع       . القطع بثبوت شيء، والشك في بقائـه     

 الموضـوع والمحمـول، وهـذا ممـا     اتّحاد القـضية المـشكوكة والمتيقّنـة بحـسب      
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غبار عليه في الموضوعات الخارجية في الجملة، وأما الأحكام الشرعية، سواء        لا
كان مدركها العقل أم النقل، فيشكل حصوله فيها؛ لأنّـه لا يكـاد يـشك فـي بقـاء           
الحكم إلا من جهة الشك في بقاء موضوعه بسبب تغيـر بعـض مـا هـو عليـه ممـا            

   1.»...يه حدوثاً أو بقاءًاحتمل دخله ف
أن القطع السابق لم يعلم من التعريف كما سبق، بل لا يشترط   : ويرد عليه أولاً  

  .في الاستصحاب أيضاً إلا الكون السابق نعم القطع طريق إليه لإحرازه
أن بناء هذا البحث وهـو اشـتراط اتّحـاد القـضية المتيقّنـة والمـشكوكة          : وثانياً

ــزوم إحــراز الموض ــ ــان   ول ــصحاب والاستــشكال فــي جري ــان الاست وع فــي جري
الاستصحاب في الشك في الأحكام الشرعية والعقلية على التعريف المذكور مما 

  .لا وجه له، حيث إنّه لم يقم على تلك التعريف دليل
والذي يصح أن يبنى عليه البحث أن المـستفاد مـن دليـل الاستـصحاب كمـا              

اتّحاد متعلّقي الشك واليقين حتّى يكون » ين بالشكلا تنقض اليق«: يأتي وهو قوله
رفع اليد عن اليقين به نقضاً له، فإذا كان متعلّق اليقين قضية مركّبـة مـن موضـوع           
ومحمول يجب أن يكون المشكوك نفس تلك القضية بعينها دون قـضية اُخـرى،    

  .وهي إنّما يتحقّق باتّحاد موضوعيهما ومحموليهما
والـشك كليهمـا بقــضية واحـدة فـلا يمكــن إلا مـع فــرض      وأمـا تعلّـق القطــع   

الاختلاف في الزمان، إما باختلاف زماني اليقين والشك مع اتّحاد زمان متعلّقهما            
 واليقين أو            وهو الشك الساري، أو باختلاف زمان المتيقّن سواء اتّحد زمان الشك 
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تصّ بأحـدهما   يـشملهما أو يخ ـ   » لا تـنقض  «: وهل قوله . اختلفا وهو الاستصحاب  
  .فهو بحث آخر يأتي في محلّه

وعلى أي حال، فقـد اختلـف فـي كيفيـة تـشخيص الموضـوع وإحـراز بقائـه            
وإحــراز اتّحــاد القــضيتين، فقــد يقــال بــأن المنــاط تــشخيص العقــل للموضــوع،  
والآخرون على أن الملاك لـسان الـدليل، والمـشهور علـى أن المنـاط تـشخيص                

  .العرف
ــالأول، ــا ب  فــلا يــصح الاستــصحابات الحكميــة كلّهــا، وكــذا بعــض   فــإن قلن

  .إذا نقص من الماء شيء الاستصحابات الموضوعية كالكرية فيما
وإن قلنا بالثاني، فيختصّ الاستصحاب بما كان الموضوع مـذكوراً فـي دليـل              
لفظي له لسان، وكان باقياً حسب لسانه، وأما إن كان الدليل عليه لبيـاً كالإجمـاع                 

ي فيه الاستصحاب، وكذلك الموضوعات الخارجية غير المذكورة فـي          فلا يجر 
وكذلك الأحكام العقلية والأحكام الشرعية المستكشفة بالعقل، لعدم إقامة     . دليل

  .لسان دليل لفظي عليه
وأما إن قلنا بالثالث، كما هو المشهور ومقتضى الدليل، كمـا يـأتي فـي محلّـه      

 الموجودة في الموضوع، أو المـأخوذة       فربما لا يرى العرف بعض الخصوصيات     
في الدليل من مقومات الموضوع، ويـرى الموضـوع باقيـاً ولـو مـع تغييـرات مـا،           

نعم الملاك نظره الدقّي لا المسامحي، كما هو واضح،         . فيجري فيه الاستصحاب  
ولذلك لا يمكن استصحاب حكم المقيـد بعـد زوال قيـده، لأن العـرف لا يـرى              

متّحــداً، فــإذا كــان موضــوع النجاســة المــاء المتغيــر لا يجــوز  المطلــق والمقيــد 
استصحابه بعد زوال التغير لا على المبنيين الأولين ولا علـى الثالـث، ـ إلا أنّـه لـو      
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فـرض وجـوده فـي الخـارج ـ يجـوز استـصحابه علـى المبنـى الثالـث للموجـود            
  .ولينالخارجي بملاك المنوية العرفية وإن لم يصح على المبنيين الأ

ومما ذكرنا ظهر جواز استصحاب الأحكام الشرعية عند إحراز بقاء الموضوع 
عرفاً وهل هو كذلك فيما إذا كان الحكم الشرعي مستكشفاً عن دليل عقلي، كما 
إذا حكم العقل بقبح شيء واستكشفنا عنه حرمته شرعاً؛ ثم وقع الشك فيه لبعض        

   حرمته أم لا؟التغييرات في الموضوع فهل يجوز استصحاب
أن :  إلــى عــدم جــواز استــصحابه ولــه كــلام طويــل محــصّله ذهــب الــشيخ

الأحكام العقلية كلّها بينة مفصّلة من حيث مناط الحكم الشرعي، والشك في بقاء 
المستصحب وعدمه لابد وأن يرجع إلى الشك في موضوع الحكم؛ لأن الجهات      

هـا راجعـة إلـى قيـود فعـل المكلّـف            المقتضية للحكم العقلي بالحسن والقبح كلّ     
الذي هو الموضوع، فالشك في حكم العقل حتّى لأجل وجود الرافع لا يكون إلا 
ــي     ــوم البقــاء ف ــد وأن يكــون محــرزاً معل للــشك فــي موضــوعه، والموضــوع لاب
الاستصحاب، وهـذا بخـلاف الأحكـام الـشرعية، فإنّـه قـد يحكـم الـشارع علـى               

لحقيقي فيه باق في زمان الـشك أو مرتفـع، إمـا مـن     موضوع ولا يعلم أن المناط ا  
جهة الجهل بالمناط أو من جهة الجهـل ببقائـه، مـع معرفتـه فيستـصحب الحكـم              

  . انتهى ملخّصا1ً.الشرعي
  :وملخّص ما يستفاد من كلام الشيخ في الإشكال وجهان

ــدهما ــا يقــالأح ــل   :  م ــشرعي إذا كــان تابعــاً لحكــم العق مــن أن الحكــم ال
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 به فلا يعقل الشك فيـه؛ إذ لا يعقـل الـشك فـي حكـم العقـل فـلا تـتم          ومستكشفاً
  .أركان الاستصحاب في مثل هذه الأحكام

إن أحكام العقل العملي، أي الحسن والقبح لا ينبغي للشك فيـه بنحـو              : الثاني
الشبهة الحكمية إلا إذا لم يحرز الموضوع وحدوده، كما إذا شـك مـثلاً أن قـبح           

لكذب مطلقاً، أو الكذب المضر مـثلاً أو غيـر النـافع، ومـع الـشك        الكذب ثابت ل  
واحتمال دخالة هذا القيد في الحكم العقلي لا معنى للاستصحاب، لعـدم إحـراز       
وحدة الموضوع؛ لأن القيود في أحكام العقل العملي تقييدية كلّمـا راجعـة إلـى               

  .الموضوع
صحاب حكم العقل إلا أنّه لا بأنّه وإن لم يجز است» الكفاية«واعترض عليه في 

مانع من استصحاب الحكم الشرعي المستكشف به عنـد طـرو انتفـاء مـا احتمـل               
دخله في موضـوعه ممـا لا يـرى مقومـاً لـه، فإنّهـا مـشكوك البقـاء حينئـذ عرفـاً؛                  

  .لاحتمال عدم دخله فيه واقعاً، وإن كان لا حكم للعقل بدونه قطعاً
  ! بين الحكمين؟كيف هذا مع الملازمة: إن قلت

ذلك لأن الملازمة إنّما تكون في مقام الإثبات والاستكشاف لا في مقام : قلت
الثبوت، فعدم استقلال العقل إلا في حال غير ملازم لعدم حكم الشرع فـي تلـك            
الحال، وذلك لاحتمال أن يكـون مـا هـو مـلاك حكـم الـشرع مـن المـصلحة أو                   

لى حالـه فـي كلتـا الحـالتين وإن لـم           المفسدة التي هي ملاك حكم العقل كان ع       
يدركه إلا في إحـداهما، لاحتمـال عـدم دخـل تلـك الحالـة فيـه، أو احتمـال أن            
يكون معه ملاك آخر بلا دخل لها فيه أصلاً وإن كان لها دخـل فيمـا اطّلـع عليـه               

  .من الملاك
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 حكم الشرع إنّما يتّبع ما هو مـلاك حكـم العقـل واقعـاً، لا مـا هـو                  :وبالجملة
وموضوع حكمـه كـذلك ممـا لا يكـاد يتطـرق إليـه الإجمـال                .  حكمه فعلاً  مناط

والإهمال مع تطرقه إلى ما هو موضوع حكمه شأناً، وهو ما قام بـه مـلاك حكمـه          
، فرب خصوصية لها دخل في استقلاله مع احتمال عـدم دخلـه، فبـدونها لا             واقعاً

 ومعـه يحتمـل بقـاء حكـم     استقلال له بشيء قطعاً مع احتمال بقـاء ملاكـه واقعـاً،          
   1.»الشرع جداً، لدورانه معه وجوداً وعدماً، فافهم وتأمل جيداً

أن الملازمة إنّما هي في ما بين حكم الشرعي وما هـو حكـم    : وحاصل كلامه 
  .العقل شأناً

  .لكنّه لا يلازمه نفياً. وأما حكم العقل فعلاً فيلازم حكم الشرع إثباتاً
 لا يلازم نفي حكم الـشارع، بـل هـذه المـوارد           فعلاً فإذا لم يكن للعقل حكم    

  .هي التي يوجب الافتقار إلى التشريع والدين
 ذيـل كلامـه فـي جـواب إشـكال       هذا متين كما اعترف به الشيخ   وكلامه

آخر، إلا أنّه لا يكفـي إلا لحـلّ الإشـكال الأول، وأمـا الثـاني وهـو عـدم إحـراز               
 القيـود لا يكـون مقومـاً للموضـوع عرفـاً،             مـن أن بعـض     الموضوع فما مر منـه    

فيجوز استصحاب الحكم الشرعي المستكـشف بـه وإن اشـتهر قبولـه فـي كـلام              
  .المتأخّرين، إلا أنّه قابل للمناقشة

وتقريرها أنّه قد مر الإشارة إلى أن المراد من كون المنـاط تـشخيص العـرف           
مصاديق الموضـوع، بـل   ليس هو نظره المسامحي، فإنّه ليس ملاكاً في تشخيص          

الملاك نظره الدقّي، ولذلك فكما لا يجوز استـصحاب الحكـم إذا انتفـى بعـض                
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قيود الموضوع على فرض الرجوع إلى لسان الدليل، كما في قوله المـاء المتغيـر            
يتنجس، كذلك لو كان المناط تشخيص العرف، فإن العرف أيضاً لا يرى اتّحـاد    

  .ان في الموضوع فهو مقوم لهالمطلق والمقيد، فأي قيد ك
نعم، قد يكون موضوع الدليل مقيداً لكنّه بعد وجود ذلك الموضوع وتشخّصه 
في الخارج ينتفي بعض قيوده، ومع ذلك يستصحب العرف الحكم السابق بإحراز 

  .هذويته الوجودية والحافظ للوحدة هي الوجود الخارجي
ع إلـى لـسان الـدليل أو العـرف،     ومن هنا يظهر الثمرة بين القولين مـن الرجـو       

ولذلك ترى أنّه يجري الاستصحاب على هذا النحو مع الشك فـي بقـاء موضـوع      
  .الدليل أيضاً، وما هو مأخوذ في موضوع الحكم يقيناً

              ل الوقـت ثـمصلاة التمام كان واجباً على الحاضر، فـإذا كـان حاضـراً أو فإن
حد الـسفر الـشرعي أم لا يستـصحب    خرج من بلده وسافر إلى محلّ لم يعلم أنّه       

وجوب التمام عليه مع القطع بتغيير الموضوع فضلاً عن الشك فيه، وذلـك ببركـة           
  .تشخّص الموضوع وهو المكلّف

وأما لو لم تتشخّص الموضوع في الخارج فلا يجوز الاستصحاب معذّراً بنظر         
 خارجـه،  العرف، كما إذا علم بوجوب صلاة في الوقت وشك في بقاء الوجـوب  

فإن الوقت قيد للموضوع وعند انتفائه لا يصح الاستصحاب ولم يتشخّص الصلاة 
  .في الخارج حتّى يستصحب وجوبه

إن الحكم الـشرعي المستكـشف بالعقـل إنّمـا يأخـذ         : إذا عرفت ذلك نقول   
موضوعه من العقل والمفروض أن العقل يجعل كلّ ما هو دخيل في الحكم قيداً     

 موضوع الحكم الشرعي المستكـشف منـه أيـضاً مقيـداً بتلـك             للموضوع، فيكون 



 ١٧...............................................................................................................في الاستصحاب 

 

القيود، وعند انتفاء بعض القيود وإن كان يحتمل بقاء ذلك الحكم لاحتمال عدم          
دخل تلك الحالة فيه أو احتمال أن يكون معه ملاك آخر بلا دخل لها فيه أصـلاً،        

لك الحكم، لكنّه  إلا أن معنى ذلك أنّه يحتمل أن يكون المطلق أيضاً محكوماً بذ           
موضوع آخر غير ما كان موضوعاً لتلك الدليل الـذي هـو العقـل، فكمـا إذا قـال            
الشارع الماء المتغير نجس قلنا بعدم جواز استصحابه عنـد زوال التغيـر وإن كـان            
يحتمل أن يكون الماء المسبوق بالتغير أيضاً كالمتغير في الحكم، كذلك فيما لو            

لماء المتغير واستكشفنا عنه نجاسته وشككنا في نجاسته    حكم العقل بقبح شرب ا    
  .بعد زوال تغيره باحتمال أن يكون شرب الماء المسبوق بالتغير أيضاً كذلك

ويشتد ذلك في الأحكام العقلية من جهة أن جميـع مـا لـه دخـل فـي الحكـم               
اً، كمـا  يؤخذ قيداً للموضوع بخلاف الأدلّة اللفظية، حيث قد لا يكون قيداً مقوم           

  .الماء يتنجس إذا تغير: لو قال
نعم، لا إشكال في جواز استصحابه أيضاً لو تشخّص الموضوع خارجاً وكـان        

      مـلاك الوحــدة حينئـذ ــر فـي بعــض أحوالـه، فــإنهــو الوجــود  باقيـاً ولــو مـع تغي 
  .الخارجي، والعرف يراه واحداً ولو مع هذه التغييرات، فينبغي التأمل في مواردها





  
  
  
  
  

  أدلّة حجية الاستصحاب  
وقد اختلف الأقوال في حجية الاستصحاب ولا مشاحة ولا فائدة في نقلها، وقـد         

  :استدلّ لحجيتها بوجوه

  الاستدلال ببناء العقلاء: الأول
سيرة العقلاء واستقرار بنائهم على العمل على طبق الحالـة الـسابقة، ولـو لا ذلـك         

بني آدم، بل إن ذلك عمل مركوز فـي النفـوس   لاختلّ نظام العالم وأساس عيش  
حتّى الحيوانات، فإنّها تطلب عنـد الحاجـة المواضـع التـي عهـدت فيهـا الكـلاء                  

  .والماء، وحيث لم يردع عنها الشارع كان ماضياً
بـأن بنـاء العقـلاء إنّمـا يـسلّم فـي موضـع يحــصل        «: وقـد أورد عليـه الـشيخ   

هم في اُمورهم عاملون بالغلبة، سـواء وافقـت       بل إنّ  1الظن بالبقاء لأجل الغلبة    لهم
الحالة السابقة أو خالفتها، ألا ترى أنّهم لا يكاتبون من عهدوه في حال لا يغلـب            
فيه الـسلامة فـضلاً عـن المهالـك إلا علـى سـبيل الاحتيـاط لاحتمـال الحيـاة ولا             
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 علــى يرســلون إليــه البــضائع للتجــارة، ولا يجعلونــه وصــياً فــي الأمــوال أو قيمــاً 
  .، انتهى1»الأطفال

  :وأضاف إليه المحقّق الخراساني
، أو ظنّاً ولو نوعـاً،    بمنع كون بنائهم على ذلك تعبداً، بل رجاءً او احتياطاً  :أولاً

  .أو غفلة كما هو الحال في سائر الحيوانات دائماً وفي الإنسان أحياناً
 وهو عنده ماض، ويكفي سلّمنا ذلك، لكنّه لم يعلم أن الشارع به راض: وثانياً

باع غيـر العلـم ومـا    في الردع عن مثله ما دلّ من الكتاب والسنّة على النهي عن اتّ           
  2.»ة أو الاحتياط في الشبهاتدلّ على البراء

  .في إحراز استقرار السيرة وكيفيتها: أولاًينبغي الكلام : أقول
عـن بعـض    فـي حجيتهـا ودلالتهـا علـى المطلـوب وهـذا بعـد الغـضّ                  : وثانياً

 ما سبق، مثل أن كون بنائهم على ذلـك للظـن النـوعي لا           الإيرادات الجزئية على  
  .يضر بالمطلوب

  :فهاهنا مقامين
في استقرار السيرة، ولا يخفى أنّه لا يكفي فـي ذلـك صـرف اسـتقرار            : الأول

بنائهم على العمل بالحالة السابقة في أفعالهم الراجعة إلـى أنفـسهم المخـصوصة              
 في باب المعاملات والأموال، فإن ذلـك نـاش عـن أغـراض      م، خصوصاً بشخصه

  .شتّى لا اعتداد بها
وكذلك لا اعتبار بفعل الحيوانات، فـإن ملاكـه غيـر معلـوم لنـا أنّـه مـن جهـة           
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الحالـة الـسابقة كمـا ادعـي أو مـن جهـة الغفلـة دائمـاً، كمـا أشـار إليـه المحقّـق             
  .ذ لا حجية في فعل الحيوانات كما لا يخفى، بل ولو علمنا بالأول؛ إالخراساني

ذلـك فـي الاُمـور الدارجـة بـين الأفـراد        فاللازم إثبـات اسـتقرار بنـائهم علـى          
واحتجاج كلّ منهم على غيره بذلك، كما يدعى ذلك في باب حجية الظواهر من 
أنّه لو أقر أحد بشيء لا يسمع عنه إنكاره بعد ذلـك بـدعوى عـدم قـصده لظـاهر            

  .، بل يحتجون عليه بالظاهرالكلام
 علـى   فلو ثبت هاهنا أيضاً كذلك بحيث يحتج العبد علـى المـولى أو المـولى            

العبد بالحالة السابقة والبناء عليـه، فهـي حجـة بعـد إثبـات عـدم الـردع عنـه عـن              
  .الشارع، وإلا فلا

ولا يبعد دعوى أنّه كذلك، فإنّك ترى أن الوكيل يستمر على مقتضى وكالتـه      
ع غيبة موكّله ما دام لم يتيقّن بموت موكّله ولو قعد عن القيام بمقتضى وكالتـه                م

متعذّراً باحتمال موت موكّله لكان يذمه العقلاء والموكّل، وبالعكس لو قام بذلك 
  .ثم انكشف موت موكّله قبل مدة لكان له الاحتجاج بعدم العلم بذلك

 فيهـا العبـد متعـذّراً باحتمـال      وكذلك لو أرسل المولى عبده إلى حاجة فأبطـأ        
موت مولاه أو البداء عنـه لـم يـسمع منـه وإن كـان المـولى مريـضاً مـشرفاً علـى             

  .الموت
وكذلك لو أمر المولى عبده بزراعة البستان يداوم على عمله حتّى يثبت بـداء    
مولاه عنه، ولا ينصرف عن فعله بمجرد احتمال نـدم المـولى عـن هـذا الأمـر أو              

  .ما لا يخفىالشك فيه ك
نعـم لا يبعـد دعـوى عـدم اسـتقرار      . والأمثلة لذلك كثيرة يتّضح بـأدنى تأمـل     
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  .بنائهم على ذلك عند حصول الاطمئنان بالخلاف فتدبر
في إحراز رضا الـشارع بهـا مـن جهـة عـدم ردعـه عنهـا، فـإن                   : المقام الثاني 

قـام عـدم   دلالتها على المطلوب متوقّف على ذلك على المشهور، ويكفي في الم  
عدم الوجود هنـا إمـا؛ لأن تلـك الـسيرة مـع اشـتهارها        وجدان الرادع لدلالته على   

وتداولها بين الناس لو كان ردع عنها الشارع لكان يشتهر ويصل إلينا، وحيث لـم    
يصل إلينا شيء فيدلّ على عدم وجوده واقعاً، وإما بضميمة أصـالة عـدم الـردع،            

  .الوإن كان الأخير لا يخلو عن إشك
صلوح الآيات الناهية للـردع عنهـا، حيـث إن الحالـة      » الكفاية«وقد ادعى في    

  1.السابقة لا يفيد إلا الظن بالبقاء والآيات تنهى عن العمل بغير العلم
النقض بالسيرة المستدلّ بهـا فـي حجيـة الظـواهر والخبـر             : لكن يرد عليه أولاً   

  .ستدلاً بأن الردع بها دوري أنكر صلوح الآيات للردع مالواحد، مع أنّه
بما ذكرنا هناك أن المراد من الآيات هو الركون إلـى غيـر العلـم، كمـا      : وثانياً

 ونحوهـا، فالاستـصحاب بـدليل    ،2إن هم إلا يخْرصُـون : هو سياق قوله تعـالى  
  .حجيته أي السيرة يكون وارداً على الآيات ومقدماً عليها

من الآيات عدم العمل بغير العلم لكان يـشمل الخبـر   لو كان المراد  : وبالجملة
الواحد والظواهر أيضاً، وإن كان المراد هو الركون إلى غير العلم فكما لا يصلح       

والظـواهر، فـإن معنـاه حينئـذ عـدم        للردع عن السيرة القائمـة فـي الخبـر الواحـد          
هـذا   ىالركون إلى ما ليس بحجة، وكلّ مـا دلّ علـى حجيـة شـيء فهـو وارد عل ـ        
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العموم، لذا لا يمكن للعام إثبـات موضـوعه أو نفيـه فكـذلك هنـا، والأظهـر فـي                  
  .الآيات هو الثاني كما أشرنا إليه

 إلى ما ذكرنا في ذلك المقام من أنّه لو لم يكن الردع دورياً يكفي          هذا مضافاً 
الى  إثبات الرضـا بـذلك؛ لأن االله تع ـ       في المقام عدم ثبوت الردع، ولا يحتاج إلى       

مولى الموالي والعبيد إنّما يكون على حذو الموالي العرفية، فكـلّ مـا هـو حجـة                 
خلافـه، وصـرف    بينهم يكون حجة بيننا و بين االله ما دام لـم يثبـت منـه بنـاء علـى           

وهـذا بخـلاف   . الردع عنه واقعاً ما دام لم يصل إلينـا لا يكفـي فـي نفـي الحجيـة       
الّة على جوازهـا، فإنّـه لابـد فيـه مـن إحـراز       السيرة القائمة على بعض الأفعال الد   

  .الرضا فتدبر
 بعد ما استشكل في بناء العقـلاء اسـتثنى منـه البنـاء علـى عـدم        ثم إن الشيخ  

الإنـصاف أنّهـم لـو شـكّوا فـي بقـاء حكـم شـرعي فلـيس عنـدهم              «: النسخ وقال 
الـدليل  العدم، ولعلّ هذا من جهة عدم وجدان   كالشك في حدوثه في البناء على       

التبليـغ، فظـن    بعد الفحص، فإنّها أمارة على العدم؛ لما علم من بناء الـشارع علـى         
   1.»عدم الورود يستلزم الظن بعدم الوجود

 ادعاء بناء سيرة المتـشرعة علـى العمـل بـالحكم حتّـى يثبـت             وظاهر كلامه 
لنـسبة إلـى   ناسخه، وأنت خبير بأن البناء على عدم النسخ لا يختصّ بالمتـشرعة با          

الأحكــام الــشرعية، بــل يــرى ذلــك فــي العقــلاء وكلّهــم بالنــسبة إلــى القــوانين   
والحكوميــة أيــضاً، حيــث إن الــوالي علــى بلــد يعمــل بــالقوانين البالغــة   العرفيــة

سابقاً حتّى يأتيه الناسخ ولو مع احتماله والشك فيه، ولو لا ذلك لاختلّ نظـام                 إليه
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 من السيرة جار في أوامر الموالي العرفية أيضاً، فإن البلدان والملل، بل هذا النحو    
العبد المأمور بزراعة البستان يداوم على عمله حتّـى يثبـت بـداء مـولاه عنـه، ولا              
ينصرف عن فعله بمجرد احتمال ندم المولى وتغييـر إرادتـه والـشك فيـه كمـا لا             

ول دليـل  نعم ما يرى من سيرة المتشرعة على ذلك أيضاً يكشف عن وص           . يخفى
من الشرع إليهم، ولا أقـلّ مـن ثبـوت عـدم الـردع، والأول مـشكل، وأمـا الثـاني            

  .ببعيد فليس

  الاستدلال بحصول الظن بالبقاء: الثاني
  .أن الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق

بمنع الصغرى وهـو حـصول الظـن شخـصياً أو     : أولاً» الكفاية«وأورد عليه في  
  .نوعياً

  1.بمنع الكبرى وهو حجية هذا الظن: ياًوثان
ونزيد عليه أنّه لو قيل باعتبار هذا الظن لبناء العقلاء على العمل بـه لنقـول إنّـه              

  .يرجع إلى الاستدلال بالسيرة وقد مر الكلام فيه

  الاستدلال بالإجماع: الثالث
هـاء  الاستصحاب حجـة لإجمـاع الفق     «: الإجماع المنقول عن المبادي، حيث قال     

على أنّه متى حصل حكم، ثم وقع الشك في أنّه طرء ما يزيله أم لا وجب الحكم      
ببقائه على ما كان أولاً، ولو لا القول بأن الاستصحاب حجة لكان ترجيحاً لأحـد   
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   1.»طرفي الممكن من غير مرجح
أن معقد الإجماع المدعاة إن كان هو الاستصحاب مطلقاً، أي في جميع : وفيه

سامه وموارده نمنع المقدمة الاُولى، وإن كان المراد منه هو الـشك فـي النـسخ                 أق
كما لا يبعد ـ نمنـع المقدمـة الثانيـة وهـو كـون ذلـك لأجـل الاستـصحاب؛ إذ            ـ

 سيرة العقلاء الثابتة في مورد النسخ فقط، كمـا   يحتمل أن يكون ذلك مستنداً إلى 
  . غيره من موارد الاستصحابعرفت احتماله، فلا يجوز تنقيح المناط إلى

ويحتمل أن يكون مراده إجماع المـسلمين علـى العمـل بالحالـة الـسابقة فـي                 
الشك في الأحكام الشرعية فيرجع إلى استقرار سيرة المتشرعة، ولـو ثبـت ذلـك                

تجويز ذلك مـن قـول    لكان أقوى من الإجماع؛ لكشفه عن دليل شرعي دلّ على        
النبي  ةأو الأئم    ّمـن رضـا الـشارع وعـدم الـردع عنـه فـي هـذا             ولا أقـل 

المورد لو كـان ناشـئاً مـن سـيرتهم العقلائيـة، والثـاني غيـر بعيـد، وإثبـات الأول              
  .مشكل

  الاستدلال بالأخبار: الرابع
الشيخ عن الحسين بن سـعيد، عـن    (» الكفاية«صحيحة زرارة ومتنه كما في      : منها

 وضوء، أتوجـب   لرجل نيام وهو علىا: قلت له: قال ) حماد، عن حريز، عن زرارة 
قد تنام العين ولا ينـام القلـب   ! يا زرارة«: الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال 

فـإن حـرك إلـى      : قلـت » ذن والقلب وجب الوضوء   والاُذُن، فإذا نامت العين والاُ    
 من ذلـك  يءلا، حتّى يستيقن أنّه قد نام حتّى يج     «: جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال     
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ولكنّـه  ين وإلا فإنّه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبـداً بالـشك               أمر ب 
 وهـذه الروايـة وإن كانـت مـضمرة إلا أن إضـمارها لا يـضر       1»بيقين آخرينقضه  

باعتبارها حيث كان مـضمرها مثـل زرارة، وهـو ممـن لا يكـاد يـستفتي مـن غيـر          
  2.» لا سيما مع هذا الاهتمامالإمام

ــ أو علـى   » فإن حرك في جنبه شـيء «: لم المراد من قـول زرارة     ثم إنّه لم يع   
وبعـض  » التهـذيب «أو إلى جنبه كمـا فـي   » الوسائل«جنبه على ما في بعض نسخ    

ـ أنّه هل هو تحريك شيء بلا صوت فلا يعلم بـه بـأن لا   » الوسائل«آخر من نسخ    
جنبـه  يبصره، أو تحريك شيء صوتي في جنبه ولا يسمعه، أو تحريك شيء إلى               

بحيث يصادمه ويمسه وهو لا يحس ذلك حتّى يكون ذلك أمارة علـى نـوم عينـه      
  .أو سمعه أو قلبه بحيث لا يدرك شيئاً

قوله الرجل ينام  ثم يحتمل ثلاثة أوجه )نيام ـ كفاية( إن .  
  أن يكون بمعنى النوم الحقيقي: الأول
  . إرادة النوم أن يكون بمعنى: الثاني
  .ء على القفا مقابلاً للقيام والقعودالاستلقا: الثالث

، حيث إن المـراد منـه كمـا         »الخفقة والخفقتان «: ويظهر المراد بملاحظة قوله   
في اللغة تحرك الرأس وتمايله وهو ناعس، دون النوم القليل، فحينئـذ لا يناسـب          

  .المعنى الثالث؛ لأن المستلقي لو غلب عليه النوم لا يتحرك رأسه ولا يتمايل
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بعد المعنى الثاني، أن من يريد النوم يستلقي على قفاه معمولاً إلا في بعض           وي
  .الموارد النادرة التي يريد النوم قاعداً، وحمل الخبر عليه حمل على الفرد النادر

فيبقى المعنى الأول، وهو النوم الحقيقي، ويشكل بأنّه مع فرض تحقّـق النـوم               
سئل عنه في نقض الوضوء وي الحقيقي كيف يشك.  

زرارة يعلم بأن ذلـك يـسمى بـالنوم حقيقـةً إلا أن للنـوم الحقيقـي            أن  : والحلّ
مراتب واشتبه عليه أنّه هل النوم بجميع مراتبه حتّى النوم كذلك يوجب الوضـوء       
أم لا؟ ولعلّ منشأ الإشكال مع وجود إطلاقات ناقضية النوم ما في بعض الأخبـار             

ي يحس النائم طعم النـوم، أو أن النـوم إنّمـا يوجـب            من أن النوم الناقض هو الذ     
 الوضوء لانفتاح الخلل والفرج الموجودة في الجسم حال النوم وأمثال ذلك، وأن

فانقدح أن الشبهة أولاً عند زرارة . هذه التعبيرات لا يصدق مع الخفقة والخفقتين
أن النـاقض  حكمية لا موضوعية فسأل عن حكمه، وحيث اُجيب بعدم ناقـضيته و      

هو النوم الغالب على القلب والاُذن فـسأل عـن مـورد الـشك موضـوعاً وأنّـه هـل           
يكفي لذلك العلامات والأمارات التي توجب الظن كتحريك شيء إلى جنبـه أم        

حتّى يكـون أمـارة علـى نـوم     » إلى جنبه «ومنه يعلم أن الأصح هو أن يكون        (لا؟  
  ). القلب وعدم إحساس الإصابة

بعدم كفاية ذلك، بل ينبغي حصول العلم واليقين به، حيث إنّه متى لم  فاُجيب  
  .يحصل اليقين بالنوم فهو شاك فيبني على يقينه السابق

أن هذه الرواية لو يدلّ على حجيـة الاستـصحاب عنـد الـشك         : ومن هنا يظهر  
 على ما يأتي ـ لكان يدلّ على ذلك ولو مع الظن بالخلاف، كالظن الحاصل من  ـ

  .تحريك شيء إلى جنبه وأمثاله
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هذا كلّه فقه الحديث وبيان الفرع المـورد للـسؤال، وأمـا دلالتـه علـى حجيـة              
الاستصحاب فالكلام فيه ـ بعد مفروغية الأمر بالعمـل علـى طبـق الحالـة الـسابقة       
وعدم نقض يقينه بالشك في المـسألة المـسؤول عنهـا وهـو نقـض الوضـوء ـ فـي         

  .دلالته على العموم
» ...يقين من وضوئه ولا يـنقض      فإنّه على «:  الظاهر من قوله    أن: وذلك بدعوى 

كبرى كلّية واللام فيها » لا ينقض«: قياس مركّب من صغرى وكبرى كلّية، فقوله   
  .للجنس لا للعهد حتّى يكون مختصّاً باليقين بالوضوء

ــك  ــب ذل ــه : وتقري ــزاء قول ــين   » وإلا«: أن ج ــه وب ــب بين ــذوف؛ إذ لا ترتّ مح
فلا يكـون الجمـلات المـذكورة بعـده جـزاءً لـه، ولـذلك         » يقين  فإنّه على   « :قوله
 ،1إن يسرِق فَقَـد سـرق أخٌ لَـه مـن قَبـلُ         :بتقدير الجزاء في قوله تعالى     قيل

وأمثاله؛ لعدم الترتّب اللازم في الجـزاء علـى الـشرط، فـالجزاء محـذوف ولكـن        
علـى عـدم نقـض     «أو  » يبني علـى كونـه متوضّـئاً      «أو  » فليبق على يقينه  «قوله   مثل

وأو ما يفيد ذلك ثم جيء بالقياس المركّب من صـغرى وكبـرى تعلـيلاً            » وضوئه
ــيس هــو إلا عــدم     ــأمر ارتكــازي، ول ــد وأن يكــون ب ــه؛ وحيــث إن التعليــل لاب ل

اليقين بما هو يقين بالـشك لا اليقـين بالوضـوء بمـا هـو، فيـدلّ علـى كـون                     نقض
  .للجنس اللام

أنّه لا يصح للمحقّق الخراساني القول بأن هذه الجملة في مقام : ولا يخفى هنا
 بعد ما سبق منه من إنكار سـيرة العقـلاء وارتكـازهم علـى       2التعليل بأمر ارتكازي  
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إلا أن يكون مراده من ذلك ارتكاز أن اليقين أمر محكـم        . 1العمل بالحالة السابقة  
  . الحالة السابقة  لا البناء علىمستحكم والمستحكم لا تنقض بغيره

  .الكفاية في تقريب الاستدلال«وهذا توضيح ما ذكره في 
» يقين من وضوئه     فإنّه على «: لكنّه مع ذلك كلّه يحتمل أن يكون الجزاء قوله        

» يعيد«من دون حذف وتقدير بناء على كونه إخباراً بمعنى الإنشاء، كما في قوله   
 في ذلك أمر بـين فلـيكن علـى يقـين مـن وضـوئه،       فيكون المعنى أنّه إن لم يجئ   

وحيث إن الإبقاء على اليقين واقعاً وحقيقةً غير ممكـن؛ لأنّـه أمـر غيـر اختيـاري                   
  .يفسر بالبقاء عليه عملاً وجريه على وفق الحالة السابقة

 يـرده كثـرة مجـيء الجمـلات الخبريـة بمعنـى       2.وما يقال مـن أن ذلـك بعيـد      
، وإضـمار الجـزاء وإن كـان شـايعاً إلا أنّـه      بار أهل البيت  الإنشاء سيما في أخ   

  ا مع إمكان الأخـذ بالظـاهر    يختصّ بما لابدمنه، كما في الآيات المشار إليها، وأم
من غير حذف لا يبقى مجال للإضمار، كمـا أنّـه يحتمـل فـي الروايـة أن يكـون                

توطئـة  » يقين نّه على  فإ«: وأن يكون قوله  » ولا ينقض اليقين بالشك   «: الجزاء قوله 
  3.»الكفاية«له، ولا بعد فيه فضلاً عن الأبعدية كما في 

مـن أنّـه علـى هـذا أيـضاً غيـر ظـاهر فـي اليقـين بالوضـوء؛                    » الكفاية«وما في   
إنّه كان  «: وكان المعنى » متعلّقاً بالظرف لا بيقين   » من وضوئه «لاحتمال أن يكون    

   4.»من طرف وضوئه على يقين
                                                

 .439: كفاية الاُصول. 1
 .289: 3أنوار الاُصول . 2
 .442: كفاية الاُصول. 3
 .442: كفاية الاُصول. 4



  4ج / تقرير الاُصول .........................................................................................................٣٠

ك مجرد احتمـال لا يكفـي فـي مقـام الاسـتدلال، واسـتظهار هـذا          أن ذل : ففيه
  .المعنى من العبارة كما ترى؛ إذ لا يقبله الوجدان السليم

إن الاستدلال بالصحيحة يتم على هذين الاحتمالين أيضاً، وذلـك      : لكن نقول 
لعدم الفرق بينها في الاستدلال إلا من حيث ظهور اللام فـي الجـنس، وهـو وإن             

هر في ذلك على الاحتمال الأول بعد كونه في مقام التعليـل، وأن التعليـل      كان أظ 
لابد وأن يكون بأمر ارتكازي، إلا أنّه يكفـي فـي إثبـات ذلـك علـى الاحتمـالين            
الأخيرين أيضاً الفرار من التكرار والتأكيد، فإن لزوم البناء على اليقـين فـي بـاب             

فإنّـه  «: تـارة، واُخـرى مـن قولـه    » لا حتّـى يـستيقن  «: الوضوء مـستفاد مـن قولـه      
أيضاً مختـصّاً بالوضـوء والـلام       » ولا ينقض «: فلو كان قوله  » يقين من وضوئه    على

» حتّـى يجـيء  «للعهد يلزم التكرار ثلاث مرات، بل أربع مـرات بنـاءً علـى كـون        
  .أيضاً تأكيداً
  .يكفي لنكتة التكرار ذكر الشك وأنّه لا ينقض اليقين: إن قلت

» حتّى يـستيقن « أيضاً مستفاد من مورد الشك وأنّه هو لا يعلم، وقوله        هو: قلت
  .ولو لم يكن بالصراحة، ومجـرد التصريح لا يوجه التكرار

 فحيث إن التأسيس أحـسن مـن التأكيـد، والأصـل فـي الكـلام أن         :وبالجملة
  .الجنس يكون للتأسيس فلابد وأن يحمل اللام على 

 في اللام الجنسية، بل قـد يقـال برجـوع الاسـتغراق      هذا مضافاً إلى أن الأصل    
أيضاً إليه كما ذكر في محلّـه وإن كـان صـرف الملائمـة لا يكفـي لـذلك، فإنّـه                    
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  1.بالفهم» الكفاية«يوجب الإجمال، ولابد من الاكتفاء بالمتيقّن، ولذلك أمر في 
ص على أن جعل اللام للعهد يستلزم اختصاص ذلك القاعدة بتعيين ذلك الشخ

علـى  «: المتيقّن بوضوئه وشكّه في حدوث النوم منه، حيث إن اليقين مقيد بقولـه         
ولم يقل بالاختصاص أحد، وإلغاء الخـصوصية مـن         . مضافاً إلى الضمير  » وضوئه

  .ذلك الجهات بعد الحمل على الخاصّ ليس بأولى من حمل اللام على الجنس
الوضـوء،   هذه الصحيحة على هذا كلّه مع أن هذه الكبرى، كما أنّه انطبق في        

فقد انطبق في غيرهـا علـى النجاسـة تـارة أو الحلّيـة أو غيـر ذلـك فـي الروايـات                
  .المختلفة الآتية، فيظهر منه عدم اختصاصه بباب خاصّ فتدبر

الشيخ عن الحسين بن سعيد، عـن حمـاد، عـن           : صحيحة اُخرى لزرارة  : ومنها
م رعاف أو غيره أو شيء مـن منـي       أصاب ثوبى د  : قال قلت له  : حريز، عن زرارة  

فعلمت أثرة إلى أن اُصيب له الماء، فأصبت وحضرت الصلاة ونـسيت أن بثـوبي     
  .»تعيد الصلاة وتغسله«: ثم إنّي ذكرت بعد ذلك، قال. شيئاً وصلّيت

رأيت موضعه وعلمت أنّه أصابه فطلبته فلم ) ن لم يكن  فإ(فإنّي لم أكن     :قلت
  .» الصلاةتغسله وتعيد«: قال. وجدتهأقدر عليه فلما صلّيت 

 فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتـيقّن ذلـك فنظـرت فلـم أر فيـه شـيئاً، ثـم         :قلت
  .»تغسله ولا تعيد الصلاة«: قال. صلّيت فرأيت فيه

 ثـم شـككت     ،لأنّك كنت علـى يقـين مـن طهارتـك         «: لم ذاك؟ قال  : قلت
  .»داًفليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أب) فشككت(
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  فإنّي قد علمت أنّه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟: قلت
تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه قد أصابها حتّى تكون على يقين   «: قـال 

  .»من طهارتك
  فهل علي إن شككت في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه؟: قلت
  .» ولكنّك إنّما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك،لا«: قال

تـنقض الـصلاة وتعيـد إذا     «: قـال . إن رأيته في ثوبي وأنـا فـي الـصلاة         : قلت
شككت في موضع منه ثم رأيته وإن لم تشك ثم رأيتـه رطبـاً قطعـت الـصلاة           

 فلـيس   ،وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنّك لا تدري لعلّه شـيء اُوقـع عليـك              
  1.»ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً

  :فقه الحديث
. »...فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتـيقّن ذلـك فنظـرت فلـم أر فيـه شـيئاً             «: ولهق

يحتمل أن يكون المفروض فيه الـدخول فـي الـصلاة بعـد حـصول القطـع بعـدم             
النجاسة بعد الفحص، وأن يكون الدخول في حالة الشك والترديد وعـدم زوالـه              

  .بالفحص
رؤيته بما أنّهـا تلـك النجاسـة        يحتمل أن يكون المراد منه      » فرأيت فيه «: وقوله

المظنونة سابقاً وأن يكون رؤية نجاسة محتملـة بـين تلـك والحادثـة بعـد الـصلاة        
  .فالاحتمالات المتصورة أربعة

أن يكون المرءى خصوص النجاسة المظنونة سابقاً وقد دخل الـصلاة مـع             . 1
؛ إذ لـيس  اليقين بعدمها بعد الفحص، ولا يمكن أن يكون ذلك مراداً من الروايـة         
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فيه حالة الشك حتّى ينطبق عليه التعليل لا بنحو الاستصحاب ولا الـشك الـساري        
  .وقاعدة اليقين

2 .          أن يكون المرءى خـصوص الـسابقة وقـد دخـل الـصلاة فـي حالـة الـشك
والترديد فينطبق عليه الكبرى بمعنـى استـصحاب الطهـارة حـين الـدخول يكـون        

بعدم صحة التعليل بذلك لعدم وجوب الإعادة، موجباً لجوازه، إلا أن يشكل عليه 
  .وسيأتي الكلام فيه

أن يكون النجاسة مرددة بين السابق والحادث، ولكنّه قد دخل الصلاة بعد           . 3
اليقين بعدمها بالفحص، وحينئذ فإن كان المراد من اليقين هو اليقين بالطهارة قبل 

ا نجاسة حادثة أو سابقة يكـون  إصابة الدم ومن الشك الشك الحادث الآن في أنّه  
من قبيل الاستصحاب، ولا يضر به اليقين المتخلّل المرتفع الآن، وإن كان المراد         

  .هو اليقين الحاصل بعد الفحص فيكون من قبيل الشك الساري
4 .        دة مشكوكة وقد دخل الصلاة أيضاً في حالة الـشكأن يكون النجاسة مرد

لاستصحاب بلا إشكال؛ إذ كما أنّه كان شاكّاً حين والترديد، فينطبق عليه قاعدة ا   
الدخول يكون شاكّاً فعلاً أيضاً في وجودها حين الصلاة، فله استصحاب الطهارة        
إلى حين الرؤية، ويترتّب عليه صحة الصلاة وعدم الإعادة، وليكن هذه الـصورة         

  .على ذكرك لعلّه ينفعك
الظـاهر منـه فـرض      » ...فـي الـصلاة   إن رأيته في ثوبي وأنـا       : قلت«: ثم إن قوله  

رؤية الدم أثناء الصلاة في كـلّ مـن الفـروض الثلاثـة المتقدمـة المفـروض فيهـا             
العلـم الإجمـالي بهـا      . 2العلم بالإصابة ونسيانه؛    . 1: رؤيته بعد الصلاة وهي ثلاث    

  .الظن به كذلك وعدم وجدانه. 3وعدم وجدانه؛ 
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سبوقاً بالعلم بالإصابة ولا الظن بهـا     ويحتمل أن يشمل ما إذا لم يكن الصلاة م        
إن «: أبداً، بل كان ذلـك أول مـا يـرى، لكنّـه خـلاف الظـاهر بملاحظـة قولـه          

  .المفروضة في المسائل الماضية، فتأمل إذ ظاهره أن المرئى هو النجاسة » رأيته
ولعلّه هو الدم بما هو الدم، بل لابد من شموله لهذا الفـرض حتّـى يـصح فيـه                

  .»وإن لم تشك ثم رأيته رطباً «قوله
» ...تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضـع منـه ثـم رأيتـه           «: وقوله

يحتمل أن يكون المراد منه أنّك علمت بالإصابة وشككت في موضعه أي مـورد     
العلم الإجمالي، وأن يكون المراد منه أنّك شككت في نجاسة موضع منـه، كـي                

 الشك في النجاسة قبـل الـصلاة وعـدم وجـدانها،        يكون نظير الفرض الثالث، أي    
  .1كما قالها الشيخ

فالنجاسة المـرءى قابـل لكونهـا       . »وإن لم تشك ثم رأيته رطباً     «: وأما قوله 
حادثة فعلاً أو قبلها فيستصحب عدمها إلى حين الرؤية وأما لو كان جافـاً فيقطـع                 

، فإن  »لّه شيء اُوقع عليك   لع«: بحدوثه قبل الرؤية بزمان، ويصرح بذلك قوله      
المستفاد منه أن ملاك عدم الإعادة احتمال حدوث النجاسة، فيكـون المـراد مـن        

ما إذا لم يحتمل ذلك، وهو مـا علـم فعـلاً           » إذا شككت في موضع منه    «: قوله
بأنّه النجاسة السابقة، سواء علم الإصابة قبل الصلاة وشك في موضعها ولم يغسلها 

أو تفحص ولم يظفر وصلّى فيه، أو ظـن      » الوافية«لمنقول عن شارح    نسياناً، وهو ا  
أنّه أصابه ولم يقدر عليه، فهـي الفـروع الثلاثـة وبـه يتعـين أن يكـون المـراد مـن              
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الفقرة الـسابقة هـو أحـد الاحتمـالين الـسابقين وأن المـراد مـن الأول منهمـا هـو                   
  .الاستصحاب أيضاً

  .كلّ من فقرات الروايةهذا هو الاحتمالات المتصورة في 
فـإن  «:  أن الظـاهر مـن الفقـرة الاُولـى، أي قولـه          والمستفاد من كلام الـشيخ    

أن يكون مورد السؤال فيه أن رأى بعـد الـصلاة نجاسـة يعلـم              . إلى آخره » ظننت
                 فالمراد اليقـين بالطهـارة قبـل ظـن أنّها هي التي خفيت عليه قبل الصلاة، وحينئذ

إرادة الدخول في الصلاة، وهذا هو الاحتمال الثاني الـذي       الإصابة، والشك حين    
  .مر الإشارة إليه

ثم أشكل عليه بـأن عـدم نقـض ذلـك اليقـين بـذلك الـشك إنّمـا يـصلح علّـة                 
لمشروعية الدخول في العبادة المشروطة بالطهارة مع الشك فيها، وأن الامتناع عن 

، لا لعدم وجوب الإعادة علـى مـن   الدخول فيما نقض لآثار تلك الطهارة المتيقّنة  
  .1تيقّن أنّه صلّى في النجاسة؛ إذ الإعادة ليست نقضاً له بالشك، بل باليقين

  :وقد تفصّى عنه بوجوه
 عـن بعـض مـن أن حـسن التعليـل إنّمـا هـو بملاحظـة                  ما نقله الشيخ  : الأول

ة أيـضاً  اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء، فيكون الصحيحة دليلاً على تلـك القاعـد           
  . ذكر في التعليل إحدي المقدمتين وأضمر الثانيةفالإمام

وأورد عليه الشيخ بأن ـ هذا وإن كان فرض صـحيح فـي نفـسه إلا أن ـ ظـاهر       
أنّـه لـيس ينبغـي لـك الإعـادة لكونهـا نقـضاً، كمـا أن ظـاهر             » فليس ينبغي «: قوله
إيجـاب إعـادة   ، عـدم  »لا ينقض اليقـين بالـشك أبـداً       «:  في الـصحيحة   قوله
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  1.»الوضوء فافهم، فإنّه لا يخلو عن دقّة
أن عدم الإعادة قـد علّـل بأنّهـا نقـض           : أحدهما:  هذا يحتمل أمرين   وكلامه

  .فقط، ولو كان معلولاً للمقدمتين لم يكن وجه لذكر إحديهما دون الاُخرى
ل بأنّه كان أن عدم الإعادة لو كان معلولاً لتلك المقدمتين ينبغي أن يعلّ  : الثاني

، لا أن فعلـك الحاضـر أي الإعـادة نقـض ولـيس ينبغـي لـك،        ...لك أن لم تنقض  
وبعبارة اُخرى أن الظاهر منه أن الإعادة نقض مع أنّه لو لا الاستصحاب السابق لم 

والأقرب هو هذا الاحتمال الثاني، وهو الذي يحتـاج إلـى       . يكن ذلك نقضاً أصلاً   
  .تأمل ودقّة
أن من آثار الطهارة السابقة إجزاء الصلاة معها وعـدم وجـوب            دعوى  : الثاني

  .الإعادة لها فوجوب الإعادة نقض لآثار الطهارة السابقة
من أن الصحة الواقعية وعدم إعادة الصلاة     «ما أورده الشيخ  : ويرد عليه أولاً  

متحقّقـة،  مع الطهارة المتحقّقة سابقاً من الآثار العقلية الغيـر المجعولـة للطهـارة ال          
  .2»لعدم معقولية عدم الإجزاء فيها

أن عدم الإعادة كما يمكن أن يكون أثراً للطهارة السابقة مطلقاً، كذلك : وثانياً
يمكن أن تكون مترتّباً عليها ما لم ينكشف الخلاف، والجزم بالأول مترتّب على           

ين والـشك ولا  إن الاستصحاب يتقـوم بـاليق  : القول بالإجزاء أيضاً، وبعبارة اُخرى    
شك له حينئذ بعد كشف الخلاف حتّى يجري الاستصحاب، وإنّما كان له ذلـك         
حين الشروع في الصلاة، فينبغي أن يعلّل بأنّه كان لك استصحاب الطهـارة حـين              
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  .الدخول، ومن آثارها عدم الإعادة فعلاً
ت إلـى  من أن الشرط في الصلاة فعـلاً حـين الالتفـا      » «الكفاية« ما في    :الثالث

الطهارة هو إحرازها ولو بأصـل أو قاعـدة، لا نفـسها، فيكـون قـضية استـصحاب                  
الطهارة حال الصلاة عدم إعادتها ولو انكشف وقوعها في النجاسـة بعـدها، كمـا           
أن إعادتها بعد الكشف تكشف عـن جـواز الـنقض وعـدم حجيـة الاستـصحاب         

   1.»حالها
حكومة أدلّة الاُصول على أدلّة وهذا هو الذي التزم به في مبحث الإجزاء من   

  .2الشرائط والأجزاء، فالشرط أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية
أنّه لو كان الشرط في الصلاة هو إحراز الطهارة، لا نفسها يلزم منـه           : وفيه أولاً 

عدم صحة صلاة محرز النجاسة إذا صلّى برجـاء الطهـارة؛ ثـم انكـشف الطهـارة        
 فـي أحـد الثـوبين المـشتبهين؛ ثـم انكـشف طهارتـه، بـل فـي             واقعاً، أو من صلّى   

كليهما مع أنّه لا إشكال في صحتها، فلابد من توجيهـه بـأن الـشرط هـو الطهـارة        
  .الواقعية ويكتفي بإحرازها، كما في عدالة الإمام في الجماعة

وهذا لا يزيد على الجواب الأول شيئاً، إذ هو بيان آخـر عـن إجـزاء الطهـارة                
  .اهرية المحرزة بالأصل أو القاعدة، لكنّه بلسان الحكومةالظ

وعلى هذا، فلا ينـدفع عنـه مـا أورده الـشيخ مـن أن المناسـب تعليلـه بوجـود                 
  3.الحكم الاستصحابي له سابقاً، لا أن هذا العمل نقض لليقين فعلاً
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نفسه بأن قضيته أن يكون علّـة عـدم الإعـادة              واستشكل على    وقد نبه لذلك  
ــا     حي ــارة حاله ــي النجاســة هــو إحــراز الطه ــصلاة ف ــوع ال ــد انكــشاف وق ــذ بع نئ

باستصحابها، لا الطهارة المحرزة بالاستصحاب، مـع أن قـضية التعليـل أن تكـون           
» ...لأنّك كنت على يقـين    «: العلّة له هي نفسها لا إحرازها، ضرورة أن نتيجة قوله         

   1.»خفىالطهارة، لا أنّه مستصحبها، كما لا ي أنّه على 
لأنّـك  : أنّه لو كـان الإحـراز شـرطاً للـزم تعليلـه بـالإحراز بـأن يقـال                : وحاصله

أحرزت الطهارة، لا بالصغرى والكبرى المـذكورتين المنتجتـين نفـس الطهـارة،            
  .إحرازها لا

وما تفصّى عنه من أن التعليل إنّما هو بلحاظ حال قبل انكشاف الحـال لنكتـة              
ب، وأنّه كان هناك استصحاب، لا يكفي في المقـام        التنبيه على حجية الاستصحا   

  .وإلا لكفى ذلك في الجواب الأول أيضاً وكان أولى كما لا يخفى
إنّه لا يكاد يوجب الإشكال فيه والعجز عن التفصّي عنه : »الكفاية«ثم قال في  

الاستصحاب، فإنّه لازم على كلّ حال، كان مفـاده   إشكالاً في دلالة الرواية على    
   2.عدته أو قاعدة اليقين، مع بداهة عدم خروجه منهما فتأمل جيداًقا

أن لزوم الإشكال على أي حال لا يعين كون المقصود من القاعـدة  : وفيه أولاً 
  .هو الاستصحاب دون قاعدة اليقين

لا يمكن حملها على قاعدة اليقين في الفرض المفروض، وهـو اليقـين             : وثانياً
ية فعـلاً هـو النجاسـة الـسابقة؛ إذ قاعـدة اليقـين متقـوم بـاليقين               بأن النجاسة المرئ  
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السابق والشك اللاحق، ولم يتذكّر في الرواية دخوله مع اليقين بالطهـارة، ولـيس      
  .في الحال شاكّاً أيضاً

   ،فكلا قوامي قاعدة اليقين مفقودتان في المقام، أحدهما بالوجدان وهو الشك
وقد سبق أن الاحتمال أيضاً غير مراد من . ن السابقوالآخر بعدم الفرض وهو اليقي

  .الرواية قطعاً؛ لأنّه لا ينطبق عليه أحد من القاعدتين
الفرض الثالث أو الرابع وهو الترديد في المرءى مثلاً بـين             فيبقى أن ينزّل على   

كونه حادثاً أو سابقاً، وقد عرفت أن مورده الاستصحاب على الرابع وهو الدخول 
  .ك ومرددة بين القاعدتين على الثالث وهو الدخول مع اليقينمع الش

اليقــين الحــادث حــين  لكــن إرادة قاعــدة اليقــين يحتــاج إلــى الاتّكــال علــى 
الــدخول، ولــم يتعــرض لــه فــي الروايــة وإنّمــا هــو فــرض، فــالمراد هــو قاعــدة   

  .الاستصحاب على كلا الفرضين قطعاً
ضاً من دون إشكال؛ لأن المفـروض هـو   الفرضين ينطبق عليه التعليل أي    وعلى  

الشك الآن وله الاستصحاب بالفعل فيصح تعليل عدم الإعادة بالاستـصحاب بـلا          
  .أي محذور

 1»رأيـت فيـه  «:  من أنّه خلاف ظاهر قولـه نعم، يشكل عليه بما أشكله الشيخ   
  2.لضميرمع ا» فرأيته فيه«فإن الظاهر أنّه هو النجاسة السابقة، بل في نسخة العلل، 

أن ذلك ظهور ضعيف غايته ناش عن ذكره بعد فرض ظن الإصابة،            : لكن فيه 
 النجاسـة المظنونـة، وإذا دار الأمـر بـين هـذا       مع أنّه لا ضمير فيه حتّى يرجع إلـى  
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الظهور وظهور التعليل الذي لا يناسب إلا أحـد هـذين الاحتمـالين يقـدم ظهـور           
  . التعليل بلا إشكال

فرأيتـه  «:  ظهور له أصلاً حتّى لو فرضنا ذكر الضمير فيه بقولـه        بل ندعي أنّه لا   
كما في نسخة العلل، فإن المراد منه رؤية النجاسة لا الدم الـسابق، والـشاهد              » فيه

عليه الفقرة الأخيرة من الرواية، حيث إنّه مع فرض الراوي أنّه إن رأيته في ثـوبي       
فـانظر كيـف   . »م تشك ثم رأيته رطباً وإن ل «وأنا في الصلاة أجاب عنه الإمام بأنّه        

مع الـضمير، وقـد سـبق      » رأيته«:  احتمال حدوث النجاسة مع قوله     أبدء الإمام 
وسيأتي أيضاً، أن الظاهر من السؤال الأخير فرض رؤية النجاسة حين الصلاة في              

  .كلّ من الفقرات الثلاثة السابقة، فتدبر
حظة التعليل هو البطلان لـو علـم         حينئذ يكون مفاد هذه الفقرة بملا      :إن قلت 

بأنّه النجاسة السابقة، إذ لو لم يكن العلم بالنجاسة السابقة أيضاً موجباً للبطلان لما 
كــان وجــه للاستــصحاب وإحــراز عــدم ســبقه ظــاهراً، وذلــك خــلاف الإجمــاع 
والروايات المتظافرة، فلابـد مـن حملهـا علـى الـصورة الثانيـة وإن كـان خـلاف                

  .ك الجهةالظاهر من ذل
 إن التعليل يعطى الصحة في الفرض مستنداً إلى الاستصحاب، ولكنّه لا :قلت

مفهوم في متن الحديث ولا ينافي أنّه لو فـرض اليقـين بالنجاسـة الـسابقة لحكـم           
  .بالصحة أيضاً معلاً بالاستصحاب السابق والإجزاء

ين في كلامـه، أو  الجواب الأول أو الثاني المذكور       على   ثم إنّه أورد الشيخ   
  :على أصل الاستدلال بالرواية على الاستصحاب إيراداً آخر وقال

مع أنّه يوجب الفرق بين وقوع تمام الصلاة مع النجاسة فلا يعيده وبين وقـوع             
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فتعيد إذا شككت في موضع منه «: بعضها معها فيعيد، كما هو ظاهر قوله بعد ذلك
ما استظهره شارح الوافية ـ على ما لو علم  إلا أن يحمل هذه الفقرة ـ ك . »ثم رأيته

الإصابة فشك في موضعها ولم يغسلها نسياناً، وهو مخالف لظاهر الكـلام وظـاهر           
   1....وإن لم تشك ثم رأيته«:  بعد ذلكقوله

هو الشك البدوي   » إذا شككت في موضع منه    «أن الظاهر من قوله     : وتوضيحه
إذا شككت في موضعه أي الدم : ينبغي أن يقاللا العلم الإجمالي بالنجاسة، وإلا 

الجهـل والغفلـة الـصرف عـن     » ...وإن لـم تـشك   «أو النجس، كما أن ظاهر قولـه        
  .  فيكون مقابله الشك البدوي أيضاً النجاسة

فحينئذ يكون الفرض الأول، أي الشك البدوي وعدم الوجدان ووجدانه حال    
ان بعد الصلاة، ولا فرق بينهما إلا من جهة الصلاة نظيراً للفرض الثالث مع الوجد    

الوجدان بعد الصلاة أو حينها، فلو كان قاعدة الاستـصحاب والإجـزاء محكّمـان      
بعد الصلاة ينبغي أن يقال بعدم الإعادة هنا لك أيضاً؛ إذ كان يستصحب الطهـارة     

وجـب  إلى حين الرؤية فيكون مجزياً ويطهر وينضم إليه الباقي بعد التطهير، فلا م   
  . أجابه بالإعادة فيوجب الفرق بين الفقرتينللإعادة مع أن الإمام

بأن وجوب الإعادة حكم «ـ » المصباح«وقد ذب عنه بعض الأعاظم ـ كما في 
تعبدي لا يعلم ملاكه حتّى يتمـسك بالأولويـة، فلعلّـه كانـت خـصوصية تقتـضي        

لنجاسة وعلـم بهـا بعـد    عدم وجوب الإعادة فيما لو وقع جميع أجزاء الصلاة مع ا     
  2.»الصلاة، وكانت تلك الخصوصية مفقودة فيما لو رآها في الأثناء

                                                
  .61: 26فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 1
 .61: 3مصباح الاُصول . 2



  4ج / تقرير الاُصول .........................................................................................................٤٢

وهذه الكبـرى وإن كانـت فـي نفـسه صـحيحة متقنـة، إلا أن قبولـه فـي هـذه            
  . خلاف الظاهر غايتهالرواية التي يسئل الراوي عن الفرق ويعلّل له الإمام

تقربناه أخيراً من حمل هذه الفقرة أن هذا الإشكال لا يرتفع بما اس     : ولا يخفى 
على الاحتمال الثالث أو الرابع من الشك الفعلي، فإن الفقرة الأخيرة مطلقة بالنسبة 
إلى العلم بكونه السابق أو احتمال حدوثـه بـل صـريحة فـي العـدم حيـث فـصّل                   

 بينهما في صورة عدم الشك دون هذه الصورة، فعدم الفصل يدلّ على         الإمام
فيكون مفاده وجوب الإعادة ولو مع احتمال حدوثـه إذا رآه فـي الأثنـاء،    العموم  

  .وقد كان مفاد الجملة السابقة عدم وجوب الإعادة إذا رآه بعد الصلاة
وقد يلتزم بالتفكيك في الحجية بين فقرات حديث واحد بإسقاط بعض الفقرة 

  .التهافت بينهماالسادسة عن الحجية والعمل بالفقرة الثالثة، وهذا يعني وجود 
من » الوافية«ويمكن أن يلتزم بأن المراد من الفقرة السادسة ما استظهره شارح 

  .1أن المراد ما لو علم الإصابة وشك في موضعها ولم يغسلها نسياناً
ظهور تقييد الشك بموضع من الثوب في الفـراغ عـن           : والذي يشهد عليه أولاً   

  .عهاأصل النجاسة، وإنّما الشك في موض
كون المناط في   . »وإن لم تشك ثم رأيته رطباً     «: أن الظاهر من قوله   : وثانياً

الصحة هو احتمال الحدوث والشك في سبق النجاسة، فلو كان المراد من الجملة 
 ذكـر هـذه     فتـرك الإمـام   . الاُولى هو مورد الشك ينبغي أن يفـصّل فيـه أيـضاً           

  . مقرونة بالعلم الإجماليالنكتة فيه دليل على إرادة الشبهة ال
بل الملاك للاستصحاب هـو احتمـال الحـدوث، سـواء كـان مـع الـشك قبـل            
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الصلاة أو لم يكن فلا وجه لقوله شككت أم لم تشك ولا وجـه إلا كـون المـراد      
  .هو الشك في الموضع الملازم للعلم الإجمالي

 بأنّه الـسابق، علـى   أن رؤية الدم مع الشك فيه سابقاً ملازم عرفاً للعلم     : ودعوى
مدعيه، وعلى هذا الفرض فلا يرد عليه إشكال الفرق لدخوله فـي الـصلاة هاهنـا           

  .عالماً بالنجاسة وهناك ظانّاً بها وشاكّاً فيه
» وإن لم تشك ثم رأيتـه رطبـاً   «: ثم يقع الكلام في الجملة الأخيرة وهو قوله       

فليس  «لمراد من قولـه ولا إشكال في أنّه مصداق ومورد للاستصحاب، وأن ا      
هو هذه القاعدة؛ إذ لا يحتمل كون المراد منها قاعدة اليقين، وأمـا     . »...ينبغي لك 

  .أنّه هل يفيد قاعدة كلّية أو لا، فيه كلام يأتي
إلا أن مفهومه أنّه لو كان ذلك مع الشك الـسابق لا يجـري فيـه الاستـصحاب               

إن المراد من الشك هنـا ـ بعـد    :  أن نقولفيرجع فيه التهافت المشار إليه سابقاً، إلا
استظهار كون المراد من الفقرة الاُولى  هو العلم الإجمالي والشك في الموضـع ـ   

            المفـروض سـابقاً، أي الـشك فـي الموضـع المقـرون بـالعلم      هو مثل هـذا الـشك 
الإجمالي، فالمراد من عدم الشك عدم العلم الإجمالي بل لابـد مـن حملـه علـى            

لك كما أشرنا، فإنّه لا تأثير للشك السابق أو عدمه في جريان الاستصحاب عنـد  ذ  
رؤيته رطباً، وحينئذ فلا يأتي فيه احتمال كون المراد قاعدة اليقين؛ إذ لم يتعرض      

  . فيها لليقين حين الدخول في الصلاة
فيكون الحاصل من هذه الفقرة هو الجواب عن حكم رؤية الدم أثناء الصلاة             

 عنه مثل السابق بلزوم الإعادة لو علـم  ال رؤيتها بعد الصلاة، وجواب الإمام  قب
بالعلم الإجمالي ـ وبالأولويـة بـالعلم التفـصيلي ـ وعـدم وجوبهـا مـع عـدم العلـم           
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السابق سواء كان مع الشك أو مع الغفلة والجهل لو احتمل كون النجاسة حادثة،             
  .سابقة من صلاته مع النجس أم لاأي يكون حينئذ شاكّاً في كون الأجزاء ال

ويزيد هذا وضوحاً ذكرها بعد السؤال عن لـزوم الفحـص وعدمـه والجـواب               
بعدم لزوم الفحص مع الشك فيسأل عن وجدانه حين الصلاة فيكون الجواب عن   

  .مقارنته للعلم الإجمالي تارة بالشك في موضع منه ومع عدمه اُخرى
 بعض صلاته في النجس يجب الإعادة ولو نعم، مفهوم ذلك أنّه لو علم بوقوع

مع عدم العلم السابق به وإمكان التطهير، وهذا بخـلاف مـا إذا علـم بعـد الـصلاة                 
بوقوع تمام صلاته في النجس جهلاً بالموضوع، كما هو المشهور ومقتضى رواية 
عيص بن قاسم إلا أنّه لا يوجب تهافتاً في نفس الرواية بعد حمل الجملـة الثالثـة            

رؤية نجاسة ما، لا رؤية النجاسة المظنونة سابقاً، والعلم بأنّها هي فـلا تغفـل                  على
  .فيكون الرافع للتهافت هو حمل الفقرة الثالثة على عدم العلم بالسبق

  : ففيه» العروة«ولذلك ترى اختلاف أنظار الفقهاء في هذا الفرع كما في 
أصـلاً أو التفـت بعـد الفـراغ     فإن لم يلتفت .... وأما إذا كان جاهلاً بالموضوع  

وإن التفت في أثناء الصلاة، فإن علم سبقها وأن بعض صلاته وقع . صحت صلاته
             مع النجاسـة بطلـت ـ مـع سـعة الوقـت للإعـادة ـ وإن كـان الأحـوط الإتمـام ثـم

  ... . الإعادة
وإن علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شيء من أجزائهـا مـع النجاسـة، أو       

 وشك في أنّها كانـت سـابقاً أو حـدثت فعـلاً فمـع سـعة الوقـت وإمكـان              علم بها 
  1... .التطهير أو التبديل يتمها بعدهما
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فترى التفاوت بين العلم الحاصل في الأثناء والـشك، فالـشك الحاصـل سـواء            
  .كان في الأثناء أو بعد الصلاة سيان

ة صـحت، وإن  بخلاف العلم بوقوع الصلاة في النجس، فإن كـان بعـد الـصلا      
  .كان في أثنائها أفتى بالإعادة

الفرع الأول أيـضاً الأراكـي، بـأن الأقـوى الـصحة مـع إمكـان                  وقد علّق على    
   1.التبديل أو التطهير أو الطرح بلا محذور والقطع مع عدم الإمكان

وهذا الاختلاف ناش عن الإشكال على هذا المفهوم المستفاد مـن الروايـة أو    
  2.عيص بن قاسمإطلاق رواية 

 وأنّـه مـورد للاستـصحاب لا         يظهر صحة الاستدلال بالذيل أيضاً    : ومما ذكرنا 
تفريع عدم نقـض اليقـين    « من أن    نعم يبقى الكلام في ما أورد عليه الشيخ       . غير

   3.»على احتمال تأخير الوقوع يأبى عن حمل اللام على الجنس، فافهم
أن الـشرط فـي      « مجلـس درسـه    وتوضيحه على ما نقله بعض المحشّين عن      

التفريع أن يكون المتفرع أخصّ من المتفرع عليه ومن أفراده حتّى يصح تفريعـه        
عليه كما لا يخفى؛ ضرورة أن تفريع العام على الخـاصّ مـن المـستهجنات التـي         

   «.4يقبحون أهل العرف من ارتكبها فكيف يمكن صدوره من الإمام
 بتفريع العام على الخاصّ، بل ولا المساوى علـى       لا يختصّ الاستهجان   :أقول

المساوي، بل قد يكون تفريع الخـاصّ علـى العـام أيـضاً مـستهجن إذا لـم يكـن                    
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بينهما ملازمة عرفاً أو عقلاً، وفي المقام كـذلك، فلابـد فـي تـصحيح التفريـع أن           
ع أو يكون ذلك بملاحظة كبرى كلّية مقدرة إما بمناسبة ارتكازه في ذهـن الـسام     

لذكره سـابقاً، فحينئـذ يـصح الاسـتدلال بالعبـارة المـذكورة؛ لكـشفه عـن تلـك                   
  .الكبرى الكلّية، فتدبر

من لـم يـدر فـي أربـع     : قلت له: قال:  صحيحة ثالثة لزرارة عن أحدهما    :ومنها
  هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟

 ـ      ي«: قـال  شهد ولا ركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتـاب ويت
  .»شيء عليه

وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قـام فأضـاف          «: قال
 ولا ينقض اليقـين بالـشك ولا يـدخل الـشك فـي      ،إليها اُخرى ولا شيء عليه  

قين ويتم على اليقـين  يل ولكنّه ينقض الشك با    ، ولا يخلط أحدهما بالآخر    ،اليقين
  1.» في حال من الحالات ولا يعتد بالشك، عليهفيبني

  .أن المراد من اليقين هو اليقين بعدم الإتيان بالرابعة فيستصحب: بتقريب
ــشيخ ــه ال ــات  وأورد علي ــأن مقتــضى الاستــصحاب إتيانهــا متّــصلة بالركع  ب

المتقدمة، وهو مخالف لمـذهب الخاصّـة مـن البنـاء علـى الأكثـر وإتيـان ركعـة             
  .الاحتياط منفصلة

 مــن مـراد بــاليقين، اليقـين بــالفراغ بمـا علّمــه الإمـام    وعلـى هـذا يكــون ال  
الاحتياط بالبنـاء علـى الأكثـر والإتيـان بالمـشكوك بعـد التـسليم مفـصولة حتّـى                  
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ألا اُعلّمك شيئاً «: ، كما صرح به في رواية اُخرى بقوله      براءةيحصل اليقين بال  
  1.»!؟نقصت لم يكن عليك شيءأو ثم ذكرت أنّك أتممت فعلته إذا 

 التقية وأنّه لا يلزم منه حمـل الكلّـي المنطبـق عليـه عليهـا       لو قيل بحمله على  و
  .أيضاً، كما عليه جمع من المحقّقين

  .بأن الحمل على التقية خلاف الظاهر أولاً: يقال
إن التفكيك في الرواية بين الحكم المذكور في الكبـرى وبـين تطبيقـه            : وثانياً

ن الأول مخالف للأصل من جهة اُخرى، فإن الأصـل        التقية دو   بحمل الثاني على    
  .في التطبيق هو التطبيق الحقيقي، لا التطبيق تقية

أن هذا الحمل مخالف لظـاهر صـدر الروايـة الآبـي عـن الحمـل علـى                : وثالثاً
» يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتـاب «: التقية، حيث إن قولـه  

  2.هب الخاصّهظاهر في الانفصال وهو مذ
ونزيد لك رابعاً وأنّه لو كان تقية لم يحتج إلى التعليل ولا إلى تأكيده مرة بعد 

  .اُخرى
إضـافة الركعـة    بأن المراد من الذيل هـو     «: »الدرر«وقد ذب عن الإشكال في      

المنفصلة، وأما كونه من مصاديق الاستصحاب، فلأن الاستـصحاب لا يثبـت إلا             
ة اُخرى دون كونها متّصلة؛ لأن الصلاة فـي نفـس الأمـر يعتبـر        لزوم الإتيان بركع  

أحـدهما تحقّـق الركعـات، والثـاني تقيـدها بعـدم الزائـد، ومقتـضى                : فيها أمـران  
البناء على عـدم تحقّـق الركعـة المـشكوكة، ولا يثبـت           » ...لا تنقض «: قولهم
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، فالجمع بـين  بهذا تحقّق ذلك التقييد المعتبر لو أتى بالركعة المشكوكة موصولة        
مفاد القاعدة المزبورة ومراعاة ذلك التقييد لا يمكن إلا بإتيـان الركعـة منفـصلة،           

  1.»فيتأمل
أن ذلك إنّما يصح لو تم المبنى، وهو كون المعتبـر فـي الـصلاة إحـراز                  : وفيه

التقييد بعدم الزيادة، والظاهر من الأخبار أن المعتبر أن يأتي بالركعات المعينـة لا       
، 2» الإعـادة  من زاد في صلاته فعليـه     «: ئداً، ولا يستفاد أكثر من ذلك عن قوله       زا

  .وهذا المعنى يثبت بالاستصحاب أيضاً، كما لا يخفى
إن الاحتياط كـذلك لا يـأبى عـن إرادة اليقـين بعـدم الركعـة             : »الكفاية«وفي  

ة ينـافي  المشكوكة، بل كان أصل الإتيان بها باقتضائه، غاية الأمر إتيانهـا مفـصول       
           فـي الرابعـة وغيـره، وأن إطلاق النقض، وقد قام الدليل علـى التقييـد فـي الـشك

  3.المشكوكة لابد أن يؤتى بها مفصولة، فافهم
بـأن الـصحيحة سـاكتة عـن كـون الركعـة        «: »المـصباح «وقد قرر كلامـه فـي       

ء الاُخرى متّصلة أو منفصلة بل تدلّ على عدم جواز نقـض اليقـين بالـشك والبنـا              
على الأقلّ، والإتيان بركعة اُخـرى بـلا قيـد الاتّـصال أو الانفـصال، وأخـذنا قيـد           
ــان     ــر والإتي ــاء علــى الأكث ــة علــى وجــوب البن ــات اُخــر دالّ الانفــصال مــن رواي
بالمشكوك فيها منفصلة، فمقتضى الجمع بين الصحيحة وهذه الروايات هو تقييد    

  .4» منفصلةالصحيحة بها والحكم بوجوب الإتيان بركعة اُخرى
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بأن مقتضى أدلّة الاستـصحاب هـو البنـاء علـى اليقـين الـسابق         «: ثم أورد عليه  
وعدم الاعتناء بالشك الطاري، وفرض وجوده بمنزلة العدم، ولازم ذلك وجـوب          
الإتيان بركعة اُخرى متّصلة، فليس التنافي بينهما بالإطلاق والتقييـد حتّـى يجمـع         

   1.»بالتباينبينهما بتقييد الصحيحة بها، بل 
لـم  » الكفايـة «، فـإن صـاحب   »الكفاية« اختلط عليه كلام صاحب     وأرى أنّه 

يدع أن الصحيحة يدلّ على إتيان ركعة مطلقاً حتّى يقيد بسائر الأخبار بالمنفصلة 
هـو تقييـد الـنقض لا تقييـد     » الكفايـة «فيورد عليه مـا اُورد، بـل صـريح صـاحب            

لنقض المنهي عنه وإن كان يقتضى إتيانها وإتيانهـا  الركعة، فإن مراده أن إطلاق ا    
 لـنقض    متّصلة، إلا أن الصحيحة يقيد بسائر الأخبار، وفي الحقيقـة يـصير موجبـاً             

  .اليقين بهذا المقدار
فلا يرد عليه إلا ادعـاء أن ذلـك خـلاف ظـاهر الروايـة فـي كـون النهـي عـن              

يف بأنّه يكفي أن يكون علّة    النقض تعليلاً لوجوب الركعة المفصولة، ولكنّه ضع      
  .لأصل لزوم الإتيان بالرابعة، والخصوصيات مستفادة من سائر كلمات الإمام

 ـ بـأن المـستفاد مـن الأخبـار      2»المـصباح « ـ وتبعه في  وقال المحقّق النائيني
الخاصّة انقلاب وظيفة المكلّف عند الشك وعدم إتيانه بالركعة الرابعة إلى لـزوم   

ركعة المفصولة، فيكون الموضوع للركعة المفـصولة المكلّـف المقيـد      الإتيان بال 
كونه غير آت بالرابعة، فإذا شك المكلّـف بـين       : الثاني. الأول كونه شاكّاً  : بأمرين

الثلاث والأربع فقد حصل أحد القيدين بالوجدان وهو الشك والقيد الآخر وهـو             
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تيقّنـاً بعـدم الإتيـان وشـك فيـه،      عدم الإتيان بالرابعة يحرز بالاستصحاب؛ لكونه م    
  . انتهى ملخّصا1ً.فيحكم بوجوب الإتيان بالركعة المفصولة

أن مقتضى الاستصحاب على ما سبق هو الإتيان بالركعة المتّصلة حسب : وفيه
الفرض، ولو كان موضوع الأخبار الخاصّة هـو الـشك مـع عـدم الإتيـان بالرابعـة                 

 الاستصحاب مقدماً عليها؛ لتقدم رتبته، المحرز ذلك بالاستصحاب يكون مقتضى
ولا يكون من تقدم الأمارة على الأصل، حيث إنّه فرض أن الأصـل كالموضـوع     
لها فلابد من أن يقال بتقديمها تخصيصاً لهـذا الأثـر الخـاصّ فـي الاستـصحاب،             

  .2»الكفاية«وهذا ما رامه صاحب 
ــة    ــي الرواي ــة ف ــر أن الدقّ ــضيه النظ ــذي يقت ــسبعة   وتأ وال ــستّة أو ال ــداتها ال كي

وتشويشها واضطرابها يؤتي أن صدورها لم يكن خالياً عن نوع ومرتبة من التقية،     
معنـين موافـق    خصوصاً بملاحظة الفقرات المذكورة أخيـراً القابـل للحمـل علـى          

على عدم »   في اليقين ولا يدخل الشك«: العامة ومخالف لهم، كما قد يحمل قوله
على عـدم خلـط   » لا يخلط أحدهما بالآخر«: ي المتيقّن وقولهدخول المشكوك ف  

كان في مقام التقيـة،   » قام فأضاف إليه اُخرى   «: الرابعة بالثلاث، فقد يظن أن قوله     
  .ثم أضاف إليه التعليل والمؤكّدات المجملة لتنبيه زرارة على ذلك

صريح فـي  وما ذكر من عدم تناسب الصدر للتقية وإبائه عنـه، حيـث إنّـه كال ـ           
الركعتين المفصولتين؛ للتصريح فيه بلزوم الفاتحة في الركعتين، مع أن المركـوز       
الواضح عند الشيعة عدم اشتراط ذلك في الأخيرتين وإن كان جملـة مـن العامـة            
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ذهبــوا إلــى تعــين الفاتحــة فيهمــا أيــضاً، إلا أن ذلــك لا يمنــع عــن ظهــور ذكــر   
   1.إرادة الركعتين المفصولتين لفاتحة الكتاب في الركعتين الإمام

مدفوع بما في نصّ الكلام من أنّه موافق لمذهب جملة من العامـة ـ كمـا فـي     
ـ فلا ينافي التقية، لا نقول إن في الصدر أيضاً تقيـة، بـل          » المختلف«و» الخلاف«

  .نقول إنّه لا ينافي التقية حتّى يكون مانعاً عن حمل الذيل على التقية
 إنّه من المستبعد في نفـسه أن يكـون الإمـام          : دفع ما يقال أيضاً   ومنه يظهر   

قد ذكر أولاً حكم الشك بين الإثنين والأربـع علـى خـلاف مـذهب العامـة وبـلا               
تقية؛ ثم عند ما تبرع ببيان حكم الشك بين الثلاث والأربع واجـه محـذور التقيـة               

  2.» بنفسهمامفي الأثناء خصوصاً وإن هذا الفرع قد تبرع به الإ
فإن ذكر الصدر لم يكن بنحو ينافي التقية، فالتقية كانت مـن أول الأمـر وقـد        

 قام فأضـاف إليـه       بالمطلوب بنحو لا ينافي التقية كما أن عطفه بقوله         أتى
  .اُخرى أيضاً لعلّه ظاهر في إضافة ركعة بالفاتحة كما يصرح به نفس القائل

ره للجملات فقد قلنا إنّه بنفسه شـاهد علـى نـوع           وتكرا وأما إصرار الإمام  
  .تقية لا أنّه كان محض تأييد للتعليل

فالذي يدعى حمله على التقية ظهور الرواية في الاتّـصال لـو سـلّم           : وبالجملة
قام فأضاف إليها اُخرى ـ وأما تعليله بلا تـنقض فـلا ينـافي الانفـصال أصـلاً ولا        ـ

  .يقتضي الاتّصال
 الاستصحاب هو لزوم الإتيان بالرابعـة، وأمـا لـزوم كونـه متّـصلة               فإن مقتضى 
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فليس معناه إلا أنّه لابد وأن لا يفصل بينها وبين الركعات الماضـية قـاطع ومـانع،            
والمفروض أن الركعة المنفصلة يؤتي بالتـشهد والتـسليم والتكبيـرة رجـاءً، وهـو       

، فـنصّ الروايـات يـدلّ      ذكر ودعاء والتسليم على فرض كونه من كـلام الآدمـي          
على عدم إضرارها، فليس إتيانه مفصولة نقضاً  لليقين السابق فتدبر، ولذلك سمي 

  . »...ألا اُعلّمك«: صلاة الاحتياط وقد قال
ثم لو أبيت عن ذلك كلّه وحملت اليقـين علـى اليقـين بـالبراءة فـلا مـانع مـن             

ة وعدم نقض اليقين بها حملها على الاستصحاب أيضاً، أي استصحاب شغل الذم
بالشك في البراءة وإتيان الصلاة بناءً على كـون الاستـصحاب وارداً علـى قاعـدة          

ولكن غاية مفاد هذا البيـان جـواز الانفـصال، وأمـا وجوبـه فـلا يوافـق                 . الاشتغال
والأصح أنّه لا يلازمه، ولكنّه لا يخالفه، ويكفي ذلك لأن لا يكون  . الاستصحاب
 لا تنقض لكنّه لا يكفي للاسـتدلال؛ لاحتمـال كونـه بمعنـى قاعـدة       تقييداً لعموم 

  .الاشتغال
بقي الكلام في أنّه هل يستفاد منه قاعدة كلّية أو يختصّ بموردهـا؟ واسـتفادة       
العموم منها تتوقّف على كـون الأفعـال مبنيـاً للمفعـول وإلا فمـا يقـال مـن إلغـاء                  

ة لا يجدي في إثباته، وحيث إن الخصوصية وأن ذلك مذكور في غير هذه الرواي
الرواية محتملة الوجهين، أي البناء للفاعل والمفعول، بـل الأظهـر هـو الأول فـلا           

  .يستفاد منه العموم، فتدبر
  . »إذا شككت فابن على اليقين«:  قالموثّقة عمار عن أبي الحسن: ومنها
  1.»نعم«: هذا أصل؟ قال: قلت
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  :وفيها احتمالات ثلاثة
 كون المراد منها تحصيل اليقين بالبراءة بالاحتياط، إمـا فـي خـصوص            :الأول

  .الصلاة، أو هي وغيرها
  .قاعدة اليقين: الثاني

  .قاعدة الاستصحاب: الثالث
أن الظاهر من الرواية البناء على اليقين الموجود، فإن البناء : ويرد على الأولين 

الأول تحـصيل اليقـين وعلـى    بدون المبنى خلاف الظاهر، مع أن المحصّل علـى      
  .الثاني البناء على اليقين الزائل، وهما كما ترى

وعلى الأول فقط، بأنّه لا دليل على تخصيصها بباب الصلاة، وتعميمها لـسائر             
الأبواب يـستلزم الحكـم بالاحتيـاط فـي كـلّ شـك، وإخـراج الـشبهات البدويـة                

  .تخصيص للأكثر
فيـه إلا مـا يقـال مـن أن لازمـه البنـاء علـى        وأما الاحتمال الثالث، فلا محذور     

الأقل في الصلاة، وهو مخالف للمذهب، فيجب حمله على التقيـة، وأنـت خبيـر           
بأنّه لا دليل على اختصاصها بباب الصلاة، ومجرد ذكر الأصحاب لهـا فـي بـاب                 
الصلاة لا يوجب الاختصاص بها، فغايـة الأمـر خـروج الـشك فـي الـصلاة عنهـا              

لأدلّة الخاصّة فتدبر، بل مقتضى ما سبق أخيراً أن باب الصلاة أيضاً بالتخصيص وا
  .غير خارج عن الاستصحاب

عن أبيه، عن سعد بن عبداالله، عن محمـد بـن عيـسى     » الخصال« ما عن    :ومنها
اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبـي بـصير، عـن                  

 حدثني أبي عن جدي عن آبائـه «: قـال  محمد بن مسلم، عن أبي عبداالله     
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بـاب  ] أربعـة مـأة  [ علّم أصحابه في مجلس واحد اربعمأة   أن أمير المؤمنين  
من كـان علـى يقـين فـشك         : إلى أن قال  ... مما يصلح للمؤمن في دينه وديناه     

  .»فليمض على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين
  1.» ...من كان على يقين فشك«: »الوسائل«وفي 
من كان على «: »الكفاية« وفي 2»فإن اليقين لا يدفع بالشك   ... «: »البحار«وعن  

3»...يقين فاصابه شك.  
  .والكلام فيه يقع تارة في السند، واُخرى في الدلالة

أما السند، فقد يضعف بقاسـم بـن يحيـى، فقـد ضـعفه ابـن الغـضائري وتبعـه                  
  4.»الخلاصة«العلامة وذكر مثل ذلك في القسم الثاني في 

 وغيرهما وخلاصة مـا  5ومع ذلك، فقد قال باعتباره المولى الوحيد والمجلسي     
  :قيل في اعتباره اُمور

عدم الوثوق بتضعيف ابن الغضائري فقد ضعف من لا إشكال فـي وثاقتـه،    . 1
  .والظاهر أن العلامة أيضاً أخذ منه

ى الـذي أخـرج   رواية عدة من الأجلاء عنه، مثل أحمد بن محمد بن عيـس           . 2
البرقي عن قم لنقله من الضعاف، فكيف يرتكب نفسه مثل ذلك، ومثل محمد بن 
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  .خالد البرقي ومحمد بن خلف وإبراهيم بن إسحاق وإبراهيم بن هاشم
كثرة رواياته المعمول بها عند الأصحاب حتّى مع انفرادها، خصوصاً نفس     . 3

أربعمـأة فـرع وزع علـى أبـواب     هذه الرواية المعروف بحديث أربعمأة، فإن فيـه      
  .الفقه
سكوت النجاشي والشيخ عن تضعيفه ولا يعد السكوت تضعيفاً؛ لاحتمـال        . 4

  1.كونه من المشاهير الذين لا يحتاج حالهم إلى بيان، كزرارة وأمثاله
أن حال حسن بن راشد مثله فـي تـضعيف ابـن الغـضائري وتبعيـة             : ولا يخفى 

  . سبق من وجوه الاعتبارعنه وما» الخلاصة«العلامة في 
أن صـريح الروايـة تـأخّر       «:  بمـا حاصـله    فقد أورد عليه الـشيخ    : وأما الدلالة 

زمان الشك عن اليقين، وهو غير مشروط في الاستصحاب، وظاهرها اتّحاد زمـان   
  2.»متعلّقهما، يتعين حملها على القاعدة الاُولى

قهمـا ممـا لا دليـل عليـه فـي           أن ما استظهره مـن اتّحـاد زمـان متعلّ         : ويرد عليه 
  .الرواية، وحيث إنّه ركن في قاعدة اليقين فلا يمكن حمله عليه

وأما تأخّر زمان الشك عن اليقين وإن كان لا يشترط ذلـك فـي الاستـصحاب            
  :إلا أنّه لا ينافيه أيضاً، وحينئذ يمكن حلّ الإشكال بوجهين

لاف زمـان الموصـوفين    بملاحظـة اخـت   «مـن أنّـه     » الكفايـة « مـا فـي      :أحدهما
  .3»وسرايته إلى الوصفين لما بين اليقين والمتيقّن من نحو من الاتّحاد
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إن المرآتية والفناء إنّما هـو لليقـين والـشك الحقيقيـين،      «: ولا يرد عليه ما قيل    
أي لواقــع اليقــين والــشك لا لمفهوميهمــا، والمفــروض إســناد الترتّــب إلــى        

  1.»...مفهومهما
مـراد هـو الطريقيـة الحقيقيـة، بـل إن تلـك الطريقيـة صـار موجبـاً            فإنّه ليس ال  

لتداول استعمال اليقين وإرادة المتيقّن كما هو المتداول على ألسنة الاُصوليين من 
أن المعتبر في الاستصحاب اليقين الـسابق والـشك اللاحـق، وكمـا فـي صـحيحة          

  .»...كنت على يقين من طهارتك فشككت«: زرارة
أن تقييدها بتأخّر الشك عن اليقين لا يضر بدلالته على الاستصحاب،     :ثانيهما

حيث إن الغالب في الموارد هو ذلك فيكـون القيـد غالبيـاً ولا مفهـوم لـه، غايتـه                     
اختصاص دلالته بهذا القسم، ولا يستفاد منه الإطـلاق إلا بالإجمـاع المركّـب أو         

  .تنقيح المناط
. الاستصحاب ولو في بعض موارده قوية جداًأن دلالته على قاعدة : والحاصل

  .فهذا مضافاً إلى ما قيل من تعارف استعمال هذه العبارة في موارد الاستصحاب
ومع ذلك يمكن حمله على قاعدة اليقـين أيـضاً ولا معـين لأحـدهما      : لا يقال 

  .فيوجب الإجمال
ولم يشر إلى ذلك إن من إركان قاعدة اليقين اتّحاد زمان متعلّقهما : فإنّه يقال

  .في الرواية ولم يقيد به، فلا يمكن حملها على قاعدة اليقين فيتعين الاستصحاب
إن اتّحـاد زمـان المتــيقّن والمـشكوك وإن لـم يـذكر فــي      : اللّهـم إلا أن يقـال  
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، حيث إنّه لو لا اتّحادهمـا  1الرواية صريحاً إلا أنّها ظاهرة فيه، كما ادعاه الشيخ       
مضافاً إلـى أن مـن المعلـوم أن المـراد مـن      .  يصدق النقض بالشك  لم يتحقّق ولم  

ليس مطلق الشك، بل الشك فيـه  » ... شك، أو فشك  مثفأصابه شك أو    «: قوله
ومقتضى الضمير هو اتّحاد المتعلّق، ولا يمكن انطباقها على الاستصحاب إلا بعد     

  .ةإلغاء الزمان اعتباراً، وهو أمر خارج عن ظاهر الرواي
مكاتبة علي بن محمد القاساني، فعـن الـشيخ بإسـناده عـن محمـد بـن               : ومنها

كتبت إليه وأنا بالمدينة، أسـأله   : الحسن الصفّار، عن علي بن محمد القاساني قال       
اليقين لا يـدخل  «: عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان، هل يصام أم لا؟ فكتـب  

2.» صم للرؤية وأفطر للرؤية،فيه الشك  
 وذلك لاشتراك علي بن محمـد بـين ابـن شـيرة     3 بضعف السند رماه الشيخ و

القاساني، وبين علي بن محمد مجهول الجـد، وقـد ورد توثيـق الأول وتـضعيف               
 وعلى أي حال، فالاشتراك يوجب      4.الثاني وقد تصدى بعضهم لإثبات اتّحادهما     

  .ضعف الرواية
ر ما في البـاب مـن الأخبـار فـإن تفريـع             إنّها أظه «: وأما الدلالة، فقال الشيخ   

: تحديد كلّ من الصوم والإفطار على رؤية هلالي رمضان وشوال على قولـه             
» لا يستقيم إلا بإرادة عدم جعـل اليقـين الـسابق مـدخولاً     » اليقين لا يدخله الشك
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 ولعلّ جهة الأظهرية صراحته فـي العمـوم، وعـدم تطـرق           1»بالشك أي مزاحماً به   
  . إرادة قاعدة اليقين فيه؛ لما تفرع عليهاحتمال

إن مراجعة الأخبار الواردة فـي يـوم     : ربما يقال «بأنّه  » الكفاية«وأورد عليه في    
             المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان، وأنّه لابد يشرف القطع بأن ،الشك
 في وجوب الصوم ووجوب الإفطار من اليقين بدخول شـهر رمـضان وخروجـه،             

  2.»وأين هذا من الاستصحاب
 الإشـارة   والظاهر أن هذا الإشكال مأخوذ من الميرزا الشيرازي، ومرادهمـا         

إلى الروايات الواردة في رؤية الهلال فإن منها ما يدلّ على عدم وجوب الـصوم              
فإن منها ما يدلّ على عدم جواز الإفطار آخر شهر رمضان إلا باليقين، . إلا باليقين
نافيان الاستصحاب وإن لم يستندا إليه، وقسم ثالث من الروايـات يـدلّ           وهما لا ي  

على عدم جواز صوم يوم الشك رجاءً أيضاً، بل لابد من نية آخـر الـشعبان، وإنّـه     
لابد في صوم رمـضان مـن اليقـين بدخولـه، وهـذا هـو اليقـين المتّخـذ فـي هـذه            

الرواية، وأنّه لا يدخل فيه الشك.  
 أن هذا مختصّ بأول رمضان ولا يجري في آخره، فلو كان لكن الذي يضعفه

، فالتفريع يـؤذن بـأن المـراد        »وأفطر للرؤية «: المراد ذلك لما صح تفريع قوله     
هو الاستصحاب ولا ينافي ذلك الأخبار المشار إليها، فإنّه يمكن أن يكـون عـدم         

 رجاءً أيـضاً  وجوب الصوم للاستصحاب وكان هناك تعبد آخر بعدم جواز إتيانه         
  .لحفظ وحدة المسلمين وأمثاله، فتدبر
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 عدم نقلهما للجملة الأخيرة ، بل والميرزا»الكفاية«ولعل منشأ شبهة صاحب 
  .من الرواية

 دلالته على حجية الاستصحاب في خـصوص مـورده، صـحيحة            ومما ادعي 
الـذمي ثـوبي،   إنّي اُعير :  وأنا حاضرسأل أبي أبا عبداالله   : عبداالله بن سنان، قال   

وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر، ويأكـل لحـم الخنزيـر فيـرده علـي، فأغـسله قبـل أن          
صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنّك أعرتـه  «: اُصلّي فيه؟ فقال أبو عبداالله  

 فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنّـه          ،هن أنّه نجس  قيإياه وهو طاهر ولم تست    
  1.»هنجس

بوضوح دلالته على أن البناء على الطهارة وعـدم وجـوب       «وقد جزم الشيخ  
غسله، هو سبق طهارته وعدم العلم بارتفاعها، ولو كان المستند قاعدة الطهارة لم        

  2.»يكن معنًى لتعليل الحكم بسبق الطهارة
باحتمال أن عـدم الاسـتيقان هـو        «: وأورد عليه المحقّق الخراساني في التعليقة     

 بالطهارة، وإنّما ذكر خصوصية المورد لبيان تحقّقها فيه لأجـل         تمام العلّة للحكم  
  . انتهى3»لا لخصوصية في خصوصيته أنّها من خصوصياتها المنطبقة عليها

 ويحتمـل أن يكـون ذكـر الطهـارة الـسابقة لتحقيـق الموضـوع، وذلـك          :أقول
موضوع قاعدة الطهارة ما هو مشكوك الطهارة والنجاسة، فتـذكّر الإمـام            لأن 
لم يكـن متنجـساً حـين إعارتـك إيـاه، وإنّمـا طـرء عليـك الـشبهة مـن حيـث                         أنّه
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  . عنده فهو مشكوك النجاسة تنجسه
 أنّـه لـم يكـن    »أعرته إياه وهو طـاهر «: إن المراد من قولـه   : وبعبارة اُخرى 

نجساً قبل الإعـارة، وإنّمـا يحتمـل ذلـك حـين الإعـارة، فهـو مـشكوك لا متـيقّن                    
  .النجاسة
صاف، أن كلا الاحتمالين خلاف ظاهر الرواية جداً؛ إذ كان يكفـي فـي          والان

قاعدة الطهارة صرف الشك في النجاسة فعلاً وهو مفـروض فـي الـسؤال، ولـو لا      
ذلك لم يكن وجه للسؤال عن لزوم غسله وعدم لزومه خصوصاً من مثل عبـداالله              

  .بن سنان، فلابد وأن يكون للاتّكال على الحالة السابقة
م إنّه لو تم دلالتها على الاستصحاب يمكـن اسـتفادة العمـوم والكلّيـة منهـا                  ث

 ـ وذلك لظهور سـياقها فـي التعليـل     1وإن قال الشيخ باختصاص دلالتها بموردها ـ
  .بالأمر الارتكازي

كلّ شيء نظيـف  «: قـال ) في حديث (موثّقة عمار، عن أبي عبداالله : ومنها
  2.»فقد قذر وما لم تعلم فليس عليكحتّى تعلم أنّه قذر فإذا علمت 

  .»كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر«: وقد اشتهر في الألسن
  :فإن المحتمل منها في بادي النظر وجوه، بل أقوال

  .الطهارة الواقعية. 1
  .قاعدة الاستصحاب. 2
  .قاعدة الطهارة. 3
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  .قاعدة الاستصحاب والطهارة معاً. 4
  .ة وأن كلّ شيء طاهر واقعاًقاعدة الاستصحاب والطهار. 5
  . قاعدة الطهارة والطهارة الواقعية لكلّ الأشياء. 6
  .قاعدة الاستصحاب والطهارة الواقعية. 7

وملخّص ما أفاده الشيخ أنّه ليس المراد في الرواية من الطهارة المحمول فيهـا   
التقابل في  وإن كان قد يقربه أن 2»الحدائق« خلافاً لصاحب 1هي الطهارة الواقعية

الحديث بين حكمي ـ نظيف وقذر ـ يقتضي إرادة معنى واحد منهما، وحيث إنّه   
  .لا إشكال في أن المراد في الذيل هو القذارة الواقعية فليكن كذلك في الصدر

وذلك لأن الطهارة مغيى بالعلم بالخلاف لا بالواقع، وذلك لا يناسب الطهـارة              
  . ارة طريقياً أو موضوعياًالواقعية سواء اُخذ العلم بالطه

فإن الأول مضافاً إلى أنّه خلاف الظاهر غير معقول ثبوتاً ولغو عرفاً؛ لأن معناه            
  .أخذ عدم أحد الضدين أو النقيضين في موضوع الآخر

والثاني موجب للدور المحال فإن الشك في الحكـم متـأخّر رتبـة عـن ثبـوت            
مترتّباً على ذلك للزم الدور، مضافاً إلى أن الحكم واقعاً، فلو كان الحكم الواقعي     

  .الارتكاز العرفي يأبى عن اختلاف الأحكام الواقعية باختلاف العلم والجهل
فالمراد إما قاعدة الطهارة أو استصحابها، وذلـك مـن جهـة أن المحمـول فـي              

بـق  إما أصل الطهارة وإما استمرارها، فإن كان الأول فينط      » كلّ شيء طاهر  «: قوله
كـلّ شـيء   : على قاعدة الطهارة، سواء جعل الغاية غايـة للحكـم فيكـون المعنـى        
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محكوم بالطهارة ظاهراً وهذا الحكم والنسبة يكون حتّى تعلم بالنجاسة، أو كـان            
كلّ شـيء لـم يعلـم نجاسـته طـاهر، أي محكـوم              : غاية للموضوع فيكون المعنى   

  .ابقة ولم يتعرض لهابالطهارة ظاهراً، وفي كليهما لم يعتبر الحالة الس
كلّ شيء قد فرض : وإن كان الثاني، فينطبق على الاستصحاب فيكون المعنى

طهارته مستمر طهارته إلى أن يعلم نجاسته، فيكون الغاية غاية لاستمرار الطهارة،    
وإلا لا معنى للحكم باسـتمرارها    . ولابد في ذلك من فرض حالته السابقة الطهارة       

  .ت مفروغ عنه والمقصود بيان استمرارهاودوامها فأصل الثبو
أن الاستصحاب خـلاف الظـاهر، وذلـك لاسـتلزامه تقـدير الحالـة        : ومنه يعلم 

  .بمعنى مستمر الطهارة» الطاهر«السابقة بأن يقيد الشيء بالطاهر واستعمال 
بمعنـاه  » الطـاهر «أنّه لا يمكن إرادتهما معاً؛ للـزوم اسـتعمال          : ومنه يظهر أيضاً  

 مستمر الطهارة معاً، وأيضاً يستلزم لحـاظ الحالـة الـسابقة وعـدم لحاظهـا             وبمعنى
  .معاً، وكلاهما باطل بل غير ممكن

: حيث تصدى لبيان إمكان الجمع بينهما وقال» الفصول«ثم نقل كلام صاحب 
  : إن الرواية تدلّ على أصلين«

العلم بالنجاسة، أن الحكم الأولي للأشياء ظاهراً هي الطهارة مع عدم : أحدهما
  .وهذا لا تعلّق له بمسألة الاستصحاب

أن هذا الحكـم مـستمر إلـى زمـن العلـم بالنجاسـة، وهـذا مـن مـوارد               :  الثاني
  .الاستصحاب وجزئياته

هذا الحكم مـستمر إلـى   «: ليت شعري ما المشار إليه بقوله   «: ثم أورد عليه بأنّه   
تفاد مـن الأصـل الأولـي، فلـيس         فإن كان هو الحكم المس    » زمن العلم بالنجاسة؟  
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استمراره واقعاً ولا ظاهراً مغياً بزمان العلم بالنجاسة، بل هو مستمر إلى زمن نـسخ     
إذا جعـل مـن توابـع الحكـم     » حتّـى تعلـم  «: هذا الحكم في الشريعة، مع أن قولـه   

إذ لا ! الأول الذي هو الموضوع للحكم الثاني، فمن أين يـصير الثـاني مغيـى بـه؟       
ل كون شيء في استعمال واحـد غايـة لحكـم ولحكـم آخـر يكـون الحكـم               يعق

  .الأول المغيا موضوعاً له
وإن كان هو الحكم الواقعي المعلـوم ـ يعنـي أن الطهـارة إذا ثبـت واقعـاً فـي         
زمان، فهو مستمر في الظاهر إلى زمان العلم بالنجاسة ـ فيكون الكلام مسوقاً لبيان 

علم ثبوت الطهارة له واقعاً في زمان، فأين هذا مـن بيـان    الاستمرار الظاهري فيما    
  1.»قاعدة الطهارة

إمكـان أن يكـون المـراد منهـا هـو         » التعليقـة «وادعى المحقّق الخراساني فـي      
ــال     ــاً وق ــصحاب مع ــارة والاست ــدة الطه ــياء وقاع ــة للأش ــارة الاجتهادي إن «: الطه

 بعمومـه علـى طهـارة     مع قطع النظـر عـن الغايـة يـدلّ          »كلّ شيء طاهر  «: قوله
الأشياء بعناوينها الواقعية فيكـون دلـيلاً اجتهاديـاً علـى طهـارة الأشـياء وبإطلاقـه                  
بحسب حالات الشيء التي منها حالة كونه بحيث يـشتبه طهارتـه ونجاسـته تـدلّ          

وإن أبيت عن ذلك فهو بعمومه يشتمل لما اشـتبهت طهارتـه       . على قاعدة الطهارة  
    في غيرها، فلا حاجـة        لشبهة لازمة له لا تنفك منه أبداً وبضميمة عدم الفصل يتم 

  .في دلالته على قاعدة الطهارة إلى ملاحظة غايته
نعم، بملاحظتها يدلّ على الاستصحاب، فإن قضيتها اسـتمرار الطهـارة مـا لـم         
يعلم بالنجاسة، وحيث إن الغاية جعلت العلـم بالقـذارة يكـون الاسـتمرار تعبـدياً            
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  .نتهى كلامه ملخّصاً ا1.»ظاهرياً
: هكـذا » الفـصول «أيضاً، فإن عبـارة     » الفصول«ولعلّ هذا مراد صاحب     : أقول

الحكم الأولي بطهارة الماء أو الأشياء ولـو بحـسب الظـاهر عنـد عـدم        : أحدهما«
» بحسب الظـاهر «:  فيمكن أن يكون عند عدم العلم متعلّقاً بقوله       2.»العلم بالنجاسة 

  . من الإطلاقالخراسانيفينطبق على ما ادعاه 
ويرد عليه ـ بعد الغضّ عن أنّـه لا يمكـن تجريـد الـصدر عـن الـذيل وفـرض         

كـلّ  «: نعم لـو كـان قولـه   . الصدر خالياً عن الغاية، فإن ذلك لا يساعد الرواية 
  .لكان لذلك وجه ـ » ...شيء طاهر وهو يستمر إلى

هـارة الأشـياء بعناوينهـا    أن الجمـع بـين الحكـم بط   «ــ  » الـدرر «ـ كما في    : أولاً
الأولية وعنوان كونه مشكوكة الطهارة لا يمكن في إنشاء واحـد، ضـرورة تـأخّر       
رتبة الثاني عـن الأول، ولا يمكـن ملاحظـة موضـوع الحكـم الثـاني فـي عـرض             

  3.»موضوع الحكم الأول، وهذا واضح
يث لا يمكن لحاظ الشك في الطهارة في الموضوع ولو من ح          : وبعبارة اُخرى 

كونه حالة من حالاته، وإلا يلزم منه أن يلاحظ الـشك فـي الحكـم فـي موضـوع       
  .نفس ذلك الحكم وهو محال يلزم منه الدور

إن أخذ الشك في موضوع الحكم الظـاهري لا يتوقّـف علـى فـرض               : لا يقال 
  .وجود الحكم الواقعي
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علهـا فـي   حيث إن الطهارة من الأحكام المجعولة الـشرعية فقبـل ج   : لأنّه يقال 
الجملة لا معنى لتصور احتماله والشك فيـه، والمفـروض أن الحكـم صـدر بهـذا            

  .الإنشاء
أيـضاً ـ علـى فـرض تـسليم الجمـع يـصير الحكـم         » الـدرر «ـ كما فـي  : وثانياً

المجعول بملاحظة الشك لغواً؛ لأن هـذه القـضية الجامعـة لكـلا الحكمـين متـى                 
 اشتمالها علـى الحكـم بطهـارة جميـع          وصلت إلى المكلّف يرتفع شكّه من جهة      

الأشياء بعناوينها الأولية، فلا يبقى له الشك حتّى يحتاج إلى العمل بالحكم الوارد 
1على الشك.  

والمقصود أنّه في ظرف الحكم بطهارة الأشـياء بعمومهـا لـيس هنـاك تـصور              
اظ لا نجاسـة  اشتباه الطهارة والنجاسة ولا ما هو لازم للاشتباه، فإنّه في هـذا اللح ـ     

حتّى يشتبه بعض الأشياء، وإنّما يحدث الاشتباه بعد تخصيص عموم الحكم فـي          
  .بعض الأشياء

أن الذي يوجب لغوية الطهـارة أو الحلّيـة   «ومنه يظهر ضعف ما اُورد عليه من  
الظاهرية وصول الجعل الواقعي المطلق لا ثبوته، والعام إنّما يـدلّ علـى جعلـه لا                 

ل إطلاق الجعل الواقعي فـي مـورد لمعـارض أو مخـصّص أو           وصوله فقد لا يص   
  2.»غير ذلك

فإن ذلك إنّما يصحح عدم لغوية جعل الطهارة الظاهرية بدليل خاصّ مستقلّ،  
  .والكلام المدعى أنّه لغو في هذا الظرف أي عند جعل عموم الطهارة
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 أصـله،  ولعلّ منشأ الاشتباه هو الاشتباه في نقل كلامـه مـن دون مراجعـة إلـى        
مـن لـزوم لغويـة جعـل الطهـارة أو         «: حيث إنّه نقله عن المحقّق الأصـفهاني عنـه        

الحلّية الظاهرية بعد فرض استفادة جعل الطهارة الواقعية لكلّ شـيء؛ إذ لا يبقـى       
   1.»مورد يشك في نجاسته أو حرمته

ن أنّه ولو فرض عموم الـشيء للمـشتبه أو إطلاقـه لحالـة الاشـتباه إلا أ              : وثالثاً
حمل الحكم على ذات الموضوع مجردة عن قيـوده أو حالاتـه ظـاهر فـي عـدم                 
دخالتها فـي الحكـم وأن الحكـم مترتّـب علـى نفـس الموضـوع حينئـذ، فحمـل           

 على طهارته بما  الطهارة على شيء ـ ولو في حالة الشك أو اللازم للاشتباه ـ يدلّ  
  . في شيءأنّه شيء لا بما أنّه مشكوك، ولا يكون من القاعدة

أنّه على هذا التقريب يلـزم اسـتمرار الحكـم ظاهريـاً كـان أو واقعيـاً،                  : ورابعاً
وتخصيصه باستمرار الطهارة الواقعية ظاهراً تخصيص بلا دليل، وحينئذ فيرد عليه   

 مـن أن غايـة الطهـارة الظاهريـة الثابتـة لمـشكوك الطهـارة هـو           ما أورده الشيخ  
  .النسخ

وذهـب إلـى أن الـصدر    » الكفايـة «ه أو بعضه عدل عنه في ولعلّه لما ذكرنا كلّ 
يدلّ على الطهارة الواقعية والذيل على الاستصحاب ولامساس له بـذيل القاعـدة    

  .أصلاً
أن الغاية فيها إنّما هي لبيان استمرار ما حكم على الموضوع واقعاً من : بتقريب

يـضه، لا لتمديـد الموضـوع،    الطهارة والحلّية، ظاهراً ما لم يعلم بطرو ضـده أو نق         
كي يكون الحكم بهما قاعدة مـضروبة لمـا شـك فـي طهارتـه أو حلّيتـه، وذلـك                    
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لظهور المغيى فيها في بيان الحكم الأشياء بعناوينها، لا بما هي مشكوكة الحكـم            
الاستصحاب، حيث إنّها ظاهرة في استمرار  إلا أنّه بغايته دلّ على ... كما لا يخفى

اقعي ظاهراً ما لم يعلم بطـرو ضـده أو نقيـضه، كمـا أنّـه لـو صـار        ذلك الحكم الو  
مغيى لغاية مثل الملاقاة بالنجاسة أو ما يوجب الحرمة، لـدلّ علـى اسـتمرار ذاك                 

  .الحكم واقعاً، ولم يكن له حينئذ بنفسه ولا بغايته دلالة على الاستصحاب
ن أصلاً، وإنّما يلزم لو أنّه لا يلزم على ذلك استعمال اللفظ في مغيي: ولا يخفى

جعلت الغاية مع كونها من حدود الموضوع وقيوده غاية لاستمرار حكمه، ليـدلّ       
على القاعدة والاستصحاب من غير تعرض لبيان الحكم الواقعي للأشـياء أصـلاً،           

فـي أنّـه لبيـان حكـم الأشـياء      » كلّ شيء حـلال أو طـاهر     «مع وضوح ظهور مثل     
وظهور الغايـة فـي   » الماء كلّه طاهر حتّى يعلم أنّه قذر«: بعناوينها الأولية، وهكذا 

  ... .كونها حداً للحكم لا لموضوعه، كما لا يخفى فتأمل جيداً
فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلـم فلـيس     «: أن ذيل موثّقة عمار   : ثم لا يخفى  

لـشيء  يؤيد مـا اسـتظهرنا منهـا مـن كـون الحكـم المغيـى واقعيـاً ثابتـاً ل             » ...عليك
 الغاية وحدها،  بعنوانه، لا ظاهرياً ثابتاً له بما هو مشتبه، لظهوره في أنّه متفرع على           

  1.»وأنّه بيان لها وحدها منطوقها ومفهومها، لا لها مع المغيى كما لا يخفى
يرد عليه ـ بعد الغضّ عما أوردنا على التعليقة من عدم صحة ملاحظة الـصدر   

  .بلا ملاحظة الغاية ـ 
أنّه غاية ما ذكر تردد الغاية بين الأمرين، ولا معين لما أراده إلا ما ذكره          : أولاً

 الغاية وحدها بمنطوقها ومفهومها لا لها مـع المغيـى،          تأييداً من تفريع الذيل على    
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  .مفهوم الغاية موافقاً للمغيى مع أنّه لا ينافي أن يكون التفرع على 
ن كونهـا غايـة للحكـم لا قيـداً للموضـوع ولـو        فـرض تـسلّم تعـي       على  : وثانياً

بالقرينة المذكورة، فالظاهر أن يكون غاية للحكم المذكور فـي الـصدر، ويؤيـد          
ذلك بفهم عامة الفقهاء وحينئذ يجري ما أورده الشيخ من أن الحكـم الـواقعي لا       

  . يصير مغيى بالعلم بالخلاف
لغايـة للاسـتمرار، فهـل المـراد هـو      أنّه لم يعلـم مـا المـراد مـن جعلـه ا            : وثالثاً

الاستمرار المستفاد من جعل الحكم للشيء بما هو شيء في كلّ حالة مستمراً ما               
دام يصدق الشيء عليه، فلا يناسب جعل غاية الحكم الـواقعي العلـم بـالخلاف،              

  . كما نبه عليه الشيخ، بل يصير حينئذ حكماً ظاهراً وهو قاعدة الطهارة
 جعله غاية للاستمرار المستفاد من إطلاق الـشيء للمـشكوك         وإن كان المراد  

  .»الدرر«فيرد عليه الإشكالين المذكورين في 
وإن كان المراد تقدير الاستمرار موضوعاً لحكم جديد غيـر الحكـم الأولـي              

 فهو مـع أنّـه يـستلزم التقـدير وهـو خـلاف              »يفظكلّ شيء ن  «: المذكور في قوله  
ن المراد منه هو الاسـتمرار حـين الـشك وفـي ظرفـه      الأصل والظاهر لابد أن يكو   

فلابد من فرض الشك حينئذ في موضوعه فيرد عليه الإشكال الثاني المذكور في     
  .، ـ وإن كان سليماً عن الإشكال الأول، وتقريبه واضح»الدرر«

أن الاستصحاب ليس بمعنى استمرار ما ثبت، وإلا فمـا ثبـت سـابقاً لا     : ورابعاً
  إلا باستمرار موضوعه، وإنّما هو بمعنى جعل حكم مماثل للحكـم الـسابق     يستمر

تعبداً، أي ترتيب آثاره عليه، فاستفادة الاستصحاب منها يتوقّف علـى أن يكـون              
الواقع، والمماثل، والظاهر من الأحكام المغيى بغاية أنّه ليس هناك          : هناك جعلين 
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: وكـذلك قولـه   »  إلى الظهـر   اجلس في المسجد  «: إلا جعل واحد، كما في قولك     
  .»الماء طاهر حتّى يلاقي النجس«

أنّه لا يمكن إرادة الطهارة الاجتهادية الواقعية منها لكونهـا          : فتلخّص مما ذكر  
مغيى بالعلم بالخلاف، ولا يصح حمله على الاستـصحاب فقـط؛ لكونـه مـستلزماً      

ارة وكـون   لتقبل خلاف الظاهر مـرتين مـن كـون الـشيء بمعنـى مفـروض الطه ـ               
 الطهارة ولا الجمع كما عرفت فيمحض مفـاده فـي قاعـدة              بمعنى مستمر » طاهر«

الطهارة، كما هو المنساق منها والمرتكز في الأذهان، فإنّهم تمسكوا بها للقاعـدة         
، كمـا عرفـت   عصراً بعد عصر وجيلاً بعد جيل حتّى نفس المحقّـق الخراسـاني   

  .في بحث البراءة

  ضي والرافعفي الشك في المقت
وقع الخلاف بين الأعلام في أنّه هل يعم الاستصحاب للشك في المقتضي بمعنى 

 بالـشك فـي الرافـع بمعنـى مـا           ما لم يحرز فيه قابلية البقاء والاستمرار، أو يختصّ        
أحرز قابليته للبقاء والاستمرار بحيث لا يرتفع إلا برافع، وأول من فـتح فيـه بـاب             

  : والوجه فيه» الفرائد« وتبعه الشيخ في ونساريالتفصيل المحقّق الخ
أن المراد من اليقين في الروايات هـو المتـيقّن؛ إذ لا يمكـن نقـضه ولا               ) الف

  يصح إسناد النقض إليه لا باعتبار نفس صفة اليقين ولا باعتبار الآثار المترتّبة على
  .نفس اليقين

قد انتقض بنفس الشك إن اُخـذ     فلأن اليقين من الصفات الخارجية      : أما الأول 
  .ولا يمكن نقضه إن اُخذ مقيداً بالزمان. متعلّقه مجرداً من الزمان
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وصف اليقين مـن حيـث هـو، ولا     فلعدم ترتّب حكم شرعي على   : وأما الثاني 
  .أقلّ في مورد الروايات المستدلّ بها

لـسابقة أو  يقـين منـه وهـو الطهـارة ا     فلابد وأن يكون المراد نقض ما كان على  
  .أحكام المتيقّن المثبتة له من جهة اليقين

إن حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتّصالية كما في نقض الحبل، والأقرب    ) ب
مطلـق    تقدير مجازيته ـ هو رفع الأمر الثابت، وإن كان قـد يطلـق علـى     إليه ـ على 

، فـالمراد مـن   رفع اليد عن الشيء ـ ولو بعدم المقتضي له ـ بعد أن كان آخـذاً بـه    
إن :  عدمـه بعـد وجـوده، وحينئـذ نقـول           النقض عدم الاستمرار عليه والبناء علـى      

، فإن الفعل الخاصّ يـصير مخصّـصاً        )أول المجازين (الظاهر في المقام هو الثاني      
لمتعلّقه العام فيختصّ متعلّقة بما من شأنه الاستمرار المختصّ بالموارد التي يوجد 

  . انتهى ملخّصا1ً.»فيها هذا المعنى
ــي    ــاني ف ــق الخراس ــه المحقّ ــية«واُورد علي ــة«و» الحاش ــه  » الكفاي ــه لا وج بأنّ

  .لارتكاب المجاز بإرادة المتيقّن من لفظ اليقين
لعدم كون الانتقاض بحسب الحقيقة تحت الاختيار، سواء كان متعلّقاً باليقين           

التصرف فيها بالتجوز أو  علىكما هو ظاهر القضية أو بالمتيقّن أو بآثار اليقين بناءً     
الإضمار، فإنّه كما لا يتعلّق النقض الاختيـاري القابـل لـورود النهـي عليـه بـنفس         

  .اليقين، كذلك لا يتعلّق بما كان على يقين منه أو أحكام اليقين
بل المراد على أي حال هو عدم النقض بحسب البناء والعمل وترتيب الآثـار،       

ل إلـى اليقـين، لكنّـه حيـث اُخـذ مـرآةً وبـالنظر الآلـي                 وقد اُسند في ظاهر الـدلي     
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لسراية الآلية من المصداق إلى المفهوم ـ فالمراد هو ترتيب آثار اليقين والجري  ـ
  1.العملي لمقتضاه

أو أحكـام  «:  مـن قولـه  وهذا مما لا مشاحة فيه، ولعلّه كان أيضاً مراد الـشيخ   
بل المراد أحكام ... س وصف اليقيناليقين والمراد بأحكام اليقين ليس أحكام نف    

  2.»...المتيقّن المثبتة له من جهة اليقين
  3.من الإضمار أو التجوز» الكفاية«لا ما فهمه صاحب 

 4وإنّما المهم أن النقض ليس يختصّ بمعنى رفع الهيئة الاتّـصالية كمـا ادعـي           
يقين مـن الإبـرام   بل هو ضد الإبرام، وإنّما اُسند إليه بملاحظة نفس ما في صفة ال         

والاستحكام لا بملاحظة متعلّقـه بخـلاف الظـن، فإنّـه يظـن أنّـه لـيس فيـه إبـرام                      
واستحكام، ووجه الإسناد هـو لحـاظ اتّحـاد متعلّقـي اليقـين والـشك ذاتـاً وعـدم             
ملاحظة تعددهما زماناً، وهو كان عرفاً في صحة إسناد النقض إليه واستعارته لـه               

 فـي نظـر العـرف بينمـا كـان هنـاك اقتـضاء البقـاء ومـا                بلا تفاوت في ذلك أصلاً    
  .يكن لم

  .هذا يوجب اجتماع اللحاظين في اليقين: لا يقال
إنّما يلاحظ اليقين استقلالاً وعلى ذلك يكون الملحوظ الاستقلالي   : فإنّه يقال 

  .هو اليقين الآلي بعد سراية الآلية من المصداق إلى المفهوم
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 د النقض إلى اليقين دون العلم والقطع مع مـا بينهمـا وبينـه      ويؤيده أنّه إنّما اُسن   
والقطـع   من الترادف في الجملة، وذلك لأن العلم هو الكـشف والحكايـة مطلقـاً             

       وأم ،بمـا لـه   ا اليقين فإنّما يطلق على العلم     يطلق عليه بما أنّه يقطع الترديد والشك
  .والقطع دون العلممن حالة الثبوت والاستقرار، وهو الذي يتناسب النقض 

 ـ  الـشك  اليقين لا يدخل فيه   «: قوله. 1: ويدلّ على العموم أيضاً      م للرؤيـة  ص
  . مع أنّه من قبيل الشك في المقتضي1،»وأفطر للرؤية

أن التفريع من جهة استـصحاب الاشـتغال بـصوم          « من   وما أورد عليه الشيخ   
الظـاهر، حيـث إن   بأنّـه خـلاف   :  مخـدوش أولاً 2»رمضان إلى أن يحـصل الرافـع   

  .الشك واليقين اُسند في الرواية إلى اليوم الذي يشك فيه أنّه من رمضان
أن صوم رمضان من قبيل الأقلّ والأكثر الاستقلالي، ولو لا استصحاب        : وثانياً

  .رمضان لكان من موارد البراءة لا الاشتغال
أن «: ل مـن   ومـا يقـا    3»من كان على يقين فشك فليمض على يقينـه        «: قوله. 2

الأمر بالإمضاء مساوق للنهي عن النقض، لأن الإمضاء هو الجري فيمـا لـه ثبـات             
  4.»ودوام

بأن الإمضاء هو نفس الإثبات والإدامة لا الجري فيما لـه ثبـات، فهـو          : مدفوع
  .يساعد مع الشك في المقتضي أيضاً بأن يكون نفس الإمضاء تعبدياً
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  1.»ليقينإذا شككت فابن على ا«: قوله. 3

  التفصيل بين الأحكام التكليفية والوضعية
والمراد من الأحكام الوضعية إجمالاً كلّ ما يطلق عليه الحكم ويكون في حيطة             
تصرف الشارع غير الأحكام الخمسة التكليفية، سواء كان له دخل في التكليـف             

  .أو في موضوعه أو متعلّقه أو لم يكن
كام الوضعية إنّمـا هـو بتبـع التكليـف لا      إلى أن جعل الأحوقد ذهب الشيخ  

  . 2استقلالاً
ما لا يكاد يتطـرق  : أحدها: فقد قسمها إلى أقسام ثلاثة » الكفاية«وأما صاحب   

إليــه الجعــل تــشريعاً أصــلاً، لا اســتقلالاً ولا تبعــاً كالــشرطية والــسببية والمانعيــة  
  .والرافعية للتكليف وفي الحقيقة خارج عن الأحكام الوضعية

 التكليف فكيف ينتزع عنها مع أن ذلك كلّه أمر تكـويني             لتقدمها على : قال
  . شيء سبباً لكلّ شيء غير قابل للجعل وإلا لجاز أن يكون كلّ

ما لا يكاد يتطرق إليـه الجعـل التـشريعي إلا تبعـاً للتكليـف كالجزئيـة                 : الثاني
  .والشرطية والمانعية والقاطعية للمكلّف به

والحق فيه الجعـل   . كن جعله تبعاً واستقلالاً لصحة إنشائه كذلك      ما يم : الثالث
  الاستقلالي وإلا يلزم أن لا يقع ما قصد ووقع ما لم يقصد، كما لا ينبغي أن يشك

  . انتهى ملخّصا3ً.»في عدم صحة انتزاعها عن مجرد عدم التكليف في موردها
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والاُمور . مور الواقعية الحقيقيةالاُ:  إن الاُمور المتصورة على ثلاثة أقسام:أقول
الاعتبارية الذي يوجد باعتبار المعتبر ويتغير بتغير اعتباره ولـو مـن دون أن يتغيـر                 
في الخارج شيء، ومثل هذه الاُمور يمكن أن يشترط بأمر اعتباري أو حقيقي أو            
 بدون الاشتراط بشيء فهو في يد المعتبر ولا محدوديـة لـه إلا أن لا يكـون لغـواً         

  .وبلا أثر وإلا يكون كذباً
الاُمور الانتزاعية التي لا تحتاج إلى اعتبار معتبر، ولا يتغيـر ذلـك إلا            : والثالث

  .بتغير منشأ انتزاعه، وليس ما بإزائه في الخارج شيء إلا منشأ انتزاعه
وهي كمـا ينتـزع مـن الاُمـور الحقيقيـة التكوينيـة كـذلك ينتـزع مـن الاُمـور                    

بـين أمـرين   : يكـون الـسببة بـين أمـرين واقعيـين، واُخـرى      : ، فتارة الاعتبارية أيضاً 
ــة ليــست إلا حقيقيــة، وأمــا فــي الاُمــور    اعتبــاريين فالــسببية فــي الاُمــور الحقيقي

  .الاعتبارية فإنّما ينتزع عن ذلك الاعتبار كما لا يخفى
ــة      ــف الإرادة والكراه ــن التكلي ــسم الأول م ــي الق ــد ف ــإن اُري ــذا، ف ــى ه وعل

 في نفس المولى فلا ريب أنّها اُمـور واقعيـة حقيقيـة ولا يمكـن إلا أن         الموجودة
  .يكون سببها وسببيتها كذلك أيضاً

  .وكذلك نفس إنشاء المولى الذي هو فعل صادر عن المولى
وأما الحكم الاصطلاحي والوجوب والتحريم فليس إلا أمراً اعتبارياً يحـدث           

  . كاشفاً عن الإرادة والكراهةبإنشاء الشارع والمولى ويوجد بجعله ويكون
ولذلك قلنا في محلّه أن النسخ عنايته الرفع حقيقـة لا الـدفع، وذلـك لا ينـافي         
لمقام االله تعالى، فإن نسخ الحكم هو رفع الأمر اعتباري الـذي اعتبـر مطلقـاً دون                  

نعم بالنسبة إليهما دفع حقيقةً فـي االله تعـالى وإن كـان فـي     . رفع الإرادة والكراهة 
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لقوانين البشرية ناشئاً عن رفع الإرادة لا لكراهة أيضاً، وحينئذ فلا فرق بين القسم ا
  .الأول والثاني، وأن السببية للحكم أو المكلّف به كلاهما مجعولان بالتّبع

حق لا محيص عنه، لأن ذلـك  » الكفاية«وأما القسم الثالث، مما ذهب إليه في    
  2.»...الناس مسلّطون «1،»من حاز ملك«:  قولهظاهر الأخبار والأدلّة كما في

مضافاً إلى أنّه ليس هناك غالباً حكم أو أحكام شرعية تكليفية يكـون الوضـع        
دائراً مداره بحيث ينتزع عنه وإن أتعب الشيخ نفسه الزكية في ذلك، فـإن انتـزاع               
         الضمانة عن وجوب الغرامة مخدوش بـضمان الطفـل والمجنـون، والتوجيـه بـأن

لوجوب فيهما مـشروط بـالبلوغ أو الإفاقـة كمـا تـرى؛ لأن ذلـك يـستلزم صـحة          ا
  .الضمان في الحيوانات والجمادات أيضاً مشروطاً

نعم، لا بأس بالقول بأن هـذا الاعتبـار والجعـل إنّمـا يـصح فـي المـوارد التـي            
يترتّب عليه أثر عملي، وأما فيمـا لا يترتّـب عليـه تكليـف وأثـر عملـي، فالجعـل              

  .الاعتبار لغو لا يصدر من الحكيم وهذا غير أنّه مجعول بتبع التكليفو
بل قد يختصّ جعلها بموارد يعتبرها العرف والعقـلاء فيتـضيق حكـم الـشارع                

إن العقلاء لا يرون الملكية لفـضاء الملـك إلـى عنـان          : بتضيق اعتبارها، كما يقال   
  .غير ونحو ذلكالسماء، ولذلك يجوز عبور الطيارات عن فضاء ملك ال

وتظهر ثمرة البحث في مثل ضمان الصبي والمجنون، كما اُشير وفي تعارض             
  .الاستصحابات
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  تنبيهات الاستصحاب  

  اعتبار فعلية الشك واليقين: التنبيه الأول
وعلـى  . هل المعتبر في الاستصحاب هو اليقين والشك الفعلي أو يكفي التقديري    

  .يته حدوثاً وبقاءً أو حدوثاً فقطالأول، فهل المعتبر فعل
والكلام في التنبيه الأول ـ وإن عنون في اليقـين والـشك كليهمـا ـ إلا أنّـه فـي        

  .الشك فقط، وأما اليقين فسيأتى الكلام عنه في التنبيه الثاني
 الفعلي الموجود حال الالتفات إليه، أما لو        إن المعتبر هو الشك :»   قال الشيخ 

  1.»لا استصحاب وإن فرض الشك فيه على فرض الالتفاتلم يلتفت ف
أن مراده اعتبار الفعلية حدوثاً وبقاءً أو حدوثاً فقط، واللازم : ولم يعلم من هذا

من الأول تغيير الحكم بطرو الشك على المكلّـف والتفاتـه أو الـذهول عنـه، فـلا            
  .ثناءيصح صلاة مشكوك الطهارة غالباً للغفلة عن الطهارة في الأ

 هو كفاية فعليته حدوثاً، حيث فرع على ذلـك       إلا أن الظاهر من ذيل كلامه     
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صحة صلاة من أحدث ثم غفـل وصـلّى، ثـم شـك فـي أنّـه تطهـر قبـل الـصلاة؛            
لقاعدة الفراغ؛ لحدوث الشك بعد العمل وعدم وجوده قبله حتّـى يوجـب الأمـر          

ذا الشك اللاحـق يوجـب الإعـادة      نعم ه . بالطهارة والنهي عن الدخول فيه بدونها     
بحكم استصحاب عـدم الطهـارة لـو لا حكومـة قاعـدة الـشك بعـد الفـراغ عليـه                  

 بخلاف من التفت قبلها وشك ثـم غفـل وصـلّى فـيحكم بفـساد صـلاته؛                  1.فافهم
لكونه محدثاً قبلها بحكم الاستـصحاب، ولا يجـري فـي حقّـه حكـم الـشك فـي          

ن مجراه الشك الحادث بعد الفـراغ لا الموجـود     الصحة بعد الفراغ عن العمل، لأ     
  .من قبل

فإنّه لو لا كفاية فعلية الشك حدوثاً ينبغي القـول بالـصحة فـي الفـرض الثـاني       
أيـضاً؛ لغفلتـه حـال الــصلاة، وقـد تبعـه المحقّـق الخراســاني فـي ذلـك كلّـه فــي          

  .»الكفاية«
اليقين، فـلا استـصحاب   أنّه يعتبر في الاستصحاب فعلية الشك و  : الأول«: وقال

      ــرورة أن ــو التفــت؛ ض ــشك ل ــه ي ــرض أنّ ــو ف ــلاً ول ــشك فع ــدم ال ــة، لع ــع الغفل م
  ... .الاستصحاب وظيفة الشاك، ولا شك مع الغفلة

أنّه هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شيء علـى تقـدير    : الثاني
  2.»...؟ إشكالثبوته وإن لم يحرز ثبوته فيما رتّب عليه أثر شرعاً أو عقلاً

وفي هذا التفريع إشكال؛ إذ صحة الـصلاة فـي الأول وبطلانهـا فـي الثـاني لا              
يترتّبان على جريان الاستصحاب وعدمه بل الحكم في المسألتين هو هذا ولو مع   
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  .عدم استصحاب في البين، لجريان قاعدة الفراغ في الأول دون الثاني
بار فعلية الـشك وعدمـه، واُخـرى فـي     وعلى أي حال، يقع الكلام تارة في اعت       

  .حكم المسألة المتفرع عليه
 إلـى اعتبـار فعليـة الـشك حـدوثاً ووجهـه        أما المقـام الأول، فـذهب الـشيخ       

بظهـور لفـظ الـشك واليقـين، بـل مطلـق الألفـاظ فـي فعليـة الوصـف               « النائيني
وتلبـسها بـه حـال    العنواني وقيام مبدء الاشتقاق الحقيقي أو الجعلي بالذات فعـلاً          

الإطلاق، ولذا وقع الاتّفاق على عدم صحة إطلاق الإنسان والحجـر وغيـر ذلـك            
من الجوامد على ما انقضى عنه الإنسانية والحجرية، أو لم يتلـبس بعـد وإن وقـع          
الخلاف في خصوص المشتقّات في صحة إطلاقها على وجه الحقيقة بالنسبة إلى 

  . انتهى1»من انقضى عنه المبدأ
أنّه لا ربط للمقام باستعمال اللفظ فيما انقضى عنه المبـدأ أو لـم يتلـبس                 : وفيه

فإنّه لم يدع أحـد اسـتعمال لفـظ الـشك وإطلاقـه علـى الغفلـة مـثلاً، بـل المـراد                        
استعمال اللفظ في معناه الحقيقي، أي التردد والاكتفاء بالتردد المفروض وجوده     

  .تقديراً لو التفت
عدم الشك فعـلاً ولـو فـرض أنّـه يـشك لـو التفـت؛ ضـرورة أن                   ل«: في الكفاية 

  2.»...الاستصحاب وظيفة الشاك، ولا شك مع الغفلة أصلاً
 اختصاص أدلّة الاستصحاب به؛ حيث إن دليل الاستصحاب إما بناء ومراده
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العقلاء فـيخصّ بالقـدر المتـيقّن وإمـا الأخبـار، وظهـور لفـظ الـشك فـي الفعلـي             
  .منكر غير

أن المستفاد من أخبار الاستصحاب هو البناء على الحالة : ويمكن أن يرد عليه   
بـل انقـضه    ... حتّى يستقين أنّه قـد نـام      ... «: السابقة ما دام عدم العلم بالخلاف     

  .»بيقين آخر
 حيث قال بجريان الاستصحاب ولو مـع  وقد صرح بذلك واعترف به الشيخ     

 واستـشكل علـى نفــسه بعـدم وجـود ركــن     .الظـن بـالخلاف بـالظن غيــر المعتبـر    
. بأن الشك أعم من الظن غيـر المعتبـر        : الاستصحاب وهو الشك وأجاب عنه أولاً     

  1.بأن المستفاد من الأخبار أن الناقض هو العلم فقط دون الشك والظن: وثانياً
وحينئذ، فالمكلّف في حـال الغفلـة ممـن لـم يعلـم بخـلاف الحالـة الـسابقة،                    

محكوم بحكم الاستصحاب وإن لم يعلم به نفسه، بل يتوجه إليه بعـد مـضي        فهو
  .حالة الغفلة

هذا مضافاً إلى إمكان ادعاء صدق الشك عليه عرفاً كما في الرضا والرضـاية،     
فإن التصرف في مال الغير مشروط برضاية صاحبه ومـع ذلـك يقـال بكفايـة إذن              

 ويطلـق عليـه أنّـه راض بـه، فالرضـاية      الفحوى بحيث لو التفت إليه لكـان راضـياً     
الواقعية الحاصلة عند الالتفات بعد من الرضا فعلاً ولو لم يلتفت وكذلك الشك.  

 الوجــه الأخيــر لكــان لازمــه كفايــة الــشك  أنّــه لــو اعتمــدنا علــى: ولا يخفــى
التقديري ولو حدوثاً، وأما لو اعتمدنا على الأول فلا يشمل الـشك التقـديري إلا             

اءً؛ إذ المفروض في الأخبار هو حدوث الشك، ثم حكم بعدم نقض اليقين إلا           بق
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  .باليقين، فلا يمكن تعميم القول للشك التقديري حدوثاً أيضاً
ثـم المعتبـر هـو    «: عنـد قـول الـشيخ   » التعليقـة «وقال المحقّق الخراساني في     

ل بـالحكم أو  إن الوظيفـة المقـررة فـي حـال الجه ـ    «:  مـا حاصـله  1»الشك الفعلـي  
على نحو يكون هو المطلوب في هذا الحال، كـالواقع فـي سـائر              : الموضوع تارة 

الأحوال كالصلاة بلا سورة في حال الغفلـة عنهـا والإتمـام والإخفـات فيهـا فـي                  
  ....موضع الجهل بوجوب القصر أو الجهر

على نحو يكون الواقع هـو المطلـوب فـي هـذا الحـال دونهـا، إلا أن        : واُخرى
ها في حال الجهل بأحدهما إنّما هو لأجل أن يكون موجباً لتنجز الواقع عنـد           جعل

موافقتها له وعذراً عنه في صـورة مخالفتهـا، كمـا هـو الحـال فـي مـؤدى الطـرق           
فلو كان على النحو الأول يكون له المراتب الأربع فيكون الآتـي بهـا     . والأمارات

وإن كان معذوراً على تقدير الإخـلال؛       في حال الغفلة آتياً بما هو تكليفه الفعلي         
  .لعدم تنجزه

وأما لـو كـان علـى النحـو الثـاني، فـلا يكـاد أن يكـون لـه بعـد مرتبـة إنـشائه                 
والخطاب به إلا مرتبة واحدة يعتبر في البلوغ إليها ما يعتبر في بلوغ الحكـم إلـى         

 منها من تنجز المرتبة الرابعة، فلا يترتّب عليها بدون هذه المرتبة ما هو المرغوب 
الواقع عند الإصابة والعذر عنه عند المخالفة؛ ضرورة أن هـذه الآثـار لا يكـاد أن       
يترتّب عليها إلا بعد الاطّلاع عليها بأطرافهـا تفـصيلاً أو إجمـالاً، ولا يترتّـب أثـر         

  .على مجرد إنشائه
ليـه  وحيث إن الاستصحاب من قبيل الثاني، فلا محالة يعتبر في ترتّب الأثـر ع    
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   1.»من الشك الفعلي، فلا يكفي الشك التقديري الموجود في حال الغفلة
وحاصله ـ كما في حاشية المشكيني ـ أن المجعول حكماً للعناوين الواقعية له   
مراتب أربعة، ولكن المجعول للجاهل يمكن أن يكون كـذلك، كمـا فـي جعـل               

تب الأربعة أيضاً، وقد يكون الوجوب الخالي عن السورة للناسي لها، فإن له المرا
لا كذلك كحجية الأمارات، فإنّه ليس بعد مرتبه الإنشاء إلا مرتبة تنجز الواقع بها  
والعذرية عنها وليس بعدها مرتبتان فعلية وتنجيـز، وهـذان الأثـران لا يترتّبـان إلا      
ــل،      ــي حــق الغاف ــان ف ــلا يتحقّق ــة ف ــة ومــصداق الحج ــم بأصــل الحجي ــد العل بع

  .حاب من قبيل القسم الثانيوالاستص
 قائل في الاستـصحاب بجعـل الحكـم الظـاهري لا بالحجيـة،              أنّه: وفيه أولاً 

  2.فيكون من قبيل القسم الأول
  .أنّه لا يتصور الحجية ما دام لم يعلم بالحجية ومصداق الحجة: وملخّصه
ة الأحكـام  أن لازم جعل الحجـة وإنـشاء الحجيـة لـشيء رفـع فعلي ـ        : وفيه أولاً 

الواقعية على تقـدير مخالفتـه لهـا لمـا سـبق مـن عـدم اجتمـاع الإرادة والكراهـة                 
نعـم لا يكفـي مجـرد      . الإلزامية مع الترخيص بخلافها؛ وصل إلى المكلّـف أم لا         

الخطاب للتنجيز إذا صادفها ما لم يصل إلى المكلّف، كما في الأحكام الواقعيـة            
  .غير الواصلة

 هاهنــا فــي وجــود الحكــم الاستــصحابي فــي مــورد الــشك أن كلامنــا: وثانيــاً
التقديري ولو لم يكن حجة عليه ما لم يلتفت إليه المكلّـف، ويظهـر الثمـرة بعـد       
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الالتفات إليه، كما في المثال الآتي بحثه، حيث يعلم أنّه كان الاستصحاب حـين          
  .الصلاة، فكان محكوماً به وإن تيقّن بالخلاف بالنسبة إلى بعد الصلاة

 في تفرع الفرعين المتقدمين على المقام، وهو مخدوش بأنّـه لا       المقام الثاني 
أمـا مـع قطـع النظـر     . يتفاوت فيهما الحال، سواء قلنا بكفاية الشك التقديري أو لا      

عن قاعدة الفراغ فلأن الفرع الأول ـ المذكور في كلام الشيخ وهو من صلّى عن  
   ا للاستصحاب حـين  ـ محكوم ب... غفلة بلا حدوث شكحال؛ إم البطلان على أي

الصلاة على فرض كفاية التقديري أو لاستصحاب الحدث بعـد الـصلاة بلحـاظ              
فعلية شكّه، فإنّه يستلزم بطـلان الـصلاة الواقعـة فـي هـذا الحـال، كمـا صـرح بـه             

  :  في ضمن كلامه وقالالشيخ
 الطهارة، لو لا نعم، هذا الشك اللاحق يوجب الإعادة بحكم استصحاب عدم«

   1.»حكومة قاعدة الشك بعد الفراغ
وأما الفرع الثاني، وهو من شك ثم غفل فالبطلان فيه أوضح ولا فرق فيه بـين              

فاستصحاب الحدث بالنسبة إلـى حـال       : وبالجملة. كفاية الشك التقديري وعدمه   
، كمـا  الصلاة بعد ما التفت بعدها يكفي للحكم ببطلان الصلاة في كـلا الفـرعين       

  2.»الكفاية«اعترف به في 
هذا مع قطع النظـر عـن قاعـدة الفـراغ، وأمـا بلحاظهـا فهـو يجـري فـي الأول           
لحــدوث الــشك دون الثــاني لــسبقه، فيكــون التفــاوت بــين الفــرعين مــن ناحيــة   

الفراغ لا الاستصحاب، فإنّها يقدم على الاستصحاب إمـا لحكومتهـا عليـه           قاعدة
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  .لو عكسللفرار عن اللغوية  أو
لعلّه يظهر الثمرة بملاحظة قاعـدة الفـراغ، فإنّهـا تقـدم علـى الأصـل         : إن قلت 

الجاري بعد الصلاة إما لحكومتها عليه أو للزوم لغويتها لو عكـس، وأمـا الأصـل             
  .الجاري أثناء الصلاة فلا وجه لتقدم قاعدة الفراغ عليه، بل يقدم الأصل عليها

ستـصحاب فـي الـشك التقـديري كـان المكلّـف       وحينئذ، فلو قيل بجريـان الا   
مستصحب الحدث حال الـصلاة فـي كـلا الفـرعين ويقـدم علـى قاعـدة الفـراغ                   
بخلاف ما إذا خصصناه بالشك الفعلي، فإنّه كما عرفـت لا يجـري الاستـصحاب       
حال الصلاة إلا في أحد الطرفين، فيقدم على قاعدة الفـراغ ويمنـع عـن جريانهـا           

  .بخلاف الآخر
إن ما يعارض قاعدة الفراغ إنّما هو الأصل الجاري بعد الصلاة لا حينها؛ : قلت

لأنّه لابد في كلّ زمان من لحاظ الأصل الجاري في هذا الزمان فلا يفيد ترتيـب                
الأثر في زمان جريان الأصل في زمان آخر قبله، ولا شبهة أن زمان جريان قاعدة 

الأصـل الجـاري عنـده المخـالف معـه فـي       الفراغ هو بعد الصلاة، فـلا ينافيـه إلا        
  .النتيجة

ومما يرشدك إلى هذا أنّه لا شبهة في صحة الصلاة التي ورد فيهـا شـاكّاً فـي              
الطهارة رجاءً مع تيقّن الحدث من قبل، ثم تـيقّن بعـد الـصلاة بأنّـه كـان متطهـراً            
وشك في الحدث بعـده، ولـيس ذلـك إلا لأن استـصحاب الطهـارة بعـد الـصلاة               
تقتــضي صــحتها، ولا ينافيـــه كــون المكلّــف حـــال الــصلاة محــدثاً بحكـــم       

  .الاستصحاب
ــارة       ــع الطه ــا م ــي ورد فيه ــصلاة الت ــلان ال ــي بط ــبهة ف ــه لا ش ــك أنّ ــل ذل ومث
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المستصحبة إذا تبدل حاله بعد الصلاة بكونه متيقّناً بالحـدث مـن قبـل شـاكّاً فـي          
  .ارتفاعها بعد

ط الأصل الجاري في هذا الزمان، ولا وكيف كان، ففي كلّ زمان يكون المنا  
  .مدخل للاستصحاب السابق وجوداً وعدماً

أن الفرق بين الفرعين إنّما هو من جهة جريان القاعدة في أحـدهما      : فتلخّص
من حيث عدم سبق الشك دون الآخر من جهة سبقه، وإنّما تختصّ قاعدة الفـراغ      

  .بالشك الحادث
عدة الفراغ في كلّ من الفـرعين مـن جهـة    ومع ذلك كلّه يمكن منع جريان قا      

إلغاء احتمال الغفلة، والمفـروض هنـا غفلـة    » هو حين العمل أذكر «: أن مفاد قوله  
المكلّف حين العمل، اللّهم إلا أن يكون هذا حكمة فيؤخذ بـإطلاق بعـض أدلّـة       

  .القاعدة، والكلام موكول إلى محلّه

  الأماراتجريان الاستصحاب في مودى : التنبيه الثاني
لا إشكال في جريان الاستـصحاب فيمـا إذا كانـت الحالـة الـسابقة ثابتـة بـاليقين             
والعلم الوجداني، وإنّما يقع الإشكال في استصحاب الأحكام الثابتـة بالأمـارات،       
حيث إنّه لا علم وجدانياً بالحكم فيرتفع الركن الأول من الاستصحاب ولا يقوم              

  .الأمارات مقام القطع الموضوعي
 إلى أن اليقين في الاستـصحاب قـد      ولأجل حلّ هذه المشكلة ذهب الشيخ     

وهذا .  فالموضوع والملاك الوجود السابق    1.اُخذ مرآةً وطريقاً إلى ثبوت المتيقّن     
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الاحتمال لا ينقدح في الركن الآخر وهو الشك؛ إذ لا طريقية فيـه حتّـى يحتمـل           
بأخذ اليقين طريقاً لا يصل النوبة إلـى  أخذه طريقاً بخلاف اليقين، وحينئذ لو قلنا     

وتبعه فـي ذلـك   . البحث عن أنّه هل يختصّ باليقين الفعلي أو يعم التقديري أيضاً   
  : المحقّق الخراساني وقال

إن اعتبار اليقين إنّما هو لأجل أن التعبد والتنزيل شرعاً إنّما هو فـي البقـاء لا            «
 الثبوت، فيتعبد به علـى هـذا التقـدير،    في الحدوث، فيكفي الشك فيه على تقدير 
ولا يعبأ بأنّه قد أخذ اليقين بالشيء في . فيترتّب عليه الأمر فعلاً فيما كان هناك أثر

التعبد ببقائه في الأخبار ولا يقين في فرض تقدير الثبوت؛ لأن الظاهر أنّه قد أخذ  
 مـع فـرض الثبـوت إنّمـا      كشفاً عنه ومرآتاً لثبوته ليكون التعبد فـي بقائـه والتعبـد           

  .»يكون في بقائه
 وبه يمكن أن يذب عما في استصحاب الأحكام التي قامـت الأمـارات       «: ثم قال 

المعتبرة على مجرد ثبوتها وقد شك في بقائها على تقدير ثبوتها من الإشكال بأنّه      
 قيـق لا يقين بالحكم الواقعي، ولا يكون هناك حكم آخر فعلي بناءً على ما هو التح           

من أن قضية حجيـة الأمـارة ليـست إلا تنجـز التكليـف مـع الإصـابة والعـذر مـع              
المخالفة ـ كما هو قضية الحجة المعتبرة عقلاً، كالقطع والظن في حال الانـسداد   

  .على الحكومة ـ لا إنشاء أحكام فعلية شرعية ظاهرية، كما هو ظاهر الأصحاب
الذي هو مؤدى الطريق حينئذ محكوم أن الحكم الواقعي   : ووجه الذب بذلك  

بالبقاء، فتكون الحجة علـى ثبوتـه حجـة علـى بقائـه تعبـداً؛ للملازمـة بينـه وبـين               
   1.»واقعاً ثبوته
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إنّه يجري استصحاب الوجود على فرض ثبوتـه ولـو مـع عـدم العلـم                 : لايقال
ــواقعي دون العلــم، إذا كــا   ــالوجود، إذ المفــروض أن المــلاك هــو الثبــوت ال ن ب

مشكوك البقاء على فرض الحدوث أيضاً فيتعارضان؛ وحيث لا يعلـم يـصير مـن         
  .موارد الشبهة المصداقية للتعارض

إن استصحاب العدم السابق المعلوم حاكم على استصحاب الوجود : لأنّه يقال
  .على فرض الحدوث كما لا يخفى

الحكـم  أن هذا الإشـكال مخـصوص بـالقول بعـدم جعـل      : وظاهر عبارته أولاً 
  .بالأمارات، وإلا فلو كنّا نقول بذلك لما كان في استصحابه إشكال

انحصار وجـه الـذب عـن الإشـكال المـذكور بـالتزام عـدم موضـوعية              : وثانياً
  .وفي كلا الأمرين إشكال. اليقين

أما الأول، فلأنّه وإن كان لا يرد عليه ما يقال من أن الحكم الظاهري المتـيقّن         
رتفاعه أيضاً؛ لأن الأمارة بحسب الفرض بمقدار الحـدوث لا أكثـر            ثبوته متيقّن ا  

 وإلا لم يكن بحاجة إلى الاستصحاب؛ لأن الأمارة وإن كان بحسب الفرض بمقدار
الحدوث، إلا أنّه لا يقين بارتفاع هذا الحكم؛ فإن قيام الأمارة ليس من الحيثيات         

  .أيضاً ة فيحتمل بقاؤه بعدالتقييدية للحكم الظاهري، وإنّما هو حيثية تعليلي
بل لأن هذا لا يتم في جميـع المـوارد؛ إذ يخـتصّ ذلـك بمـا إذا كـان مـؤدى               
الأمارات ذي أثر شرعي للمكلّف في الحالة السابقة حتّى يكون حجة له وموجباً       
للحكم عليه ظاهراً على وفق الأمارة، أما لو كان فاقداً للأثـر الـشرعي فـلا حكـم             

  .لذلك التجأ إليه الشيخ أيضاً مع قوله بالجعلحتّى يستصحب، و
  .يكفي ترتّب الأثر عليه في زمان الشك: لا يقال



  4ج / تقرير الاُصول .........................................................................................................٨٨

إذا كان الحجية وجعل الحكم الظاهري دائراً مدار الأثر فالاكتفـاء           : لأنّه يقال 
له بالأثر الشرعي في زمان الشك مستلزم للدور؛ إذ كون ذلك أثراً له متوقّف على 

  .لى اليقين بهالاستصحاب وهو ع
وأما الثاني أيضاً وإن كان لا يرد عليه مـا اُورد مـن أن الملازمـة لـو كـان هـي        
الملازمة الواقعية ينقلب الأصل أمـارة ويكـون الأمـارة علـى الـسابق أمـارة علـى            
اللاحق أيضاً، وإن كان هو الملازمة الظاهرية فلازمه استصحاب التنجيـز لـبعض             

عد ارتفاع العلم، فيمنع عن انحلال العلـم الإجمـالي        أطراف العلم الإجمالي ولو ب    
بالعلم التفصيلي والشك البدوي وجريان البراءة في الشك البدوي، وهـو خـلاف             

  .مبناه ومبنى القوم
أن مفاده ليس هو الملازمة بين الحدوث والبقاء الواقعيين ولا بينهمـا            : فإن فيه 

  .اقعي والبقاء الظاهريظاهريين، بل تعبد بالملازمة بين الحدوث الو
بل يرد عليه أن ذلك خلاف ظواهر الأدلّة خصوصاً على ما استظهر نفـسه مـن    

  .تصحيح إسناد النقض لما في اليقين من الاستحكام والإبرام
 أيضاً في بيان تقـدم الأمـارات   والذي ينحلّ به الإشكال هو ما قيل والتزم به     

  .هعلى الاستصحاب من الورود أو حكومتها علي
وذلك ما يقال في محلّه من أن المراد من اليقين والعلم المأخوذ غاية للاُصول   

 هـو الأعـم مـن       2»ولكن انقضه بيقين آخر   ... «أو  . 1»كلّ شيءٍ طاهر  «: كقوله
العلم الوجداني أو الحجة اليقينية، فرفع اليد عنه حينئذ لـيس بالـشك بـل بـاليقين               
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ذا جـاء الحجـة فقـد حـصل الغايـة ورفـع             فـإ ) اواخر الاستـصحاب فـي الكفايـة      (
  .موضوع الأصل، وهذا هو الورود

بأن دليل حجية الأمارة متمم لكشفه وحاكم بإلغاء احتمال الخلاف،          : أو يقال 
  .فهو يجعله علماً تعبداً، فإذا جاء الأمارة فقد جاء الغاية تعبداً، فهي حاكمة عليه

ذ في موضـوع الاستـصحاب أيـضاً        وبمثل ذلك يقال في العلم واليقين المأخو      
إن اليقين المأخوذ موضوعاً للاستصحاب أعم مـن اليقـين والحجـة، أو      : بأن يقال 

إن دليل حجية الأمارة يجعله كالعلم واليقين تعبداً، فمن قام له الأمارة عالم  : يقال
ــى       ــاكم عل ــه ح ــا أنّ ــارة كم ــة الأم ــدليل حجي ــى، ف ــا لا يخف ــداً كم ــيقّن تعب ومت

ــ ــين المــأخوذ فــي موضــوع    الاست صحاب فــي مــورده كــذلك حــاكم علــى اليق
  .الاستصحاب بالتوسعة في الحالة السابقة

ــة لمــورد الحكــم    ــه والمعذّري ــصحاب المنجزي ــى إمكــان است هــذا مــضافاً إل
المحتمل ـ وإن كان المعذورية ناشئاً من نفس جعل الأمارة لا أنّها معنى حجيتهـا   

  .ما هو بمعنى المنجزية والمعذّرية معاً ـ بخلاف القطع، فإن حجيته إنّ
إن التنجيز إنّما كان من قبل قيام الأمارة ولا معنى للاستـصحاب بعـد          : لا يقال 

  .فقدانه
  .إن قيام الأمارة حيثية تعليلية لذلك لا تقييدية كما سبق: فإنّه يقال

إذا نعم، يرد عليه ما اُورد على استصحاب الحكم الظاهري من اختصاصه بمـا    
كان للأمـارة فـي الزمـان الـسابق أثـر شـرعي يترتّـب عليـه حتّـى يكـون بلحاظـه                 

فلا ينفع فيما لم يكن له في الحالة السابقة أثر، وإنّما يترتّب عليه الأثر في          منجزاً،
  .اللاحق فقط
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  استصحاب الكلّي: التنبيه الثالث
يضاً إما يحتمل فيـه  تصوير الشك في الكلّي على ثلاثة أقسام، والقسم الثالث أ        . 1

وجود الفرد الآخر مع الأول أو يحتمل وجوده مقارنـاً لارتفاعـه أو يحتمـل بقـاء                  
  .الأول بمرتبة منه فهذه وجوه خمسة

لا ينبغي الإشكال في جواز استصحاب الكلّي من حيث هو هو، سواء كان     . 2
 والشك بـه،  في الأحكام أو المتعلّقات والموضوعات، فإنّه بعد فرض تعلّق اليقين     

 .فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه ولا دليل على اختصاصه بالجزئي

إنّما الإشكال في اتّحاد متعلّق اليقين والشك في بعض موارد الكلّـي، ولـذلك             
 .جرى البحث في الأقسام السابقة

لا ينبغــي الإشــكال أيــضاً فــي جريانــه فــي القــسم الأول كمــا يجــري فــي  . 3
  :قع الكلام فيه من جهتينالجزئي، وإنّما و

  أنّه هل أحد الاستصحابين حاكم على الآخر أو يجري كليهما؟ : أحدهما
  في أنّه على فرض جريانهما فهل يغني أحدهما عن الآخر أم لا؟: والثاني

إن استصحاب الفـرد حـاكم علـى استـصحاب       : أما البحث الأول فقد يقال    . 4
  . الشك في الفردالكلّي، فإن الشك في الكلّي مسبب عن

نفي التسبب أولاً، بل بينهما الاتّحاد والعينية وعلـى فـرض الـسببية فهـي          : وفيه
  . عقلية والحكومة فرع التسبب الشرعي

هذا فلا يمنع أحد الاستصحابين عن الآخر ويترتّب على كلّ منهما أثره        وعلى
  .المختصّ به
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 نذر إعطاء درهم إذا كان    وهل يغني أحد الاستصحابين عن الآخر مثلاً إذا       . 5
زيد في الدار أو إطعام فقير إذا كـان إنـسان فـي الـدار، فهـل يترتّـب علـى أحـد                 

  الاستصحابين كلا الأثرين إعطاء الدرهم ووجوب الإطعام معاً أم لا؟
لا يخفـى أن استـصحاب الكلّـي لا     «: »التعليقـة « في   قال المحقّق الخراساني  

ان بقـاؤه ببقائـه فـي هـذه الـصورة إلا علـى         يفيد في ترتيب آثار الشخص وإن ك      
القول بالأصل المثبت، بل لابد من استصحابه لترتيب آثارها وهل هـو يغنـي مـن       
استصحابه، فيه إشكال من أن الطبيعي عين الفرد في الخارج ووجـوده فيـه بعـين                
وجود الفرد على التحقيق، ومن أنّهما بنظر العرف إثنان وكان بينهمـا بهـذا النظـر          

  . انتهى ملخّصا1ً.»وقّف وعلية لا الاتّحادت
عن استصحاب الكلّـي أم   ) أي الفرد (وهل يغني استصحابه    : »الدرر«وقال في   

ومـن حيـث تغـايره مـع     ... من حيث إن الفرد عين الكلّي في الخارج     : لا؟ وجهان 
  . انتهى ملخّصا2ً.الكلّي عند التعقّل، ولكلّ منهما أثر يمكن سلبه عن الآخر

 ر عدم كفاية أحدهما عن الآخر؛ إذ ولو كان بين الفـرد والكلّـي الاتّحـاد     والأظه
والعينية في الخارج، إلا أن حكم الفرد محمـول علـى الطبيعـة الملحوظـة بقيـود                 
مشخّصة وحكم الكلّي محمول على الطبيعة غير الملحوظ معها شيء، فإن لوحظ 

ل، وإن لم يلاحظ يترتّب في المستصحب القيود المشخصة يترتّب عليه الأثر الأو
عليه الثاني، والجمع بينهما غير ممكن، وحمل أثر كلّ منهما على الآخـر خـروج           
عن موضوعه ولا يترتّب عليه إلا بعـد إثبـات الكلّـي بـه، وهـو مـن قبيـل الأصـل          
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المثبت؛ إذ الواسطة وهو تحقّق الكلّي بالفرد عقلي، والاتّحاد أو عدم الاتّحاد في  
  .يخفى ه في ملاك عدم حجية الأصل المثبت كما لاالوجود لا دخل ل

ولا يقال بصحة الاستصحاب بعد الوجود بهذويته لأنّه استصحاب جزئي آخر 
  .لا الكلّي

اللّهم إلا أن يكون الكلّي هو الأثر الشرعي المشترك بين الجزئي الذي يوجد           
لترتّب ذلك به وبين جزئيات اُخر كالحدث وأسبابه، فإن استصحاب الفرد يكفي    

الأثر والآثار المترتّبة عليه فيكفي بل يكون حاكماً، وليلاحظ التنبيـه الثـامن ذيـل        
  .بحث الأصل المثبت

وأما القسم الثاني، وهو ما إذا علم بوجود الكلّي في ضمن فرد مردد بين ما هو 
باق جزماً وما هو مرتفع كذلك، كما لو علـم بالحـدث بخـروج مـائع مـردد بـين                  

والمني فقد علم بحدوث كلّي الحدث المردد بـين الأصـغر والأكبـر فـإذا               البول  
  .توضّأ يشك في بقاء الحدث وعدمه

أما لتبـاين أثرهمـا فيعـرض الـشك بعـد امتثـال أحـدهما كالجنابـة والبـول، أو           
  .لدوران الأمر بينهما بين الأقلّ والأكثر، كما في النجاسة الحاصلة بالبول أو الدم

ع موارد العلم الإجمالي بوجود أحد الشيئين مع خروج أحدهما وكما في جمي
  .عن مورد الابتلاء بتلف ونحوه

  .ويقع الكلام فيه أيضاً تارة، في استصحاب الفرد واُخرى، في الكلّي
أما الخاصّ والفرد فلا ينبغي الإشكال في عدم جريان الاستصحاب فـي كـلّ              

سيأتي الكلام في استصحاب الفرد منهما لعدم اليقين بحدوث أحدهما الخاصّ، و
  .المردد
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بل يجري في كلّ منهما استصحاب العدم، فـإن كـان الأثـر الـشرعي يترتّـب                 
على أحدهما دون الآخر فهو، وإلا فيجري الاستـصحاب فـي كـلّ مـن الفـردين             
ويترتّب آثار عدم كلّ منها عليه لو لم يلـزم منـه مخالفـة عمليـة وإلا فيتعارضـان                

  .ويتساقطان
ا إذا لم يعلم حالتهما السابقة أو كان الحالة السابقة عـدم كـلّ منهمـا، وإلا           هذ

  .فيختلف الحال في جريان الأصل كما لا يخفى
وأمــا استــصحاب الكلــي، فقــد التــزم جمــع مــن الأعــلام كالــشيخ وصــاحب  

وغيرهما بجريان الاستصحاب فـي هـذا القـسم أيـضاً؛ لتماميـة أركانـه               » الكفاية«
دوث والشك في البقاء، فيكون مـشمولاً لإطـلاق الأدلّـة ويترتّـب        اليقين بالح  من

عليه الآثـار المترتّبـة علـى الكلّـي لـو كـان كحرمـة مـس المـصحف فيمـا سـبق                   
  .المثال من

  :وقد اُورد على ذلك بإيرادات
 مـن أن استـصحاب الكلّـي    2»الكفايـة « وتبعه صاحب    1 ما ذكره الشيخ   .1

نّه يبتلى بالحاكم عليه، وذلـك لأن الـشك فـي بقـاء           وإن كان جارياً في نفسه إلا أ      
الكلّي مسبب عن الشك في حدوث الفرد الطويل فأصـالة عـدم حدوثـه حاكمـة      

  .على استصحاب الكلّي، لحكومة الأصل السببي على المسببي
  :وقد اُجيب عن ذلك بوجوه

ــه . 1 ــسيد بقول ــل : فــإن قلــت: مــا فــي حاشــية ال  إن أصــالة عــدم الفــرد الطوي
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   1.بأصالة عدم الفرد الآخر معارضة
نمنع ذلك؛ لأن المفـروض أنّـه لا يترتّـب علـى الأصـل       : قلت«: وأجاب عنه 

الثاني أثر شرعي مثبت للتكليف حتّى يصلح للمعارضة، مثلاً أصالة عـدم وجـود           
النجاسة بالدم لا يثبـت تكليفـاً فيكـون أصـالة عـدم النجاسـة بـالبول سـليمة عـن             

   2.»نفي وجوب الغسلة الاُخرىالمعارض ولازمها 
بأن عدم جريان الأصل في القصير مطلقاً مما لا وجه   » «الدرر«وأورد عليه في    

له؛ لأنّه إن كان المراد أنّه مقطـوع العـدم فـي زمـان الـشك فـي بقـاء الكلّـي فـلا                     
هذا القطع؛ لأن ملاك المعارضة وجود الأصلين المتعارضين في زمان وإن           يقدح

ــورد ــشبهة    انتفــى م ــو خــرج أحــد أطــراف ال ــا ل ــك، كم ــد ذل  أحــدهما فيمــا بع
عن محل الابتلاء بعد تعارض الأصلين، وإن كان المراد عدم جريـان        المحصورة

الأصل في القصير أصلاً فهو لا يصح على الإطلاق، وإنّما يصح فيما إذا كان أثر           
أو البـول بعـد   الفرد القصير أقلّ من أثر الفرد الطويل، كمـا فـي المتـنجس بالـدم        

الغسلة الاُولى بناءً على كفاية المرة الواحدة في غير البول، فـإن وجـوب الغـسل              
وأمـا إذا  ... مرة مما يقطع به، فلا يجوز استصحاب عدم تنجيسه بالـدم لنفـي أثـره      

يكن كذلك كمـا لـو كانـا متبـاينين فـي الأثـر فـلا وجـه للقـول بعـدم جريـان               لم
                                                

إن سـقوط الأصـل  المـسببي فـرع     : وقد بنى على هذا الإشكال المحقّـق النـائيني أيـضاً حيـث قـال           . 1
بي، وفيما نحن فيه لا يجري الأصل في ناحية السبب؛ لأن أصـالة عـدم حـدوث       جريان الأصل السب  

الفرد الباقي معارضـة بأصـالة عـدم حـدوث الفـرد الزائـل، فيبقـى استـصحاب بقـاء الكلّـي والقـدر                
 .المشترك بلا مزاحم
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   1.رالاستصحاب في الفرد القصي
ففي التردد بين حدث الجنابة والبول يعلم إجمـالاً بوجـوب أحـدهما فيجـب           
عليه الجمع بين الغسل والوضوء، وبعد الوضوء أيضاً يجب عليـه الغـسل وقريـب         

  .منه في تقريرات النائيني
 نفي جريان الأصل فـي  وقد اُجيب عن ذلك بأن مراد السيد المحقّق اليزدي   

إلى أثر الكلّي حتّى قبل زمان العلم بانتفائه، فإن ذلك محـطّ        الفرد القصير بالنسبة    
البحث ومحلّ الكلام، ومن المعلوم أن استـصحاب عـدم حـدوث هـذا الفـرد لا             
يجري لإثبات أثر الكلّي، أما في زمـان القطـع بوجـود الكلّـي، فـلأن المفـروض                  

        فيه فـلأن ا في زمان الشكالمفـروض  وجوده فكيف يجوز ترتيب أثر عدمه، وأم 
  2.القطع بزوال الفرد القصير فكيف يجري فيه الأصل

بـأن العلـم الإجمـالي بـين     «وقد يجيب عن التعارض ببيان آخر موافـق للـسيد      
: يتحقّق وكلا الفردين داخلان في محلّ الابتلاء، واُخـرى     : القصير والطويل، تارةً  

في الأول وإن كان يتحقّق وأحدهما وهو الفرد القصير خارج عن محل الابتلاء، ف
يتعارض الأصلان لمنافاتهمـا للعلـم الإجمـالي، إلا أنّـه فـي مثـل ذلـك لا حاجـة                 
لاستصحاب الكلّي لتنجز الآثار الشرعية بواسطة العلم الإجمالي بـلا حاجـة إلـى            

  .الاستصحاب
وفي الثاني لا أثر للعلم الإجمالي لخروج أحد طرفيه وهو القـصير عـن محـلّ          
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الأصل فـي الطويـل بـلا معـارض لخـروج الطـرف الآخـر عـن                الابتلاء، ويجري   
   1.»الابتلاء محلّ

مـن  » الـدرر «أن هذا المقدار لا يكفي لحلّ الإشكال لما قد نبه عليه في          : وفيه
أن خروج أحد الطرفين عن محلّ الابتلاء بعد المعارضة لا يوجب رجوع الأصل    

  .في الفرد الباقي
 مـا ذكـره فـي     2»...فقد اُورد عليه  «: يراد بقوله وإن كان مراد القائل من نقل الإ      

غير ذلك، بل هو يرجع إلى ما ذكره في » المصباح«، فالظاهر أن كلام »المصباح«
من التفصيل وقبول الحكومة في بعض الموارد الذي يكون أثـر القـصير             » الدرر«

 في القسم إنّه«: والطويل من قبيل الأقلّ والأكثر لا المتباينين، ولذلك لخّصه بقوله
وإن كانت الاُصول السببية متعارضـة متـساقطة، إلا أنّـه لا أثـر              ) المتباينين(الأول  

وفـي القـسم   . لجريان الاستصحاب في الكلّي؛ لتنجز التكليـف بـالعلم الإجمـالي         
الثاني يكون الأصل السببي حاكماً على الاستـصحاب فـي الكلّـي ولا يكـون لـه               

   3.رد القصير لعدم ترتّب الأثر عليهمعارض؛ لعدم جريان الأصل في الف
وإن كان يرد عليه أيضاً أنّه يكفي للحاجة إلى الاستصحاب في القـسم الأول            
ترتّب الآثار المختصّة بالكلّي عليه، وقد سبق أن استـصحاب الفـرد لا يغنـي عـن       

  .استصحاب الكلّي إلا على القول بالأصل المثبت
كلّ من الفردين لنفـي وجـود القـدر    فالجواب ما سبق من أن استصحاب نفي    
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 ٩٧........................................................................................................تنبيهات الاستصحاب  

 

المشترك لا يجري في زمان القطع بوجود الكلّـي، حيـث إن المفـروض وجـوده           
ــشك فــي وجــود الكلّــي؛ لأن المقطــوع ارتفــاع القــصير وإنّمــا     ولا فــي زمــان ال
المشكوك هو الطويل فـالأثر يترتّـب عليـه فقـط، فيجـري فيـه الاستـصحاب بـلا              

  .معارض، فتدبر
 ما أورده الشيخ)  الثاني عن إشكال محكومية استصحاب الكلّيالجواب. (2

أن ارتفاع القدر المشترك من لوازم كـون الحـادث         «من  » الكفاية«وتبعه صاحب   
نعم، الـلازم  . ذلك الأمر المقطوع الارتفاع، لا من لوازم عدم حدوث الأمر الآخر 

 فـي الزمـان   من عدم حدوثه هو عدم وجود ما هو في ضمنه من القـدر المـشترك      
   1.»الثاني، لا ارتفاع القدر المشترك بين الأمرين، وبينهما فرق واضح

  :بقوله» الكفاية«وقد لخصّه في 
لعدم كون بقائه وارتفاعه من لوازم حدوثه وعدم حدوثه، بل من لوازم كون      «

  .الحادث المتيقّن ذاك المتيقّن الارتفاع أو البقاء
هو بعين بقاء الخاصّ الذي فـي ضـمنه، لا أنّـه      مع أن بقاء القدر المشترك إنّما       

على أنّه لو سلّم أنّه من لوازم حدوث المشكوك، فلا شبهة فـي كـون      . من لوازمه 
اللـزوم عقليــاً، فـلا يكــاد يترتّـب بأصــالة عــدم الحـدوث إلا مــا هـو مــن لوازمــه      

   2.»وأحكامه شرعاً
سب عند الكلام فـي   وأورد عليه السيد المحقّق اليزدي في التعليقة على المكا        

لا شـك أن الحكـم معلّـق علـى وجـود القـدر المـشترك وعدمـه           «: المعاطات بأنّه 
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   1.»على بقائه وارتفاعه لا
 أنّه لابد في الاستصحاب من  أن مراده فهم من كلام الشيخوالظاهر أنّه

يل أن يكون الشك في البقاء والارتفاع وبقاء الكلّي مترتّب على وجود الفرد الطو
وبقائه، وأما ارتفاعه من حيث إنّه ارتفاع يعتبر فيه الرفع بعد الوجود مترتّب علـى             
كون الحادث هو القصير المقطوع ارتفاعه لـو كـان، ولا يكفـي فيـه عـدم كـون                 
الحادث هو الطويل؛ إذ لا يتم بذلك مفهوم الارتفاع الذي هو الرفع بعد الوجود،      

  2. المنتقىوبنظير هذا البيان قرر الإشكال في
وعلى هذا البيان اُورد بما سبق وأن المأخوذ في الاستصحاب هـو الـشك فـي                
الوجود الفعلي ـ الذي هو البقاء ـ وعدمه فيكون الطرف الآخر هو عـدم الوجـود     

  .وعدم البقاء لا الارتفاع
وهذا الإشكال يمكن أن يجاب بأنّه وإن لم يرد فـي أدلّـة الاستـصحاب لفـظ       

نّه لم يرد فيه لفظ البقاء أيضاً، إلا أن مفاد ها هو النهي عن النقض الارتفاع، كما أ
أي رفع اليد عن اليقين الموجود سابقاً، فلابد وأن يكون الشك في الوجود الثاني           
بعد الوجود الأول، وعدم ذلك الوجود وهو مـساوق للارتفـاع، ولا يترتّـب علـى        

  . العدم كما لا يخفىنفي الفرد الطويل العدم بعد الوجود، بل مطلق
 بنحو آخر، وهو أن احتمال البقاء مستند بكون ويمكن أن يقرر كلام الشيخ    

ــه القــصير،    الحــادث هــو الطويــل واحتمــال الارتفــاع مــسبب عــن احتمــال كون
فاستصحاب عدم الطويل لا يترتّب عليه الارتفاع بنحو حتّى يكون حاكمـاً علـى             
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  .1ره المشكينيوهذا موافق لما قر. استصحاب الكلّي
أن الشك فـي   «بنحو آخر وهو    » الكفاية« و صاحب    وقد يقرر إشكال الشيخ   

         ب عـن الـشكفي حدوث الفرد الطويل بل مسب باً عن الشكبقاء الكلّي ليس مسب
الشك في بقـاء الكلّـي مـسبب    : في كون الحادث طويلاً أو قصيراً، وبعبارة اُخرى      

حـادث ولـيس لـه حالـة سـابقة حتّـى يكـون        عـن الـشك فـي خـصوصية الفـرد ال     
  .للأصل مورداً

فمـا هـو مــسبوق بالعـدم وهــو حـدوث الفـرد الطويــل لـيس الــشك فـي بقــاء        
مسبباً عنه، وما يكون الشك فيه مسبباً عنه وهو كون الحادث طـويلاً لـيس                الكلّي

 وهـذا هـو المناسـب لبيـان صـاحب           2.مسبوقاً بالعدم حتّى يكـون مـورداً للاصـل        
  .»فايةالك«

   أورد عليه بأن علـى عـدم جريـان الأصـل فـي العـدم           «: ثم هذا الجواب مبنـي
الأزلي ونحن نلتزم بجريانه، ولذلك نلتزم في الفقه بعدم جريان استصحاب الكلّي 
في النجاسة المرددة بـين البـول وعـرق الكـافر بعـد غـسله مـرة ونحكـم بكفايـة                     

  . انتهى ملخّصا3ً.»المرة
 وهو غير تام عند المشهور وعندنا وقـد سـبق         بني على مبناه  وهو كما ترى م   

  .البحث فيه في مبحث العموم
فقــد انحلّهــا إلــى » الكفايــة« وأمــا صــاحب هــذه محــتملات كــلام الــشيخ
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مـا تقـدم متنـه وقـد عرفـت أنّـه يـساعده كـلام الـسيد               : إشكالات ثـلاث أحـدها    
  .الخوئي

لّي، بل هما متّحدان وجوداً والسببية إنّمـا  أن الفرد ليس سبباً لوجود الك     : ثانيها
  .هي بين وجودين منهازين كالنار والإحراق

على فرض تسليم السببية فالترتّب عقلي، فإن العقل هـو الحـاكم بعـدم              : ثالثها
انفكاك وجود الفرد عن وجود الكلّي وأنّـه يوجـد الكلّـي بوجـود الفـرد فيكـون             

حاب فيما كـان الأثـر عقليـاً كـذلك فيمـا إذا             وكما لا يفيد الاستص   . الترتّب عقلياً 
  .كان الأثر شرعياً، لكنّه بترتّب عقلي

مثلاً إذا جرى الاستصحاب في طهارة ماء يترتّـب عليـه طهـارة مـا يغـسل بـه،        
بخلاف ما إذا جرى في الثوب، فإنّه لا يفيد طهارة الماء . لأنّها يترتّب عليها شرعاً   

لعقل هو الحاكم بأنّه على فـرض طهـارة الثـوب       وإن كان لا ينفك عنه عقلاً؛ إذ ا       
  .الذي غسل فيه لابد وأن يكون الماء طاهراً وإلا لكان يتنجس الثوب

أنّه لا فرق بين كون الكلّي من الاُمور الـشرعية أو مـن الاُمـور        : وبذلك تعرف 
  .التكوينية، وأنّه مثبت في كلّ منهما

رتّب الشرعي فالقول بـأن وجـود   ونضيف إليه أنّه على فرض تسليم العلّية والت      
الفرد علّة لوجود الكلّي وعدمه علّة لعدمه غير سديد، إذ لا يترتّب على عدم هذا 
الفرد عدم الكلّي لإمكان وجوده بفرد آخر إلا أن ينضم إليه الوجدان وهو العلم           
بعدم فرد آخر، فارتفاع القدر المشترك أو عدمه في هـذا الحـال لا يترتّـب علـى            

اب عــدم الطويــل إلا بــضميمة العلــم بهــذا وذاك مــن الخــارج لا علــى  استــصح
  .الاستصحاب فقط حتّى يكون مسبباً عنه
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وليس المقـام مـن قبيـل مـا يقـال بانـضمام الأصـل بالوجـدان وإنّمـا هـي فـي             
الموضوعات المركّبة التي يحرز بعض أجزائها بالأصل وبعضها بالوجدان وليس          

إن علّة العدم عدم اُمـور يحـرز بعـضها كـذا،           : قالالمقام هكذا، إذ لا يمكن أن ي      
هذا ينبغي أن يكون علّة الوجود وجود جميـع تلـك الاُمـور،     وبعضها كذا إذ على   

مع أن علّة الوجود هو صرف الوجود من الأفـراد وعدمـه علّـة العـدم وهـو عـدم         
الصرف، وذلك إنّما يحصل بعدم جميع الأفراد، فعلّة العـدم أمـر بـسيط يتحـصّل        
بعدم جميع الأفراد، فالكلّي إنّما يترتّب على عدم الفـرد مـع الواسـطة فـلا يثبـت                  

  . باستصحابه
أنّه كما ليس استصحاب عـدم الفـرد الطويـل حاكمـاً، كـذلك لا               : ومنه يظهر 

إنّه بعد جريانه في نفسه بضميمة الوجدان يـصير    : يكفي للمعارضة أيضاً بأن يقال    
  .عدم كفايته لنفي أثر الكلّي كما عرفتمعارضاً للاستصحاب الكلّي وذلك ل

نعم، قد يكون عدم الفرد علّة لعدم الكلّي ويكون الترتّب أيضاً شرعياً كما في 
 من جريان أصالة عدم النجاسة بالبول عند تـردد  المثال الذي مر نقله عن السيد   

النجس بـين البـول والـدم، فيترتّـب عليـه عـدم النجاسـة وعـدم وجـوب الغـسلة                     
  1.خرىالاُ

وذلك لأن المصطاد من الأدلّة أن كـلّ نجاسـة يرتفـع بغـسله مـرة واحـدة إلا                
البول، وبعد جريان الأصل لنفي البول يترتّـب عليـه شـرعاً ارتفاعـه بالغـسل مـرة                  

  .واحدةً، ولا ينبغي مقايسة ذلك مع سائر الموارد فلا تغفل
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ي في القـسم الثـاني مـا     الإيراد الثاني مما اُورد على جريان استصحاب الكلّ  .2
أن الكلّي موجود في ضمن فرده المردد، وهو على «أيضاً من » الكفاية«ذكره في 

المحكوم (أحد تقديريه مقطوع الارتفاع وعلى التقدير الآخر مشكوك الحدوث        
  ).بعدم حدوثه بالأصل

وأجاب بأنّه غير ضائر باستصحاب الكلّي المتحقّق في ضمنه مع عدم إخلالـه          
ــالي ــه ب ــه وبقائ ــي حدوث ــشك ف ــائراً   . قين وال ــردين ض ــين الف ــردد ب ــان الت وإنّمــا ك

باستصحاب أحد الخاصّين الذين كان أمره مردداً بينهما لإخلاله باليقين الذي هو 
  1.»أحد ركني الاستصحاب

إمكان استصحاب الفرد الواقعي المردد بين الفردين، فـلا         «: بل ادعى السيد  
در المشترك حتّى يستـشكل عليـه بمـا ذكرنـا، وتـردده           حاجة إلى استصحاب الق   

بحسب علمنا لا يضر بتيقّن وجوده سابقاً، والمفروض أن أثر القدر المشترك أثـر          
لكلّ من الفردين فيمكن ترتيب ذلك الآثار باستصحاب الشخص الواقعي المعلوم 

   2.»سابقاً
 الموجود هو هـذا الفـرد   إن الفرد المردد غير موجود في الواقع وإنّما      : لا يقال 

  .أو ذاك
ليس المراد الفرد المردد في الواقـع، بـل المـراد الفـرد المعـين فـي          : لأنّه يقال 

  .الواقع المردد عندنا فنشير إليه بعنوان الموجود سابقاً
  .إن الموجود السابق غير معلوم تفصيلاً وإنّما هو معلوم بالإجمال: لا يقال
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تفصيلي غير ضائر بالاستصحاب، كما إذا علـم بوجـود   عدم العلم ال : لأنّه يقال 
زيد أو عمرو في الدار مع عدم العلـم بخـصوصية الموجـود؛ ثـم شـك فـي بقائـه         
وارتفاع ما هو الموجود منهما سابقاً، فإنّه لا إشكال فـي صـحة الاستـصحاب ولا        

  .يضر إجمال المتيقّن كما لا يخفى
  :يرد عليه: أقول
لأصل فيه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأنّه   بأن إجراء ا   :أولاً

لو كان الحادث هو القصير  ارتفع قطعـاً ولا يكـون رفـع اليـد عنـه نقـضاً للحالـة                      
السابقة بالشك، وهذا هو الإشكال الذي مر أخيراً في استصحاب الكلّـي، إلا أنّـه               

  .وإن كان لا يتم هناك إلا أنّه في هذا المقام تمام
 أن مفاد الاستصحاب إنّما هو التعبد بالبقاء وجـره فـي الزمـان اللاحـق             :وثانياً

تعبداً والمقام ليس من هذا القبيل؛ إذ على فرض كونه هو الطويـل فـلا إشـكال،               
  .وعلى فرض كونه القصير فارتفع قطعاً ولا يمكن التعبد ببقائه

احد بأن يكون الاحتمالان في     أن طرفي الشك لابد وأن يتعلّق بشيء و        :وثالثاً
شيء واحد احتمال البقاء واحتمـال الارتفـاع ومتعلّـق البقـاء هنـا الفـرد الطويـل،            

  .ومتعلّق الارتفاع القصير، والشك إنّما نشأ من جهة عدم العلم بالخصوصية
الفرق الواضح في موارد عدم العلم بالخصوصية بـين مـا إذا كـان              : ولا يخفى 

مشكوكاً، كما في المثال السابق الذي مـرّ أخيـراً وبـين مـا إذا        بقائه على أي حال     
  . كان منشأ الشك نفس الإجمال كما في المقام، فتدبر

 واشتهر بالشبهة العبائية  وهناك جواب نقضي ألقاه السيد إسماعيل الصدر.3
لو علم بنجاسة أحد طرفي العباء من الأسفل أو الأعلـى لا يعـرف بعينـه           : وهو أنّه 
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ر الطرف الأعلى ـ مثلاً ـ فلاقى جسم الإنسان للطرف الآخر وهو الأسفل لا ثمطه 
يحكم بنجاسة الجسم؛ لعدم العلم بنجاسة الجانب الأسفل حينئـذ، وملاقـاة أحـد       

  .أطراف الشبهة المحصورة لا تستلزم الانفعال والنجاسة
 ــا لــو لاقــى الجــسم طرفــي العبــاء أو تمــام العبــاء بجانبيهــا، فــإنمقتــضى وأم 

إذ تطهيـر الأعلـى   (استصحاب بقاء النجاسة في العباء هو الحكم بنجاسة الجسم؛      
وإن كان موجباً للشك في بقـاء النجاسـة فـي العبـاء إلا أنّـه يستـصحب النجاسـة                     

ومثـل هـذا الحكـم غريـب؛ إذ بعـد عـدم       ) الكلّي الموجود بنجاسة أحد الطرفين  
لمطهـر، فكيـف يحكـم بنجاسـته إذا     الحكم بالنجاسة عند ملاقاته للجانـب غيـر ا       

انضم إليها ملاقات الجانب المطهر؟ لوضوح عدم تأثير ملاقاة معلوم الطهارة فـي    
  .الانفعال ضرورة

يلـزم منـه الحكـم بنجاسـة ملاقـي معلـوم الطهـارة ومـشكوك                : وبعبارة اُخرى 
  1.النجاسة وهو كما ترى

بأن محـلّ  « ـ  الكاظمي ـ على ما في تقريرات  وأورد عليه المحقّق النائيني
الكلام في استصحاب الكلّي إنّما هو فيما إذا كان نفـس المتـيقّن الـسابق بهويتـه               
وحقيقته مردداً بين ما هو مقطوع الارتفاع وما هـو مقطـوع البقـاء، وأمـا إذا كـان               
الإجمال والترديد في محلّ المتيقّن وموضوعه لا في نفسه وهويته، فهذا لا يكون 

ب الكلّي، بل يكون كاستصحاب الفرد المردد الذي قد تقدم المنـع      من استصحا 
عن جريان الاستصحاب فيه عند ارتفاع أحـد فـردي الترديـد، فلـو علـم بوجـود                  
الحيوان الخاصّ في الدار وتردد بين أن يكـون فـي الجانـب الـشرقي أو الجانـب        
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بانهدامـه، أو   الغربي، ثم انهدم الجانب الغربي واحتمل أن يكـون الحيـوان تلـف              
علم بوجود درهم خاصّ لزيد فيما بـين هـذه الـدراهم، ثـم ضـاع أحـد الـدراهم          
واحتمل أن يكون هو درهم زيـد، أو علـم بإصـابة العبـاء نجاسـة خاصّـة وتـردد                    
محلّها بين كونها في الطرف الأسفل أو الأعلـى، ثـم طهـر طرفهـا الأسـفل، ففـي         

ن لا يجري ولا يكون من الاستـصحاب      جميع هذه الأمثلة استصحاب بقاء المتيقّ     
الكلّي؛ لأن المتيقّن السابق أمر جزئـي حقيقـي لا ترديـد فيـه وإنّمـا الترديـد فـي                    
المحلّ أو الموضوع، فهو أشبه باستصحاب الفرد المردد عند ارتفاع أحد فـردي              

  1.»الترديد وليس من الاستصحاب الكلّي
حيوان المشكوك وجـوده وارتفاعـه؛    أن المقام ليس إلا من قبيل ال      :وفيه أولاً 

إذ النجاسة عرض يتفـرد بمعروضـها، فـإذا كـان معروضـها هـذا الجـسم أو هـذا                    
الموضع من العباء يكون فرداً للنجاسه، وإذا كان في جسم أو جانب آخر يكـون         

  .فرداً آخر لا أنّه فرد واحد تغير مكانه ومحلّه
لـشبهة أقـوى؛ إذ لا يكـون مـن          على فرض عدهما فرداً واحداً يـصير ا       : وثانياً

قبيل الفرد المردد لعدم الترديد في الفرد بل هو فرد معين معلوم يحتمل فيه البقاء  
والارتفاع ويصير من قبيل القسم الأول ـ مثلاً ـ يجـوز استـصحاب بقـاء الحيـوان       
وحياته ولو مع الشك في كونه فـي الجانـب الـشرقي أو الغربـي، وأيـن هـذا مـن                      

  .هذا. لفرد المردداستصحاب ا
يظهـر بملاحظـة نفـس المثـال المـذكور فـي            : ولكن التحقيق فـي المقـام     

، فإنّه لو كان الأثر مترتّباً على وجود ذاك الحيوان المفروض في المثـال               كلامه
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ــحة       ــي ص ــب ف ــلا ري ــي ذاك، ف ــب أو ف ــذا الجان ــي ه ــه ف ــاظ كون ــن دون لح م
ثر مترتّباً على بقائـه فـي الجانـب    الاستصحاب وترتّب الأثر عليه، وأما إن كان الأ   

الغربي أو الشرقي أي مع لحاظ خصوصية مكانه ولو كان متشابهاً من حيث الأثر            
ـ مثل ما إذا نذر إعطاء درهم لوكان في الجانب الشرقي، وكذا إعطاء درهـم لـو               
كان في الجانب الغربي ـ فاستصحاب بقاء الحيوان الخاصّ من دون لحاظ مكانه  

ه في الغرب أو الشرق، ويكون نظير استصحاب الكلّي من حيـث عـدم             لا يفيد أنّ  
  .ترتّب أثر الفرد عليه

وإن اُريد أن يستصحب وجوده بنحو كان موجـوداً سـابقاً إمـا فـي الغـرب أو                
الشرق فيكون نظير استصحاب الفرد المردد، بل هو عينه من حيث الإشكال، ولو   

لا مشاحة فيه؛ إذ ولو كان الترديـد مـن     نوقش في إطلاق الفرد أو الفردين عليه و       
حيث الحالتين لفرد واحد إلا أن المفروض أن الأثر مترتّب على إحدى الحالتين     
              طرفي الـشك من الإشكال من أن ة، فيرد عليه ما مروملحوظ فيه تلك الخصوصي

  .لا يتعلّق بشيء واحد، وغير ذلك من الإشكالات
إن بعض آثـار النجاسـة      : لة العبائية فنقول  فلنرجع إلى المسأ  : إذا عرفت ذلك  

يترتّــب علــى كلّــي النجاســة كمانعيتهــا عــن الــصلاة، فــلا منــع مــن ترتّبهــا علــى  
استصحاب النجاسة لكن تنجس الملاقي غير مترتّب على الكلّـي، وإنّمـا يترتّـب       
على أفراد النجاسة لظواهر الأخبار المصطادة منها القاعـدة المعروفـة كـلّ جـسم      

النجس فهو نجس وملاقات النجس أي الشيء والفرد الموجود فيه النجاسة لاقى 
  .لا كلّيها

وحينئذ فلو لاقى شيء طرفى المعلوم إجمالاً نجاسـتها يعلـم بملاقـاة الـنجس          
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وإن لم يتشخّص، وأما مع الملاقاة لأحـد الأطـراف لا يحـصل لنـا العلـم بـذلك،            
  .قد زال العلموكذا لو لاقى ما كان طرفاً للعلم الإجمالي و

وبناءً على ذلك لو اُريد في المقام استصحاب الفـرد الموجـود للـنجس سـابقاً       
فهــو مــن استــصحاب الفــرد المــردد، وإن اُريــد استــصحاب الكلّــي فــلا يترتّــب  

  .الأثر عليه
 بهذا الإشكال علـى مـا فـي تقريراتـه الاُخـرى             ولقد تفطّن المحقّق المزبور   

جريان استصحاب الكلّي في المثال لإثبات نجاسة       وقال بعدم   » أجود التقريرات «
الملاقي، لعدم ترتّب أثر شرعي عليهـا وذلـك لأن نجاسـة الملاقـي ترتّـب علـى                  

إحراز نجاسة الملاقى، ومن المعلـوم أن       : إحراز الملاقاة والآخر  : أحدهما: أمرين
قـاة  استصحاب النجاسة الكلّية المردد بين الأسـفل والأعلـى لا يثبـت تحقّـق ملا               

النجاسة الذي هو الموضوع لنجاسة الملاقـي، إلا علـى القـول بالأصـل المثبـت،          
ضرورة أن الملاقاة ليست من الآثار الشرعية لبقاء النجاسة، بل من لوازمها العقلية 

  1.وعليه فلا تثبت نجاسة الملاقي للعباء
  في استـصحاب الكريـة فيمـا إذا غـسلنا متنجـساً        ونظير ذلك ما ذكره الشيخ    

بماء يشك في بقائه على الكرية، من أنّه إن اُجـري الاستـصحاب فـي مفـاد كـان              
إن هــذا المــاء كــان كــراً فــالآن كمــا كــان، لــيحكم بطهــارة : الناقــصة بــأن يقــال

، بخــلاف مــا إذا اُجـري الاستــصحاب فـي مفــاد كــان   ...المتـنجس المغــسول بـه  
، فإنّـه لا يترتّـب عليـه الحكـم     كان الكر موجوداً والآن كما كـان : بأن يقال  التامة

بطهارة المتنجس إلا على القول بالأصل المثبت؛ لأن كرية هذا الماء ليـست مـن     
                                                

 .395 ـ 394: 2أجود التقريرات . 1



  4ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................١٠٨

ــة   ــن لوازمــه العقلي ــل م ــشرعية لوجــود الكــر، ب ــوازم ال ــي  » الل ــرره ف ــا ق انتهــى م
  1.»المصباح«

يمكن جريان الاستصحاب في مفـاد كـان      : بأنّه» المصباح«وقد أورد عليه في     
: صة مع عدم تعيين موضع النجاسة، بأن نـشير إلـى الموضـع الـواقعي ونقـول             الناق

طـرف مـن هـذا العبـاء        : خيط من هذا العباء كان نجساً والآن كما كان، أو نقـول           
كـــان نجـــساً والآن كمـــا كـــان فهـــذا الخـــيط أو الطـــرف محكـــوم بالنجاســـة  

  ... .للاستصحاب، والملاقاة ثابتة بالوجدان، إذا المفروض ذلك
  التزم بنجاسة العباء في المثال وأنّه لا منافات بين طهارة الملاقي فـي سـائر             ثم

 2.المقامات والحكم بنجاسته في المقام، فـإن التفكيـك فـي الاُصـول كثيـر جـداً                
  .انتهى ملخّصاً

وأنت خبير بأن ما افترضه من استصحاب النجاسة بمفاد كان الناقصة ليس إلا       
إن الخيط الذي كان نجـساً واقعـاً مـردد بـين هـذا             من استصحاب الفرد المردد، ف    

  .وذاك أو الطرف الذي نشير إليه، وقد عرفت الإشكال في جريانه
ــه ــن    والعجــب من ــا عرفــت م ــى م ــستنداً إل ــه م ــع عــن جريان ــه أنكــر المن  أنّ

بأن هذا الإشكال يجري بعينه في جميع صور استصحاب الكلّي، لعدم « الإشكال،
جميعهـا، ففـي مـسألة دوران الأمـر بـين الحـدث الأصـغر               العلم بالخصوصية في    

ــشكوك       ــر م ــاع والآخ ــوع الارتف ــدهما مقط ــون أح ــوء يك ــد الوض ــر فبع والأكب
من أول الأمر، وهذا غيـر مـانع عـن جريـان الاستـصحاب فـي الكلّـي،                 الحدوث
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1.»لتمامية أركانه من اليقين والشك   
ستـصحاب الكلّـي القـسم      فإن ذلك بعينه هو الإشكال الذي مـر أخيـراً علـى ا            

الثـاني ـ لا جميـع صـور الكلّـي ـ ، وقـد عرفـت الفـرق بـين استـصحاب الكلّـي              
  .المردد والفرد

المفـروض أن التـردد لا يـضر باستـصحاب الكلّـي بخـلاف الفـرد                : وبالجملة
   د، لكن لو أصرالمرد       على عدم التفاوت بينهـا لكـان الـلازم المنـع عـن جريـان 
ي أيضاً لا القول بجريانه فـي الفـرد المـردد، وهـو الأقـرب          الاستصحاب في الكلّ  

وذلك أن وجود الكلّـي فـي ضـمن أفـراده لـيس وجـوداً واحـداً، بـل وجـودات                    
متعددة بتعدد الأفراد، فكلّ فرد توجد في ضمنه حـصّة مـن الكلّـي غيـر الحـصّة             

  .الموجودة بالفرد الآخر
قسم الثالـث، وملخّـصة أن    استصحاب الكلّي في الوعلى هذا الأساس أنكر 

  .المتيقّن من وجود الكلّي غير المشكوك
هنا إن المستصحب هو وجود الكلّي لا مفهومه وعنوانه؛ إذ لا أثر    : وعليه يقال 

بالنسبة إليه ومن المعلوم أن المتيقّن من وجود الكلّي مردد بين القصير والطويل،             
د حرفاً بحرففيجري فيه من الإشكال ما ذكر في الفرد المرد.  

فلا مجال للالتزام باستـصحاب الكلّـي فـي هـذا القـسم وإلا لكـان                 : وبالجملة
  .اللازم الالتزام به في الفرد المردد أيضاً، فإن الإشكال فيهما واحد، فتدبر

فهو ما إذا تيقّن بوجود الكلّي فـي ضـمن فـرد، ثـم علـم         :وأما القسم الثالث  
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  :  الكلّي في فرد آخر بأحد الوجوه الأربعةبارتفاع ذلك الفرد واحتمل بقاء
  . احتمال وجود فرد آخر مقارناً للأول وبقائه. 1
  . احتمال حدوث فرد آخر عند ارتفاع الأول. 2
احتمال تبدله بفرد آخر هو من مراتبه ولو مع تغايرهما عرفاً، كما في تبدل       . 3

  . الوجوب بالاستحباب
ن مراتبه عرفاً وإن كان مغايراً لـه عقـلاً، كمـا     احتمال تبدله بفرد آخر هو م     . 4

  .في تبدل السواد الشديد بالخفيف
وقد اختلف الأقوال فـي جريـان استـصحاب الكلّـي فـي الثلاثـة الاُولـى بعـد           

والأقوال في الثلاثة . الاتّفاق على جريانه في الأخير، لأن الملاك هو الاتّحاد عرفاً
  : الاُولى أربعة

  .»الدرر«، كما عليه صاحب الجريان مطلقاً. 1
  . عدم الجريان مطلقاً، كما عليه المحقّق الخراساني. 2
  . والجريان في الصورة الاُولى دون الثانية والثالثة، كما عليه الشيخ. 3
  .والجريان في الثالثة دون الاُولى والثانية، كما عليه المحقّق النائيني. 4

مـن أنّـه لـو جعلـت     «: »الـدرر «اً ـ ما في  وجه القول الأول ـ وهو الجريان مطلق 
الطبيعة باعتبار صرف الوجود مع قطع النظر عن خصوصياته الشخـصية موضـوعاً       
للحكم فـلا إشـكال فـي أن هـذا المعنـى لا يرتفـع إلا بانعـدام تمـام الوجـودات                    
الخاصّة في زمن من الأزمنة اللاحقة، لأنّه في مقابـل العـدم المطلـق ولا يـصدق                

إلا بعد انعدام تمام الوجودات، وحينئذ لو شك في وجود الفرد الآخـر   هذا العدم   
مع ذلـك الموجـود المتـيقّن واحتمـل بقائـه بعـد ارتفـاع الفـرد المعلـوم، فمـورد                     
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استصحاب الجامع بملاحظة صرف الوجود متحقّق من دون اختلال أحد ركنيه،          
شك فـي بقـاء هـذا    فإن اليقين بصرف وجود الطبيعة غير قابل للإنكار، وكذلك ال       

المعنى؛ لأن لازم الشك في كون فرد في الآن اللاحق الـشك فـي تحقّـق صـرف           
  1.»الوجود فيه، وهو على تقدير تحقّقه في نفس الأمر بقاء لا حدوث

ولابد من التأمل في أن الفرد المحتمـل بقـاؤه قـد لا يكـون محكومـاً بالعـدم                    
ان محكوماً بذلك، فهـذا حـاكم علـى      بالاستصحاب، فيجري فيه ما ذكر أما لو ك       

استصحاب الكلّي، إذ لا معارض له حينئذ إلا أن يكـون الحكومـة بالبيـان الثـاني        
  .وهو نفي التسبب بين الفرد والكلّي بل العينية

مـن أن وجـود الطبيعـي وإن كـان بوجـود      » الكفاية«ووجه القول الثاني ما في  
من أفراده ليس من نحو وجود واحد لـه،  فرد ما إلا أن وجوده في ضمن المتعدد     

بل متعدد حسب تعددها، فلو قطـع بارتفـاع مـا علـم وجـوده منهـا لقطـع بارتفـاع          
وجوده وإن شك في وجود فرد آخر مقارن لوجود ذاك الفرد أو لارتفاعه بنفـسه    
أو بملاكه، كما إذا شـك فـي الاسـتحباب بعـد القطـع بارتفـاع الإيجـاب بمـلاك          

   2.ثمقارن أو حاد
ووجه القول الثالث ما تقدم في وجه القول الثاني بالنسبة إلى عدم جريانه فـي   
الثانية والثالثة، وأما جريانه في الاُولى فلاحتمال كون الثابت في الآن اللاحق هـو    
عين الموجود سابقاً، فيتردد الكلّي المعلوم سابقاً بين أن يكون وجوده الخـارجي         

اع ذلـك الفـرد المعلـوم ارتفاعـه، وأن يكـون علـى نحـو               على نحو لا يرتفع بارتف    
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   1.يرتفع بارتفاع ذلك الفرد، فالشك حقيقة إنّما هو في مقدار استعداد ذلك الكلّي
بأن الشك فـي بقـاء الكلّـي دائمـاً مـن الـشك فـي                 «وقد أشكل عليه النائيني   

نّا نترقّب من فالإنصاف أنّه ما ك. المقتضي الذي لا يقول بجريان الاستصحاب فيه
   2.»الشيخ اختيار ذلك

بأنّه مبني على مذهب القوم، خلاف الظـاهر     » الرسائل«وما في بعض تعليقات     
جداً بعد صراحته بقوة هذا القول مع ما في كلامه من التعبير بأن الشك حقيقة إنّما 

  ... .هو في مقدار استعداد ذلك الكلّي
ي دائماً من قبيـل الـشك فـي المقتـضي ـ      ومع ذلك، فالقول بأن الشك في الكلّ

 ـ أيضاً غريب جداً؛ إذ ليس الفرد مقتضياً للكلّي، بل كما ادعاه المحقّق النائيني
  .المقتضي للفرد مقتض للكلّي أيضاً ورافعه رافع له كما لا يخفى

وعلى أي حال، يرد عليه أن الكلّي بوجوده المتيقّن سابقاً غير محتمـل البقـاء،    
 يحتمل بقاؤه إنّما هو بوجود لم يتعلّـق اليقـين بوجـوده الـسابق، فينحـلّ أحـد        وما

  .ركني الاستصحاب وهو اليقين السابق
  .وقد مر أنّه بعين هذا الإشكال لا يجري الاستصحاب في القسم الثاني أيضاً

والعجب من أمثال المحقّق الخراساني والنائيني ومن تبعهما، حيث ذهبوا إلى           
  .تصحاب في القسم الثاني مع منعهم هنا بما مر من الإشكالجريان الاس

قيـاس المقـام   «:  ملتفتاً إلى هـذا الـنقض وأجـاب عنـه بـأن           وقد كان النائيني  
بالقسم الثاني من أقسام استصحاب الكلّي في غيـر محلّـه، بداهـة أنّـه فـي القـسم             
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 ضـمن الفـرد   الثاني يشك في بقاء نفس الحصّة من الكلّي التي علم بحدوثها فـي        
المردد، لاحتمال أن يكون الحادث هو الفرد الباقي فتبقى الحـصّة بعينهـا ببقائـه،             
وأين هذا من العلم بارتفاع الحصّة المتيقّن حـدوثها والـشك فـي حـدوث حـصّة       

   1.»اُخرى؟ كما في القسم الثالث، فما بينهما أبعد مما بين المشرق والمغرب
س إلا مغالطـة واضـحة، إذ كمـا أن الـشك فـي              بأن كلامه هذا لي   : وأنت خبير 

القسم الثالث لا يتعلّق بما تعلّق به اليقين، بل بما تعلّق به الاحتمـال، فكـذلك فـي             
القسم الثاني لا يتعلّق طرفي الشك بما تيقّن حدوثه، بل احتمال بقاؤه قائمـة بفـرد     

  .وحصّة واحتمال ارتفاعه بحصّة اُخرى كما لا يخفى
 فإنّه بعد إنكاره لجريان ، الذي اختاره النائينيي القول الرابعبقي الكلام ف 

الاستصحاب في الصورة الاُولى والثانية ادعى جريانه فيما إذا كـان الفـرد الآخـر      
المتبـدل بـه مـن مراتـب الأول، وذلــك لأن تبـادل المراتـب لا يوجـب اخــتلاف        

يفة مسلوبة الحد، فإذا علـم   الوجود والماهية والمرتبة القوية واجدة للمرتبة الضع      
تبدل المرتبة الـشديدة إلـى المرتبـة الـضعيفة، فيكـون المتـيقّن بهويتـه وحقيقتـه              

  . انتهى ملخّصا2ً.محفوظاً، فيجري الاستصحاب في صورة احتماله أيضاً
أن كون المرتبة الشديدة واجدة للمرتبة الضعيفة فغير واضح فـي     : ويرد عليه 

ذلـك فيمـا إذا كـان هنـاك بعـث وجـوبي مؤكّـد بمـلاك                نعم يصح   . تمام موارده 
الوجوب والاستصحاب معاً، فالبعث الوجوبي حينئذ واجـدة للبعـث الاسـتحبابي        

نعـم  . أيضاً لا بحده، بخلاف ما إذا كان هناك بعث وجوبي بملاك واحد وجوبي            
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ه يتم ذلك في قسم منه وهو القسم الرابع وهو أن يكون المرتبة الخفيفة من مراتب ـ     
عرفاً من دون تغاير، فإن من المحقّق في مقامه الاتّكـال فـي بقـاء الموضـوع فـي             

  .الاستصحاب على نظر العرف، كما في السواد الشديد والضعيف
إن المـلاك فـي وحـدة المتـيقّن والمـشكوك فـي بـاب        : والذي يصح أن يقال  

لـسواد  الاستصحاب؛ حيث إنّه نظر العرف، فكمـا يحكـم بـذلك فيمـا إذا تبـدل ا            
الشديد بالخفيف ببقاء السواد وأنّه هو هذا، ولذلك يقال بجريان استصحاب اللون 
فيه بالاتّفاق، وفي الحقيقة في هذا القسم ليس استثنائاً من الكلّـي القـسم الثالـث،     
بل يرجع إلى القسم الأول يجري فيه استصحاب الفرد والكلّي معاً، كـذلك فيمـا      

خر ولا يتخلّل العدم بينهما، كما إذا صار الكلـب ملحـاً،   إذا تبدل الفرد الأول بالآ    
فإن العرف يراها جسماً واحداً ووجوداً واحداً للجسم، وحينئذ يجوز استصحاب           
بقاء الجسم في المحلّ، ومثل ذلك استصحاب الاشتغال بالبحث والمطالعة وسائر 

  .المشاغل
السابق واحتمل بقاؤه فكما يصح الاستصحاب فيما إذا ارتفع الوجوب بملاكه 

  .بملاك آخر لما يرى العرف بقاء الوجوب
وكـذلك فـي تبــدل الوجـوب بالاســتحباب أو الحرمـة بالكراهــة، فـإن نفــس      
الحكمين وإن يرى في العرف متعـدداً إلا أن الكـلام فـي القـدر المـشترك وهـو                  

اه العرف الطلب والبعث أو الزجر والمنع، فإنّه حيث لا يرى في التبدل انفصال ير
  .باقياً، فتدبر

وعلى هذا فيصح الاستـصحاب فـي الأقـسام المـذكورة كلّهـا إلا فـي القـسم            
  .الأول
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  استصحاب الاُمور التدريجية: التنبيه الرابع
وقد وقع الإشكال والكلام في جريان الاستـصحاب فـي الاُمـور التدريجيـة غيـر               

 بعـد أن كـان وجـود الأمـر     القارة لأجل الإشكال في تحقّق أركانـه، وذلـك لأنّـه       
التدريجي بنحو التدرج بحيث يوجد كلّ جزء منه وينصرم؛ ثم يوجد جزء آخـر      
منه وهكذا، بل لا يوجد جزء إلا بعد انصرام الجزء السابق لم يتحقّـق الـشك فـي       
البقاء بالنسبة إليه؛ لأن ما تعلّق به اليقين وهو الجزء السابق مما انعدم وتصرم قطعاً       

ــز ــدليل     والج ــشمولاً ل ــون م ــك لا يك ــل ذل ــدوث، ومث ــشكوك الح ــق م ء اللاح
  .الاستصحاب لعدم وحدة المتيقّن والمشكوك

  : ولتوضيح الكلام يقع البحث في مقامات ثلاث
في نفس الزمان، ومن المعلوم أن المقصود منه ما إذا كـان الـشك فـي               : الأول

  .وضوعاً للحكمبقاء بعض قطعاته المسمى بالأسماء الخاصّة حيث يقع م
الزمانيات أي سائر الاُمور التدريجية غير القـارة التـي يكـون وجودهـا              : الثاني

  .كذلك كالزمان، مثل المشي والحركة والسيلان ونحوها
  .في الأفعال المقيدة بالزمان: الثالث

أن عنوان البحث إنّما هو لتصوير جريان الاستصحاب الموضوعي   : ولا يخفى 
ــسام الثلا ــي الأق ــي     ف ــلام ف ــع الك ــد وق ــك فق ــع ذل ــه، وم ــكال عن ــع الإش ــة ودف ث

  .الاستصحاب الحكمي فيها بالمناسبة
 وهو نفس الزمان كاليوم والليل والنهار والـشهر فالإشـكال           :أما المقام الأول  

  :فيها من جهات
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أن موضوع الاستصحاب هو الشك فـي البقـاء، كمـا أن الاستـصحاب هـو               . 1
قاء عبارة عن الوجـود فـي الآن اللاحـق، وهـذا المعنـى لا      التعبد ببقاء ما كان والب   

  .يتصور في نفس الزمان، فلا يتصور البقاء في الزمان، لأنّه لا يوجد في زمان آخر
أنّه لم يؤخذ في مفهوم البقاء الوجود في الزمان الثاني وإنّما هو لازم لـه       : وفيه

ام والاسـتمرار فـي الوجـود    في الزمانيات، بل ليس حقيقة البقاء إلا مـساوقاً للـدو   
ى بقَيو* من علَيها فان     لُّكُولذلك يصدق البقاء على المجردات أيضاً كيـف و        

وجهر بك....1 

ما تقدم بيانه من عدم تعلّق الشك بما تعلّق بـه اليقـين، فـإن مـا شـك فيـه لا               . 2
  .يوجد إلا بعد انصرام الجزء السابق

 وتبعهمـا المتـأخّرين ـ بـأن     2»الكفايـة «و » الرسـالة «ي وقد اُجيب عنه ـ كما ف ـ 
المدار في باب الاستصحاب على صدق الـنقض بالـشك عرفـاً، وهـذا يثبـت مـع             

والأمر التدريجي كالزمان وإن . الوحدة العرفية للموجود في مرحلة حدوثه وبقائه
جـب  كانت أجزائه متدرجة في الوجود بحيث تنصرم وتنعدم، إلا أن ذلـك لا يو          

الإخلال بالوحدة عرفاً بل حقيقة، فـإن الوحـدة الاتّـصالية كالوحـدة الشخـصية،            
وكما أن الاُمور القارة بعضها تصدق فيه الماهية على الكلّ وعلى الجـزء كالمـاء         
والخطّ، وبعضها ليس كذلك كالدار والإنسان كذلك في الاُمـور غيـر القـارة قـد      

كون كالثاني كالـساعة والدقيقـة ونحوهمـا،       تكون كالأول كالليل والنهار، وقد ت     
فالقسم الأول يصدق وجوده بوجود أول جزء منه ويستمر كذلك إلى أن ينصرم            
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  .آخر أجزائه ولا يضر التصرفات المتخلّلة باتّحاده في الوجود لا حقيقة ولا عرفاً
زمـان  فـي ال » المنتقـى «وبهذا البيان لا يرد عليه الإشكال الثالث الذي قربه في          

 فالزمان واحد مستمر لا أنّه وجودات متعددة كذلك النهار 1»إنّه لا دافع له «: وقال
موجود واحد مستمر يتحقّق بحصول أول أجزائه وينتهي بانتهائها ويـصدق علـى          
ــري       ــتمرار يج ــي الاس ــشك ف ــع ال ــى، فم ــدأ والمنته ــين المب ــلة ب ــات الحاص الآن

  .اً لليقين بالشكالاستصحاب؛ لأن رفع اليد عنه يعد نقض
والذي يؤيد ذلك بل يدلّ عليه هو التمسك بالاستصحاب في الشك فـي بقـاء              
شهر شوال أو رمضان في رواية محمد القاساني على ما سبق من الاسـتدلال بهـا،     
فإنّه لابد وأن يكون مـن جهـة استـصحاب بقـاء رمـضان لا الوجـوب، وإلا كـان         

  .بيل الأقلّ والأكثر الاستقلاليمورداً للبراءة من حيث كونه من ق
 وتبعه الأعلام وتصدوا الدفعه من أن استصحاب النهار ما أشار إليه الشيخ. 3

مثلاً بنحو كان التامة لا يتكفّل أكثر من إثبات وجود النهار، ولا يكاد يجدي في             
إثبات كون الجزء المشكوك فيه متّصفاً بكونه من النهار أو من الليل حتّى يصدق 
على الفعل الواقع فيه أنّه واقع في الليل أو النهار إلا على القول بالأصـل المثبـت،       
كما أن استصحاب وجود الكر أو الكرية لا يثبـت كريـة المـاء الموجـود  فتقـلّ               

  .الفائدة فيه، لأن أكثر الموارد التي يراد استصحاب الزمان فيها من هذا القبيل
إنّـه بعـد استـصحاب      : لقائـل أن يقـول    «: أنّهوفي تقريرات بعض أعلام العصر      

وجود النهار يثبت الحكم بوجوب الصوم، فيأتي الإنسان بالإمساك رجاءً ولو لـم       
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يحرز أن الزمان نهار فإن كان الزمان نهاراً فقد امتثـل وإلا فـلا يـضره شـيء، فـلا       
  1»!!يكون الاستصحاب عديم الفائدة

ياط إلى الاستصحاب مضافاً إلى أن    ولم نفهم مقصوده؛ إذ لا حاجة في الاحت       
  .المفروض عدم ترتّب وجوب الصوم عليه وإلا لم يكن فيه بحث

وقد حاول جمع من الأعلام لدفع الإشكال، تارةً بالتحقيق والتمهل في كيفيـة     
أخذ الزمان في الحكم، واُخرى لتصحيح جريان استـصحاب الزمـان بنحـو كـان              

  .ان نهاراً والآن كما كانإن هذا الآن ك: الناقصة، بأن يقال
لكن الكلام من الجهة الاُولى، فليس المقام محلّ بحثه، بل المراد هنـا صـحة             
ــع منــه هــذه    ــو كــان مــن الاُمــور التدريجيــة، وأنّــه لا يمن استــصحاب الزمــان ول
الخصوصية، ولا ريب في أنّـه يترتّـب الأثـر والحكـم لـو كـان الموضـوع مطلقـاً           

الإمساك واجب في النهار أو الصوم واجب في شهر : قالوالحكم مقيداً به، كأن ي
رمضان وقلّة المورد لا يؤثّر في أصل البحث، كما أن ادعاء أن الزمان لـم يؤخـذ     
في موضوع الحكم أصلاً وإنّما هو شرط لأصـل ثبـوت الحكـم والحكـم متعلّـق          

  2.بالطبيعة بلا تقيد وقوعها في الزمان الخاصّ
 في كثير من الشبهات الفقهيـة خـروج عـن مـا انعقـد لـه                مع أنّه قابل للمناقشة   

  . البحث وهو ما إذا كان كذلك
وإنّما الإشكال فيما إذا كان قيداً للموضوع والكلام فيـه موكـول إلـى المقـام               

  .الثالث وإن كان أكثر الأعلام تعرضوا له هاهنا
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قـصة ـ    ـ وهو تصحيح استصحاب الزمان بنحو كان النا وأما من الجهة الثانية
كمـا يمكـن استـصحاب بقـاء النهـار بفـرض الوحـدة              «: فعن المحقّق العراقي أنّه   

العرفية بين الأجزاء المتدرجـة فـي الوجـود، كـذلك يمكـن استـصحاب نهاريـة                 
الموجـود، فـإن وصـف النهاريـة مــن الأوصـاف التدريجيـة كـذات الموصــوف        

عـض هـذه الآنـات    ويكون حادثاً بحـدوث الآنـات وباقيـاً ببقائهـا، فـإذا اتّـصف ب          
بالنهارية وشك في اتّصاف الزمان الحاضر بهـا يجـري استـصحاب بقـاء النهاريـة        

  1.»الثابتة للزمان السابق لفرض وحدة الموصوف فيكون الشك شكّاً في البقاء
إذا افرضنا أن العرف يرى آنات الزمان في الليل أو النهـار متّـصلة              : والحاصل

كذلك يجـري  ...  فكما يجري استصحاب بقاء النهاربحيث يعد كلّها شيئاً واحداً، 
استصحاب بقاء نهارية الزمان، وإذا فرضنا أن العرف يقطع هذا الآن عـن الآنـات         
السابقة ويلحظها كموضوع مستقلّ حادث فكمـا لا يجـري استـصحاب النهاريـة           

   2....كذلك لا يجري استصحاب بقاء النهار
لوضـوح؛ إذ الـشاك فـي بقـاء النهـار           إن الفـرق بينهمـا بمكـان مـن ا         : ولعمري

يلاحظ مجموع النهار ماهية واحدة يشك في بقائه في طول الزمان الذي يتصوره       
ارتكازاً ولا يسميه باسم، وفي هذا اللحاظ لا يرى تعدداً في أجزاء الزمان بخلاف 
الفرض الثاني، فإن فرض شكّه هو لحاظ الآن الموجود غير السابق ولذا يشك في 

ق النهارية عليه، فالمفروض النظر إلـى هـذا الجـزء بخـصوصه وممتـازاً عـن               صد
  .سابقه لأنّه هو المشكوك دون غيره
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إن الشك في المفروض ملازم لفرض تغاير الموضوع بخلاف        : وبعبارة اُخرى 
  .الأول، فتدبر

ار إنّا نلحظ الزمان بالمفهوم الأوسع من قطعة الفجر أو النه ـ         : اللّهم إلا أن يقال   
إن الزمـان  : أو الليل والذي كذلك هو أيضاً وجود زمـاني متّـصل وواحـد فنقـول        

بأن وصف النهارية ونحوها ليس «والقول . كان فجراً أو نهاراً أو ليلاً فالآن كذلك
فهـو نظيـر لفـظ زيـد        ... أمراً آخر وراء ذوات الآنات الواقعة بين المبدأ والمنتهى        

لــى ذات الحجـر، لا نظيـر عـالم بالنـسبة إلــى     بالنـسبة إلـى ذاتـه، ولفـظ الحجـر إ     
 إنكار بلا وجه؛ إذ لا ريب أن نفس الزمان المستمر من الأزل إلى الأبـد         1.»...زيد

  .أمر، ووصف النهارية أو الليلية لقطعة منه أمر آخر
لكن الإشكال في أنّه هل يتصور ذلك الأمر المستمر الدائم ويجعله موضـوعاً            

  .ور ذلك عرفاً يشكل الاتّكال عليهأم لا؟ فعند عدم تص
هنـوز  «: ومع ذلك، لابد من التأمل في بعض التعبيرات العرفية ـ مثلاً ـ قد يقال  

فـإن الثـاني مفـاد التامـة     » روز هـست «: كما يقال» هنوز روز است«و » شب است 
  .بخلاف الأول، فتأمل

اسـاني المتقـدم    والذي يمكن أن يؤيد هـذا المـدعى أو يـدلّ عليـه روايـة الق               
الإشارة إليها؛ إذ وجوب الصوم إنّما يترتّب على كون اليـوم مـن رمـضان لإبقـاء             

  .رمضان، ويؤيده كيفية سؤال الراوي عن اليوم الذي شك فيه أنّه من رمضان
تمامية الاستصحاب بنحو كان الناقصة، لكن لا بالتقريب المتقـدم          : والحاصل

  . الأخيرعن العراقي والصدر، بل بالتقريب
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 وهو جريان الاستصحاب في الاُمور التدريجية غير الزمان    وأما المقام الثاني  
كـالتكلّم والمــشي والــسيلان، فــالأظهر صــحته إذا عـد فــي العــرف أمــراً واحــداً   
مستمراً، بل هو كذلك واقعاً ما دام لا ينقطع ولم ينفـصل، وهـذا هـو المنـاط فـي          

  .الوحدة واقعاً وعرفاً
 كيـف  1في ذلك بوحدة الداعي أو تعدده، كما عن المحقّق النـائيني ولا عبرة   

وتعدد الداعي لا يوجب تعدد الفعل، كما في الجلوس من الـصبح إلـى الـزوال،          
  .فإنّه مع اتّصاله جلوس واحد ولو كان بدواع متعددة

بعد البيان الـسابق حـاول حـلّ الإشـكال ببيـان آخـر              » الكفاية«ثم إن صاحب    
 الانصرام والتدرج في الوجود في الحركة في الأين وغيره إنّما هو في         أن«: وهي

الحركة القطعية، وهي كون الشيء في كـلّ آن فـي حـد أو مكـان، لا التوسـطية          
   2.»وهي كونه بين المبدأ والمنتهى، فإنّه بهذا المعنى يكون قاراً مستمراً

ــه أولاً  ــ:وفي ــال فــي  أن فــي ظــاهر كلامــه خلــط لاصــطلاح الق شــرح «وم ق
  : »المنظومة

كون الجسم أبداً متوسطاً بين : أحدهما: إن الحركة تطلق عندهم على معنيين«
المبدأ والمنتهى، ويسمى بالحركة بمعنى التوسط ويعبر عنها بأنّهـا كـون الجـسم             
بحيث أي حد من حدود المسافة فرض لا يكون هـو قبـل آن الوصـول إليـه ولا             

والحركة بهذا المعنى أمر موجود في الخارج بالضرورة، وهي ... ،بعده حاصلاً فيه
ثابتـة مـستمرة باعتبـار ذاتهـا وسـيالة باعتبــار نـسبها إلـى الحـدود، وهـي بواســطة          
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استمرارها وسيلانها تفعل في الخيال أمراً ممتداً غير قـار يـسمى بالحركـة بمعنـى        
  . انتهى ملخّصا1ً»القطع وهي ثاني المعنين

ــاً ــصحة    :وثاني ــى القطــع ف ــطية هــو الحركــة بمعن إن كــان مــراده مــن التوس 
الاستصحاب فيه مبنية على رسم الأمر المتّصل في الخيـال، أو يقـال فـي العـرف        
وإن كان المـراد منـه هـو معنـاه الاصـطلاحي الـصحيح وهـي كونـه بـين المبـدأ                    

     ــصح ــلا ي ــا، ف ــار ذاته ــستمرة باعتب ــاراً م ــراً ق ــون أم ــذي يك ــان والمنتهــى ال جري
الاستصحاب فيه إلا بعد فرض وحدة الأجزاء باعتبار اتّصالها، فيرجع إلـى الحـلّ        
الأول، وإلا يكون من قبيل استصحاب الكلّي القسم الثالث الـذي علـم بوجـوده               

وقد منع من جريان الاستصحاب فيه وإن . في ضمن فرد ويحتمل بقاؤه بفرد آخر
  .التزمنابه

دة الحقيقية في الزمان، بل في بعض الزمانيات دعوى الوح: ثم إنّك قد عرفت
  .كالحركة، فإنّه بالاتّصال والتلاحق يكون وجوداً واحداً عقلاً وعرفاً

  :ومع ذلك فصحة جريان الاستصحاب لا يختصّ بذلك بل
قد يكون الاتّصال بالنظر العرفي ولو لم يكن كذلك بالدقة العقلية كحركة . 1

  .عقرب الساعة
 العرفي أيضاً ولو مع التوجـه إلـى الفواصـل المتداخلـة، كمـا فـي             الاتّصال. 2

  .القراءة والتكلّم
التكررات المتداخلة في زمان معين ما لم يتخلّـل بينـه فـصل غيـر معهـود،               . 3

  .كالدرس المتداول كلّ يوم
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وفي كلّ ذلك قد يكون منشأ الشك بنحو القسم الأول من الشخصي والكلّـي            
  .»الكفاية«سم الثاني والثالث كما في وقد يكون بنحو الق

، وهو الاُمور القارة المقيدة بالزمان كالجلوس إلى الزوال         وأما القسم الثالث  
أو الإمساك في النهار، فتارة يكون الشك في حكمه من جهة الشك في بقاء قيده، 
واُخرى مع القطع بانقطاعه وانتفائه مـن جهـة اُخـرى، كمـا إذا احتمـل أن يكـون           

  ... .التعبد به إنّما هو بلحاظ تمام المطلوب لا أصله
والمقصود الأولي بالبحث هنا هو القسم الأول، وقـد وقـع البحـث فـي الثـاني        

  .استطراداً
لا بأس باستصحاب قيده من الزمان، كالنهار الذي قيـد بـه    «أنّه  » الكفاية«ففي  

فطار ما لم يقطع بزواله، الصوم مثلاً فيترتّب عليه وجوب الإمساك وعدم جواز الإ   
إن الإمساك كان قبل هـذا الآن فـي   : كما لا بأس باستصحاب نفس المقيد، فيقال  

  1.»النهار، والآن كما كان فيجب فتأمل
نسب إلى عنـان البحـث هـو الاستـصحاب الجـاري فـي نفـس الأمـر            الأ ولعلّ

  .هالمقيد بالزمان لا في قيد
 الإمــساك :ن يقــالأكــالتامــة ان  يمكــن استــصحابه بنحــو ك ـ،وعلـى أي حــال 

وجوداً والآن كما كان، إلا أنّـه لا يترتّـب عليـه إلا الآثـار المرتبـة              مالنهاري كان   
  .التامةعلى بقاء الإمساك النهاري بمفاد كان 

كما يمكن إجراء الاستصحاب هنا بنحو كان الناقصة ـ كما هو المـدعى فـي    
شـكل عليـه بمـا     أ العراقـي منـه و     على اسـتظهره المحقّـق    » الكفاية«صاحب  كلام  
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ن كمـا كـان    فـالآ ،ن الإمساك الموجود كان نهارياً أدنى النهارإ :مضى ـ بأن يقال 
  .فالمستصحب نفس متقيدةً أو كونه واقعاً فيه
حالـة سـابقة بـأن    مقيد بما هو للمقيد نعم يختصّ هذا الاستحباب بما إذا كان        
نياً قبل زمان الشك وإما إذا شك مـثلاً         كان الجلوس الغايي أو الإمساك النهاري ثا      

في بقاء وقت الصلاة ولم يصلّ بعد فليس هناك صلاة في الوقت أو صلاة الظهـر      
ثنائـه شـك فـي    أ يستـصحب ذلـك إلا إن كـان مـشتغلاً بالـصلاة مـثلاً وفـي                 ىحتّ

  .الوقت خروج
ود منـه  ا أن يكون الجزء الموج بأن المشار إليه في الإمساك إم   :ليهعوقد يورد   

 لأن ،أو الجزء الذي بعد لم يوجد فإن كـان هـو الجـزء الموجـود فهـو لا أثـر لـه          
ا لا حالة سابقة ق بما هو الموجود وإن كان هو الجزء الآتي فهو مم  الحكم لا يتعلّ  

فلا يجري فيـه الاستـصحاب إلا نحـو الاستـصحاب      الحدوث  له بل هو مشكوك     
  1.التعليقي وهو لا يجري في الموضوعات

اً وحينئـذ   د بالزمان نفس الزمان يعد أمراً واحداً مستمر        الإمساك المقي  نأ :هوفي
إلى تلك الأمر الواحد المـستمر الـذي مـضى بعـضه وسـوف يوجـد بعـضه               يشار  

  أمراًالآخر ويقال إنّه كان نهاوياً والآن كما كان فإن كان الإشكال في كون ذلك        
 وإن كان من حيث كلّهن ان وقد تبيواحداً فهو يرجع إلى أصل الإشكال في الزم      

كون المشكوك هو ما لم يوجد فهو ليس من التعليق في الموضوع المعين بل من  
  .جريان الاستصحاب إلى المستقبل

نعم، يشكل عليه بما مضى من أنّه عند الـشك يـرى هـذا الجـزء منفـصلاً عـن            
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  .سابقة فلا يتعلّق الشك واليقين بأمر واحد
د يشكل بأن استـصحاب بقـاء النهـار لا يثبـت أن الإمـساك فـي            وأما الأول فق  

نعم لو جرى الاستصحاب بمفاد كان الناقصة . النهار أو أن إمساكه إمساك نهاري    
  .لتم ما ذكر

بل قد يمنع كفاية استصحابه بمفاد كان الناقصة أيضاً، فإن إثبات نهاريـة هـذا    
اك إلا بالملازمـة العقليـة، وهـذه    الآن لا يثبت نهاريـة الجلـوس أو نهاريـة الإمـس          

المثبتية لا ربط لها بالمثبتية التي تقـدمت فـي أصـل إثبـات نهاريتـه باستـصحاب                  
النهار، فكما أن استصحاب بقاء الكر لا يثبت كرية هذا، كذلك استصحاب كرية 

  .هذا لا يثبت كون الغسل الواقع فيه غسلاً بالكر إلا بالملازمة العقلية
ر أنّه لو جرى الاستصحاب بمفاد كان الناقـصة فهـذا المقـدار مـن           لكن الأظه 

الواسطة العقلية غير مضر قطعاً، أما بادعاء خفاء الواسطة، كما إذا اقتضى الأصـل      
خمرية شيء يثبت حرمة شربه، مـع أن موضـوع الحكـم هـو شـرب الخمـر، أي                

  .الشرب المقيد بالخمرية
ة حجيـة الاستـصحاب وهـي صـحيحتي     وإما لأن ذلك مستفاد مـن نفـس أدلّ ـ       

 الواردة في استصحاب الطهـارة الحدثيـة والطهـارة الخبثيـة للثـوب، فـإن                1زرارة
الواجب إنّما هو الصلاة متطهراً أو في اللباس الطاهر، ومـع ذلـك اسـتند فيـه إلـى       

  .استصحاب الطهارة
 ذات إنّه يكفي في إحراز المقيد بما هـو مقيـد وجـود    : ولذلك يمكن أن يقال   

  .هذا. المقيد وجداناً وإحراز قيده بالأصل
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وهنا أمر آخر لابد من التأمل فيه وهو ما سبق الإشارة إليه من رواية علـي بـن             
 1»اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية وأفطر للرؤية    «: محمد القاساني من قوله   

ء فقد ترتّب وجوب الصوم على استصحاب الشهر، وهل المـراد استـصحاب بقـا            
الشهر بمفاد كان التامة أو كون اليوم مـن رمـضان بمفـاد كـان الناقـصة أو كـون                     
الصوم رمضانياً أو أن الزمان وهو شهر رمضان ليس قيداً للموضوع والمتعلّق، بـل     
            ،هو ظرف للوجوب والحكم، فإنّه لا إشكال في جواز استصحاب الحكم حينئذ

 لظاهر الأدلّة ـ أنّه إنّما يتم بناءً علـى   لكن يرد على الأخير ـ مع ما قيل من مخالفته 
كون صوم شهر رمضان تكليفاً واحداً، وأمـا علـى القـول بأنّـه فـي كـلّ يـوم منـه            

  .تكليف مستقلّ فلا
وأما استصحاب الموضوع المقيد بتقيده، فقد عرفت مـا فيـه مـن ابتنائـه علـى            

  .كون صوم شهر رمضان واجباً واحداً
تناد إلى الاستصحاب لإثبات أن اليوم من رمضان فلابد وظاهر الرواية هو الاس

إن هـذه الأيـام   : إما أن يكون مـن الاستـصحاب بمفـاد كـان الناقـصة، بـأن يقـال              
ــالآن كمــا كــان، أو يقــال   ــضانية، ف ــت متّــصفة بالرم ــي : المــستمرة كان ــه يكف بأنّ
  .استصحاب بقاء رمضان لإثبات كون اليوم من رمضان، فتأمل وتدبر

ــ ــشيخ وهن ــه ال ــصحاب آخــر أشــار إلي ــن  ا است ــصحاب الحكــم م  وهــو است
استصحاب وجوب الإمساك وعدم وجوبه ووجوب الـصوم وعـدم وجوبـه عنـد              
الشك في بقاء النهار أو الليل أو بقاء شعبان أو رمضان، واحتمل أن يكون هذا هو   
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وحــدة حكــم (المــراد مــن روايــة القاســاني ولــو استــشكل فيــه بمــا مــضى مثلــه  
  1).نالرمضا

بأن الحكم لو كان مرتّباً علـى الفعـل    «: »التعليقة« في   وأورد عليه الخراساني  
الواقع في النهار أو في الليـل، فكمـا لا يجـري استـصحابهما علـى نحـو يجـدي،             
كذلك لا يجري استصحاب الحكم أيـضاً؛ لعـدم إحـراز الموضـوع إلا بالتوجيـه         

   2.»لثالث على الفاضل التونيالذي ذكره سابقاً في ذيل الإيراد على النقض ا
 التوجيه المشار إليه المذكور هنا لا ربط له بدفع هذا الإشكال، بـل هـو       :أقول

مرتبط بإشكال آخر يـأتي، ولكـن حـلّ الإشـكال مـا مـضى سـابقاً ويـأتي أيـضاً                   
مفصّلاً، من أنّه إذا كان الموضوع مقيداً بأمر فمع انتفاء ذلك القيد أو الشك فيه لا   

موضوع حتّى عرفاً، فإن العرف لا يرى المطلق والمقيد أمـراً واحـداً، إلا             يحرز ال 
أنّه بعد تعلّـق الحكـم بالخـارج ومـصداقه الخـارجي يمكـن استـصحابه بهذويتـه            

  .كان الصوم واجباً علي، فالآن كما كان: الخارجية، فيصح أن يقال
وقـوع الفعـل فـي    بأنّه لا يجدي في إحراز    «لكن أورد عليه المحقّق النائيني    

الزمان الخـاصّ ولـو كـان مجـدياً لكفـى استـصحاب الموضـوع لترتّـب الحكـم             
  3.»عليه

وقد تمهل في دورة اُخرى ـ كما في الأجود ـ لحلّ الإشكال ولـم يـرتض بـه      
   4.»المصباح«تلامذته كما في 
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إن استــصحاب الوجــوب مرجعـه إلــى التعبــد  «: »أجــود التقريـرات «قـال فــي  
خصوصياته التي كان عليها، والمفـروض أن الحكـم كـان متعلّقـاً     بالحكم بجميع  

  1.»بما لو أتى به كان واقعاً في النهار فيستصحب ذلك على نحو ما كان
لو تم فإنّما هو في خصوصياته الشرعية التكوينية التـي منهـا            «: واُورد عليه بأنّه  

  2.»الوقوع في الزمان الخاصّ
 النقض الثالـث علـى الفاضـل التـوني      في جواب  وأصل الإشكال من الشيخ   

وأصالة بقاء الحكم المقيد وجوبه «: حيث إنّه بعد بيان الاستصحاب المذكور قال 
  3.»بكونه في النهار لا يثبت كون هذا الزمان نهاراً لكونه مثبتاً

ولم نفهم المقصود مـن الإشـكال هـب أنّـه لا يثبـت نهاريـة الآن إلا أنّـه غيـر           
شكال من الشيخ إنّما يصح في مقام الجواب عن الإشـكال    مقصود، ولعلّ هذا الإ   

عن الفاضل التوني، وأنّه باستصحاب الحكم التكليفي لازمـت الحكـم الوضـعي             
  .بخلاف العكس، فراجع

وعلى أي حالٍ، فلعلّ المراد من الإشكال أنّه ولو ثبت بالاستصحاب الوجوب  
هار، ففي مثل الصلاة لابـد مـن   لا يفيد سقوطه بإتيانه، حيث لا يفيد وقوعه في الن 

لكن في أمثال الصوم . الاحتياط بإتيانه وإتيانه قضاءً بناء على تعدد الأداء والقضاء
  .لا يرد هذا الإشكال؛ إذ لو كان رمضاناً واقعاً كفى وإلا وقع لغواً

ثم إن هذا كلّه فيما إذا كان الشك في حكم الفعل المقيد بالزمـان مـن حيـث             
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بقاء قيده وعدمه كبقاء النهار وانتفائـه، وأنّـه هـل حـصل النهايـة أم لا،           الشك في   
فالشبهة موضوعية، أما إذا كان الشك من حيث الشبهة الحكمية وأنّـه هـل الغايـة        
هو الظهر مثلاً أو العصر لتعارض الأدلّة، فلا مجال لاستصحاب الموضوع؛ لعـدم            

راز الموضوع بعد العلم بتقيـده إلا  الشك فيه، وأما الحكم فكذلك أيضاً؛ لعدم إح      
  .بالنحو السابق أي بعد هذوية الموضوع

وأما إذا كـان الـشك حكمـاً ناشـئاً مـن إجمـال المفهـوم المـردد انتهـاؤه بـين                      
الغروب أو المغرب، فلا يصح فيه الاستصحاب الموضوعي ـ وإن كان الشك في  

ردد بين القصر والطويل، وأمـا  بقائه ـ لأنّه كما سبق من قبيل استصحاب الفرد الم 
الاستصحاب الحكمي فالظاهر أنّه لا فرق بينه وبين الصورة السابقة؛ لعدم إحـراز         

  .الموضوع، فلا يصح إلا فيما كان للموضوع هذوية خارجية
ولذلك يـشكل فـي مثـل مـا إذا شـك فـي وجـوب صـلاة العـصر للـشك فـي                     

ــى ــارج    منته ــود خ ــصلاة وج ــن لل ــم يك ــه ل ــا، فإنّ ــوعاً  وقته ــرى موض ــى ي ي حتّ
  .حكمه ويستصحب

وأما إذا كان الشك في بقاء الحكم لا من جهة الشك في قيده أو بقاء قيده من 
الزمان بل لجهة آخر، كما إذا قطع بحصول الغاية، ومع ذلك شك في بقاء الحكم 
بملاك آخر أو باحتمال كون القيد لمرتبة مـن الحكـم ونحـوه، فهـذا هـو الـذي                    

ينبغي القطع بعدم جريـان الاستـصحاب فيـه،         «:  القسم الثالث وقال   جعله الشيخ 
أن الـشيء المقيـد بزمـان خـاصّ لا يعقـل فيـه البقـاء؛ لأن البقـاء وجـود             : ووجهه

والزمان دخيل فـي شـخص الحكـم ومـن جملـة        » الموجود الأول في الآن الثاني    
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  .منّا انتهى بتوضيح 1.مشخّصاته فلا يجري فيه الاستصحاب بعد مضيه
ثم نقل عن الفاضل النراقي صـحة استـصحابه ومعارضـته باستـصحاب العـدم             

  : »الرسائل« على ما في قال النراقي. الأزلي
إذا علم أن الشارع أمر بالجلوس يوم الجمعة إلى الزوال ولم يعلم وجوبه فيما      

كان عدم التكليف بالجلوس قبـل يـوم الجمعـة وفيـه إلـى الـزوال،              : بعده، فنقول 
بعده معلوماً قبل ورود أمر الشارع، وعلم بقاء ذلك العدم قبل يوم الجمعة، وعلم و

             فهنا شـك ،ارتفاعه والتكليف بالجلوس فيه قبل الزوال، وصار بعده موضع الشك
  .ويقينان، وليس إبقاء حكم أحد اليقينين أولى من إبقاء حكم الآخر

         واليقين؛ ثم ن كيفية اتّصال زماني الشكبي ض لبعض الفـروع المترتّبـة    ثمتعر
  : على هذا البحث كما سيأتي؛ ثم قال

هـذا فـي الاُمـور الـشرعية، وأمـا الاُمـور الخارجيـة ـ كـاليوم والليـل والحيـاة            
والرطوبة والجفاف ونحوها مما لا دخل لجعل الشارع في وجودها ـ فاستصحاب 

عقـل معـارض   الوجود فيها حجة بلا معـارض؛ لعـدم تحقّـق الاستـصحاب حـال           
  2.باستصحاب وجودها

 وتوضيح الفرق بين الأحكام وبـين الموضـوعات الخارجيـة أن الواجـب فـي              
الأحكام وإن كان متأخّراً، إلا أن جعل الوجوب للمتيقّن والمشكوك على فرض            
جعله مستقلّ، وأما الموضوعات فحيث لا جعل فيه اعتباراً وإنّما جعله هو الجعـل   

  .إلا بالتدريج فزمان المشكوك منفصل عن العدم المتيقّن دائماًالتكويني، فلا يكون 
                                                

 .208: 26فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 1
 .210 ـ 208: ٢٦ فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم. 2
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أن «:  بمـا حاصـله   1»الكفايـة « وتبعـه فـي      وعلى أي حال، فأورد عليه الـشيخ      
الزمان إن لوحظ قيداً لا مجال لاستصحاب الوجود؛ لعـدم جريـان الاستـصحاب       

اً فـلا   في المقيد إذا زال قيده فمورده استـصحاب العـدم فقـط، وإن لـوحظ ظرف ـ               
مجــال لاستــصحاب العــدم ومــورده استــصحاب الوجــود فقــط؛ لأن المفــروض  

   2.»انتقاض العدم بالوجود المردد المحكوم بالاستصحاب بالاستمرار
بأنّه لا معنى لأخذ الزمان ظرفاً لا قيـداً، بـل    «:3وقد أورد عليه السيد الخوئي    

فإن الإهمال فـي مقـام الثبـوت    الزمان المأخوذ في لسان الدليل يكون قيداً دائماً،  
غير معقول فالأمر بالشيء، إما أن يكون مطلقاً وإما أن يكون مقيداً بزمان خـاصّ                
ولا تتصور الواسطة بينهما، ومعنى كونه مقيداً بذلك الزمان الخاصّ عدم وجوبـه             
 بعده، فأخذ الزمان ظرفاً للمـأمور بـه ـ بحيـث لا ينتفـي المـأمور بـه بانتفائـه قبـالاً         
لأخذه قيداً للمأمور به ـ مما لا يرجع إلى معنى معقول، فإن الزمان بنفسه ظرف لا 
يحتاج إلى الجعل التشريعي، فإذا اُخذ زمـان خـاصّ فـي المـأمور بـه فـلا محالـة              
يكون قيداً له، فلا معنى للفرق بين كون الزمـان قيـداً أو ظرفـاً، فـإن أخـذه ظرفـاً              

  . انتهى4» قيداًليس إلا عبارة اُخرى عن كونه
                                                

 .466: فاية الاُصول ك.1
 .212: 26فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 2
والإيراد عليه فـي مـا   » الكفاية« في المصباح تشتّت إذ نقل كلام الشيخ وصاحب   وفيما نسب إليه  . 3

إذا كان معنى القيد مشكوكاً وأما فيما إذا كان انتفاء القيد متيقّناً فلم يتعـرض لتفـصيل الـشيخ وهـذا       
لإشكال أصلاً وإنّما نسب إلى الشيخ عدم جريان استصحاب الوجـود وجريـان استـصحاب العـدم             ا

  ]منه غفراالله له. [فراجع
 .157: 3مصباح الاُصول . 4
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 وغيره لحلّه وتصوير كون الزمان ظرفاً، بـأن يفـرق          1وقد تمهل بعض تلامذته   
بين ما إذا كان قيداً أو حالـة أو بـين مـا إذا كـان الزمـان مفـرداً لموضـوع وأن لا                      

  .يكون
التفصيل بين ما إذا » الكفاية«وأظن أن كلّ ذلك تمهل بلا موجب، فإن صريح 

فلا مجال إلا لاستصحاب «: وع أو ظرفاً للحكم ـ لا للموضوع ـ    كان قيداً للموض
                                                

هو التفصيل بين كونه حالة بنظر العرف وبين ) »الكفاية«صاحب (أن الظاهر أن مراده  : ففي المنتقى . 1
 على كلا التقديرين، وعليه فلا يرد عليـه أن أخـذه ظرفـاً لا معنـى لـه      كونه قيداً مقوماً، وإلا فهو قيد 

وتحقيــق ذلـك أن كــلّ مــا  ... فـي قبــال أخـذه قيــداً؛ إذ لا معنــى لظرفيـة الزمــان إلا تقيــد الفعـل بــه    
قيداً للموضوع يكون على النحوين، نظير الفرق بين وجوب تقليـد العـالم ووجـوب الـصلاة                 يؤخذ

منتقـى الاُصـول   . ( قيود متعلّق الحكم، فإنّه يكون مقوماً له بنظر العرف دائماً     بخلاف... خلف العالم 
  )193 ـ 192: 6

وهذا وإن كان صحيحاً في نفسه إلا أنّه إنّما ينفـع فـي استـصحاب الحكـم الجزئـي؛ أي بعـد         : أقول
 بعـض  فعلية موضوعه وتحقّقه في الخارج، وأما في الحكم الكلّـي فـلا؛ إذ لا معنـى لأخـذ العـرف                

  .القيود المأخوذة من الدليل من الحالات، كما ذكرنا سابقاً
 بنفسه للفرق بين ما إذا كان الزمان مفرداً للموضوع بنحو يكون كـلّ آن مـن الزمـان         وقد تصدى 

موضوعاً للحكـم علـى حـدة، فينحـلّ الحكـم بتعـدد أفـراد الزمـان الطوليـة، وذلـك كحرمـة وطـي                  
  .الحائض

  .كم واحداً مستمراً باستمرار الزمان كنجاسة الماء المتغيروبين ما إذا كان الح
وقد ادعى اختصاص استصحاب الحكم بالأخير، ولا يجري في الأول لتعـدد أفـراد الحرمـة بتعـدد              
أفراد الوطي بلحاظ عمود الزمان، فالفرد المشكوك حرمته من الـوطي لـم يكـن حكمـه متيقّنـاً فـي           

  ).73 :6منتقى الاُصول ... (السابق
ولم نفهم الفرق بينهما؛ إذ ليس موضوع الحرمة في الثاني أيضاً هو الفرد بما هـو فـرد؛ إذ لا يكـون         
ذلك إلا بعد الوجود والنهي يتعلّق بالفعل قبل الوجود ليمنع عـن وجـوده، بـل المتعلّـق هـو الجـنس        

تـسال فـلا فـرق    فكانت المرئة محرمة الوطي حين سيلان الدم وهي مشكوكة بعد القطـع وقبـل الاغ    
 ]منه غفراالله له. [بينهما
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الحكم في خـصوص مـا لـم يؤخـذ الزمـان فيـه إلا ظرفـاً لثبوتـه، لا قيـداً مقومـاً                       
لموضوعه، وإلا فلا مجال إلا لاستصحاب عدمه فيما بعد ذلك الزمان، فإنّه غير ما 

 أصـل ثبوتـه بعـد القطـع     علم ثبوته له، فيكون الشك في ثبوته له أيـضاً شـكّاً فـي            
  1....بعدمه لا في بقائه

نعم كلمات الشيخ لا يخلو عما يوهم ذلك، لكن ظهـوره فـي مـا تقـدم أكثـر              
  2.فراجع

وعلى أي حال، فالفرق بينهما واضح لفظاً ولباً، أما لفظاً فإنّه يمكـن أن يكـون      
قـد يقـال يجـب    الزمان متعلّقاً بالموضوع، كما يمكن أن يكون متعلّقاً بـالحكم، ف        

عليك الجلوس في المسجد إلى الزوال، أو الجلوس إلى الـزوال واجـب عليـك،               
  .الجلوس واجب عليك من الصبح إلى الزوال: كما يمكن أن يقال

وأما لباً فلما حقّق في محلّه من أنّه قد يكون الإرادة مطلقاً والمراد مقيداً بقيد،       
قتضي عدم الإرادة لو لا القيد، إلا أنّه كما يمكن أن يكون الإرادة مقيدة بحيث ي     

  .قلنا بصحة تصور الإرادة على فرض وجود القيد، كما في الاستطاعة
في القسم الثاني الموضوع مطلق، وإنّما الظرف والقيد للحكم، وإن : وبالنتيجة

كان ذلك يوجب ضيقاً بالطبع بالنسبة إلى الموضوع أيضاً؛ إذ لا يكون الموضوع          
حكم إلا مع حصول ذلك الظـرف أو القيـد، ولعلّـه مـا اُشـير إليـه مـن            موضوعاً لل 

                                                
 .466 ـ 465: كفاية الاُصول . 1
وإن لوحظ الزمان ظرفاً لوجـوب الجلـوس فـلا مجـال لاستـصحاب العـدم، لأنّـه إذا         : وفي الرسائل . 2

فـلا وجـه   ... انقلب العدم إلى الوجود المردد بين كونه فـي قطعـة خاصّـة مـن الزمـان وكونـه أزيـد                  
 )212: 26فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . (سابقلاعتبار العدم ال



  4ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................١٣٤

رجوعه إليه بالدقّة العقليـة؛ لكنّـه ممـا لا يـساعده النظـر العرفـي كمـا لا يخفـى،                  
 أيضاً هو هذا الفرض فحكم فيه باستـصحاب الوجـود           والظاهر أن مراد النراقي   

  .والعدم
طلق الذي يكون كلّ حادث أن العدم الأزلي هو العدم الم: وحاصل كلامه

مسبوقاً به وانتقاضه بحدوثه وشاغليته لصفحة الوجـود، فلـو ارتفـع الحـادث بعـد             
  .وجوده، فهذا العدم غير العدم الأزلي

العدم المقيد بقيد خـاصّ مـن الزمـان أو الزمـاني إنّمـا يكـون                : وبعبارة أوضح 
نّما يكون متقوماً بوجود متقوماً بوجود القيد، كما أن الوجود المقيد بقيد خاصّ إ        

القيد، ولا يعقل أن يتقدم العدم أو الوجود المضاف إلى زمـان خـاصّ عنـه؟ فـلا       
  .يمكن أن يكون لعدم وجوب الجلوس في يوم السبت تحقّق في يوم الجمعة

إنّه إذا وجب الجلوس إلى الزوال فالعـدم الأزلـي انـتقض إلـى            : وحينئذ نقول 
فاع الوجوب بعد الزوال لأخذ الزوال قيداً للوجـوب  الوجود قطعاً، فإذا فرض ارت    

فعدم الوجوب بعد الزوال لا يكون هو العدم الأزلي؛ لأنّه مقيد بكونه بعد الزوال، 
  .والعدم المقيد غير العدم المطلق المعبر عنه بالعدم الأزلي

ووجوب الجلوس بعد الـزوال وإن كـان حادثـاً مـسبوقاً بالعـدم، إلا أن العـدم        
  .سبوق به هو العدم الأزلي وانتقاض العدم الأزلي بوجوب الجلوس قبل الزوالالم

نعم، عدم جعل الوجوب بعد الزوال وإنشائه إنّمـا يكـون أزليـاً كعـدم الجعـل        
، فإذا شك في جعل وجوب الجلوس بعـد الـزوال أزلاً فالأصـل عـدم                ...والإنشاء

 بين أخذ الزمان قيداً أو  الجعل؛ لأن كلّ جعل شرعي مسبوق بالعدم من غير فرق         
ظرفاً، غايته أنّه إن اُخذ الزمان قيداً لوجوب الجلوس لم يعلم انتقاض عدم الجعل 
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بالنسبة إلى ما بعد الزوال؛ لأنّه بناء علـى القيديـة يحتـاج إلـى جعـل آخـر مغـاير                
  . للجعل الأول، ولعلّه مراد الشيخ لكنّه مثبت

صحاب العـدم مطلقـاً؛ لأنّـه إن اُريـد بـه       است ـثم إنّـه أنكـر المحقّـق النـائيني        
استصحاب عدم المجعول ـ أي الحكم ـ فهو وإن كان معدوماً سابقاً إلا أنّه بعـدم    
موضـوعه، وإن اُريـد بــه استـصحاب عـدم الجعــل فـلا أثـر لــه إلا الحكـم بعــدم        

  1.المجعول، وهو مثبت، فإن عدم المجعول من لوازم عدم الجعل
 تسليم أن جعل المقيد وعدم جعلـه يمكـن أن يكـون قبـل     أنّه ـ بعد : وفيه أولاً

تحقّق القيد بل من الأزل كما هو الصحيح ـ لا مفر إلا مـن القـول بـأن المجعـول      
وعدمه أيضاً كذلك؛ لعدم انفكاك الجعل بالضرورة عن المجعول وعـدم الجعـل        

  .عن عدم المجعول إلا بالاعتبار
ا الحقيقية وإن كـان يتوقّـف فعليتهـا علـى           أن الأحكام في قالب القضاي    : وثانياً

فعلية الموضوع، إلا أنّه لا ينبغي الترديد في أن لهـا وجـود قبـل فعليـة الموضـوع        
أيضاً، فإن وجوب الحج على من استطاع ثابت وإن لم يكن هناك مستطيع بالفعل 

  .ولا يتوقّف على وجود الاستطاعة، وقد مر ذلك في بحث الواجب المشروط
نّه كما أن للأحكام الوجودية وجود قبل تحقّق موضوعاتها كـذلك عـدم        ثم إ 

هذه الأحكام، فكما يصدق أنّـه تجـب صـلاة الجمعـة فـي كـلّ جمعـة، كـذلك                    
يصدق أنّه لا تجب صلاة الجمعة فـي زمـان الغيبـة، وإن كـان فعليـة كـلّ منهمـا                  

  .متوقّفاً على حصول ظرفه
ة الحكم لا الحكم بمرتبـة الإنـشاء،   فالمتوقّف على حصول القيد إنّما هو فعلي     
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فإنّه غير متوقّف على حدوث الموضوع وقيـده مـن الـزوال أو بعـده، بـل يكفـي            
  .تصور الموضوع كلّياً وحمل عدم الوجوب عليه

فكما أن الموضوع المطلق محكوم بعـدم الوجـوب أزليـاً، فكـذلك الجلـوس            
اً والآخر مقيداً لا يوجب في المقيد بالزوال أو بما بعد الزوال وكون أحدهما مطلق

  .ذلك تفاوتاً
  .وأما استصحاب عدم الجعل وكونه مثبتاً أو لا، فسيأتي الكلام فيه

وهكذا اتّضح أنّه لا مانع من استصحاب العدم فـي الجملـة، لكنّـه نرجـع إلـى       
 من أنّه إنّما يختصّ بما إذا لوحظ الزمان قيداً للموضوع ومفرداً له    1كلام الشيخ 

ن بعد الغاية فرداً آخراً مشكوك الحكم يستصحب فيـه عـدم الحكـم، وأمـا           فيكو
فيما إذا لوحظ الزمان ظرفاً للحكم، فالموضوع أمر واحـد ثبـت فيـه الحكـم فـي            

وغاية ما . الجملة، فقد انتقض العدم الأزلي فيه بالمرة فلا يمكن استصحاب العدم
  : ب التعارض اُموريقال في تصوير استصحاب العدم في الثاني حتّى يوج

لا محالة يكـون مـن   «: ، وقد سبق نقله من أنّه »الكفاية« ما أشار إليه في      :الأول
  2.»...قيود الموضوع وإن اُخذ ظرفاً

ثم أورد على نفسه بأنّه لا محالـة يكـون مـن قيـود الموضـوع وإن اُخـذ ظرفـاً         
  العرف لا يراه لثبوت الحكم في دليله، وأجاب بأنّه وإن كان كذلك عقلاً، إلا أن 

  .قيداً للموضوع، بل الفعل بهذا النظر موضوع واحد في الزمانين
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   1...ولا يمكن استصحابهما بنظرين لعدم الدليل عليهما
 لتوضيح مرام الفاضل النراقي بنحو سليم عن  ما حاول السيد الخوئي:الثاني

قـدمات  هذا الاعتراض، وملخّص ما هو مورد الكلام ـ بعـد غمـض النظـر عـن م      
كلامه وتقسيماته ـ فيما إذا لم يكن الزمان مفرداً للموضوع كنجاسة الماء القليـل   
المتمم كراً، أنّه بالنظر إلى المجعول وإن كان يجري استصحاب النجاسة لكونها           
متيقّنة الحدوث مشكوكة البقاء، ولكنّه بالنظر إلى الجعل يجري استصحاب عدم 

ناً، وذلك لليقين بعدم جعـل النجاسـة للمـاء القليـل فـي         النجاسة؛ لكونه أيضاً متيقّ   
صدر الإسلام، لا مطلقاً ولا مقيداً بعدم التتميم، والقـدر المتـيقّن إنّمـا هـو جعلهـا        
للقليل غيـر المـتمم، أمـا جعلهـا مطلقـاً حتّـى للقليـل المـتمم فهـو مـشكوك فيـه،             

قلّ والأكثر فنأخـذ  فنستصحب عدمه، ويكون المقام من قبيل دوران الأمر بين الأ     
بالأقــلّ؛ لكونــه متيقّنــاً ونجــري الأصــل فــي الأكثــر؛ لكونــه مــشكوكاً فيــه فتقــع  

  .المعارضة
، حيـث إن هـذا   »الكفايـة «وبهذا التقريب لا يرد عليـه إيـراد صـاحب     : ثم قال 

النظــر أيــضاً عرفــي ولا يــرد عليــه اعتــراض الــشيخ؛ لوقــوع المعارضــة وجريــان  
 هذا الموضوع الواحد كان حكمه كذا، وشك فـي بقائـه           إن: الاستصحابين فيقال 

إن هذا الموضوع لم يحصل له حكـم فـي   : فيجري استصحاب بقائه، ويقال أيضاً 
الأول لا مطلقاً ولا مقيداً بحال، والمتيقّن جعل الحكم له حال كونه مقيداً، فيبقى        

   2.جعل الحكم له بالنسبة إلى غيرها تحت الأصل
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م إرجاع الاستصحاب بعدم المجعول وهو الوجوب لئلا يكون أقول ـ بعد لزو 
مثبتاً ـ إن استصحاب عدم الوجوب المطلق يعارضـه استـصحاب عـدم الوجـوب      
المضيق، نظير تعارض استصحابي عدم حدوث القصير والطويل، ولا يجري فـي     

ما المقام ما ذكر هناك من عدم وجود الأثر للقصير حال الشك والمعارضة، فإنّه إنّ
يتم في استصحاب الموضوعات التي لابد أن يكون لها أثر شرعي والمستصحب 
في المقام نفس الحكم فيبقى الاستـصحاب الوجـودي بعـد فعليتهمـا سـليماً عـن        

  .المعارض
 ما يقال من أن عدم الوجوب في الظرف الثاني ولو مع لحاظ الظرفية               :الثالث

به إلى لحاظ الزمان قيـداً للموضـوع،   كان متيقّناً ويستصحب، ولا يحتاج استصحا 
  .بل يستصحب بما كان الزمان ظرفاً للحكم الذي يرجع إلى أنّه قيد للحكم

إن الواقع أن الزمان ظرف للوجود، وإنّما يتعلّق النفي على الوجوب في        : قلت
ذلك الظرف، لا أن يكون الظرف ظرفاً للنفي، فلا محالة يرجع إلى لحاظ الظرف 

من رجوعـه إلـى     » الكفاية«اً للمنفي، ولعلّ هذا مراد الشيخ وصاحب        والزمان قيد 
  .لحاظ الزمان قيداً

من أن نفي الوجوب في : »الدرر«وحينئذ، فيمكن أن يجاب عنه بما ذكره في   
ظرف خاصّ لا ينافي إثباته مطلقاً، فالمستصحب الوجودي هو الحكم على نفس 

ة، وهي أن ليس الجلوس بعد الزوال الطبيعة، والمستصحب العدمي هو قضية كلّي 
فـلا  » إن الجلوس واجـب بعـد الـزوال   «من الجمعة واجباً، وهو لا ينافي إلا قضية  

  .يقتضي نفيه إلا من هذه الجهة لا وجوب طبيعة الجلوس ولا منافات بينهما
  .كيف يجمع بينهما عملاً: إن قلت
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ب فيقـدم الوجـود   الحكم الإلزامي لا يزاحم في مقام العمل غيـر الواج ـ  : قلت
  1.كما لا يخفى

  الاستصحاب التعليقي: التنبيه الخامس
لا ينبغي الإشكال في صحة الاستصحاب التعليقي وأنّـه لا فـرق بينـه وبـين سـائر              
الاستصحابات، فإن الحكم المعلّق على وجـود شـيء لـيس إلا كـسائر الأحكـام           

  .قابلاً للاستصحاب
 مـدفوع  2.» وجود ثابت لـه حتّـى يستـصحب        من أن المعلّق لا   «: وما اُورد عليه  

بما ذكرناه في مبحث الواجب المشروط، من أن الحكم المشروط موجـود           : أولاً
  .حقيقة قبل وجود شرطه، وإنّما الواجب استقبالي

من أن الوجود التقديري أمر محقّـق فـي نفـسه فـي              «بما ذكره الشيخ  : وثانياً
  3.»مقابل عدمه

أمر محقّق يستصحب، إلا أن ذلك لا يـتم إلا علـى القـول              أن الملازمة   : وثالثاً
  .بإمكان جعل الأحكام الوضعية كالسببية والملازمة ونحوهما

إنّما الكلام في الجمع بينه وبين ما يعارضه دائماً من الاستـصحاب التنجيـزي،          
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فإن الزبيب بعد غليانه إذا شك في حلّيته وحرمته، فكما يستصحب حرمـة العنـب        
  قدير الغليان، كذلك يستصحب حلّيته قبل الغليان فكيف التوفيق بينهما؟على ت

ــشيخ  ــال ال ــى      «ق ــاكم عل ــان ح ــدير الغلي ــى تق ــة عل ــصحاب الحرم إن است
  1.»استصحاب الإباحة قبل الغليان

ومن الواضح أنّه لابد في الحكومة من كون الشك فـي المحكـوم مـسبباً عـن             
إن : ربما يقـال «: »التعليقة« في   الخراساني الشك في الآخر، ولذلك قال المحقّق     

الإباحة بعد الغليان وعدمها ليس من آثار الحرمة على تقديره وعدمها بدونه، كي 
يكون الشك فيهما ناشئاً من الشك فيهما، وبدونه لا يكاد أن يكون بينهما حكومة        

  .دونهأصلاً، بل تكونان على تقديره متضادين وإن لم يكن بينهما تضاد ب
لا يذهب عليك أن الإباحة وإن لم تكن من آثار عدم حرمة العصير بعد  : قلت

غليانه، إلا أنّها من آثار عدم حرمته قبله المعلّقة عليه، ضرورة توقّف إباحته علـى     
عدم حرمته كذلك قبله، فيكون الشك في الإباحة بعده ناشئاً من الشك في حرمته  

  .الاستصحاب المستلزمة للحكم بعدم الإباحة بعدهكذلك قبله المحكومة بالبقاء ب
نعم، لكن هذا الاستلزام والتوقّف يكون عقلياً لا شرعياً، ولا حكومة     : إن قلت 

  .ما لم يكن الترتّب الشرعي في البين
لو لـم يكـن الطـرف الحقيقـي للتوقّـف العقلـي أعـم مـن الـواقعي             . نعم: قلت

 كمـا فـي المقـام، ضـرورة أن     المستصحب والظاهري الناشي مـن الاستـصحاب،     
قضية الحرمة التعليقية مطلقاً كان دليلها خطاباً على حدة أو استصحاباً هي الحرمة 

يكـون مـن آثـار    : وبالجملـة . الفعلية ونفي الإباحة على تقدير تحقّق المعلّق عليـه       
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حـة  الحرمة التعليقية مطلقاً قبل الغليان الحرمة الفعلية بعده، فيكون الشك في الإبا         
بعده ناشئاً من الشك في ثبـوت هـذه الحرمـة قبلـه، فـلا مجـال لاستـصحابها مـع                     

   1.»استصحابها
بأن ذلك كلّه وإن كان يصحح الأخذ بهذا اللازم «: »الدرر«واعترض عليه في   

وأنّه ليس قولاً بالأصل المثبت، لكنّه لا يصحح الحكومة لما عرفت من أن عـدم          
 إمكان الجمع بينهما، وكما يترتّب على الاستصحاب الإباحة حينئذ من جهة عدم

التعليقي عدم الإباحة بحكم العقل، كذلك يترتّب على استصحاب الحكم الفعلي 
عدم الحكم التعليقي بحكم العقل؛ إذ لا يجتمع الإباحة ولو ظاهراً مـع مـا يكـون       

   2.»علّة لضدها
إنّه لا يكاد «: ر وقالعما سبق وجمع بينهما بنحو آخ» الكفاية«وقد أعرض في 

يضر الاستصحاب التنجيزي على نحو كان قبل عروض الحالة التي شك في بقاء          
الحكم المعلّق بعده، ضرورة أنّه كان مغيى بعدم ما علّق عليـه المعلّـق، ومـا كـان                
كذلك لا يضر ثبوته بعده بالقطع فضلاً عن الاستصحاب؛ لعدم المـضادة بينهمـا،          

ها بالاستصحاب كما كانا معـاً بـالقطع قبـل بـلا منافـاة أصـلاً،       فيكونان بعد عروض 
وقضية ذلك انتفاء حكم المطلق بمجرد ثبوت ما علّق عليه المعلّـق، فالغليـان فـي            
المثال كما كان شرطاً للحرمة كان غاية للحلّية، فإذا شك في حرمته المعلّقة بعـد      

يضاً، فيكون الـشك فـي حلّيتـه    عروض حالة عليه شك في حلّية المغياة لا محالة أ 
أو حرمته فعلاً بعد عروضها متّحداً خارجاً مع الشك في بقائه علـى مـا كـان عليـه          
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ــة       ــه المعلّق ــصحاب حرمت ــضية است ــه، فق ــا علي ــو كانت ــة بنح ــة والحرم ــن الحلّي م
ــه    بعــد ــه فعــلاً بعــد غليان ــه المغيــاة، حرمت عروضــها الملازمــة لاستــصحاب حلّيت

ه قضية نحو ثبوتهما، كان بدليلهما أو بدليل الاستـصحاب كمـا            حلّيته، فإنّ  وانتفاء
   1.»لا يخفى

  .وهذا كلام متين معتمد عليه
 كلام طويل لا بأس بالإشارة إليهـا، بـل لابـد منهـا حيـث               وللمحقّق النائيني 

  . ومن تأخّر عنهصار مبنى كلام السيد الخوئي
  :اُمورتحقيق الكلام فيه يستدعي رسم «:  ما محصّلهقال

يعتبر في الاستصحاب الوجودي أن يكون المستصحب شاغلاً لصفحة  : الأول
الوجود في الوعاء المناسب لـه مـن وعـاء العـين أو الاعتبـار، وأن يكـون حكمـاً                  

  .شرعياً أو موضوعاً ذا أثر شرعي يصح التعبد ببقائه
ــاني  ــ  : الث ــة والعن ــام كالحنط ــي الأحك ــأخوذة ف ــاوين الم ــماء والعن ب أن الأس

يستفاد مـن نفـس الـدليل أو الخـارج أن لهـا دخـل فـي موضـوع                   : ونحوهما تارة 
يستفاد أنّه لا دخل له في الحكم، بل الحكم يـدور مـدار نفـس      : الحكم، واُخرى 
  .لا يستفاد أحد الوجهين، بل يشك في مدخليته: الحقيقة، وثالثة

 التعـدي إلـى     وفي الثاني يجـوز   . ففي الأول، يجب الاقتصار على بقاء العنوان      
غير ما اُخذ في ظاهر الدليل عنواناً، بل يجب ترتيب آثار بقاء الحكـم مـع جميـع        

: وبهذين الـوجهين يجمـع بـين قـولهم       . التغيرات والتبدلات الواردة على الحقيقة    
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  1....الأحكام لا تدور مدار الأسماء: الأحكام تدور مدار الأسماء وبين قولهم
انت المراتب المتبادلة والحالات الواردة متباينة عرفاً وأما الوجه الثالث، فإن ك

فلا إشكال أيضاً في وجوب الاقتصار على ما اُخذ عنواناً في الدليل، وأمـا إذا لـم     
تكن تلك المراتب موجبة لتغير الحقيقة وكانت الذات باقية عرفاً ففي مثل ذلـك            

خوذ فـي الـدليل،   يجري استصحاب بقاء الحكم ولو لم يصدق عليه العنوان المـأ     
كما أنّه قد يتمسك بالاستصحاب أيضاً ولو مع صدق العنوان إذا لم يكن للـدليل          

  2.»...إطلاق بالنسبة إلى حالاته المتبادلة
وذلك كالتغير المأخوذ في نجاسة الماء، فإنّه لا يعلـم أن الحكـم دائـر مـداره            

  .وجوداً فقط أو وجوداً وعدماً إلى حالاته المتبادلة
إن : أن تغيـر قـولهم  :  عليه ما في هذا الأمر ـ ولو مع صـحة أركانـه ـ أولاً    ويرد
تفسير بما لا يرضـى صـاحبه قطعـاً؛ إذ ملخّـص مـا أفـاده أن الأحكـام          ... الأحكام

أنّـه  : يدور مدار الأسماء إذا كان للإسم دخـل ولا يـدور إذا لـم يكـن، وحاصـله            
لا يـدور إذا لـم يكـن، وهـذه قـضية            يدور مدار الأسماء إذا كـان دائـراً مـداره و          

  .، وهذا كما ترى!ضرورية بشرط المحمول
بل الظاهر أن مرادهم أن الأحكام تدور مدار الأسماء إثباتاً ولا تدور مـدارها               
نفياً، بمعنى أنّه إذا حمل الحكم على موضوع ذي عنوان يجري في كلّ ما اُطلـق         

ه فلا، فإن عدم صدق ذلـك العنـوان    عليه ذلك العنوان بمقتضى الإطلاق، وأما نفي      
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أكـرم  : لا يدلّ على عدم ذلك الحكم أو مشابهه؛ لعـدم المفهـوم للعنـوان، فقولـه            
العلماء يقتضي وجوب إكرام كلّ من يصدق عليـه العـالم، ولكنّـه لا يـدلّ علـى                

  .عدم وجوب إكرام غير العلماء، ولا ينافي وجوبه بدليل آخر
 يختصّ بذلك المورد، أي ما يشك فـي دخـل           أن استصحاب الحكم لا   : وثانياً

العنوان، بل يجري فيما إذا نعلم بدخالة العنوان ونشك في بقاء صـدق العنـوان أو        
ارتفاعه، كما في المسافر الراجع إلى وطنه بعد العلم بـدخل عنـوان المـسافر فـي           
القصر، فيجوز استصحاب وجـوب القـصر حيـث لا يمكـن استـصحاب العنـوان               

  .بيل الشبهة المفهوميةلكونه من ق
الأمر الثالث أن المستصحب إذا كان حكمـاً شـرعياً، فإمـا أن يكـون         «: ثم قال 

حكماً جزئياً أو كلّياً، والمراد من الحكم الجزئي هو الحكم الثابت على موضوعه 
عند تحقّق الموضوع خارجاً في مقابل الحكم الكلّي، وهو الحكـم المنـشأ علـى               

ده على نهج القضايا الحقيقية، كوجوب الحج المنـشأ أولاً     موضوعه المقدر وجو  
  .على البالغ العاقل المستطيع

ثـم إن الـشك فـي بقـاء الحكـم الجزئـي لا يتـصور إلا إذا عـرض لموضــوعه         
  .الخارجي ما يشك في بقاء الحكم معه، ولا إشكال في استصحابه

  :حد وجود ثلاثفهو يتصور على أ: وأما الشك في بقاء الحكم الكلّي
الشك في بقائه من جهة احتمال نسخه، كما إذا شك في نـسخ الحكـم            : الأول

والمستصحب إنّما هو المجعول   ... الكلّي المجعول على موضوعه المقدر وجوده     
الشرعي والمنشأ الأزلي قبل وجود الموضوع خارجاً إذا فـرض الـشك فـي بقائـه           

  ... . ولا إشكال فيهوارتفاعه لأجل الشك في النسخ وعدمه،



 ١٤٥......................................................................................................تنبيهات الاستصحاب  

 

الشك في بقاء الحكم الكلّي على موضوعه المقدر الوجود عند فـرض   : الثاني
تغير بعض حالات الموضوع، كما لو شك في بقاء النجاسة في الماء المتغير الذي 
زال عنه التغير من قبل نفسه، ولا إشكال في جريان استصحاب بقـاء الحكـم فـي          

لقسم هو الذي تعم به البلوى ويحتاج إليـه المجتهـد فـي       هذا الوجه أيضا، وهذا ا    
  .الشبهات الحكمية ولا حظّ للمقلّد فيها

والشك في هذا القسم لا يمكن إلا بعد فرض وجود الموضوع بخلاف القسم    
لا يتوقّف الشك فيه على فعلية وجود الموضوع خارجاً، فإن فعليـة            . نعم... الأول  

ف عليه الشك في الحكم الجزئي، وأما الشك في بقـاء        وجود الموضوع إنّما يتوقّ   
  .الحكم الكلّي فيكفي فيه فرض وجود الموضوع وتبدل بعض حالاته

الشك في بقاء الحكم المرتّب على موضوع مركّب مـن جـزئين عنـد             : الثالث
فرض وجود أحد جزئية وتبدل بعض حالاته قبل فرض وجود الجزء الآخر وهذا 

والأقوى عدم جريـان الاستـصحاب فيـه؛ لأن الحكـم           . تعليقيهو الاستصحاب ال  
المترتّب على الموضوع المركّب إنّما يكون وجوده وتقرره بوجود الموضوع بما 
له من الأجزاء والشرائط، وقبل فرض وجود الجزء الأخير لا يمكن فرض وجود         
الحكم، ومع عدم فـرض وجـود الحكـم لا معنـى لاستـصحاب بقائـه، والحكـم                   

قديري لا معنى لاستصحابه؛ إذ ليس معنـاه إلا أنّـه لـو انـضم إلـى هـذا الجـزء               الت
الجزء الآخر يترتّب عليه الحكم، وهذه القضية مضافاً إلى أنّهـا عقليـة لأنّهـا لازم      
جعل الحكم على الموضوع المركّب الذي وجد أحد جزئية مقطوعة البقـاء فـلا     

  . انتهى ملخّصا1ً،»معنى لاستصحابه
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 أن تقسيم الحكـم إلـى الجزئـي والكلّـي بـالمعنى المـذكور        :ه أولاً ويرد علي 
مجرد اصطلاح لا فارق بينهما في المقام؛ فإن الحكم علـى الكـلّ لـيس إلا علـى       

  ... .الأفراد وينحلّ إليها
اللّهم إلا أن يكون مراده هـو الحكـم علـى الموضـوع الفعلـي الموجـود فـي                    

نـوان واسـطة فـي العـروض لـه لكنّـه لـيس مـن          الخارج، فإنّه حينئذ وإن كـان الع      
الواسطة في الثبوت، فيكون الحكم ثابتاً للموجود الخـارجي بـلا لحـاظ للعنـوان               

  .وهذا ما ذكرناه سابقاً من استصحاب الحكم بهذويته. فيه
 أن الشك في الحكم الجزئي ـ على الاصطلاح ـ لا ينحـصر بمـا ذكـر،      :وثانياً

  .أيضاً، وهذا كلّه مما لا دخل له في المقام كثير دخلبل يمكن فيه احتمال النسخ 
وإنّما البحث في كلامه الأخير، وهو مبني علـى فـرض الموضـوع مركّبـاً مـن       

  .جزئين أولاً، وأنّه لا تقرر له قبل وجود الموضوع بما له من الأجزاء ثانياً
 أن  الظـاهر ابتنـاء هـذا البحـث علـى         : وقال» المصباح«وقد فصّل في ذلك في      

القيود المأخوذة في الحكـم هـل هـي راجعـة إلـى نفـس الحكـم ولا دخـل لهـا                    
بالموضوع، أو راجعة إلى الموضـوع، فعلـى الأول يمكـن جريـان الاستـصحاب               

  1.دون الثاني ـ وهذا مأخوذ من المحقّق الأصفهاني
وحيث إن الصحيح في القيود هو كونها راجعة إلـى الموضـوع علـى              : ثم قال 

 ي مبحـث الواجـب المـشروط، فـلا مجـال لجريـان الاستـصحاب فـي           ذكرنا ف  ما
  . انتهى2المقام،
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إن الكلام إنّما هـو فيمـا إذا كـان المعلّـق عليـه مـأخوذاً فـي الحكـم            . 1: أقول
بحيث يكون الحكم محمولاً علـى موضـوع فـرض وجـوده ولـم يتحقّـق بعـض                   

وقد مـر نظيـره    الحالات المأخوذة في الحكم، وقد ذكرنا في محلّه إمكان ذلك،           
في الفرق بين قيد الموضوع وظرف الحكم، ولو قلنا برجوعه إلى المادة لبـاً فهـو     

  .غير الموضوع، فإن المادة هو الشرب والأكل ونحوه مما يتعلّق به البعث والزجر
إن للحكم التعليقي نحو تقرر ولو قبل حصول قيده، والشاهد عليـه إمكـان           . 2

نـسخ عنـد الـشك فيـه سـواء فيـه فـي الحكـم الجزئـي               نسخه واستصحاب عدم ال   
  .الكلّي أو

بل ويمكن أن يقال بصحة الاستصحاب ولو مع فرض كـون المعلّـق عليـه               . 3
من قيود الموضوع، فكما يمكن استصحاب الحكم في القسم الثاني مما تـصوره         
وهو قبل تحقّق الموضوع إذا فرض وجود الموضوع والشك من حيث تغير بعض 

لاته، فكذلك إذا فرض وجود بعض أجزاء الموضوع، فإنّه يصدق عليه أنّه لـو         حا
انضم إليه الجزء الآخر يكون حراماً مثلاً، فإذا شك في بقاء هذا الحكم التعليقـي              

  .من جهة تغير بعض أحواله فلا مانع من استصحابه
المقطـوع   مغالطـة، إذ    1»...بأنّه مقطوعة البقـاء لا معنـى لاستـصحابها        «: والقول

البقاء هو الحكم على العنـب إذا كـان كـذلك دون مـا إذا فـرض وجـود العنـب                      
وتعلّق الحكم به ثم شك فيما تغير بعض حالات العنب، كما تـصوره فـي القـسم           

  .الثاني بلا فرق بينهما، فتدبر جيداً
التفــصيل فــي «فــي بحـث منجــزات المـريض   » الــسيد«ثـم إن المحكــى عـن   
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كم التعليقي بين ما كان التعليـق وارداً فـي لـسان الـدليل وبـين مـا       استصحاب الح 
ينتزعه العقل من القضايا التنجيزية الشرعية بجريان الاستـصحاب فـي الأول دون     

  1.»الثاني باعتذار أنّها ليست شرعية، ولا لها أثر كذلك، بل عقلية محضة
 بلا واسطة، بـل     أنّه لا يشترط في المستصحب أن يكون مجعولاً للشارع        : وفيه

يكفي فيه أن تناله يد الجعل والتشريع ولو بالواسـطة، فـالحكم التعليقـي المنتـزع             
عن القضية التنجيزية حيث إنّها منتزعة عن الحكم الشرعي قابـل لجعـل الـشارع                

  .ووضعه بجعل منشأ انتزاعه ويكفي ذلك في صحة الاستصحاب
ن، وهـو استـصحاب      الاستصحاب بنحـوين آخـري     ويستفاد من كلام الشيخ   

السببية بين الغليان للنجاسـة والحرمـة، واستـصحاب الملازمـة بـين المعلّـق عليـه                 
والحكم، وهما من الاستصحاب التنجيزي، فإن صدق الـشرطية لا يتوقّـف علـى           

  2.صدق طرفيها
بأن الملازمة والسببية غير مجعولـة شـرعاً، وإنّمـا هـو حكـم              : واُورد عليه أولاً  

حكم عند تحقّق المعلّق عليـه وإن كـان ينتـزع ذلـك مـن القـضية               العقل بتحقّق ال  
  .الشرطية الشرعية

بأن الملازمة وإن كانت محقّقة إلا أن استصحابها مثبت، لأن الحكم      : واُخرى
شرعاً مترتّب على وجود سببه لا على السببية أو الملازمة وإنّما يترتّب عليهما بعد 

   3.وجود السبب والملازم
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ــأن مفــاد القــضايا الــشرطية إن كانــت جعــل   ويمكــن ال جــواب عــن الأول، ب
الملازمة أولاً وبالذات فالإشكال ساقط من رأس، وإن كان إخبـاراً عـن الحكـم               
عند وجود المعلّق عليه فينزع منه الملازمة ويكون مجعولاً بـالتبع، ويكفـي ذلـك           

  . آنفاًفي صحة الاستصحاب، كما عرفت في البحث عن كلام السيد
وأما الثاني، فمخدوش أيضاً بناء على القول بكـون مفـاد الاستـصحاب جعـل              
الحكم المماثل، وهو الملازمة للمستصحب، وهو وإن كان لا يترتّب عليـه الأثـر     
إلا بعد حكم العقل بتحقّق اللازم عند تحقّق الملزوم، إلا أن ذلك حكم عقلي لا          

ملازمة الظاهرية أيضاً ولا يوجـب  يختصّ بالملازمة الواقعية، بل هو كذلك في ال 
  .ذلك إشكالاً في الاستصحاب

مضافاً إلى إمكان القـول بعـدم ضـير هـذا المقـدار مـن الواسـطة العقليـة فـي                     
الاستصحاب مثل رواية زرارة، فإن استصحاب الطهارة لا يترتّب عليه أثر إلا بعد 

  .إثبات وقوع الصلاة متطّهراً
الجـري العملـي، فـإن نفـس المستـصحب      وكذلك على القول بأن مفـاده هـو     

حيث كان مجعولاً بالذات أو بالتبع يتعلّق التعبد بالجري العملي بـنفس الملازمـة        
أو السببية، والأثر العملي وإن كـان يترتّـب عليـه بواسـطة عقليـة، إلا أنّـه واسـطة         

  .للأعم من الواقع والظاهر
ي الموضـوع، كمـا إذا    وهناك استصحاب تعليقي آخر ربما يسمى بـالتعليق ف ـ        

كان الشخص واجداً لمقدار ماء يكفيه للوضوء بلا زيادة، بحيث لـو اُريـق لكـان              
فاقد الماء؛ ثم وجد ماءً مشكوك الإضافة والإطلاق؛ ثم اُريق الأول فهـل يمكـن           

  .استصحاب كونه لو اُريق لكان فاقداً فالآن كما كان
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كوك والتمـسك باستـصحاب أنّـه    ولعلّه من هذا القبيل الصلاة في اللباس المش 
كان صلّى قبل لبس هذا الثـوب لكـان صـلاته صـحيحاً، فـالآن كمـا كـان؛ إذ           لو

يرجع إلى أنّه لو كان صلّى قبل هذا لم يكـن صـلاته فـي اللبـاس الممنـوع وهـو              
  .الموضوع

أن هـذه الملازمـة والتعليـق ليـست مجعـولاً للـشرع، لا         : وعمدة الإشكال فيـه   
عاً، ولا هو موضوع حكم شـرعي، فـإن الحكـم الـشرعي إنّمـا هـو       استقلالاً ولا تب 

يترتّب على وجود اللازم لا على الملازمة إلا بتوسيط حكم العقل بتحقّق الـلازم    
  .عند تحقّق ملزومه

فهــل يمكــن تــصحيحه بمثــل مــا مــر أم لا؟ يمكــن القــول بــالفرق، فــإن فــي  
حاب يترتّـب عليـه مـع العلـم     التعليقات في الأحكام بعد إثبات الملازمة بالاستص  

بحصول الملزوم، اللازم وهو الحكم الشرعي الذي يترتّب عليـه العمـل بخـلاف          
المقام، فإنّه بعد العلم بحصول الملزوم إنّما ينـتج حـصول الـلازم الـذي هـو غيـر         
شرعي فاقد، وإنّما يترتّب الحكم الشرعي علـى وجـوده الـواقعي ولـم يتعبـد بـه                   

ات حلول اللحية باستصحاب الحياة، ولعلّه لذلك لـم يفتـوا           وليس حينئذ إلا كإثب   
  .الأصحاب بهذا الاستصحاب

مضافاً إلى معارضته بالاستصحاب التنجيزي دائمـاً ولا يجـري فـي المقـام مـا             
وذلك مما لابد من التأمل فيـه،  » الكفاية«ذكره الشيخ هناك ولا ما ذكره صاحب        

  .فتأمل
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  ام الشرائع السابقةاستصحاب أحك: التنبيه السادس
  :وقد يذكر له موانع

من أن الحكـم الثابـت فـي حـق جماعـة      « :»الفصول« ما ذكره صاحب    :الأول
 فـإن مـا ثبـت فـي حقّهـم مثلـه         ،يمكن إثباته في حق آخرين لتغاير الموضـوع        لا
 ولــذا يتمــسك فــي تــسرية الأحكــام الثابتــة للحاضــرين أو الموجــودين ،نفـسه  لا

ــائبين أو إلـــى ــش الغـ ــى الـ ــة علـ ــار الدالّـ ــاع والأخبـ ــدومين بالإجمـ كة لا ر المعـ
  1.»بالاستصحاب

 بفرضــه شخــصاً أدرك الــشريعتين فيجــري لــه     : أولاًورد عليــه الــشيخ أو
  .الاستصحاب وفرض الانقراض نادر بل غير واقع

  .بالنقض باستصحاب عدم النسخ ولو في شريعتنا: وثانياً
ي الثابت للجماعة على وجه لا مـدخل    أن المستصحب هو الحكم الكلّ    : وثالثاً

  2.لأشخاصهم فيه
بأنّـه وإن كــان وجيهــاً بالنـسبة إلــى جريــان   » الكفايــة«ورد علـى الأول فــي  أو

يـر مجـد فـي حـق     الاستصحاب في حق خصوص المـدرك للـشريعتين إلا أنّـه غ         
ــره ــن المعــدومين،  غي ــل   م ــضرورة اشــتراك أه ــيهم ب ــتمم الحكــم ف ــاد ي ولا يك

دة أيـضاً، ضـرورة أن قـضية الاشـتراك لـيس إلا أن الاستـصحاب                الواح الشريعة
      لا أنّـه حكـم الكـلّ ولـو مـن لـم يكــن       ،حكـم كـلّ مـن كـان علـى يقـين فــشك 
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  . انتهى1. وهو واضح،بلا شك كذلك
 إنّما أجمعوا علـى اشـتراك المعنـون بعنـوان واحـد فـي حكـم              :وبعبارة اُخرى 

 زيد المسافر لا يـساوي ولا يـشارك          فإن ،كلّ الناس  واحد كالمسافر والحاضر لا   
لـه  عمرواً في حكم الإتمام في زمان واحد فيشترط فيه اتّحاد العنـوان الموضـوع          

 والحكم الاستصحابي إنّما هـو ثابـت لمـن كـان علـى يقـين فـشك دون                 ،الحكم
  .جميع المسلمين

 بأن المعدوم الـذي يوجـد فـي زمـن المـدرك      :»الدرر«وقد وجه الجواب في    
ين متيقّن لحكم ذلك المدرك في الشريعة الاُولى وشاك في حكمه أيضاً            للشريعت

 فيحكم بأدلّة الاستصحاب ببقاء ذلك الحكم للشخص المدرك  ،في هذه الشريعة  
 : وبعبارة اُخرى، الملازمة الثابتة بالشرعة ثم يحكم بثوبته لنفسه بواسط  ،للشريعتين

لاستـصحاب   وهـذا ا   ،ع لحكمه الحكم الثابت للمدرك للشريعتين بمنزلة الموضو     
 ، فـي عـصره مـن الاُصـول الجاريـة فـي الموضـوع           في حق المعدوم الذي وجـد     

   2.فافهم
 حيث ثبت بضرورة الاشتراك والملازمة الشرعية أن من آثار وجود :وبالجلمة

 فالاستصحاب الذي يحكم بثبوت الحكم ،شخص آخرلشخص وجوده لالحكم  
 ومن آثـاره الـشرعية وجـود      ،كم المذكور للمدرك يوجب ترتيب الأثر على الح     

زيـد يترتّـب عليـه وجـوب      وحياة  كما في استصحاب عمرو  ،هسنفس الحكم لنف  
  .الصدقة على عمرو
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تلـك  ل إن قضية الاستصحاب فـي الأحكـام إنّمـا هـي جعـل المماثـل             :لا يقال 
 فيترتّب عليها ما هو الأثر الأعم مـن الحكـم الـواقعي    ،الأحكام في مرحلة الظاهر  

       فحيـث لـم يثبـت الاشـتراك فـي      ،والظاهري لا ما هو أثر خصوص الواقع حينئـذ 
  . فلا يترتّب على استصحاب الحكم للمدرك هنا شيء،الأحكام الظاهرية

 إن الأصل هنا نظير الأصل في الموضوعات وإنّما هو بمعنى تنزيـل      :لأنّه يقال 
ه من الآثار وأثـره هـو     وجر وجود المتيقّن في مرحلة الظاهر بلحاظ ما يترتّب علي         

  .الحكم لهذا الشخص، فلا محذور من هذه الجهة
وجود في عصر مومع ذلك كلّه فغاية ما يفيد هذا التمهل إنّما هو بالنسبة إلى ال

 فإن الإجماع والضرورة إنّما هو قائم على الاشتراك في عصر ،لشريعتينلالمدرك 
 لاحتمـال  ، العصور المتوالية فلا وأما في، كما هو المدعى في كلام الشيخ ،واحد
  .النسخ

 يشترك مثلاً حكم سلمان لعمـار وحكـم عمـار للتـابع وهكـذا حتّـى                :إن قلت 
   .يصل إلى زماننا

سلمان بالاستـصحاب حكـم ظـاهري ولا دليـل مـن         ل ـ إن الحكم الثابت     :قلت
  .الإجماع أو الضرورة على الاشتراك في الأحكام الظاهرية فتدبر فإنّه دقيق

 بـأن المستـصحب   »تعليقتـه « في  فقد وجهه الخراساني ،ما الجواب الثالث  وأ
هو الحكم الكلّي الثابـت للعنـاوين الباقيـة ولـو بالأشـخاص المتبادلـة دون نفـس          

 فالموضوع هيهنا كالموضـوع  ، كي يلزم تعدد الموضوع بمجرد ذلك ،الأشخاص
   1.وقاف كالفقير والطلبة وغيرهمافي الأ
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 ،وقـاف إلا العنـوان لا الأفـراد       إذ لـيس الموضـوع فـي الأ        ، فيه وأنت خبير بما  
ولذلك لا يوجب لهم الشركة ولا التوزيع بينهم بخلاف المقام فإنّـه يتعلّـق الأمـر     

  .العنوان والنهي بالأفراد لا
بأن التكليف والبعـث والزجـر لا يكـاد يتعلّـق     » الكفاية«ورد عليه في أولذلك  

  1.ه بالأشخاصبل لابد من تعلّق، بالكلّي
ذب عن الإشكال بأن الحكم الثابت فـي الـشريعة الـسابقة حيـث كـان ثابتـاً                  و

ة القضايا المتعارفـة     كما هو قضي   ،لأفراد المكلّف كانت محقّقة وجوداً أو مقدرة      
 لا خصوص الأفـراد الخارجيـة كـان الحكـم فـي        ، وهي قضايا حقيقية   ،المتداولة

 وكـان الـشك فيـه    ،دمن وجد أو يوج ـراد المكلّف مالشريعة السابقة ثابتاً لعامة أف  
   2.كالشك في بقاء الحكم الثابت في هذه الشريعة لغير من وجد في زمان ثبوته

 فإن ذلك إنّما يتم على فرض إحـراز       ،لكنّه مع ذلك كلّه لا يخلو عن مشكل       و
 أن يكـون الـشك    :جعل الحكم بنحو مطلق ويشك في نسخه فقط وبعبارة اُخـرى          

ن تكـون   لكنّه لم يحرز عنوان الموضوع أولاً وثانياً يحتمل فيها أ         ، النسخ فقط  في
 ، فإنّه على هذا لا يكون عدم بقاء الحكم نـسخاً         ، نبينا مغيى من أول الأمر بمجيء    

 ومع هـذا  ، وهذا الحكم يتم بمجيء غايته فيكون دفعاً     ،فإن عناية النسخ هو الرفع    
 يــتم ، نعـم .ولــو بنحـو القــضايا الحقيقيـة لنــا  الاحتمـال لــم يحـرز عمــوم الحكـم    

ولا يمكـن  اً وقد عرفـت أنّـه أيـضاً غيـر مفيـد،        استصحابه لمدرك الشريعتين أيض   
ة جعــل الحكــم بعــد العلــم  كيفيــلــى التــورات أو الإنجيــل لاســتظهارالرجــوع إ
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وإنّما يمكن استكشاف أحكام الشرائع السابقة نادراً فيمـا وصـل إلينـا    بتحريفهما،  
 إذ الآيـات   ؛ وليس فيهما أيـضاً مـا ينفعنـا فـي ذلـك            ،يق القرآن أو الأخبار   من طر 

 ـى ابنَ دإحاُنكحك    أن اُريد: الناظرة إلى بعض الأحكام السابقة كقوله تعالى        ىتَ
ينِاتَه،1  أو قوله تعالى  :ولماء بِن جهـ ح  لُمب يـرٍ ع،2     وغيرهمـا إنّمـا هـو نقـل 

 فلا يعلم ،الإنشاء والجعلنقل  الحكم وليست في مقام مصداق من مصاديق أفراد
  . كما لا يخفى،منهما كيفية الجعل من الجهة المشار إليها

 إذ قـد أخبـر أنبيـاء    ،بل لقائل أن يقول بأن أحكام الشرائع السابقة مغياة مطلقـاً     
  ومـع هـذا المقـال لا    ،تمهاأا وأن دينه أكمل الأديان وشريعته       نبينالسلف بمجيء   

  . فتدبروأنّه لا يبقى بعد بعثهمغياة يكون إنشائهم الأحكام إلا 
مجعـولاً  ) على نبينا وعلـيهم الـسلام  ( أنّه يحتمل أن يكون حكمهم  :والحاصل

      على الأفراد الذي يوجدون قبل ظهور النبي وبعد ظهوره   يرتفع الحكـم 
از بقـاء   واحتمال ذلـك مـانع عـن الاستـصحاب لاشـتراط إحـر         ،بارتفاع موضوعه 

ومنه يعلم الإشكال في الجواب الثـاني والفـرق بينـه      . الموضوع فيه كما لا يخفى    
  .وبين احتمال النسخ في شريعتنا

وبعد دفـع ذلـك   ـ  فلا شك في عدم البقاء  ، العلم بنسخ الشريعة السابقة:الثاني
يقـال بـالعلم   ـ بعدم كون المراد من نسخ الشريعة الـسابقة نـسخ جميـع أحكامهـا      

جمــالي بنــسخ جملــة مــن أحكامــه فيكــون مــورد الــشك مــن أطــراف العلــم   الإ
  .الإجمالي
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  : ويمكن الذب عنها بوجوه
أن يكون المعلوم بالإجمال هو منسوخات يعلـم بـالفحص وبعـد الفحـص               . 1

  .يعلم بعدم كونه من أطراف العلم
أن نعلم بعده منسوخات بمقدار المعلوم بالإجمال أو ظفرنا بنفس المعلـوم             . 2

  .وإن كان يبقى في سائر الموارد الاحتمال
أنّه بعد العلم بعدة أحكام في شريعتنا نحتمل أن يكون هـذه الأحكـام هـي         . 3

  . فيبقى الأصل في سائر الموارد بلا معارض،الناسخة المعلوم بالإجمال
أن يتبدل المعلوم بالإجمال في الدائرة الكبيرة إلى الصغيرة وكـان المـورد          . 4

 والوجوه المذكورة احتمالات لدفع الشبهة وإن كان الأقوى أنّه بعد       ،هاخارجاً من 
لـو إجمـالاً حتّـى    و وعند الشك في بعضها لا علـم لنـا بالنـسخ        ،العلم بعدة أحكام  

  .يكون مانعاً عن الاستصحاب
 مـن أن جريـان الاستـصحاب        »القـوانين « ما ذكره المحقّق القمي فـي        :الثالث

 بل التحقيق أنّـه بـالوجوه   ، وهو ممنوع،سن الأشياء ذاتياًمبني على القول بكون ح    
  1.والاعتبارات

وقد أشكل عليه الـشيخ بأنّـه لـو كـان بمعنـى يمنـع عـن الاستـصحاب يكـون            
» الـدرر « وذب عنـه فـي   2. وإن كان بمعنى آخر فـلا فـرق   في شريعتنا أيضاً   هكذا

ــه و   ــن التوجي ــوع م ــر  بن ــكالات اُخ ــه بإش ــلها أن  أورد علي ــذحاص ــى ال اتي بمعن
 : وثانيـاً .بالنقض بالنسخ واستصحاب عدمه في شريعتنا: أولاًورد عليه  أو المقتضي
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  1.لا فرق بين الشك في المقتضى والمانع
 يمكن أن يكون إشكاله من جهـة مبنـاه مـن حجيـة مطلـق الظـن ومنـه                 ولكن

 لعـدم حـصول   ؛الاستصحاب فيصح منه التفصيل بين الشك في المقتضي والمانع        
ومنه يمكن الفرق بين احتمال نسخ أحكام الـشرائع الـسابقة   . لظن في الأول غالباً ا

  . فتدبر، لحصول الظن بالبقاء في الثاني دون الأول،وبينه في شريعتنا

   في الأصل المثبت:السابعالتنبيه 
لا شبهة في أن قـضية أخبـار البـاب هـو إنـشاء حكـم مماثـل              «: »الكفاية«قال في   

  2.» ولأحكامه في استصحاب الموضوعات، استصحاب الأحكامللمستصحب في
إن الظاهر من أدلّة حجية الاستصحاب هو الإخبار عن بقاء اليقين وعدم نقضه 

 فيما يكـون بـصيغة   نقضهبقائه والنهي عن إ أو الأمر ب ،فيما يكون بصيغة المجهول   
 علــى  وحيــث إن اليقــين منقــوض بالوجــدان ولا يمكــن إبقائــه يحمــل،المعلــوم

 والمـراد مـن   ، أو يكون أمراً بذلك،ديدعاء ـ في الأول ـ ومصححه بقائه التعب   الا
 ،اء على بقاء نفسه لو كان بنفسه قابلاً للتعبد كأن يكـون حكمـاً           نبقائه تعبداً هو الب   

 ولـيس فيـه دلالـة علـى     ، وليس ظاهر الأدلّـة إلا ذلـك     ،أو البناء على ترتّب آثاره    
 لكن لا المماثل ،نعم يمكن انتزاع ذلك. تصحب أو لأثره جعل حكم مماثل للمس   

يترتّــب عليــه الآثــار  ولــذلك ،للمستــصحب بــل المماثــل للمــشكوك والمحتمــل
المترتّبة عليه في ظرف الشك والاحتمال وإن لـم يكـن يترتّـب عليـه فـي ظـرف           
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في الإشكال حيث عبر عنه بالمماثل للمستصحب وقع » الكفاية«وصاحب اليقين، 
  .شاء االله  ذلك تنبيهاً يأتي إنلد لك المورد وقد عقّفي ذ

 فالمحصول من دليل الاستصحاب أنّه أفرض نفسك متيقّنـاً بترتيـب       :وبالجملة
  .ن في زمان الشك والاحتمالتيقّمآثار وجود ال

 فلا شبهة في ترتيب ما للحكم المستصحب من الآثار الشرعية ،وعلى أي حال
ى الأعــم مــن الواقــع والظــاهر ـ كوجــوب الامتثــال أو   أو العقليــة ـ المترتّبــة عل ــ 

وكذا في استـصحاب الموضـوع وترتيـب أثـره           .استحقاق العقاب على المخالفة   
  .الشرعي الذي يترتّب عليه بلا واسطة

 مع الواسـطة أو     مابل ولا إشكال أيضاً في ترتيب الآثار الشرعية المترتّبة عليه         
  .الوسائط الشرعية

عـدم جريـان الاستـصحاب وصـحته فيمـا إذا لـم يكـن               ولا خلاف أيضاً فـي      
 بـل كـان موضـوعاً    ،للمستصحب أثر شرعي ولم يكن بنفسه أيضاً حكمـاً شـرعياً      

 بـل لا يترتّـب   ، حيث لا يعقل تعبـد الـشارع فيـه       ،للأحكام العقلية أو العادية فقط    
 أو  سواء لم يكن له أثر غير عقلي كما مـر     ،على الاستصحاب آثاره العقلية مطلقاً    

 فإنّه وإن كان يترتّب عليه الأثر الشرعي ويجري بالنسبة إليه إلا أنّه لا دخل          ،كان
  .له بالنسبة إلى الأثر العقلي

 ةوإنّما الإشكال في ترتيب الآثار الشرعية المترتّبة علـى المستـصحب بواسـط          
غير شرعية عادية كانت أو عقلية غير مـا سـبق مـن الآثـار العقليـة المترتّبـة علـى                

وكذلك فيمـا إذا كـان للمستـصحب مـلازم أو ملـزوم             ،  عم من الواقع والظاهر   الأ
  .شرعي
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  .أو كان ملازم أو ملزوم عقلي أو عادي يترتّب عليهما أثر شرعي
والمشهور عدم حجية الاستـصحاب بالنـسبة إلـى هـذه الآثـار الـشرعية أيـضاً            

حجيتهـا  ة وتمثبويسمى بالأصل المثبت وإن كان يصح الاعتماد على الأمارات ال         
  .بالنسبة إلى أمثال هذه الآثار أيضاً

ــي   ــال ف ــة«ق ــل     « :»الكفاي ــو تنزي ــل ه ــار ه ــاد الأخب ــكال أن مف ــشأ الإش ومن
بـلا واسـطة، أو   لـه مـن الأثـر     المستصحب والتعبد به وحده بلحاظ خـصوص مـا       

ا آثارهمـا  ولو لم تكن متيقّناً سابقاً فيترتّب عليهم(تنزيله بلوازمه العقلية أو العادية   
كما هو الحال في تنزيل مؤديات الطرق والأمـارات، أو بلحـاظ مطلـق             ) الشرعية

 ،ولو بالواسطة بناءً علـى صـحة التنزيـل بلحـاظ أثـر الواسـطة أيـضاً       ماله من الأثر  
  .بت حجة على الأخيرين دون الأول فيكون الأصل المث،لأجل أن أثر الأثر أثر

الاحتمـال  (يل الشيء وحده بلحاظ أثر نفـسه       وذلك لأن مفادها لوكان هو تنز     
 ولا ،حرازهـا حقيقـةً ولا تعبـداً    إ لعدم   ؛لم يترتّب عليه ما كان مترتّباً عليها      ) الأول

  .)على الفرض(يكون تنزيله بلحاظه 
 ،أو بلحاظ ما يعـم آثارهـا      ) الاحتمال الثاني (بخلاف ما لو كان تنزيله بلوازمه       

  .تّب باستصحابه ما كان بوساطتها فإنّه يتر،)الاحتمال الثالث(
 أن الأخبار إنّما تدلّ على التعبد بما كان على يقين منه فشك بلحاظ :والتحقيق

 ولا دلالة لها بوجه على تنزيله بلوازمه التي لا تكون ،ما لنفسه من آثاره وأحكامه
قـاً   ولا على تنزيلـه بلحـاظ مالـه مطل   . ثمرة الخلافكما هي محلّ ) متيقّناً(كذلك  

 وأما آثار لوازمـه فـلا دلالـة        ، فإن المتيقّن إنّما هو لحاظ آثار نفسه       ،ولو بالواسطة 
ترتيبهـا  لا كـان وجـه   لم ـيثبت لحاظها بوجه أيضاً لم  هناك على لحاظها أصلاً وما      
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  1. ...عليها باستصحابه كما لا يخفى
طـلاق   فإن إفادة الإ   ، بعدم إطلاق دليل اعتبار الاستصحاب     وقد يقرر كلامه  

مبتنٍ على تمامية مقـدمات الحكمـة ومنهـا عـدم وجـود قـدر المتـيقّن فـي مقـام                 
 فإن القدر المتيقّن من اعتبار الاستـصحاب بـل مطلـق         ،التخاطب وهو هنا موجود   

  2.الاُصول إنّما هو فيما إذا كان للأصل أثر شرعي بلا واسطة
إفـادة الإطـلاق   لكن قد عرفت في مقامه عدم تمامية ذلك وأنّـه لا يعتبـر فـي                

 لوجـود القـدر   ؛ ولو لا ذلك لا يتم الإطلاق إلا موارد نادرة       ،فقدان القدر المتيقّن  
  . ولا أقلّ من مورد السؤال،المتيقّن غالباً

 دليـل لا تـنقض   ، فـإن »اليقـين « إنّه يكفي في المقام عموم    :بل يمكن أن يقال   
 يعطي التعب        د في كلّ ما كان على يقين منه فشك، ـد لكـلّ         فلابدمـن شـمول التعب 

 ولا مع الواسـطة ولا لملزومـه   ة لا بلا واسط ،يقين خرج منه ما ليس له أثر شرعي       
 وأمـا إذا كـان لأحـد أطرافـه مـن الـلازم أو              ، لعدم إمكان التعبد فيه    ،ولا لملازمه 

ه ل مثل ما إذا كان لنفسه فيشم،الملزوم أو الملازم أثر شرعي فيصح التعبد بلحاظه    
  .دليل المومع

 إنّه ليس فـي المقـام لفـظ قابـل للإطـلاق حتّـى يتـردد فـي                  :والأصح أن يقال  
 إذ ليس مفاد لا   ؛إطلاقه وعدمه وإن يكون الإطلاق مبتنىٍ على مقدمات الحكمة        

 ة وإنّمـا غاي ـ ،رتّب عليه آثاره حتّى يقع الكلام في إطـلاق الآثـار وعدمـه        : تنقض
دعـاء وهـو    وهـو يحتـاج إلـى مـصحح للا    ،ائـه مفاده هو التعبد بالبقاء أي ادعاء بق 
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د هو ادعاء البقاء أو التعبد بالبقاء بلحاظ الآثـار         فالثابت من التعب   ،ترتّب آثار نفسه  
  . بلا إشكالةالمترتّبة على نفسه بلا واسط

وأما الملزوم والملازمات فالمفروض عدم تعلّق اليقين بهما ولم يثبـت صـحة         
 يبقـى الكـلام فـي أثـر     ، نعـم . كما سبق حتّى يعمه التنزيل  الادعاء بلحاظهما أيضاً  

ولـذلك يترتّـب علـى المستـصحب الآثـار          أثـر،   ما يقال من أن أثـر الأثـر         و ،الأثر
 ولو لا ذلك لما صح ترتيبـه لعـدم        ،الشرعية مع الواسطة الشرعية أيضاً بلا خلاف      

ا  أثر الأثر أثر إذا كان ـ  بأن«ا  م للفرق بينه   وقد تصدى المحقّق النائيني    ،كونه أثراً 
 فـإن فـي التكوينيـات معلـول     ،من سنخ واحد بأن يكونـا تكـوينيين أو تـشريعيين          

 وأما في التشريعيات كما لو ترتّب علـى ملاقـاة الـنجس نجاسـة               ،المعلول معلول 
ة مترتّبـة  ي ـفـإن الآثـار الطول   وهكـذا،    اليد وترتّب على ملاقاة اليد نجاسـة الثـوب        

 فإذا جـرى الاستـصحاب وثبـت بـه          ،ة الاُولى ومن أحكامها   اقبأجمعها على الملا  
  .نجاسة شيء ترتّب عليه نجاسة ملاقيه ولو بألف واسطة

خ واحد كمـا إذا ترتّـب حكـم شـرعي علـى معلـول            نوأما إذا لم يكونا من س     
 لأن الأحكام الشرعية لا تترتّب ؛ فلا يصح القول بأن أثر الأثر أثر       ،شيءلتكويني  

 فـلا يكـون الحكـم الثابـت للمعلـول           ،ها ترتّب المعلول على العلّة    على موضوعات 
  .ه انتهى خلاصة ما أفاد1»حكماً ثابتاً للعلّة

ويرد عليه أنّه لو تم أن الأحكام الـشرعية لا تترتّـب علـى موضـوعاتها ترتّـب          
 بل نسبة الحكم إلى موضوعه نـسبة العـارض        ،المعلول على العلّة كما هو كذلك     

 لما كـان فـرق بـين مـا     ،لا نسبة المعلول إلى علّته والأثر إلى مؤثّره   ،إلى معروضه 
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 فلا يكون في ذي الواسطة الشرعي أيـضاً الحكـم           ،كان الواسطة شرعياً أو غيرها    
  .الثابت للواسطة حكماً للمستصحب أيضاً

ــال  ــصح أن يق ــذي ي ــنفس     :وال ــد ب ــون التعب ــم يك ــصحاب الحك ــي است إن ف
ليه أثره وأثر أثره إذا كان شرعياً دون ما إذا كان         المستصحب ومع ذلك يترتّب ع    

إن مفـاد  بواسطة غير شـرعي دون لوازمـه وملازماتـه وكـذلك فـي الموضـوع، ف ـ          
الاستصحاب ليس إلا إحراز المستصحب مـن الحكـم أو الموضـوع ولـيس فـي              

 ، حتّى يبحث فـي عمومـه وخـصوصه     بها عليه مفادها هو لحاظ الآثار والأمر بترتي     
تّب عليه الآثار ببركة شمول العمومات الدالّة علـى تلـك الأحكـام عنـد          وإنّما تتر 

ــصحاب  ــوعه بالاست ــاء   ،إحــراز موض ــى بق ــاء عل ــدي بالبن ــر التعب ــه أن الأم  وغايت
 ولابد أن يكون له نظر إليه    ،المستصحب لا يتيسر إلا إذا كان له حكم في الشرع         

 وقـد  ،ى المحكـوم أيـضاً    كما هو كذلك في الدليل الحاكم الناظر إل        ،في الجملة 
ـد  ان نفي الموضوع أو إثبات الموضـوع،  ثباته بلسإر عنه بنفي الحكم أو     يعبفالتعب

 ـ مرِكَلـذَ  لمكُ أولادى ف االلهُميكُوصي :بحياة زيد يدخله في عموم قوله تعـالى         لُثْ
  ....  ودليل حرمة تزويج زوجته 1نيينثَ الاُحظّ

 لعـدم كونـه مـن الكبريـات      ؛دم ترتّب الأثر العقلي    ع :وعلى ذلك يترتّب أولاً   
  . وهو واضح،الشرعية
 لعدم إحـراز   ؛ عدم ترتّب الآثار المترتّبة على الواسطة العقلية أو العادية         :وثانياً

 وعـدم تعبـد فيـه    ،موضوعه لما عرفـت مـن عـدم كونـه مـن الكبريـات الـشرعية            
  .بالاستقلال
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 لأن كلّ أثر متقـدم يحـرز   ؛عية ولو بالوسائط أنّه يترتّب عليه الآثار الشر  :وثالثاً
  .موضوع الأثر المتأخّر إذا كانت الآثار مترتّبة شرعاً

 ، إن الاستصحاب الموضوعي يحرز صـغرى لكبـرى شـرعية          :وإن شئت قلت  
عاً لكبرى شرعية   ونطباق الكبرى على الصغرى موض    اثم تقع نتيجته الحاصلة من      

  .ثانياً وهكذا
ولى لا  وبـالأ ،عبد بموضوع لا يحرز موضوع ملزومه ولا ملازمـه  أن بالت :ورابعاً

  . كما لا يخفى،يحرز موضوع آثارهما
  :»الكفاية«فقال في وأما الفرق بين الأمارات والاُصول 

            لا يخفى وضوح الفرق بين الاستـصحاب وسـائر الاُصـول التعب ديـة وبـين    ثم
ه كمـا يحكـي عـن المـؤدى          فإن الطريق أو الأمـارة حيـث إنّ ـ        ،الطرق والأمارات 

 ،ر إليه كذا يحكي عن أطرافه من ملزومـه ولوازمـه وملازماتـه ويـشير إليهـا           يويش
 وقـضيته حجيـة   ،كان مقتضى إطلاق دليل اعتبارها لزوم تـصديقها فـي حكايتهـا       

 فإنّــه لابـد مــن  ، بخـلاف مثــل دليـل الاستـصحاب   ،المثبـت منهـا كمــا لا يخفـى   
 ولا دلالة له إلا على التعبد بثبـوت  ،لى التعبد بثبوته  ما فيه من الدلالة ع    بالاقتصار  

على اعتبار المثبت منه كـسائر   له   فلا دلالة    ،المشكوك بلحاظ أثره حسبما عرفت    
  . ملخّصاً انتهى1.الاُصول التعبدية
ــه  ــرد علي ــره  :وي ــا ذك ــه     « أن م ــع ولوازم ــن الواق ــي ع ــارة تحك ــن أن الأم م

نّـه إن أراد أن المـتكلّم يحكـي عنهـا فهـو كمـا               فإ ، غير تام  »وملزوماته وملازماته
 لأن الدلالة التصورية وإن لم تكن تابعة لإرادة المتكلّم غير أن التـصديقية              ،ترى
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 فكيــف يكــون ...مــا لا يكــون المخبــر عالمــاً بلوازمــه و ورب،منهــا تابعــة لإرادتــه
  .عنها مخبراً

ت التـي يحكـي عنهـا       لا كلام في اللوازم والملزومـات والملازمـا        :وبالجملة
ا هو مثلها في ما إذا كان هـذه الجوانـب الـثلاث        مم ويكون ملتفتاً إليها وإنّ    المتكلّ

 وإنّما الكلام في الاستصحاب فيما ،للمستصحب في الزمان السابق والمتيقّن أيضاً
إذا أخبـر  كمـا   نظير ما لم يقـصده المـتكلّم ولـم يخبـر عنـه           ،لم يكن متيقّناً سابقاً   

  .شيء ولم يعلم أنّه كافر حتّى يخبر بنجاسة ذلك الشيءل زيد بملاقاة يد
 أن التفاوت إنّما هو : وهو ببيان منّا،والذي يصح أن يقال ما بنى عليه النائيني

 حيـث إن الأمـارة إنّمـا تكـون محـرزة وكاشـفة عـن         ،في لـسان دليـل اعتبارهمـا      
 ،جهة نقصها وهـي الكاشـفية  المؤدى كشفاً ناقصاً والشارع بأدلّة اعتبارها قد تمم     

 وبعد انكشاف المؤدى يترتّب عليه جميـع        ،فصارت كاشفة تامة ومحرزة كالعلم    
  .ما للمؤدى من الخواصّ والآثار والجوانب الاُخر

د جعلها تعبـداً ومـا   عتبارها مجراة  فإن مفاد أدلّ ،وهذا بخلاف الاُصول العملية   
  1.يسري إلى الملزوم والملازم فلا كشف فيها حتّى ،يترتّب عليها أثرها

 بالفرق بين العلم الوجداني والعلم التعبدي بأنّه في الأول يتولّد           : أولاً :إن قلت 
 وهـذا بخـلاف العلـم    ،من العلم بالملزوم العلم باللازم بعد الالتفات إلى الملازمة  

  . فإنّه لا يتولّد منه العلم الوجداني باللازم،التعبدي المجعول
إن المجعول فـي بـاب الاستـصحاب أيـضاً هـو الطريقيـة واعتبـار غيـر                   :وثانياً

 فـلا فـرق     ، فإنّه الظاهر من الأمر بإبقـاء اليقـين وعـدم نقـضه بالـشك              ،عالماً العالم
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  1.الأمارة والاستصحاب من هذه الجهة بين
 حتّـى يتّـضح الجـواب عـن الأول         : لابد مـن حـلّ الإشـكال الثـاني أولاً          :قلت

 إنّـه لا ينبغـي الترديـد فـي الفـرق فـي جعـل          : ونقـول  ،إن شـاء االله   ى الكلام   مرمو
 إنّـك لـست   :احتمال الخلاف أو  ادفع  :  حيث إنّه فرق واضح بين القول      ،امحجيته
لا تنقض  : كما هو في الأمارات وبين قوله      ،بشاك ،      الظاهر منه التحفّظ بالشك فإن 

 وهـذا بخـلاف   ، هـذا ذاك والتعبد باليقين السابق في ظرف الشك وأنّـه لا يـنقض          
إليـك  دى أباب الأمارة فكأنّه لا يرى فيه سوى الواقع ولا ينظـر إلا إليـه وأنّـه مـا                   

  .فعنّي يؤدي عنّي
صطلاح المعروف أن الشك في الاُصول موضوع وفي الأمارات وهذا معنى الا

ظ حفّ فإنّها يـت  ،ه بخلاف الاُصول  ية الأمارة ينفي الشك ويلغ    ، فإن دليل حجي   مورد
 ولـذلك لا يكـون الأمـر بإبقـاء     ،به ولا يمكن أن يكون الحكـم رافعـاً لموضـوعه      

د بالجري العملياليقين إلا بمعنى التعب.  
 أيضاً من أن الموضوع في الأمارات أيضاً هو الشك   2وما في كلام المستشكل   

 ـلَعم لا تَتُنْ كُ إنرِكْ الذِّلَوا أه ألُاسفَ: لقوله تعالى  مون،3غ   إذ فـرق بـين   ،يـر تـام 
وبـين كونـه   ـ كمـا فـي مـورد الأمـارة      ـ كون الجهل ظرفاً ومورداً لجعل الحجيـة  

 لمقصود رفع الشك بقرينة مفاد نفس      فالشك في الأول ظرف وا     ،موضوعاً للجعل 
 وهذا بخلاف الأصل فإنّه مع حفظه جعـل الأصـل حجـة             ؛ أي حتّى تعلموا،   الآية
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 ، فعنّي يؤديـان   فما أديا إليك عنّي    ،رى وابنه ثقتان  العم«: ويشهد للأول قولـه   
  1.» فاسمع لهما وأطعهما فإنّهما الثقتان المأمونان،وما قالا لك فعنّي يقولان

 أي حـلال  2.»حلال حتّى تعلم أنّه حـرام هو لك كلّ شيء  «: قولهللثاني  و
لا « نحوه  و، فالمعنى أنّه يجب عليك العمل هكذا،ادام تكون جاهلاً وعلى الشكم

   3.»...تنقض
س بمعنـى أنّـه   ي فل ـ4»ولا يعتد بالشك في حال مـن الحـالات        «: وأما قوله 
بل نفي الاعتداد به أي العمل على وفقه،لست بشاك .  

 فالتعب عائي فـي الاستـصحاب إنّمـا هـو     د بالجري وحينئذالعملي ووجوده الاد 
  . سبق فيترتّب عليه آثاره فقط كما،فيما كان على يقين منه

نعم لا ينافي ذلك ترتيب آثاره وجوده في زمان الـشك وإن لـم يكـن لـه فـي            
  .ن مفاد التعبد هو التعبد بوجوده في ذلك الظرفإ حيث ،زمان اليقين

 المـؤدى هـو الواقـع يجعلـه         يم الكشف وأن  تمت فإنّه ب  ،وهذا بخلاف الأمارات  
ن اللـوازم والملزومـات عنـد       كأنّه يرى الواقع فيترتّب عليه كلّ ما كان للواقـع م ـ          

  .العلم به
 بـل  ،وليس المراد أنّه بالعلم التعبدي بالملزوم يحصل العلم الوجداني بـاللازم       

 ،نقول إن العلم الناقص بالواقع كان علماً ناقصاً بما له من اللازم واللزوم والملازم      
                                                

 .4، الحديث 11، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 138: 27وسائل الشيعة . 1
 .4، الحديث 4ب ، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، البا89: 17وسائل الشيعة . 2
 .1، الحديث 1، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 245: 1وسائل الشيعة . 3
 .3، الحديث 10، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 216: 8وسائل الشيعة . 4



 ١٦٧......................................................................................................تنبيهات الاستصحاب  

 

كـان علـى   وإذا تممه الشارع وجعله علماً وكشفاً تاماً يصير كذلك في جميـع مـا           
  .علم ناقص فيه

 أيضاً في بناء العقلاء على العمل بمثبتـات الأمـارات أيـضاً              هذا هو السر   ولعلّ
  .وإن كان قد يعد ذلك دليلاً مستقلاً على المطلوب

  :فاء الواسطة وقالخ استثنى من عدم حجية الاُصول المثبتة ثم إن الشيخ
»إن    المستـصحب وبـين الحكـم      طة بـين     بعض الموضوعات الخارجية المتوس

 بحيث تعد في العرف الأحكـام الـشرعية المترتّبـة        ،ة من الوسائط الخفي   ،الشرعي
 وهذا المعنى يختلف وضوحاً وخفاءً باختلاف    ،عليها أحكاماً لنفس المستصحب   

مـا إذا استـصحب   : منهـا « ثم مثلّ بأمثلـة  .»مراتب خفاء الواسطة عن أنظار العرف    
 مـع  ، فإنّه لا يبعد الحكم بنجاسـته ،قيين مع جفاف الآخررطوبة النجس من المتلا  

 بـل مـن أحكـام سـراية رطوبـة      ،أن تنجسه ليس من أحكام ملاقاته للنجس رطبـاً       
 ومن المعلوم أن    ة،تنجسم بحيث يوجد في الثوب رطوبة       ،النجاسة إليه وتأثّره بها   

ر  يثبـت تـأثّ  ء مائي قابـل للتـأثير لا     استصحاب رطوبة النجس الراجع إلى بقاء جز      
سال غ المثبت لان، فهو أشبه مثال بمسألة بقاء الماء في الحوض،الثوب وتنجسه بها

  .الثوب به
 عن المحقّق تعليل الحكم بطهارة الثوب الذي طـارت          »الذكرى«وحكى في   

 فيحتمـل أن  . وارتـضاه ، بعدم الجزم ببقاء رطوبـة الذبابـة   ،الذبابة عن النجاسة إليه   
  1.»ستصحاب لوصول الرطوبة إلى الثوبيكون لعدم إثبات الا

لا يبعد ترتيـب خـصوص مـا كـان منهـا      «ووافقه المحقّق الخراساني قائلاً بأنّه      
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 بـدعوى أن مفـاد الأخبـار      ،محسوباً بنظر العرف من آثار نفسه لخفاء ما بوسـاطته         
   1.»عرفاً ما يعمه أيضاً

 لصدق نقض اليقين وحاصل مرامه أنّه إذا كان خفاء الواسطة سبباً عند العرف
  . يكفي ذلك في جريان الاستصحاب،بالشك عند عدم ترتيب أثر النجاسة

 فتـرك الاستـصحاب أو عـدم    ة أنّـه لـو كـان الواسـطة واضـح     :وبعبارة أوضـح  
    ــشك ــه لا يعــد نقــضاً لليقــين بال ــر المترتّــب علــى الواســطة علي ترتيــب ذاك الأث

  .العرف عند
     اً على نحو يعدا إذا كان خفيالعرف الدقيق تـرك ترتيـب هـذا الأثـر عليـه      وأم 

نقضاً لليقين بالشكأن ة، فلا شكحج هذا.  فهمه حينئذ.  
 فهـو  ، نقضاً لا يكون إلا عند ما يراه أثراً لذي الواسطة         أن عده : لكن لا يخفى  

 فكلّ أثر يعد أثراً للمستصحب بـالنظر        ،الملاك الوحيد للترتّب على المستصحب    
 ولو كان أثراً للواسطة عقلاً يترتّب على المستـصحب فعنـد ذلـك              ،العرفي الدقّي 

 من أن دور الاستصحاب هـو التعبـد بوجـود الموضـوع         ، المرام مع ما رمناه    حديتّ
 فإنّه في هذا المورد أيضاً اُحرز وجود الموضـوع    ،فيترتّب عليه الآثار بعموم دليله    

  .عرفاً فيترتّب عليه الحكم
هذا التصور وأنّـه هـل يمكـن أن يكـون الحكـم أثـراً           إنّما الإشكال في صحة     

  ؟ ومع ذلك يرى عرفاً أثراً لذيها،للواسطة
 بـأن خفـاء الواسـطة أو المرتكـزات        ورده عليـه المحقّـق النـائيني      أوهذا مـا    

العرفية لو أعطى ظهوراً للدليل الشرعي في كـون الأثـر أثـر المستـصحب لا أثـر             
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ــش  ــى الت ــذ لا حاجــة إل ــاء الواســطةبالواســطة فعندئ ــل يكفــي صــرف  ،ث بخف  ب
ــر   ،الاستــصحاب كــسائر المقامــات ــدليل قاصــراً عــن عــده أث ــإن كــان ال  وإلا ف

المستصحب فلا عبرة بعد العرف وخطائه في المقام لكون العرف حجة في بـاب    
   1.... لا التطبيق وتشخيص المصاديق،تعيين المفاهيم وحدودها

 فكما أن فهم ، بلسانهم وعلى قدر عقولهم أن الشارع إنّما يخاطب الناس :وفيه
 ،تبع في تحديد المفاهيم والمعاني فهكذا متّبع في تـشخيص المـصاديق           مالعرف  

فلو كان لون الدم دمـاً عقـلاً ولـم يكـن كـذلك عنـد العـرف فـلا تـشمله الأدلّـة                    
  . مع وضوح مفهومه وأنّه مصداقه عقلاً وواقعاً،والخطاب

ة العــرف بــين تــشخيص المفــاهيم فــي مرجعيــ لا مجــال للتفكيــك :وبالجملــة
  .والمصاديق
الموضوع هو سراية النجاسة،وحينئذ ظاهر الدليل أن ومع ذلك ، فلو فرضنا أن 

رطوبـة  اليرى العرف أن مصداقه حاصل بمجرد رطوبة النجس فيرتبه على نفس             
تّبه على  فلا بأس بتر، بل يراهما متّحدان مصداقاً ووجوداً،من دون لحاظ الواسطة

  .استصحابها
 وملاكه ،وهذا غاية ما يمكن أن يقال في بيان حجية المثبت مع خفاء الواسطة

 ـ لا النظـر   اقاً للموضوع حتّى مـع نظـره الـدقّي   أن يرى العرف المستصحب مصد
ــه ـ وهــذا ممــا يمكــن أن يختلــف فيــه نظــر الفقهــاء      فإنّــه لا يعبــأ،المــسامحي ب

  .والناظرين
ذكور في كلام الشيخ فلعلّ وجه تمسك بعضهم بالاستصحاب        وأما المثال الم  
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ا يرونـه مـن   م ـ بل لة،لم يكن من جهة الاتّكال على الأصل المثبت لخفاء الواسط  
مقتـضى   ، الموضوع واقعاً نفس ملاقاة الشيء مع النجس مـع كونـه رطبـاً          أن فـإن 

  شـرط         المطلقات هو التنج ذلـك   ،س بمحض الملاقـاة مـن دون أي حيـث   إلا أن
كان مخالفاً للارتكاز العقلائي قيدوه بالرطوبة بمقتضى بعض الأخبار الفاصل بين 

ولذلك وقع الخلاف بينهم،أو بالسراية بمقتضى الارتكاز العرفي،  وغيرهالجاف ، 
وعلى فرض كون الموضوع الملاقاة مع رطوبة النجس يـصير مـن قبيـل ضـميمة       

 وأمـا  ،ان والرطوبـة بالأصـل ويكفـي    والملاقاة حاصلة بالوجـد ،الأصل بالوجدان 
ــصوصية اُخــرى   ــا خ ــذباب ففيه ــسألة ال ــدان   ،م ــنجس أب ــل عــدم ت ــث يحتم  حي

حينئـذ  و ،دام عليـه عـين الـنجس     وإنّما يترتّب عليه حكم الـنجس مـا   ،الحيوانات
 بل يحتاج إلى ،فاستصحاب الرطوبة لا يفيد شيئاً حتّى على الاحتمال الثاني أيضاً     

 لـو قلنـا   ،نعم.  وليس ذلك مسبوقاً باليقين    ،نجاسة في رجله رطباً   إحراز بقاء عين ال   
  .بتنجس البدن يصير من قبيل الفرع الأول كما لا يخفى

 وقـال فـي   ، ألحق بخفـاء الواسـطة صـورة اُخـرى        ثم إن المحقّق الخراساني   
ويلحق بخفاء الواسطة جلائهـا ووضـوحها فيمـا كـان وضـوحه بمثابـة             : »التعليقة«

 بحيـث كـان دليـل تنزيـل أحـدهما      ،زمة بينهما في مقام التنزيل عرفاً     يورث الملا 
 لأن الظاهر أن تنزيل اُبوة ، كما هو كذلك في المتضائفين،دليلاً على تنزيل الآخر

 فيدلّ تنزيل أحدهما على تنزيل الآخر ،زيد لعمرو مثلاً يلازم تنزيل بنوة عمرو له
  .ولزوم ترتيب ماله من الأثر

 فـي خـصوص مـا إذا كـان للمستـصحب أيـضاً بـلا             ىتمشّيذا إنّما    ه :إن قلت 
 بخـلاف مـا   ، فيدلّ التزاماً على ترتيب أثرها عليها، الخطاب، كي يعمه  أثر ةواسط
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ــه أثــر إلا بوســاطتها   ــهلإذا لــم يكــن ل  بالملازمــة علــى ،عــدم شــمول الخطــاب ل
  .أثرها ترتيب

  . الجملةة فيي ذلك في إلحاق الواسطة الجليد يج:قلت أولاً
  . بعدم القول بالفصل بين الصورتين يتم المطلوب:وثانياً
 إن التلازم بين الشيئين إذا كان بمثابة يوجـب الـتلازم بينهمـا فـي مقـام                 :وثالثاً

 شيئاً واحداً ذا وجهين كان له الأثـر بأحـد الـوجهين أو          االتنزيل يورث أن يلاحظ   
 ومعـه لا  ،حدهما أثر الإثنين عرفاً وبالجملة يرى أثر أ.اثنين موضوعين لأثر واحد  

ة تنزيـل  صحل ـ ؛وجه لعدم شمول الخطـاب للاستـصحاب فـي مثـل هـذا المـورد        
نـوة ولـو لـم    ب ألا ترى صحة تنزيل الاُبـوة بلحـاظ أثـر ال   ،كليهما بلحاظ هذا الأثر  

 ولـيس هـذا مـن قبيـل الخطـاء أو المـسامحة فـي              ،يكن لها أثـر آخـر وبـالعكس       
 كما ،عوى أن المفهوم من الخطاب ما ينطبق عليه بالتدقيق        بل من باب د    ،التطبيق

  . ملخّصاً انتهى1.عليهنبهنا 
 ـ أن ما ذكره في المتضائفان ـ مـن الملازمـة     »المصباح«واُورد عليه ـ كما في  

 إذ الكلام فيما إذا كان الملـزوم  ؛في التعبد ـ مسلّم إلا أنّه خارج عن محلّ الكلام 
فان كلاهمـا مـورد للتعبـد    ئ والمتـضا ،متعلّقـاً لليقـين والـشك   د وفقط مـورداً للتعب ـ   

 وكـذا سـائر   ، فإنّه لا يمكن اليقين بأحـدهما إلا مـع اليقـين بـالآخر     ،الاستصحابي
   2. فيجري الاستصحاب في كلاهما بلا احتياج إلى الأصل المثبت،ائفانضالمت

رتّبـاً لأحـد    مـورد كلامـه فيمـا إذا كـان الأثـر مت           أن :وذب عنه بعض الفضلاء   
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 فهل يمكن الاكتفاء باستصحاب ما ليس لـه أثـر لإثبـات    ،المتضائفين دون الآخر  
ــر   ــب أث ــر وترتي ــلازم الآخ ــشرعي أوهالم ــرك ذاك   . لا  ال ــعه أن يت ــي وس ــم ف نع

   1.ائف الذي يترتّب عليه الأثرضالاستصحاب ويحرز المت
تمثـيلاً   لـم يكـن       بل الظاهر أن ذكر المتضائفان فـي كلامـه         ،وهو كما ترى  

 بل كان مثالاً لعـدم إمكـان      ،لجريان الاستصحاب في أحدهما وترتيب أثر الآخر      
تنزيل بأحدهما يترتّب الأثـر الآخـر      ال فلو فرض تعلّق     ،التفكيك بينهما في التنزيل   

  .وإلا ففي المثال المذكور لم يتصور الشك في البقاء أيضاً. أيضاً
 إذ القول ؛ي في المقامد بالفصل لا يج أن عدم القول:ومع ذلك يرد عليه أولاً   

 ولا يكــشف عــن ،تنٍ علـى الاســتظهار مــن الــدليل الـذي بأيــدينا  بــم. بـه وعدمــه 
  .آخر مستند

 فإنّه لو يراها ،دم لأساس جلاء الواسطةها شيئاً واحداً م أن ادعاء لحاظه:وثانياً
  التهافت؟، وهل هذا إلا العرف واسطة فكيف يراها مع ذي الواسطة أمراً واحداً

 يعطـي أنّـه لـيس مـلاك مـدعاه       ولكن الدقّة في كـلام المحقّـق الخراسـاني        
 بــل ملاكــه شــدة ،وضـوح الواســطة وجلائهــا كمــا عنــون وافتـتح كلامــه بــذلك  

 وفي الحقيقة مرام كلامه ، كما يصرح بذلك في ذيل كلامه  ،الملازمة ووضوحها 
  .هو ما ذكره في الذيل دون صدر كلامه

  كما لا يبعد ترتيب ما   : بهذا التعبير وإنّما قال   » الكفاية«ر عنه في    ولذلك لم يعب
كان بوساطة ما لا يمكن التفكيـك عرفـاً بينـه وبـين المستـصحب تنـزيلاً كمـا لا                    

 أو بوساطة ما لأجل وضوح لزومه له أو ملازمتـه معـه بمثابـة    ،تفكيك بينهما واقعاً  
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ثر عليه يكون نقضاً ليقينـه بالـشك    فإن عدم ترتيب مثل هذا الأ      ،عد أثره أثراً لهما   
  1. فافهم،أيضاً بحسب ما يفهم من النهي عن نقضه عرفاً

 لأن هـذين الأمـرين ليـسا    ؛ الظاهر أن في العبارة غلطاًوفي تعليقة المشكيني  
وحق ... كان التفكيك ناش من الأمرينم بل عدم إ،مغايرين مع لا يمكن التفكيك    

 كما أنّـه هكـذا نقـل    ، أو بوساطة ما:بإسقاط قوله 2...لأجل وضوح : هكذا: العبارة
  3.»المحصول«في » الكفاية«عبارة 

:  بل كانا تقريبين مختلفين للمطلب  ،ةرولكن يمكن أن لا يكون غلطاً في العبا       
 فيكون في الحقيقة تنزيلاً لهما معاً كلّ ، ادعاء شمول التنزيل للملازم أيضاً:الأول

  . المتضائفينواحد باعتبار أثره كما في
 أثره الـشامل لأثـر نفـسه وأثـر     ، ولكن باعتبار   تنزيل المستصحب فقط   :والثاني

 أثرها أثـراً لـه كمـا سـبق نظيـر هـذا الـدعوى         حيث يعد  ،ملازمه وملزومه ولازمه  
  . فراجع،والفرض في أول كلامه

 وأمـا الأول فغايـة مـا      ة،ولعلّ الأخير يرجع إلى ما تصورناه في خفـاء الواسـط          
 ولا ، مع أنّه قد عرفت أنّه خارج عن محلّ الكلام   ،تصور إنّما هو في المتضائفين    ي

د كما فيما لو اعترف الرجل بعد مانع من تفكيك التنزيل فيهما أيضاً في مقام التعب
 فيرثه الولد ولا يـرث الأب إيـاه    ، لا فيما له   ، لحق به فيما عليه    ،له اللعان بأن الولد  

  .ولا من يقرب به
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ى عدم الانفكاك في التنزيـل كـذلك يمكـن أن      فكما يدع  و أبيت عن ذلك   ول
يدعى عدم الانفكـاك فـي العـدم لفـرض عـدم لازمـه سـابقاً فينـزّل فـي اللاحـق               

  .ويلازمه ذلك المستصحب الوجود أيضاً فيتعارضان

  دفع توهم مثبتية الأصل في موارد ثلاثة: التنبيه الثامن
ا التنبيه والتنبيه التاسع والعاشر اُموراً يبـين أنّهـا    ذيل هذ »الكفاية«قد ذكر صاحب    

  :ة والمذكور في هذا التنبيه ثلاث،ليس من الأصل المثبت موضوعاً
أنّه لا تفاوت في الأثر المترتّب على المستصحب بين أن يكون مترتّباً « :الأول

ائع عليه بلا وساطة شيء أو بوساطة عنوان كلّي ينطبق ويحمل عليه بالحمـل الـش          
ويتّحد معه وجوداً، كان منتزعاً عن مرتبة ذاته أو بملاحظة بعض عوارضه مما هو 

 ، فإن الأثر في الـصورتين إنّمـا يكـون لـه حقيقـة            ،الخارج المحمول لا بالضميمة   
ا كان مباينـاً معـه    لا لغيره مم،ذاء ذلك الكلّي في الخارج سواه     بححيث لا يكون    

 وذلـك  ،عليه بالـضميمة كـسواده مـثلاً أو بياضـه    أو من أعراضه مما كان محمولاً  
 كمـا أن العرضـي كالملكيـة والغـصبية     ،لأن الطبيعي إنّما يوجد بعين وجود فرده     

 فالفرد أو منـشأ الانتـزاع فـي      ،ونحوهما لا وجود له إلا بمعنى وجود منشأ انتزاعه        
يكـون   فاستـصحابه لترتيبـه لا   ،الخارج هو عين ما رتّب عليه الأثر لا شـيء آخـر         

   1.»بمثبت كما توهم
 حيـث  ،م هو الشيخ كون المراد من المتوه والمستفاد من كلام المشكيني   

 حيث ،إن ظاهر كلامه في الرسالة عدم حجية الاستصحاب في جميع هذه الصور
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حد الوجود مـع  ن واسطة متّوولا فرق فيما ذكرنا بين كون العنوان الذي يك    «: قال
   1.»المستصحب أو مغايره

 حيـث إن  ،يعطـي خـلاف ذلـك   ـ قـدس االله أسـرارهما    ـ تهمـا   رابوالدقّة في ع
يرجع إلى مـا أشـرنا إليـه ذيـل البحـث عـن استـصحاب                » الكفاية«محصّل كلام   

 وهو أنّه هل استصحاب الفرد يغني عن استصحاب الكلّـي ويترتّـب عليـه     ،الكلّي
 استصحاب الكلّي آثاره أم لا؟ وأما كلام الشيخ فهو عكس هذا وهو عدم كفاية          

 باستصحاب بقاء الكر في الحوض عند الشك فـي       عن الفرد كما يشهد له مثاله     
 ، وترتيب أثر الكرية عليه بعد فرض عدم وجود مـاء آخـر          2كرية الماء الباقي فيه   

تـوهم فـي   م، مـع أنّـه قـد عبـر عـن ال     »الكفايـة «وهو مثبت قطعاً ولم ينفه صاحب     
  .بعد إطلاقه ذلك على الشيخالحاشية ببعض المعاصرين وي

  :وعلى أي حال يلاحظ عليه
ـ والولاية والوكالة ـ في  » الكفاية«ن عد مثل الملكية والغصبية ـ في كلام  أ. 1
 لأنّـه  ؛لاحط ـ من الخارج المحمول غير صحيح وخروج عن الاص م المحشّيكلا

 أي ؛عبارة عن المحمول الذي هو خارج عن حاق ذات المعروض ويحمل عليـه        
كان بالنسبة ميكفي في انتزاعه ذات الموضوع كالوحدة والتشخّص والوجود وإلا

بل تحتاج كذلك،  وليست الغصبية والملكية بالنسبة إلى ذات المال        ،إلى الإنسان 
 ، وبـين مالكـه  هوراء ذات الـشيء كالاسـتيلاء والحيلولـة بين ـ   عرفية  إلى اعتبارات   

 يعـد مـن المحمـول بالــضميمة إلا أن    فأمثـال هـذه المحمـولات أيـضاً ينبغــي أن    
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  .ضمائمها ليست من الاُمور الواقعية بل من الاعتبارات
ــلام  أ. 2 ــي ك ــة«ن ف ــصحب    »الكفاي ــصور المست ــث ت ــن حي ــال م ــو إجم  نح

 هل المراد استـصحاب الفـرد وترتيـب الأثـر     ،والموضوع الذي يترتّب عليه الأثر    
شائع كاستصحاب زيد لترتيـب  المترتّب على العنوان الذي يحمل عليه بالحمل ال 

ــه     ــضى صــدر كلام ــا هــو مقت ــيض كم ــود والأب ــالم والأس ــسان والع ــر الإن  أو ،أث
 ، كالمترتّب علىاستصحاب الفرد وترتيب الأثر المترتّب على العناوين الانتزاعية

 ، كما هو ظاهر بعض كلمات ذيل كلامه  ،الغصبية أو الزوجية أو الملكية ونحوها     
بـت لتغـاير حيثهمـا مفهومـاً وإن كـان      مث الثـاني     فإن ،الأولوالظاهر أن المراد هو     

 بـل  ،شـكال  لرفـع الإ  صرف الاتّحاد في الوجود لا يكفي    فإن ،متّحداً في الوجود  
  .يمكن التأمل في صحة استصحاب العالم مثلاً وترتيب أثر العلم بما هو مصدر

بـأن  «ورد عليـه  أ و،مـراً آخـر غيـر الـدعوى الاُولـى       أ تلقّاه السيد الخوئي     ،نعم
المراد إن كان هو استصحاب الفرد من الأمر الانتزاعي كالملكية لترتيـب الآثـار              

يستصحب ملكية زيد لمال ويترتّـب عليـه عـدم جـواز     فالمترتّبة على الكلّي عليه     
وإن كان المـراد    .  فلا إشكال بل هو من مصاديق الكلام السابق        ،تصرف الغير فيه  

نشأ الانتزاع ويترتّب عليه أثر الأمر الانتزاعـي الـذي   أن الاستصحاب يجري في م   
 ولا ، فهذا من أوضـح مـصاديق الأصـل المثبـت          ،يكون لازماً له على فرض بقائه     

مرأة خاصّة لزيد مع الشك فـي حياتهـا وإن علـم أنّهـا علـى      ايمكن إثبات زوجية   
  .تقدير حياتها تزوجت به يقيناً

 لترتّـب علـى     ،ي أثـراً شـرعياً لبقـاء شـيء         لو كان الأمـر الانتزاع ـ     ،نعم: ثم قال 
ن كان ملكاً لزيد وشك  وهذا كما إذا علم بأن الفرس المعي،استصحابه بلا إشكال
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 فباستصحاب الحيـاة  ، أو في بقائه على ملكه حين موته،في حياته حين موت زيد 
ن  لأ؛أو الملكية نحكم بانتقاله إلى الـوارث ولا مجـال حينئـذ لتـوهم كونـه مثبتـاً           

 ، غاية الأمر أنّه أثر وضعي لا تكليفي،انتقاله إلى الوارث من الآثار الشرعية لبقائه      
  1.»وهو لا يوجب الفرق في جريان الاستصحاب وعدمه

 ، وأما الذيل فلـم يعلـم وجـه لاسـتدراكه    ، في ما أتى في الصدر     وقد أحسن 
ملـك زيـد أو    المستصحب في الموردين أيضاً إنّما هو بقاء الفرس الذي هـو         فإن 

 ويترتّب عليه آثاره من دون فـرق بـين      ،ا ترك م يصير مصداقاً ل    له إلى حد   تهملكي
س استـصحاب بقـاء الفـرس مـن دون     فالآثار الوضعية الشرعية والتكليفية وإلا فن   

  .لحاظ ملكيته لا يفيد ذلك
          اً للبقاء وقد بيعى كون الأمر الانتزاعي أثراً شرعيالمد إن ثـال  متن كـون الا  ثم

  .أثراً شرعياً للأمر الانتزاعي وبينهما من الفرق ما لا يخفى
  :  صاحبه وقاللفضلاء بما لا يرضى بعض اوقد فسر كلامه

 من الفرق بين استصحاب بقـاء المغـصوب فـلا          وما في كلام السيد الخوئي    
 والملكيـة والزوجيـة   ،ترتّـب علـى المستـصحب آثارهـا       تتثبت به الغـصبية حتّـى       

 تلـك الاُمـور     ، حيـث يثبـت باستـصحاب بقـاء الملـك والـزوج والـولي              ،والولاية
  .هاتترتّب آثارها على المستصحب بواسطتف

 أمر انتزاعي فلا يثبت باستصحاب منشأ انتزاعه بخلاف وجه الفرق أن الغصبية
 ، مجعولة شرعية تثبت باستصحاب موضوعاتهاة فإنّها أحكام وضعي،الاُمور الثلاثة

 الموضوعات أثـر تلـك الأحكـام الوضـعية فباستـصحاب بقـاء        ويترتّب على تلك  
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 ثم تترتّب عليه آثارهـا مـن جـواز التـصرف للمالـك          ؛الملك تترتّب عليه الملكية   
 فتثبـت الزوجيـة والولايـة       ، ومثله استصحاب بقـاء الـزوج والـولي        ،وحرمته لغيره 

  . وقد عرفت مرامه وما يرد عليه1.»...ويترتّب أثرهما على المستصحب
 إن زيداً :لا إشكال في صحة استصحاب الفرد بنحو كان الناقصة كأن يقال. 3

 وكـذا استـصحاب كـون الـشيء     ، لترتيب آثار العالم، فالآن كما كان،كان عالماً 
  .غصباً أو أسوداً أو أبيضاً لترتيب كلّ من الآثار

  زيـد  إن: كأن يقـال ،ةامتولا في صحة استصحابه متّصفاً بالعرض بنحو كان ال       
صف بالـسواد أو البيـاض أو غيرهمـا     أو المتّ، فالآن كما كان   ،لعالم كان موجوداً  ا
  .كذلكف

ا استصحابه بنحو كان التاميترتّـب  لة ـ من دون لحـاظ اتّـصافه بالوصـف ـ      وأم
عليه آثار العنوان كاستصحاب وجـود زيـد ليترتّـب عليـه آثـار وجـود العـالم أو                   

 وإن كـان نعلـم أنّـه علـى فـرض      ،رق بينهمـا  فهو غير صحيح من دون ف ـ      ،الأبيض
 بـل  ،حداً وجوداً مـع المستـصحب  وجوده عالم أو أبيض أو أسود مثلاً ويكون متّ        

 فإنّـه  ،ترتيب آثار العناوين المشار إليها لا يمكن إلا إذا لوحظ فـي المستـصحب            
 كمـا فـي استـصحاب    ،يصير حينئذ صغرى لكبرى كلّية ويترتّب عليه أثر الكلّـي         

  . لترتّب الحرمةالخمرية
بل الأحكام الشرعية المجعولة على العناوين الكلّيـة إنّمـا يجعـل عليهـا بنحـو               

 فيكون موضوعها هـو الطبيعـة بلحـاظ وجودهـا الـسعي يـشمل           ،القضايا الحقيقية 
 فالموضوع في الحقيقة نفس الأفـراد وباستـصحاب         ،الأفراد الموجودة والمقدرة  
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 من أثر الكلّي فحسب فيكون خارجاً عن محلّ  وليس هذا،الفرد يترتّب عليه أثره
  .الكلام بالمرة

أما إذا كان المستصحب فاقداً للعنوان في السابق أو كان واجداً ولـم يلاحـظ               
في المستصحب كاستصحاب وجود زيد بما هو زيد لترتيب آثار العالم عليه فلا             

 عليه الثمرة هو  ومن المعلوم أن عمدة ما يترتّب، المثبتالأصل بل هو من ،يجوز
 ، إذ لو كان للعنوان حالة سابقة يمكن استصحاب نفس العنوان أيـضاً         ؛هذا القسم 

 فهل يثبـت زوجيـة امـرأة    ،وإنّما يظهر الثمرة فيما إذا لم يكن للعنوان حالة سابقة         
خاصّة لزيد مع استصحاب حياتها وإن علم أنّها على تقـدير حياتهـا تزوجـت بـه                 

 أو إذا علمنا بوجود جـسم فـي مكـان ثـم علمنـا       ،ما سبق يقيناً ولم يكن كذلك في    
سفل من المكان الأول مع الـشك فـي بقـاء الجـسم الأول     أبوجود جسم آخر في  

 فهل يمكن استصحاب بقائه وترتيب آثار كونه فوقـاً أو فوقيتـه عليـه؟      ،في مكانه 
  .والظاهر أنّها من أوضح مصاديق الأصل المثبت

    م الفرق بين العناوين الذاتية أو الخـارج المحمـول     ولعلّ الذي أوقعه في توه ،
    لـين يكـون العنـوان أيـضاً مـسبوقاً بالحالـة              وبين المحمول بالـضميمة أنفـي الأو 

السابقة دائماً ـ على فرض تفسير الخارج المحمول بمعناه الاصطلاحي الصحيح ـ  
مستـصحب   ومع ذلك لابد من تقييده بمـا إذا لـوحظ العنـوان فـي ال               ،دون الثالث 

، بل بما زيد وأنّه أحد أفراد الإنسانهو أيضاً وإلا فلو استصحب وجود زيد لا بما 
 فلا يترتّـب  ، تيقّن بوجود جسم في الدار وشك في بقائه واستصحبه      هو جسم بأن  

 أو إذا استصحب وجـود المـايع بمـا هـو            ،عليه الآثار المترتّبة على عنوان الإنسان     
  . كما لا يخفى،ب عليه أثر الحرمةمايع لا وجود الخمر لا يترتّ
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ثم إن هذا كلّه في الأثر المترتّب على العنوان الكلّـي بنحـو القـضية الحقيقيـة      
 وأما إذا كان مترتّباً على الكلّي بنحو القضية ،ةقد اُشير أنّها أثر للأفراد حقيقالذي 
إنّـه وإن كـان    ف،ة بأن كان أثراً للطبيعة فلا يترتّب علـى استـصحاب الفـرد           يالطبيع

 بنحـو الفرديـة،   متّحداً وجوداً مع الفرد إلا أنّه ملحوظ لا بشرط وهو غيـر لحاظـه         
  . استصحاب زيد أنّه نوع مع صدق أن الإنسان نوعولذا لا يترتّب على

وكـذا لا  «:  قـال :)»الكفايـة «من الاُمور المذكورة في التنبيه الثامن في      (الثاني
مترتّب عليه بين أن يكون مجعولاً شرعاً بنفسه       تفاوت في الأثر المستصحب أو ال     

 كـبعض أنحائـه كالجزئيـة    ،ـ كالتكليف وبعض أنحاء الوضـع ـ أو بمنـشأ انتزاعـه    
 ويكون أمره بيد الـشارع  ، فإنّه أيضاً مما تناله يد الجعل شرعاً ،والشرطية والمانعية 

كون المترتّب أو  ولا وجه لاعتبار أن ي.وضعاً ورفعاً ولو بوضع منشأ انتزاعه ورفعه
 فليس استـصحاب الـشرط أو المـانع         ،المستصحب مجعولاً مستقلاً كما لا يخفى     

بتخيـل أن الـشرطية أو   ـ  كمـا ربمـا تـوهم     بمثبـت  ـ لترتيـب الـشرطية أو المانعيـة    
   1.» فافهم،المانعية ليست من الآثار الشرعية بل من الاُمور الانتزاعية

رى الكلّية من صحة جريان الاستصحاب ولا ريب في صحة ما ذكره من الكب  
كنّه لم يظهـر مـراده مـن      لفي نفس الأثر المجعول بالتبع أو في موضوع باعتباره،          

 والذي يتصور في استصحاب مثل هذه الاُمـور  ، يثبت ماذا وينفي ماذابيانه وأنّه 
  :المجعولة بالتبع على أنحاء

أو جـزء لترتيـب   هو ظاهر كلامه مـن استـصحاب وجـود مـا هـو شـرط            ما. 1
 إذ لـيس الـشرطية أو الجزئيـة أثـر وجـود          ،الشرطية والجزئية وهـو ظـاهر الفـساد       
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الشرط أو الجـزء وإنّمـا ينتزعـان مـن كيفيـة جعـل الجاعـل سـواء وجـد الـشرط                
رف الامتثـال دون الجعـل    بـل وجودهمـا إنّمـا هـو فـي ظ ـ     ،خارجـاً أو لا  والجـزء 

  .واضح وهو
يـة إذا شـك فيهمـا مـن جهـة النـسخ أو              استصحاب نفس الشرطية أو الجزئ    . 2

 عنـد  بـراءة  كما يجري فيهما حـديث الرفـع وال       ،لتبدل حالة من حالات المكلّف    
 ودوران الأمر بين الأقلّ   براءةالجهل بهما وقد تقدم الكلام في ذلك في مبحث ال         

  . ولا إشكال فيه،والأكثر
ليهما الحكم ويرتّب ع: استصحاب وجود شرط التكليف أو مانعه أو عدمها. 3

 ولا إشكال فيه أيضاً كما في استـصحاب عـدم الاسـتطاعة عنـد الـشك       ،أو عدمه 
  .فيهما أو عدم دخول الوقت

 ليترتّب عليه حصول الامتثال ،استصحاب وجود شرط المكلّف به أو عدمه. 4
وعدمه كاستصحاب الطهارة ليترتّب عليه جـواز الـدخول فـي الـصلاة أو إحـراز          

 إن الشرط بوجوده الخارجي قد لا يكون مجعولاً شرعاً        :يقال فقد   ،صحة الصلاة 
 فـإن   ، ولا يكون له أثر شـرعي أيـضاً        ،كالاستقبال فلا معنى للتنزيل والتعبد بنفسه     

جواز الدخول في الصلاة إنّما هـو بحكـم العقـل لحـصول الامتثـال معـه وعدمـه            
  . وحصول الامتثال وعدمه من الأحكام العقلية،بدونه

 بما اُشير إليه سابقاً من دلالة نفس الأخبار على كفاية استصحاب :ولاًويندفع أ
 كمـا فـي استـصحاب الطهـارة     ،ترتيب أثر حـصول الامتثـال عليـه    لوجود الشرط   
  .ةيالحدثية والخبث

ن الاستصحاب والتنزيل من الشارع نوع تـصرف فـي مـا جعـل شـرطاً       أ :وثانياً
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 وهذا مما بيـد الـشارع فيتحقّـق      ،والظاهريةفيدلّ على أن الشرط أعم من الواقعية        
  .موضوع حكم العقل بحصول الامتثال

إنّه لا فرق في المستصحب أو الأثر المترتّب عليه بين أن يكون ثبوت : الثالث
 وعـدم إطـلاق     ،ضرورة أن أمر نفيـه بيـد الـشارع كثبوتـه          «. الأثر ووجوده أو نفيه   

دلّ على اعتباره بعد صـدق نقـض    إذ ليس هناك ما   ،ائرضالحكم على عدمه غير     
 1.» كمـا هـو واضـح   ، برفعها من طـرف ثبوتـه  قين بالشك برفع اليد عنه كصدقه  الي

  .وهذا مما لا سترة عليه
 فـي  ورده الشيخأالجواب عن الإشكال الذي » الكفاية«وفرع على ذلك في   

س من أن عدم استحقاق العقاب في الآخـرة لـي  «ة بالاستصحاب   الاستدلال للبراء 
 وذلك لأنّه وإن كان غير مجعول إلا أنّـه لا حاجـة      ،الشرعيةالمجعولة  من اللوازم   

 وترتّـب عـدم الاسـتحقاق مـع كونـه           ،إلى أثر مجعول في استصحاب عدم المنع      
عقليــاً علــى استــصحابه إنّمــا هــو لكونــه مــن لــوازم مطلــق عــدم المنــع ولــو فــي  

   2.»فتأمل ،الظاهر
الرسالة يرشدنا إلى عدم مخالفة الشيخ فـي         في   والمراجعة إلى كلام الشيخ   
 ،ذن والترخيص بـه ثبات الإإ بل إشكاله في عدم ،جريان استصحاب عدم الحكم   

وعدم المنع لا يفيد القطع بعدم العقاب فيبقى احتماله فلابـد مـن مراجعـة قاعـدة         
  .القبح على أي حال

أعم للواقـع    كون حكم العقل بعدم العقاب لازم        نوالجواب ما ذكره أخيراً م    
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وقد بـين هـذا الجـواب    .  ولا حاجة إلى القاعدة بعد   ،نقطع بعدم العقاب  فوالظاهر  
  . هنا لا يخلو عن إشكالة هناك فكيفية طرح المسأل1»التعليقة«في 

  ترتّب بعض الآثار العقلية والعادية على الأصل: التنبيه التاسع
 إنّما ولا ما هو بواسطته،ب أن ما ذكر من عدم ترتّب الآثار العقلية على المستصح

عم من الواقع والظاهر  للأاً وأما إذا كان أثر،هو فيما إذا كان أثراً عقلياً للواقع فقط
 كما في وجوب المقدمـة ووجـوب الموافقـة وحرمـة         ،فلا إشكال في ترتّبه عليه    

  .إلى غير ذلك... المخالفة واستحقاق العقوبة
الـشرعية إذا كـان ملازمـاً للأعـم مـن          وكذلك ينبغي أن يقال في الملازمـات        

 ولذلك ، كما في طهارة المائين المتّحدين ونجاستهما،الوجود الواقعي والظاهري
 ،يقال بتعارض استصحابهما إذا كان أحدهما مسبوقاً بالطهـارة والآخـر بالنجاسـة             

  .مع أنّه ليس طهارة الملاقي من آثار طهارة الملاقى

  لمستصحب حكماً شرعياًاعتبار كون ا: العاشرالتنبيه 
   ـداً   :قد عرفت فيما مرمفاد دليل الاستصحاب هو الإخبار عن بقاء المتـيقّن تعب أن 

 ويكفي فـي ذلـك أن       ، والمصحح له بقاء آثاره الشرعية     ،ومرجعه إلى ادعاء بقائه   
يكون المتيقّن ذا أثر شرعي في ظـرف الـشك ولـو لـم يكـن كـذلك فـي ظـرف               

صحاب العـدم أيـضاً حيـث إنّـه يـصح ادعـاء اسـتدامته         ولذلك يصح است ـ   ،اليقين
وذلك واضح،بلحاظ الآثار الشرعية المترتّبة عليه في ظرف الشك .  
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ن مفاد الاستصحاب هو جعل حكـم  حيث ذهب إلى أ» الكفاية«وأما صاحب   
وقــع فــي الإشــكال مــن حيــث إنّــه قــد لا يكــون  ثــل للمستــصحب أو أثــره، امم

 أ ولذلك التج،حكم ولا أثر فما هو المجعول هناكللمستصحب في ظرف اليقين     
ه عليه واستثنائهإلى التنب.  

 أنّه قد ظهر ممـا مـر لـزوم أن يكـون المستـصحب         :العاشر«: »الكفاية«قال في   
 لكنّه لا يخفى أنّه لابـد أن يكـون كـذلك بقـاءً             ،حكماً شرعياً أو ذا حكم كذلك     

صحب في زمان ثبوته حكمـاً ولا لـه    فلو لم يكن المست   .ولو لم يكن كذلك ثبوتاً    
يـصح  ـ أي حكمـاً أو ذا حكـم    ـ أثر شـرعاً وكـان فـي زمـان استـصحابه كـذلك        

 فإنّه وإن لم يكـن بحكـم مجعـول        ،استصحابه كما في استصحاب عدم التكليف     
 لما عرفت مـن أن نفيـه     ،في الأزل ولا ذا حكم إلا أنّه حكم مجعول فيما لا يزال           

ستصحاب موضوع لم يكن له حكم ثبوتاً وكذا ا.  شرعاًكثبوته في الحال مجعول
أو كان ولم يكن حكمه فعلياً وله حكم كذلك بقاء، وذلك لصدق نقـض اليقـين            
بالشك على رفع اليد عنه والعمـل، كمـا إذا قطـع بارتفاعـه يقينـاً، ووضـوح عـدم             

  .دخل أثر الحالة السابقة ثبوتاً فيه وفي تنزيلها بقاءً
 كما ربما يتوهمه الغافل من اعتبار كون المستصحب ،ثر سابقاًفتوهم اعتبار الأ
   1.» فاسد قطعاً فتدبر جيداً،حكماً أو ذا حكم

  أصالة تأخّر الحادث: عشر الحاديالتنبيه 
لا فرق في المستصحب بين أن يكون مشكوك الارتفاع في الزمان اللاحق رأسـاً             
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للاحق مـع القطـع بارتفاعـه    ا وبين أن يكون مشكوك الارتفاع في جزء من الزمان 
  .بعد ذلك الجزء

 فلا يـؤثّر فـي جريـان    ،فإذا شك في بقاء حياة زيد في جزء من الزمان اللاحق         
  .الاستصحاب علمنا بموته بعد ذلك الجزء من الزمان وعدمه

 ويترتّب على هذا الاستصحاب ،ر الحادثوهذا هو الذي يعبر عنه بأصالة تأخّ
آثار عدمه في زمان الشك.  

ولا يترتّب عليه آثار عنوان تأخّره عن الزمان اللاحق وإن كـان ذلـك لازم لـه      
  .عقلاً لكونه بالنسبة إليها مثبتاً إلا بدعوى خفاء الواسطة

 فإنّه نحـو وجـود   ،ولا آثار عنوان حدوثه في الزمان الثاني المعلوم وجوده فيه         
 عبـارة عـن أمـر    ثوخاصّ إلا بدعوى خفاء الواسطة أيضاً أو بدعوى كون الحد    

  .مركّب من الوجود في الزمان اللاحق وعدم الوجود في السابق
بل لا يترتّب عليه آثار وجوده في الزمان الثاني أيضاً إلا إذا كان ذلك معلومـاً      

وثـه فـيعلم بحدوثـه فـي        لحادث مما يعلم بارتفاعـه بعـد حد        فلو كان ا   ،بالوجدان
نا أن الماء لم يكن كراً قبل الخميس        كما إذا علم   ،إحدى الزمانين وارتفاعه بعده   

 بمعنـى أنّـه إمـا كـان كـراً يـوم       ،فعلم أنّه صار كراً بعده وارتفع كريتـه بعـد ذلـك     
 فمقتضى الأصل عدم كريتـه يـوم   1؛الجمعة فقط دون السبت أو يوم السبت فقط    

  . ولا يثبت به كريته يوم السبتالجمعة لاستصحاب حالة يوم الخميس
                                                

والفرق بين هذا الفرع وما يأتي في ذيل التنبيه من تعاقب الحالتين معلوم لأن بقاء الحالـة المتـأخّرة         . 1
في ذلك الفرع معلوم ولا يعلم المتأخّر بخلاف المقام إذ المتأخّر معلوم كما أن بقائه أيـضاً معلـوم،         

  ].منه غفراالله له. [مان حدوثهوإنّما لا يعلم ز
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 إن الكريـة  : وحق التعليـل أن يقـال  1»لأن وجوده مساو لحدوثه  « :قال الشيخ 
 وإنّمـا هـي مـن    ،في يوم السبت ليس من الآثار الشرعية لعدم الكرية يوم الجمعة         

  .لوازمه العقلية عند العلم بالكرية في أحد اليومين فيكون مثبتاً
الة  لأص ـ؛ نجس غسل به فـي أحـد اليـومين   وعلى هذا فلا يحكم بطهارة ثوب  

  .بقاء نجاسة الثوب وعدم أصل حاكم عليه
حكـم بطهارتـه مـن بـاب      « : فقـال الـشيخ    ،وأما إن غسل به في كلا اليـومين       

  . بما أنّه يعلم بغسل الثوب بماء كر طاهر إجمالا2ً»انغسال الثوب بمائين مشتبهين
 ،ولا إشكال فيه فيما كان صيرورته كراً باتّصاله بالعاصم من الكـر أو الجـاري     

 بمـا أن الكـر لا   ،أو قلنا باعتصام الماء النجس المتمم كراً مطلقاً ولو كان بالقليـل          
  .يحمل خبثاً

وأما لو كان تتميمه بالقليل ولم نقل باعتصام النجس المتمم كراً بالقليـل كمـا     
 إذ مقتضاه حينئذ عدم كرية الماء يوم الجمعة ؛ فلا يتم ما ذكر  عليه مبنى الشيخ  

اً كمـا هـو المفـروض       تس بالثوب النجس ولا يرتفع نجاسته بت      فينجفـلا   ،ميمه كر 
  .يعلم بغسل الثوب بالماء الطاهر

  . كما لا يخفىفإطلاق القول بطهارة الثوب حينئذ في الرسالة لا يساعد مبناه
  . بالنسبة إلى الزمانههذا كلّه إذا يلاحظ تقدم الحادث وتأخّر

 كما إذا علم بحدوث حادثين وشـك  ، حادث آخر وأما إذا لوحظ بالنسبة إلى    
 كما إذا علم بعروض حكمـين أو مـوت متـوارثين    ،في تقدم أحدهما على الآخر    
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ـا أن يجهـل تاريخهمـا أو يعلـم تـاريخ                     ،وشكم والمتـأخّر منهمـا فإمفـي المتقـد 
  .أحدهما

لا يحكـم بتـأخّر أحـدهما المعـين عـن           «: فإن جهل تاريخهما ففي الرسالة أنّه     
  . لعدم مسبوقيته باليقين؛ لأن التأخّر في نفسه ليس مجرى الاستصحاب؛الآخر

 ،وأما أصالة عـدم أحـدهما فـي زمـان حـدوث الآخـر فهـي معارضـة بالمثـل                   
  ... .وحكمه التساقط

 مـن كـون التقـارن    : وجهان1؟ وهل يحكم بتقارنهما ـ في مقام يتصّور التقارن 
 ومن كونه من اللوازم الخفية  .نهما قبل الآخر  أمراً وجودياً لازماً لعدم كون كلّ م      

  .حتّى كاد يتوهم أنّه عبارة عن عدم تقدم كلّ منهما عن الآخر
وأما إن كـان أحـدهما معلـوم التـاريخ فـلا يحكـم علـى مجهـول التـاريخ إلا              

  2.بمعنى حدوثه بعده لا تأخّر وجوده عنه ،بأصالة عدم وجوده في تاريخ ذلك
بـأن يقـال الأصـل عـدم     أيـضاً   الأصل في طرف المعلـوم   وربما يتوهم جريان  

  .وجوده في الزمان الواقعي للآخر
 وأما وجوده في زمان الآخـر  ،ويندفع بأن نفس وجوده غير مشكوك في زمان     

  . ملخّصاً انتهى كلامه3.»فليس مسبوقاً بالعدم
دم بأنّه لا مجال لأصـالة ع ـ     « :»الحاشية«واعترض عليه المحقّق الخراساني في      

                                                
  ]منه غفراالله له. [كما في وقوع عقد النكاح من الأب والجد ويشك في تاريخهما. 1
منـه  . [ لا يثبت التـأخّر ولا الحـدوث  فيجري الأصل في مجهول التاريخ من دون معارض وإن كان     . 2

 ]غفراالله له
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أحديهما في زمان حدوث الآخر في نفسها مع قطع النظر عن المعارضـة بهـا فـي         
 وأما أنّه كان في زمان الآخـر وإن كـان         ، منهما في زمان   الآخر للقطع بوجود كلّ   

 فإنّه حدث إما فيه أو في غيره من زمان سبقه    ،مشكوكاً إلا أنّه غير مسبوق بالعدم     
مـن قولـه وينـدفع    ... صل في طرف المعلومفع جريان الأدفما ذكره في   . أو لحقه 

  1.»إلى آخره جار هيهنا في الطرفين
 أن الأثر إن كان مترتّباً على عدم أحدهما في زمان الآخـر  :ثم ذكر ما ملخّصه  
ضـرورة أن وجودهمـا الخـاصّ ـ     كال في جريان الأصـل؛  بنحو كان التامة فلا إش

 ،ن علـم تحقّقهـا بوجـود مـا    وهو الوجود في زمان الآخر ـ مشكوك الحـدوث وإ  
 ،لكن يجـري ذلـك فـي معلـوم التـاريخ أيـضاً            . فيكون مسبوقاً بالعدم فيستصحب   

  .وكون وجوده معلوماً لا ينافي الشك في هذا الوجود الخاصّ ونفيه في الأزل
رض متعلّقـاً بأنّـه لـم يكـن وجـوده الثابـت فـي زمـان ـ معلـوم أو           غوإن كان ال

 لأن الوجـود المتحقّـق   ،ان فلا مجال للأصل أصلاًمجهول ـ في زمان الآخر أو ك 
 بل إما حدث مسبوقاً ،في كلّ واحد منهما غير مسبوق بعدم كونه في زمان الآخر

  . مخلّصاً انتهى كلامه2،أو ملحوقاً أو فيه
لـو كـان الأثـر مترتّبـاً علـى النحـو          : بما ملخّـصه  » الكفاية«وقد فصّل ذلك في     

   ــد ــن التق ــود م ــن الوج ــاصّ م ــارن  الخ ــأخّر أو التق ــة (م أو الت ــان التام ــو ك ) بنح
 فإن كان الأثر يترتّب على وجـود أحـدهما   ،فاستصحاب عدمه مما لا إشكال فيه  

 وكذا إذا كان مترتّباً علـى تقـدم أحـدهما    ،بأحد الأنحاء فقط فيكون بلا معارض    
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  .وتأخّر الآخر فيكون الاستصحابين متوافقين بلا معارضة بينهما
ــا إذا  ــأخّره      وأم ــدهما وت ــدم أح ــا أو تق ــلّ منهم ــدم ك ــى تق ــر عل ــب الأث ترتّ

 وإن كان مترتّباً على ما إذا كان الحادث متّصفاً بالتقدم  ،فالاستصحابين يتعارضان 
 لعـدم   ؛هنـا للاستـصحاب   ا فلا مورد ه   ة،أو أحد ضديه الذي هو مفاد كان الناقص       

  .اليقين السابق فيه
ن الآخر فإن كان الأثر للحادث المتّصف     ولو كان الأثر لعدم أحدهما في زما      

 لعدم ؛ث الآخر فالتحقيق أنّه ليس بمورد للاستصحاب أيضاًوبالعدم في زمان حد
  .)بنحو كان الناقصة(اليقين بحدوثه كذلك في زمان 

على نحو مفاد كان (وأما إن كان مترتّباً على نفس عدمه في زمان الآخر واقعاً   
 إلا أنّـه لا  ،في آن قبل زمـان اليقـين بحـدوث أحـدهما      فهو على يقين منه     ) التامة

 لعدم إحراز اتّصال زمان شكّه وهو زمان حـدوث          ؛يجري فيه الاستصحاب أيضاً   
   .الآخر بزمان يقينه لاحتمال انفصاله عنه باتّصال حدوثه

:  ذلك الآن الذي قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما زمانان         د كان بع  :وبالجملة
 والآخر زمان حدوث الآخر وثبوته الذي يكون طرفاً للشك أحدهما زمان حدوثه

في أنّه فيه أو قبله وحيث شك في أن أيهما مقدم وأيهما مؤخّر لـم يحـرز اتّـصال       
 ومعه لا مجال للاستصحاب حيث لم يحـرز معـه كـون    ،زمان الشك بزمان اليقين   

  .لشكرفع اليد عن اليقين بعدم حدوثه بهذا الشك من نقض اليقين با
 ومجموع الزمانين متّصل بـذلك  ، كلا الزمانين زمان الشك في حدوثه  :لا يقال 

  .الآن
 ولكنّه إذا كان بلحاظ إضافته إلى أجزاء الزمان والمفروض أنّه ،نعم: فإنّه يقال
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 ولا شـبهة  ،بلحاظ إضافته إلى الآخر وأنّه حدث في زمان حدوثه وثبوتـه أو قبلـه      
إنّمـا هـو خـصوص سـاعة ثبـوت الآخـر وحدوثـه لا        أن زمان شكّه بهذا اللحـاظ   

  .هنا للاستصحابافانقدح أنّه لا مورد ه. الساعتين
هــذا كلّــه فــي مجهــولي التــاريخ وأمــا لــو علــم بتــاريخ أحــدهما فهــو أيــضاً   

 وإنّما يفترق عنه فـي القـسم الرابـع    ،كمجهولي التاريخ في الأقسام الثلاثة الاُولى   
لى عدمه الذي هو مفاد ليس التامة فـي زمـان الآخـر     وهو أن يكون الأثر مترتّباً ع     

فاستصحاب العدم في مجهول التاريخ منهما كان جارياً لاتّصال زمان شكّه بزمان 
 وإنّما الشك فيـه بإضـافة زمانـه إلـى     ،يقينه دون معلومه لانتفاء الشك فيه في زمان  

  . انتهى كلامه1.الآخر
  :ويلاحظ عليه

ريان الاستـصحاب فـي القـسم الثـاني لا يلائـم مـا        من منع ج   أن ما ذكره  . 1
 قـائلاً   ةذهب إليه في بحث العام والخاصّ مـن جريـان استـصحاب عـدم القرشـي               

 لأنّها لم تتّصف بهذه الصفة حين لم تكن موجودة     ةالأصل عدم اتّصافها بالقرشي   
  2.ونشك في اتّصافها بها الآن والأصل عدم اتّصافها بها

صل عـدم اتّـصاف هـذا الحـادث بالتقـدم علـى الحـادث               هنا أيضاً الأ   :فنقول
  . لأنّه لم يتّصف بالتقدم حين لم يكن موجوداً فالآن كما كان؛الآخر

 إنّما يـتم فـي استـصحاب اتّـصافه لا     ،فما في كلامه من عدم اليقين السابق فيه 
 ونحن وإن استشكلنا في تلك المبحث فـي الاتّكـال علـى ذلـك      ،في عدم اتّصافه  
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 إلا أنّـه لـم يكـن       ،حاب المعروف بالعدم الأزلي والعدم بنفـي الموضـوع        الاستص
 بـل كـان   ،الإشكال من حيث عدم تمامية قوائم الاستصحاب علـى هـذا الفـرض    

الإشكال في صحة الفرض وأنّه لا يترتّب الأحكام على العدم الذي لـوحظ عامـاً    
ي لحـاظ تحقّـق     ظ الأحكـام ف ـ    وإنّمـا يلاح ـ   ،والعدم بنفي الموضوع  النعتي  للعدم  

فيرجـع الإشـكال حينئـذ إلـى أن هـذا الاستـصحاب لا يثبـت مـا هـو                  الموضوع،  
  . لا أنّه لا يتم فيه أركان الاستصحاب،موضوع الأثر

ومنه يعلم الكلام في القسم الثالث وهو مـا كـان الأثـر للحـادث المتّـصف         . 2
ه معلّلاً بعدم  فإن المنع عن جريان الاستصحاب في،بالعدم في زمان حدوث الآخر

 إذ حدوثه كذلك في زمان وإن لـيس لـه        ؛اليقين بحدوثه كذلك في زمان ممنوع     
 كمـا فـي    ،حالة سابقة متيقّنة إلا أن عدم حدوثه كذلك متيقّن ولو بعـدم حدوثـه             

 ويقال إنّه لم يكن متّصفاً بهذا الوصف العـدمي عنـد عـدم حدوثـه          ،القسم الثاني 
فالآن كما كان،ونه في زمان موت عمرو موت زيد لم يكن متّصفاً بكوإن .  

3 .             قد يعترض على ما ذكره في القـسم الرابـع مـن عـدم اتّـصال زمـان الـشك
               لـص  ،باليقين بأنّه لا يعتبر فـي الاستـصحاب سـبق اليقـين علـى الـشك ة جريـان  ح

وإنّمـا المعتبـر    ) بل ومع تقدم الشك على اليقـين       (،اب مع حدوثهما معاً   حالاستص
وعليـه فـلا مـانع فـي المقـام مـن جريـان              ...  المتـيقّن علـى المـشكوك      تقدم زمان 

فإنّه بعد اليقين بعدم إسلام الولد يوم الخميس نشك في        في المقام،   الاستصحاب  
 ولم يتخلّل بين اليقين والشك يقين آخر حتّى يكـون  ،بقائه إلى زمان موت والده   

 ــشك ــين الأول وال ــين اليق ــشبه.فاصــلاً ب ــصور ال ــور   ولا تت ــي الاُم ة المــصداقية ف
الوجدانية من اليقين والشك وغيرهما من الإدراكات فإنّه لا معنى للشك في أنّه له 
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  . ملخّصاً انتهى1... .يقين أم لا أو في أن له شك أم لا
بمكان ناش عن الجمود على ظاهر » الكفاية«وهو من البعد عن كلام صاحب   

  .»بزمان يقينه... مان شكّه لعدم إحراز اتّصال ز« :لفظه من قوله
 لا الـشك  ،ومن المعلوم أن مراده عدم اتّصال زمان المشكوك بزمـان المتـيقّن          

  . كما يصرح به سائر عباراته،واليقين
 وهو أنّه إذا فرض آنات ثـلاث كـان علـى    ،ويمكن بيان مرامه بتقريب أوضح 

م بحـدوث   وعل ـ،يقين من عدم حدوث كلّ واحد مـن الحـادثين فـي الآن الأول    
 فكان زمان ،يين في الآن الثاني وحدوث الآخر في الثالثتعواحد منهما لا على ال

    إجراء الأصل فيه ويقالفي حدوث كلّ واحد منهما ويتراءى الثاني زمان الشك : 
 ولو فـرض أن حـدوث الآخـر    ،الأصل عدم حدوث هذا الحادث في هذا الزمان     

 في زمان الآخر إلا أن الإشـكال أن     يد الأصل عدم حدوثه   فكان في هذا الزمان ي    
 لا مـا إذا  ، كان زمانه ماالأثر إنّما رتّب شرعاً على عدم حدوثه في زمان الآخر أياً 

لآخـر كـان فـي    اخر هو خصوص الآن الثاني ولو فرض أن حدوث    كان زمان الآ  
 لفصل زمان الشك ؛الآن الثالث لا يمكن إثبات عدمه في هذا الآن بالاستصحاب     

  .ليقين باليقين بالانتقاضعن ا
 إذا اُريد إثبات عدم حدوث واحد منهما في زمـان حـدوث الآخـر       :وبالجملة

، إلا أنّه إذا فرض أن حدوث الآخر كان في الزمان الثاني فهو بمكان من الإمكان   
 حيث إنّه ترتّب على عدمه في زمان الآخر متى كان ، لترتّب الأثر المهملا يكفي

ثبات هذا ـ مطلقاً ولو فرض أن زمـان حـدوث الآخـر     إ اُريد  وإذا،حدوث الآخر
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الفـصل  وهو الآن الثالث ـ فهو مما لا يمكـن، لعـدم اتّـصال زمـان الـشك بـاليقين        
 حيث إنّه على فرض حدوث الآخر في الآن الثالث يقطع ،بينهما باليقين بالخلاف
داقية شبهة المـص  وحيث يتـردد الأمـر بينهمـا فهـو مـن ال ـ     ،بحدوثه في الآن الثاني   

  . للاستصحاب
والنكتة فيه أنّه لو كان يمكن تثبيت احتمال وجود الآخر فـي الآن الثـاني لمـا          

 فكان يثبت أحـد جزئـي الموضـوع         ،كان في استصحاب عدم الحادث فيه كلام      
 إلا أن   ،صل وهـو عـدم الأول     بالوجدان وهو حدوث الآخر فيه وجزئه الآخر بالأ       

 ،ان حدوث الآخر مـردد بـين الآن الثـاني والثالـث     بل زم،المفروض ليس كذلك 
 ، أي الآن الثـاني والثالـث معـاً       ؛وإنّما يترتّب الأثر على عدم الأول في كلّ منهمـا         

وعلى أي حال وعدمه في الآن الثالث مساوق للعلم بحدوثه في الآن الثـاني كمـا      
  .لا يخفى

ستـصحاب هـو    وهـو أن مفـاد الا   ،ويمكن تقريب الإشكال بنحـو آخـر أيـضاً        
 ولكنّـه  ، فإنّه إما باق واقعاً أو تعبد به الـشارع ،التعبد بالبقاء على فرض عدمه واقعاً    

 ونريـد  ،بعد العلم الإجمالي بحدوث أحدهما في الآن الثاني والآخـر فـي الثالـث    
 هـو  »ب« فإن كان زمـان  »ب« في زمان حدوث     »الف«استصحاب عدم حدوث    

 ولا احتيـاج إلـى التعبـد فيـه     ،ي زمانه مطابق للواقع ف»الف«الآن الثاني فبقاء عدم    
 هو الآن الثالث فهو الـذي يحتـاج         »ب« وإن كان زمان     ،بمقتضى العلم الإجمالي  

 إذ فـي هـذا الفـرض نعلـم     ؛ إلـى زمانـه ولا يمكـن   »الـف «ببقـاء عـدم     إلى التعبد   
     حالة الس! د على خلاف العلمبحدوثه في الآن الثاني ولا يمكن التعب ابقة في وجر

  .زمان العلم بالخلاف
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 لا يقال :بقوله» الكفاية«ومما ذكرنا من التقريبين يعلم أنّه لا وجه لما أفاده في 
 ولو فرض أن يلاحظ الحـادث بالنـسبة إلـى أجـزاء              فإن الإشكال جار،   1،وجوابه

 فإنّه إن اُريد إثبات عدم كلّ منهمـا فـي    ،الزمان إذا علم حدوثه في أحد الزمانين      
 وإن اُريد إثباته فـي  ،ص الزمان الثاني فهو بمكان من الصحة إلا أنّه لا يفيد خصو

 للعلـم بفـصل اليقــين   ،الزمـان الثالـث فهـو ممــا لا يـنهض لـه أدلّـة الاستــصحاب      
ين له بالخصوص بالاستـصحاب  تعي وإثبات عدمه في أحد الزمانين بلا   ،بالخلاف

  كاً بالعامعـن           لا ؛ في الشبهات المـصداقية    يكون تمس حتمـال فـصل زمـان الـشك
  .اليقين باليقين بالخلاف

 بـل لابـد مـن    ، إلى الزمان الثـاني فقـط لا يفيـد   ه استصحاب عدم  ةنيثاوبعبارة  
استصحابه إلى كلا الزمانين أي على أي تقدير من كون زمان الآخـر هـو الزمـان        

ب  والزمان الثالـث هـو زمـان العلـم بحـدوثهما فكيـف يستـصح       ،الثاني أو الثالث 
  !عدمه فيه؟

 أن وجود كـلّ منهمـا فـي كـلّ مـن الزمـانين وإن كـان مـشكوكاً                  :والحاصل
          من الحـدوث    بعنوان الحدوث إلا أنّه ليس كذلك من حيث أصل الوجود الأعم 

 فإن كان زمان حدوثـه فـي       ، وحينئذ فبعد العلم بحدوثه في أحد الزمانين       ،والبقاء
 وإن كان في الثاني واقعاً   ،دار إلى التعب  الثالث فالاستصحاب مطابق للواقع بلا افتق     

  .د بعدمه فلا يمكن للعلم بحدوثهيد التعبنرو
ــي مج   ــه ف ــذا كلّ ــه ــري     ه ــدهما فيج ــاريخ أح ــم ت ــا إذا عل ــاريخ وأم ولي الت

 أما المعلوم فلا ترديـد فيـه       ،الاستصحاب في هذا القسم في مجهوله دون معلومه       
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بالنسبة إلى الحـادث الآخـر فلجريـان     وأما  ،بالنسبة إلى نفس الزمان على الفرض     
  .الإشكال السابق فيه

 لاتّـصال زمـان الـشك بزمـان اليقـين      ؛وأما في المجهول فلا مـانع مـن جريانـه        
 وفـي   ، بـل يحتمـل حدوثـه بعـده        ، ولا علم بحدوثه إما فيه أو فيمـا سـبقه          ،السابق

ويترتّـب   .الحقيقة يتشكّل آنات متعددة ولا أقلّ من ثلاث آنـات كمـا لا يخفـى           
 وهـذا  ،صلين بزمـان اليقـين  الأثر على عـدم حدوثـه فـي الآن الأول والثـاني المتّ ـ          

  .الفارق هو
           ين كالطهارة والحدث والـشكبقي الكلام في حكم تعاقب الحالتين المتضاد
في ثبوتهما وانتفائهما من جهة الشك فـي المتقـدم منهمـا والمتـأخّر مـع كونهمـا               

  .مجهولي التاريخ
صل فيهما من جهة إثبات عدم وجود أحـدهما بنحـو خـاصّ مـن               وجريان الأ 

ـة         التقدم أو التأخّر أو عدم أحدهما فـي زمـان الآخـر بنحـو كـان الناقـصة أو التام
 وأما بالنسبة إلـى إثبـات الوجـودين وجريـان     ، السابقةةيكون من مصاديق المسأل  

      ر استصحاب وجود كلّ منهما في حـدنفـسه لا  الاستصحاب الوجودي والمتصو 
 ولم يكن هذا محتملاً في مـا  ،بلحاظ كونه إلى زمان وجود الآخر أو عدمه فيهما       

  :سبق للعلم بحدوثهما وبقائهما ففيه أقوال
 وقـد بنـى عليـه    1ى مـن المحقّـق الخراسـاني   عدم جريانه مطلقاً كمـا يتـراء   . 1

شهور مـن  الشهيد الأول في اللمعة وقرره الشهيد الثاني في الشرح ناسـباً إلـى الم ـ        
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1.دون فرق بين أن يعلم حاله قبلهما بالطهارة أو بالحدث أو يشك  
 2»الـدروس «ى من المحقّق الخونـساري فـي شـرح    جريانه فيهما كما يتراء   . 2

 ولازمه 4،»المصباح« في   وتبعه فيه الهمداني   3ومن شيخنا الأنصاري في طهارته    
يما إذا كان أحدهما معلوم وإن كان التعارض في المجهولين إلا أنّه يظهر ثمرته ف  

  .التاريخ والثاني مجهولاً
  .جريانه في المعلوم دون المجهول. 3
 وهـو الـذي يظهـر مـن المحقّـق فـي         ،استصحاب ما هو ضد الحالة السابقة     . 4

 نـسبته إلـى     ة بـل عـن شـارح الجعفري ـ       ،ن تـأخّر عنـه    م وتبعه جماعة م   5،»المعتبر«
  6.رينالمشهور بين المتأخّ

ــة  مــا أشــار إ. 5 ليــه الــشهيد ونــسبه إلــى بعــض مــن القــول باستــصحاب الحال
           7.السابقة

  : أما القول الأول فلوجوه
فـي أطـراف العلـم    الأصل نه للعلم الإجمالي وأنّه لا يجري    عدم جريا  :أحدها

وفيه ما في محلّه من عدم كون العلم الإجمالي مانعاً في نفسه بل . الإجمالي مطلقاً
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ما وإن كـان ذلـك يوجـب التعـارض بينهمـا غالبـاً فيرجـع إلـى         يجري الأصل فيه  
  .الثاني القول

من عدم إحراز الحالة السابقة المتيقّنـة المتّـصلة بزمـان      » الكفاية« ما في    :اثانيه
  1.الشك في ثبوتهما وترددها بين الحالتين

 في استصحاب العدم بنحـو كـان التامـة فـي     وهذا التقريب مشابه لما مر منه    
 والفرق أن زمان اليقـين هنـاك معلـوم والمجهـول زمـان الـشك       ،ولي التاريخ مجه

 وهـو زمـان حـدوث الآخـر وهنـا زمـان الـشك معلـوم         ،د استصحابه إليه  االذي ير 
 لكن زمان المتيقّن مجهول ولم يحـرز اتّـصال زمـان الـشك بـه               ،زمان الحال  وهو

  .كما لا يخفى
عنايـة الاستـصحاب إنّمـا هـي       وهـو أن ،ويمكن تقريب الإشكال ببيـان آخـر     

 إذ لنـا حينئـذ   ؛ ولـيس كـذلك فـي المقـام    ،التعبد بالبقاء والحكم به لا بالحـدوث      
 ة أحد الحـادثين فـي الـساعة الاُولـى والآخـر فـي الثاني ـ        وثلاث ساعات يعلم بطر   

فلو كان المستصحب في الـساعة الثانيـة واقعـاً           و ، في الزمان الثالث   والشك حينئذ
ارتفـع   فقـد  ، وإن كـان فـي الـساعة الاُولـى       ان الشك وجود بقائي   ده في زم  فوجو

  د بالحدوث   بنقبضه قطعاً فالتعبلا بالبقـاء ولـيس كـذلك فـي سـائر          ،د بوجوده تعب 
د به فيكون لحاظ التعبد هو     إذ على فرض ارتفاعه واقعاً يتعب      ؛موارد الاستصحاب 

 وليس ،ذا الفرض معلوم  إذ وجود الرافع على ه     ،البقاء ولا يمكن ذلك في المقام     
  .من نقض اليقين بالشك بل باليقين

ــت ــي      :إن قل ــه ف ــد ب ــاء والتعب ــي البق ــشك ف ــون ال ــتراط ك ــى اش ــل عل  لا دلي
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  . بل يكفي وجود المتيقّن السابق والمشكوك اللاحق،الاستصحاب
 حيث يعتبر تعلّـق الـشك بمـا تعلّـق بـه اليقـين ووحـدة القـضية المتيقّنـة                 :قلت

  .يكون ذلك إلا مع الشك في البقاء كما لا يخفىوالمشكوكة لا 
 أن لازم هذا البيان جريان الاستـصحاب إذا كـان أحـدهما معلـوم              :ولا يخفى 

 وهو القول الثالث الذي أشرنا إليه وهذا بخلاف ،التاريخ في معلومه دون مجهوله
  .المسألة السابقة حيث كان يجري الاستصحاب في المجهول دون المعلوم

هر الفرق بين القـول بعـدم جريـان الاستـصحاب بهـذا البيـان والقـول             ومنه يظ 
  .بجريان الاستصحاب والقول بعدم جريانه في أطراف العلم الإجمالي مطلقاً

 وكذا ما مر من البيان ،بخلاف منع الجريان في مجهولي التاريخ بالبيان الأخير
ن دو في المعلوم من  لأنّه مع العلم بتاريخ أحدهما يجري،عن المحقّق الخراساني

  .معارض
 إذ الأصـل فـي   ، إنّه لا فرق بين المسلكين مـن هـذه الجهـة       :اللّهم إلا أن يقال   

 ؛طرف المعلوم بلا معارض على أي حال حتّى على القول بجريانهما في مجهوليه
علم الإجمالي بوجود الاُخرى قبله أو بعده منحلّ بأصالة عدم حدوثها بعـده       الإذا  

 لعدم ترتّب أثر عليه حيث لا يثبت وقوعهـا  ؛صالة عدم حدوثها قبله ولا يعارضه أ  
 فإذا علم تاريخ الطهارة وشك في تاريخ الحدث فالأصل عدم حدوثه بعـد       ،بعده

 إذ لا يثبـت بهـا   ، إلى زمان الطهارةه ولا يعارضه أصالة عدم حدوث     ،زمان الطهارة 
  .وقوعها بعدها ونقضها لها كما لا يخفى

 وأمـا فيمـا إذا   ة،إذا كانت الحالة السابقة علـى الحـالتين مجهول ـ       هذا كلّه فيما    
كانت معلومة فقد قال المحقّق في المعتبر بأن مقتضى الأصل هو الأخذ بخـلاف    
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 ووجود الرافع لهـا  ، ووجهه أن تلك الحالة السابقة قد علم ارتفاعه      ،الحالة السابقة 
  .هؤ وارتفاع ذلك الرافع مشكوك فيه فيستصحب بقا،يقيني

راً فانتقاض تلك الطهارة بالحـدث يقينـي ولـم يعلـم            لهما متطه بمثلاً إذا كان ق   
 فيرجـع الأمـر إلـى تـيقّن      ،م الطهارة المعلومـة    لاحتمال تقد  ،ارتفاع ذلك الحدث  

  .الحدث والشك في بقائه
 ولا يعارضه ، إن تأثير الناقض للحالة السابقة يقيني فيستصحب       :وبعبارة اُخرى 

 إذ هي مرددة بين حدوثه قبـل النـاقض وبعـد الحالـة        ؛لة الاُخرى استصحاب الحا 
 وبين حدوثـه بعـد النـاقض حتّـى يكـون مـؤثّراً           ،السابقة الموافقة له فلا يؤثّر شيئاً     

 الأصـل   ؛ إذ  بل الأمر بـالعكس    ، فتأثيره مشكوك غير يقيني حتّى يستصحب      ،رهثأ
 لعدم ترتّب الأثـر  ،ه ولا يعارضه أصالة عدم وجوده قبل      ،عدم وجوده بعد الناقض   

د باستصحاب عدم حدوث الآخـر بعـد    فاستصحاب الناقض المفروض مؤي  ،عليه
  1.الناقض

ني قابـل   يمثلاً إذا فرضنا كون الحالة السابقة الحدث فتأثير الطهارة المتيقّنة يق          
 إذ لوكـان   ؛ وأما تأثير البول أو النوم فمـشكوك       ،للاستصحاب للشك في ارتفاعها   

 والمفـروض أن وجـوده بعـد    ،هارة لم يؤثّر شيئاً بل كـان كالعـدم    وجوده قبل الط  
 العلم الإجمـالي    ؛ إذ  وهذا الشك يكون من قبيل الشك البدوي       ،الوضوء مشكوك 

بالحدث المردد بين كونه قبل الوضوء أو بعده غير مؤثّر بعد فرض عدم الأثر في  
يد لاستـصحاب   بعد الطهارة مرفوع بالأصل ومؤ، فالحدث المشكوك أحد طرفيه 

  .الطهارة
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 بأن وبهذا البيان يظهر الجواب عما أفاده الشهيد الثاني إشكالاً على المحقّق     
 وجواز تعاقبه ،الحدث السابق أما اللاحق المتيقّن وقوعه فلاحينئذ ارتفاع المتيقّن 

  . انتهى1. مرجح عن الطهارة ولاهلمثله متكافؤ لتأخّر
أن المستصحب ليس خـصوص  :  من  تبعاً للشيخ  وما أفاده المحقّق الهمداني   

 بـل  ،راً غيـر معلـوم  الأثر الحاصل من الحدث المتـيقّن حتّـى يقـال إن كونـه مـؤثّ            
المستصحب هو أثر الموجود حال حدوث الحدث المتيقّن وإن لم يعلـم بكونـه               

 نظيـر مـا لـو انتبـه مـن      ،علم بسببه غير معتبر في قوام الاستصحابال إذا  ؛مسبباً عنه 
 فإنّه يستصحب حدثه الذي يعلم بتحقّقه بعد ،نومه وشك في أنّه تطهر عقيبه أم لا     

  . انتهى2.النوم ولو لم يعلم باستناده إلى النوم أو إلى سبب آخر
  إذ ؛وذلك لأنّك عرفت أن مرجع الكلام في المقام إلى عـدم العلـم بالحـدث              

فهو غير منجز والشبهة فـي  العلم الإجمالي المتعلّق به غير ذي أثر في أحد طرفيه        
  .طرفه الآخر بدوي

 نفسه في التشبيه بمن رأى فـي ثوبـه جنابـة واحتمـل كونهـا أثـر          وقد أحسن 
فلـو جـاز أن   . الاحتلام الذي اغتسل منه أو جنابة جديـدة حاصـلة بعـد الاغتـسال     

يقال في المقام إن وجوب الوضوء ووجود الحالة السابقة بالحدث عند عـروض             
ي معلوم وسقوط هذا الواجـب بالوضـوء المعلـوم تحققـه غيـر معلـوم       السبب الثان 

فيستصحب، للزم أن يقال في المثال المذكور بأن وجوب الغسل ووجود الحالـة              
 وسقوط هـذا الواجـب بالغـسل        ، معلوم وج هذا المني  المانعة عن الصلاة عند خر    
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نهمـا غيـر    فـي بيـان الفـرق بي      وما ذكره  1 فيستصحب ،المعلوم تحقّقه غير معلوم   
  . فراجع كلامه وتأمل،فارق

  استصحاب الاُمور الاعتقادية: التنبيه الثاني عشر
لا فرق في المستصحب بين أن يكون مـن الموضـوعات الخارجيـة     : قال الشيخ 

 وأمـا الـشرعية     . اُصـولية كانـت أو فرعيـة       ،أو اللغوية أو الأحكام الشرعية العملية     
 لأنّـه إن كـان مـن بـاب الأخبـار فلـيس         ؛يهـا  فلا يعتبر الاستـصحاب ف     ،الاعتقادية

، والمفـروض أن  مؤداها إلا حكم عملي كان معمـولاً بـه علـى تقـدير اليقـين بـه                
شيء على تقدير اليقين به لا يمكن الحكم به عند الشك لزوال           ب الاعتقاد   وجوب

  . انتهى2.الاعتقاد فلا يعقل التكليف
إنّـه قـد عرفـت أن مـورد      : لووافقه المحقّق الخراساني في صـدر كلامـه وقـا         

 فلا إشـكال  ،الاستصحاب لابد أن يكون حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكم كذلك      
رعية أو الموضوعات الصرفة الخارجية أو      ففيما كان المستصحب من الأحكام ال     

  3.... اللغوية إذا كانت ذات أحكام 
 إنّمـا    فقـد سـبق أنّـه      ،أما الموضـوعات الخارجيـة ذات أحكـام شـرعية         : أقول

يجري فيها الاستصحاب إذا كانـت الـشبهة خارجيـة دون مـا إذا كـان مـن جهـة            
ده بين غروب الشمس  كالشك في حصول المغرب من جهة ترد،إجمال المفهوم
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  .نعم يجري في الأخير الاستصحاب الحكمي كما لا يخفى. وذهاب الحمرة
عقلائي في مـورده   فهي أصل ، فإن كان المراد أصالة عدم النقل  ،وأما اللغوية 

 والاُصـول اللفظيــة حجـة ومـن الأمــارات يترتّـب عليهـا آثارهــا      ،مـضاه الـشارع  أ
  . وأين هو من الاستصحاب،الشرعية والعقلية ولوازمها وملزوماتها

 ثـم  ؛وإن كان المراد استصحاب الظهور فيما إذا كان اللفظ ظـاهراً فـي معنـى      
ستصحب بمـا أنّـه موضـوع للحجيـة      في،شك في بقائه لاحتمال النقل أو لغير ذلك 

مله عالتي هي من المجعولات، فهو من قبيل الأصل التعليقـي بمعنـى أنّـه لـو اسـت                
  . فالآن كما كان،المتكلّم كان ظاهراً

 إن  :وقـال » الكفايـة «و  » الحاشـية «وأما الاُمور الاعتقادية فقد فـصّل فيهـا فـي           
هو الانقياد والتسليم والاعتقاد بمعنى الاُمور الاعتقادية التي كان المهم فيها شرعاً 

 فـلا إشـكال فـي الاستـصحاب     ،عقد القلب عليها من الأعمال القلبية والاختيارية  
 لصحة التنزيل ،فيها حكماً وكذا موضوعاً فيما كان هناك يقين سابق وشك لاحق  

 قبـالاً  ، وكونه أصلاً عملياً إنّما هو بمعنى أنّه وظيفـة الـشاك تعبـداً            ،وعموم الدليل 
  . فيعم العمل بالجوانح كالجوارح،للأمارات الحاكية عن الواقعيات

 فـلا مجـال لـه    ،وأما التي كان المهم فيها شرعاً وعقلاً هو القطع بهـا ومعرفتهـا       
ــشيء   ، ويجــري حكمــاً،موضــوعاً ــاً بوجــوب تحــصيل القطــع ب ــو كــان متيقّن  فل

  . انتهى1.تصحبفي زمان وشك في بقاء وجوبه يسـ كتفاصيل القيامة  ـ
 ولعلّـه لـم يتـصور القـسم     ، هو القسم الثـاني  لا إشكال أن مراد الشيخ     :أقول

 لـيس إلا  ه أثـر  فـإن ،الأول في الاعتقادات وعدم جريانه في القسم الثاني واضـح       
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  .اليقين به وهو مقطوع الانتفاء وغير قابل للتعبد به
ما كان المهم فيهـا الانقيـاد   م» الكفاية« المفروض في كلام ،وأما القسم الأول 

  .والتسليم وعقد القلب
القطـع   يفرض أن يكون الواجب هو عقد القلب بما علم به وحـصل لـه          :فتارة

ل مـا كـان العلـم دخـيلاً فـي      ي ـ فإنّـه مـن قب  فلا يحـصل بالاستـصحاب موضـوعه،    
  .الموضوع

 ، علـى أي حـال     يكون الواجب هو عقد القلب بذلك الشيء الخاصّ        :واُخرى
  . كان شاكّاً فلا حاجة إلى الاستصحابولو

 يفرض كون الواجب هو عقد القلب على واقـع الأمـر مـن دون دخـل           :وثالثة
 فللاستصحاب وجـه إلا أن الكـلام فـي وجـود مثـل هـذا الفـرض فـي               ،العلم فيه 

  . فتدبر،الشريعة المقدسة
  :استصحاب النبوة وقال» الكفاية«ثم إنّه بنى على ذلك البحث في 

في نفس النبوة إذا كانت ناشـئة  ) للاستصحاب( انقدح بذلك أنّه لا مجال    وقد
 إما لعدم ، وكانت لازمة لبعض مراتب كمالهااابة يوحى إليهثمن كمال النفس بم 

صاف الـنفس بهـا، أو لعـدم كونهـا مجعولـة بـل مـن الـصفات         الشك فيها بعـد اتّ ـ   
يترتّب لها م أثر شرعي مهم وعد... الخارجية التكوينية ولو فرض الشك في بقائها

  .عليها باستصحابها
 لو كانت النبوة من المناصب المجعولة وكانت كالولاية وإن كـان لابـد             ،نعم

عطائها من أهلية وخصوصية يستحق بهـا لهـا، لكانـت مـورداً للاستـصحاب               إفي  
بنفسها فيترتّب عليه آثارها ولو كانت عقلية بعـد استـصحابها، لكنّـه يحتـاج إلـى                
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  .بها، وإلا لدار كما لا يخفىاً  غير منوط كان هناكليلد
 فـلا  ، بمعنى استصحاب بعض أحكام شريعة من اتّـصف بهـا   ،وأما استصحابها 
ملخّصاً انتهى1.إشكال فيها كما مر .  

 لما مر مـن عـدم       ،ثر اعتقادي أوالمقصود أن استصحاب النبوة لا يترتّب عليه        
 فإن ذلك لو فرض ،يجب الانقياد والتسليم له وليس من قبيل ما ،حصول القطع به

  . لا في أصل النبوة،ما يفرض بعد ثبوت الشريعة وأحكامهافإنّ
ــرعي    ــي ش ــر عمل ــه أث ــب علي ــوب   ؛ولا يترتّ ــه إلا وج ــب علي ــر يترتّ  إذ لا أث

 فينحـصر احتمـال صـحته بمـا لـو قلنـا بـأن نفـس النبـوة أمـر              ،وهو عقلي  طاعةالإ
يضاً إنّما ينفع لو تـم الـدليل عليـه مـن غيـر طريـق ذلـك         لكنّه أ  ،مجعول كالولاية 

  .النبوة وإلا لدار
 مجرد كون المستصحب حكماً شرعياً لا يكفي في الاستصحاب ما لم            :أقول

 قد سبق أنّه لابد له من الأثر العملي في ظرف الـشك    ، نعم .يترتّب عليه أثر عملي   
  . وإن لم يكن كذلك في ظرف اليقين

ة عن النبي في الأحكام الشرعية إنّما يتوقّف على العلم بكونه ووجوب الإطاع
 إذ ؛ ولا يتوهم أنّه يترتّب عليه حجيـة قولـه  ،حكم االله وهو لا يثبت بالاستصحاب     

ليس وجوب إطاعته مـن بـاب الحجيـة المجعولـة حيـث لـم يثبـت بجعـل علـى                     
 يترتّب عليه ، نعم. وإنّما هو من باب القطع والحجية الذاتية كما لا يخفى،الفرض

وجوب إطاعته في الأحكام العادية الصادرة منه من باب أنّه أولى بـالمؤمنين مـن      
فانقـدح أن جريـان   .  وذلك إنّما يختصّ بزمان حياته ولا يجري بعد موته    ،أنفسهم
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  .الاستصحاب على الفرض الأخير أيضاً لا يخلو من إشكال
 المناظرة الواقعة بين بعض الفضلاء ثم إن الداعي لهم إلى عقد هذا التنبيه هي

 حيث إن الكتابي تمسك فـي بقـاء شـريعته    ،بين بعض أهل الكتابوات دسالمن ا 
وقد تقدم مما قد سـلف عـدم جريـان الاستـصحاب فـي الاُمـور       ـ بالاستصحاب  

وقد أجابه الفاضل المناظر له بأنّا نؤمن ونعترف بنبوة موسى وعيـسى   ـ  الاعتقادية
 نا ب االذين أقرة نبينبو       بـذلك ة كلّ من لم يقروالظـاهر أنّـه أخـذه    ، وكافر بنبو 

 واعترض عليه الكتابي بأن موسى 1، في جواب جاثليقذكره مولانا الرضامما 
بن عمران أو عيـسى بـن مـريم شـخص واحـد خـاصّ وجزئـي حقيقـي اعتـرف                     

  2.نسخها فعلى المسلمين إثبات ،امالمسلمون وأهل الكتاب جميعاً بنبوته
 الاعتراض بالقبول والتجاء إلى ارتكاب التوجيـه والتأويـل        وقد تلقّى الشيخ  

ورده الكتـابي  أ والظاهر أن الجواب صحيح لا يـرد عليـه مـا          .3في مراد الرضا  
شارة الحسية فيشار  إما أن يكون مورداً للإ ،وذلك لأن الجزئي الحقيقي الخارجي    

مقيـداً بكونـه    في عدم إجراء الحكـم عليـه        فلا إشكال  ،إليها ويحكم عليه بحكم   
سبقه زمانـاً أو  لوإما أن يكون خارجاً عن المشاهدة والحس       موصوفاً بكذا وكذا،    

لحوقه أو كان قابلاً ولكن لم يقـع الخـارج موضـوعاً للحكـم فإنّمـا يحكـم علـى         
ــده   ــودة عن ــة الموج ــصورة الذهني ــن    ،ال ــاً م ــزع مفهوم ــشاهده ينت ــم ي ــث ل  وحي

صر نح ـ الصورة الذهنية كلّي وإن كان قـد ي   ، فهذه وضوع وقيوده خصوصيات الم 
                                                

 .1 / 302: 10بحار الأنوار : راجع. 1
 .1، الهامش 260: 26فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم : ؛ اُنظر150: 3بحر الفوائد . 2
 .261: 26فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 3



  4ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٢٠٦

 لـه فـي   ينطبـق علـى الخـارج إذا كـان مطابقـاً         وإنّمـا    ،في فـرد بعـد كثـرة القيـود        
حينئذ و ، فلو اُضيف إليها قيد أو صفة غير مطابق لا ينطبق عليه أصلاً،خصوصياته

  .يصح سلب الحكم عن المفهوم غير المطابق للواقع
 ومع ذلك يصح لنـا القـول       ، إشكال في وجود الشمس وإضائته خارجاً      مثلاً لا 

 ة،ضائة عن الشمس المقيد بالاستطال     فيسلب الإ  ءيضيبأن الشمس المستطيل لا ي    
  . بل عدم وجود فرد كذلك أصلاً،لعدم تطبيقه مع الموجود الخارجي

ى  فالنبوة المقطوعة محمولة على موس     ،ومن هذا القبيل وجود موسى وعيسى     
 وأما موسى غير المعتـرف فلـيس نبيـاً بـل لعلّـه لـم يكـن             ،المقيد بالاعتراف بنبينا  

 فحينئــذ يــصح أن يقــال إنّــا نعتــرف بنبــوة موســى كــذلك دون  ،موجــوداً أصــلاً
  .فتدبر غيره

  :التعرض لهابوهناك أجوبة اُخرى لا بأس 
 إذ لا   ؛ المقـام   أنّه يشترط في الاستصحاب اليقين السابق وهو مفقود فـي          :منها

 وإلا فلا معجزة باقية لهم حتّى اًف إلا إخبار نبينطريق لإثبات نبوة أنبياء السل
 إذ هو مقطوع في بعض الأزمنة ؛ ولا يمكن إثبات المعجزة لهم بالتواتر،يستند بها

سى حـين موتـه إلا أفـراد معـدودة لا     ي بل لم يؤمن بع    ،كزمان بخت النصر ونحوه   
ثبـات القطعـي مـن     بل نفـس وجـودهم غيـر قابـل للإ        ، للتواتر يكون نقلهم موجباً  

خبـار  إ وحينئذ فينحصر طريق إثبـات وجـودهم ونبـوتهم ب          ،حيث النقل التاريخي  
 ناالقرآن ونبي ته والإيمان بهافمـع  ، وإنّما يحصل القطع بإخباره بعد العلم بنبو 

ة نبيفي نبو نافرض الشكة موسى أو عيسىلا قطع لنا بنبو .  
 أنّه على فرض العلم بنبوتهما لا شك لنا في نبوة نبينـا ونـسخ شـريعتهم              :ومنها



 ٢٠٧......................................................................................................تنبيهات الاستصحاب  

 

 المفروض أنّه إنّما حصل لنا العلـم بنبوتهمـا بعـد            ؛ إذ حتّى يتمسك بالاستصحاب  
ناالعلم بنبوة نبيكما عرفت .  
يرد  فإن كان إلزامياً     ،ناعيإقا  م أن التمسك بالاستصحاب إما إلزامي وإ      :ومنها
ر بكونـه  ق ـ بأن الخـصم لا ي : وثانياًه أن الخصم مسلم قاطع بنبوة نبي  :عليه أولاً 

  .شاكّاً
 ، أن الاستصحاب لا يجري قبل البحـث والفحـص         :ففيه أولاً إقناعياً  وإن كان   

  يته:  وثانياً.ومعه لا يبقى له شكك به حجفي الشريعة الـسابقة  أنّه لا يكفي للمتمس 
 ولا في الـشريعة اللاحقـة فقـط خلافـاً للمحقّـق الخراسـاني فـي               ،لاحتمال نسخه 

 حيث وجهها بأن الأحكام الشريعة السابقة يكون حينئذ أحكاماً مثبتة له     »التعليقة«
  1.مرددة بين أن يكون واقعية وأن يكون ظاهرية

فـي شـريعتنا لا يكـاد    قيامـه  بـأن الاتّكـال علـى       » الكفايـة «ورد عليه في    ألكن  
 ولعلّ وجهه أنّه على فـرض حجيـة الاستـصحاب        2... . إلا على نحو محال    يهيجد

 إذ لا يكـون حجـة إلا بعـد فـرض نبـوة النبـي            ؛سخن ـفالشريعة السابقة مفروض ال   
وعلـى  .  يستـصحب  سابقة فلا شـك حتّـى     اللاحق وكون شريعته ناسخاً للشريعة ال     

 ــ     ــن ف ــا لا يمك ــشك فيه ــسابقة وال ــشريعة ال ــاء ال ــال بق ــرض احتم ــة ف رض حجي
  .الاستصحاب

 يلزم من فرض حجية الاستـصحاب هنـاك عـدم حجيتهـا دون      :وبعبارة اُخرى 
  .العكس كما لا يخفى
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 لا يجري هذا الإشكال لو فرضنا حجية الاستصحاب على كلتا الشريعتين ،نعم
 إذ  ؛ ولا شـك فيـه     ،ة الاستصحاب قطعـاً   ي لأنّه على ذلك يعلم بحج     خلافاً للشيخ 

ة ي ـلى فرض نسخ الشريعة السابقة لم ينـسخ منهـا هـذا الحكـم أي حج       يعلم أنّه ع  
الاستصحاب فهذا الحكم مقطوع البقاء من الشريعة السابقة فيؤخذ به لإبقاء سائر      

  . فتدبر،أحكامه
 ، أن المراد من استصحاب النبوة ليس إلا استصحاب شريعته وأحكامه           :ومنها
ــاة بمجــوهــي مغ نــاييء نبي ــه بــش ــه كمــا شــهد ب ــا اراتهم بمجيئ  ونحــن علمن

  .لغايةا يءجبم
 إن المفروض هو الشك في الغاية وأن الرجل المدعي هل هو المبشّر :إن قلت

  .به أم لا
 لا موصـوف كلّـي       هذا الشخص الخاصّ   المسلّم هو كون الغاية مجيء    : قلت

  . يتكلّم في انطباقه على هذا الشخصحتّى
 حيـث إن الأوصـاف     ،يخلـو عـن إشـكال      لكنّه لا    1 هكذا قرره الشيخ   :أقول

ا يحتمـل انطباقـه علـى       ث قلّم ـ المذكورة في بشاراتهم وإن كان كثيرة جـداً بحي ـ        
مـا   إذ رب ؛ لكنّه مع ذلك لا ينقطع سـبيل الاحتمـال بـالمرة           شخص آخر غيره  

 ،وصـاف يحتمل مجيء شخص آخر بعده في طول الزمان متّصف بنفس هذه الأ   
ورده الكتـابي علـى   أ وهـذا نظيـر مـا       ، قابـل للإشـكال    فالعلم بالغاية التـي ذكـروه     

  . وقد عرفت ما يرد عليه،الفاضل المزبور
 أخبـر   أن يقال إنّا معاشر المـسلمين لمـا علمنـا أن النبـي الـسالف               :ومنها
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 ووجوب الإيمان والإقرار به متوقّف على  ، نبينا وأن ذلك كان واجباً عليه      يءبمج
نا أن نقول إن المسلّم نبوة النبـي الـسالف علـى تقـدير     تبليغ ذلك إلى اُمته يصح ل     

  1.في بقاء شريعتهمينفعهم تبليغ نبوة نبينا والنبوة التقديرية لا يضرنا ولا 
 هذا البيان كان بصدد تتميم ما ذكره الفاضل المزبور والجواب عن لعلّ: أقول

وا عليـه بـأنّهم بـشّر   يمكـن أن يقـال    لمـا  ؛ لكنّه لا يـتم المطلـوب   ،إشكال الكتابي 
  ومـع ذلـك لـم يـسد بـاب احتمـال وجـود غيـره        ،بأوصاف قد وجد في نبينا 

  .لا يخفى كما
  .الله فهذين الوجهين غير تامين إلا أن في الوجوه السابقة غنى وكفاية والحمد

   استصحاب حكم المخصّص:الثالث عشرالتنبيه 
 ولو مع تماميـة   مثل العاملا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام مع دلالة        

  . لتقدم الأمارات على الاُصول العملية،قوائم الاستصحاب
 فـي أن المـورد   ،ولكنّه وقع الإشكال والكلام فيما إذا خصّص العام في زمـان       

ك بالعامبعد هذا الزمان مورد الاستصحاب أو التمس.  
ذ فيـه عمـوم    أخ ـإن:  بـأن يقـال  ،الحق هـو التفـصيل فـي المقـام       : قال الشيخ 

 لينحلّ العمـوم  ،الأزمان أفرادياً بأن أخذ كلّ زمان موضوعاً مستقلاً لحكم مستقلّ  
ــالعموم    ــشك ب ــد ال ــان يعمــل عن ــدد الأزم ــدده بتع ــام متع ــى أحك ــري ،إل  ولا يج

 لعدم قابلية ؛ بل لو لم يكن عموم وجب الرجوع إلى سائر الاُصول      ،الاستصحاب
  .المورد للاستصحاب
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ج فرد في زمان، وشك في حكم ذلك الفـرد  ، ثم خر الاستمرارخذ لبيان اُوإن  
 إذ لا يلزم من ثبوت ذلك الحكـم  ؛ فالظاهر جريان الاستصحاب،بعد ذلك الزمان  

 لأن مــورد ؛للفــرد بعــد ذلــك الزمــان تخــصيص زائــد علــى التخــصيص المعلــوم
 بـل لـو لـم يكـن هنـاك         ،زمنـة بخـلاف القـسم الأول      التخصيص الأفـراد دون الأ    

  . انتهى1. بل إلى الاُصول الآخر،تصحاب لم يرجع إلى العموماس
 عند البحث عـن خيـار الغـبن وأنّـه     »المكاسب« لهذا الكلام في  وقد تعرض 

  .ر إليه فيما يأتيينشس ولعلّه 2على الفور أو التراخي ببيان أو في فراجع
 بأنّـه لا يكفـي فـي الاسـتنتاج ملاحظـة حـال            »الكفاية«ورد عليه صاحب    أو

 بل لابد من ملاحظة حال الخاصّ أيضاً هل لوحظ فيه الزمان مفرداً            ،العموم فقط 
  : وقال،أيضاً أم لا

  مفاد العام يكون بملاحظة الزمان ثبوت حكمه لموضوعه علـى نحـو         : تارة إن
 واُخرى على نحو جعل كلّ يوم من الأيام فرداً لموضوع ذلك ،الاستمرار والدوام

م   .العام خـذ الزمـان ظـرف اسـتمرار     اُة تارةً يكون على نحـو  صصّخ وكذلك مفاد
  .ن مفرداً ومأخوذاً في موضوعهو واُخرى على نحو يك،دوامهوحكمه 

 كـلّ مـن العـام والخـاصّ علـى النحـو الأول فـلا محـيص عـن                    فإن كان مفاد  
 هلعـام علـى حكم ـ  ل لعـدم دلالـة   ؛استصحاب حكمه الخاصّ في غير مورد دلالته      

ــى   ــه عل ــي موضــوعهدة حــلعــدم دخول ــدالّ  ،ف  وانقطــاع الاســتمرار بالخــاصّ ال
ثبوت الحكم له في الزمان الـسابق مـن دون دلالتـه علـى ثبوتـه فـي الزمـان              على
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  .اللاحق فلا مجال إلا لاستصحابه
 كما إذا كان مخصّصاً له من الأول لما ، لو كان الخاصّ غير قاطع لحكمه،نعم

 ،زمان استمرار حكمـه بعـد زمـان دلالتـه          فيكون أول    ،ضربه في غير مورد دلالته    
 ولا يـصح  ، ولو خصّص بخيار المجلـس ونحـوه   »أوفوا بالعقود «ـفيصح التمسك ب  

 وإن كـان مفادهمـا علـى    . فـافهم ،التمسك به فيما إذا خصّص بخيـار لا فـي أولـه       
كون موضوع الحكم بلحاظ هذا   ل ،النحو الثاني فلابد من التمسك بالعام بلا كلام       

علـى   والمفروض عـدم دلالـة الخـاصّ    ،ان من أفراده فله الدلالة على حكمه   الزم
 على النحو الثاني فلا مورد  على النحو الأول والخاصّوإن كان مفاد العام . خلافه

اب حكـم  نـسح  اوإن لـم يكـن هنـاك دلالـة أصـلاً إلا أن     فإنّه   ،لاستصحاب بقائه 
 لا استـصحاب    ،ع إلى آخـر   حكم موضو إسراء  الخاصّ إلى غير مورد دلالته من       

 فلابـد مـن الرجـوع    ،لموضوع، ولا مجال أيضاً للتمسك بالعام لما مر آنفـاً      احكم  
  .إلى سائر الاُصول

     للاقتصار في تخصيصه ؛وإن كان مفادهما على العكس كان المرجع هو العام 
ن  ولكنّه لو لا دلالته لكان الاستصحاب مرجعاً لما عرفت م.بمقدار دلالة الخاصّ

 خذ على نحو صح استصحابه، فتأمل تعـرف أن اُأن الحكم في طرف الخاصّ قد  
   1.إطلاق كلام شيخنا نفياً وإثباتاً في غير محلّه

 في مـوارد اخـتلاف نحـوي لحـاظ الزمـان فـي       والاختلاف بينه وبين الشيخ 
اً  كان في تـصوره أنّـه كلّمـا كـان العـام اسـتمراري               الشيخ ، وكأن العام والخاصّ 

  : يكون الخاصّ كذلك وكلّما كان أفرادياً فكذلك ولم يتذكّر لصورتين
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 فـإن  ،لا يمكـن الرجـوع إليـه بعـد التخـصيص     ما إذا كان العـام اسـتمرارياً        . 1
 ، مـع أنّـه قـد لا يمكـن         ،مقتضى كلام الشيخ هو الرجوع إلى الاستصحاب مطلقاً       

حكـم مـن موضـوع إلـى     سـراء ال إ ولا يمكـن   ،للحاظ الزمان في الخاصّ أفراديـاً     
  . موضوع آخر

 ومقتضى كلام الشيخ هو الرجوع إلى العام وأنّه لو ،ما إذا كان العام أفرادياً. 2
 مـع أنّـه قـد    ،لا العام وجب الرجوع إلى سائر الاُصـول دون الاستـصحاب مطلقـاً     

  .يكون الزمان في الخاصّ استمرارياً يجوز استصحابه
  فـإن ،فيما إذا كان استمرارياً في كـلّ منهمـا  وهناك اختلاف ثالث بينهما وهو    

      فـصّل بـين مـا إذا    » الكفاية« صاحب مقتضى كلام الشيخ هو الاستصحاب إلا أن
فإن كان التخصيص من الوسط ، كان التقييد والتخصيص من الأول أو من الوسط

ا إن كان التخصيص، بعد تخصيصه بهذا الفرد لا دلالة له عليه ثانياً   فالعاممـن   وأم 
 فيكـون أول    ،به في غيـر مـورد دلالتـه        ا ضر مالأول ولم يكن قاطعاً لحكم العام ل      

 ولـو  »أوفوا بالعقود«زمان استمرار حكمه بعد زمان دلالته فيصح التمسك بعمـوم       
 ولا يصح التمسك به فيمـا إذا خـصّص بخيـار لا        ،ص بخيار المجلس ونحوه   خصّ

  1. فافهم،في أوله
 ، أن يشير إلى جريان هذا التفصيل في القسم الثالث أيـضاً           وكان عليه  :أقول

ــو  ــا وه ــورد      م ــه م ــال إنّ ــث ق ــرداً حي ــاصّ مف ــتمرارياً والخ ــام اس ــاد الع ــان مف ك
مع أنّه على هـذا البيـان لـو كـان            .... ستصحاب وإن لم يكن هناك دلالة أصلاً      للا

  .التخصيص في الأول لكان للعام دلالة عليه بعد زمان التخصيص
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ذا كان العموم والاستمرار بأن ذلك صحيح فيما إ  « :»المصباح«رد عليه في    وأو
 ، بأن يـدلّ دليـل علـى إثبـات الحكـم فـي الجملـة              ،اً من الدليل الخارجي   مستفاد

 فحينئذ يمكن الفرق بين كون التخـصيص فـي الأول       ،ودليل آخر على استمراره   
 لكـون التخـصيص دالاً    ،وكونه في الوسط بإمكان الرجوع إلـى العـام فـي الأول           

 بخـلاف مـا إذا كـان    ،على أن الاستمرار ثابت للحكم المذكور بعد هـذا الزمـان          
 وإثبات الحكم بعده يحتاج إلى    ، فإن الاستمرار قد انقطع    ،التخصيص في الوسط  

أما إذا كان الاستمرار مستفاداً من نفـس الـدليل الـدالّ علـى ثبـوت أصـل                  . دليل
 : اللزوم والاسـتمرار كليهمـا مـستفاد مـن قولـه تعـالى      ن فإ،الحكم كما في المقام 

وا بِ فُأوودقُالع              ل أو فـي الوسـط؛ فلا فـرق بـين كـون التخـصيص فـي الأو لأن 
    فإذا انقطع يحتاج إثباته بعد التخصيص إلى دليـل   ،الدليل يدلّ على حكم مستمر 

   انتهى1.»على مذاقه
 اللـزوم والاسـتمرار وإن كـان     إن الـدليل الـدالّ علـى   : يمكـن أن يقـال    :أقول

 فيـدلّ علـى اللـزوم مـثلاً بمدلولـه اللفظـي            ،ا بلحـاظين  مواحداً إلا أن دلالته عليه    
 بل »المصباح«ه في ، ومع ذلك فمراد كلامه ليس ما بين    وعلى الاستمرار بالإطلاق  

تعين ي وأما مبدأ هذا الاستمرار فلم  ،لما أن المفروض دلالته على استمرار الحكم      
ن آمن أول إنّما هو ما يتعين بالإطلاق ومقدمات الحكمة وأن شروع زمانه نّيه وإف

 ولا تعـارض  ، فالخاصّ المخـرج أول الزمـان إنّمـا يعـارض هـذا الظهـور        ،الدلالة
 ويكون مقتضى الجمع بينه وبين العـام شـروع زمـان الاسـتمرار مـن بعـد             ،العموم

   .زمان الخاصّ
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مــا ذكــره المحقّــق الخراســاني تفــصيلاً مــن جــواز  فيهاهنــا كــلام ثــم إنّــه لا
 وقد بين ، دون ما إذا اُخذ قيداً،استصحاب حكم الخاصّ إذا اُخذ الزمان فيه ظرفاً
  .ذلك في الكلام في استصحاب الزمان والزمانيات

وإنّما المهم البحث عن التفصيل في حكم العام وأنّه بعد جواز التمسك به فيما 
 ؟لا يجوز ذلك إذا اُخذ لبيان استمرار الحكملم  ،فرداً للموضوعإذا كان الزمان م  

  .وقد اختلف الأنظار في بيان مراد الشيخ والخراساني
 من كلام الشيخ التفصيل بين العام المجموعي    وقد استظهر المحقّق النائيني   

 وأصر على ذلك وبنى على  وتبعه على ذلك تلميذه السيد الخوئي،والاستغراقي
 واستـشكل عليـه بعـدم الفـرق فـي جـواز         ،ستاذه في التأويـل الـذي يـأتي       شتباه اُ ا

 فكما لا فرق بينهما في الأفراد   ،الرجوع إلى العام بين كونه استغراقياً أو مجموعياً       
العرفية ويرجع إلى العموم في غير ما علم خروجه بمخـصّص متّـصل أو منفـصل      

 وكـان  »أكـرم العلمـاء  « : قال المـولى  كما إذا،سواء كان بنحو العموم الاستغراقي 
 أو كان بنحو العمـوم المجمـوعي كمـا      ...مراده إكرام كلّ واحد بنحو الاستقلال     

 ثم علمنا   ، وكان مراده إكرام مجموع العشرة     »أكرم هذه العشرة  « :إذا قال المولى  
  . فنرجع إلى العموم»عمرو« عن العشرة وشككنا في خروج »زيد«بخروج 

ن العمـوم الاسـتغراقي والمجمـوعي بالنـسبة إلـى الأفـراد       فكـذلك لا فـرق بـي   
  .الطولية

 وإثباتـه  ، إنّه في العموم المجموعي يكون الحكم واحـداً وقـد انقطـع      :لا يقال 
  .ثانياً يحتاج إلى دليل

 وخـروج بـاقي    ،إن الحكم الواحد قد انقطع بالنسبة إلى جزء واحد        : فإنّه يقال 
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  . ملخّصاًى انته1.»...الأجزاء يحتاج إلى دليل
تظهر من كلام الشيخ كون المفروض أخذ الزمان ظرفاً لاستمرار العام    سوقد ي 

     كلّ فرد له حكم مستمر وأن، دة بتعدد الزمان لا أحكام متعد، وإذا خصّص العـام  
بأحد الأفراد في زمان معين لم يكن عدم الحكم على الخاصّ بحكم العـام فيمـا                 

  .يتمسك لنفيه بأصالة العمومبعد ذلك الزمان تخصيصاً كي 
 الاُولى ثبوت الحكم للفرد :وأن العام له دلالتان» الكفاية«وكان هذا هو ظاهر  

 أما ثبوت الحكم للفـرد فقـد تحقّـق بنحـو الموجبـة      ،والثانية استمرار هذا الحكم   
 وأما الاستمرار فقد دلّ على انتفائه التخصيص فلا ،الجزئية إلى ما قبل التخصيص

  2.ى لشمول العام لهذا الفرد بعد زمان التخصيصمعن
 مـن أن العـام يـدلّ علـى ثبـوت حكـم           »التعليقة«والأظهر في ذلك كلامه في      

 للفرد بعد زمان التخـصيص     ،واحد مستمر كـان هـذا   ، فلو أردنا إثبات حكم العام 
 كما أنّه منفـصل عنـه بزمـان    ،الحكم غير الحكم الذي كان قبل زمان التخصيص     

 لأن ؛ وعليه فالعام لا يتكفّل إثبات الحكم للفرد بعد زمان التخصيص       .صيصالتخ
 كما هـو مقتـضى    ،العام يدلّ على ثبوت حكم واحد مستمر لا حكمين منفصلين         

  . انتهى3.ثبوت حكمه للفرد بعد ذلك الزمان
 التفصيل بين ما إذا كان التخصيص مـن       وكأنّه على ذلك بنى السيد الخوئي     

 ثم استشكل عليه بما سبق من تعمـيم ذلـك إذا كـان الاسـتمرار       ،الوسطالأول أو   
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  1.يل الدالّ على أصل الحكم وقد سبق دون نفس الدل،مستفاداً من دليل آخر
» الكفايــة« فــي حاشــيته علــى وبنــى علــى هــذا البيــان المحقّــق الأصــفهاني

م أو واستشكل عليها بمـا حاصـله أن الاسـتمرار إنّمـا هـو مقتـضى إطـلاق الحك ـ           
 وهو قابل للتخصيص والتمسك بإطلاقه في غير ما ثبت تقييده كسائر ،التصريح به

  .الإطلاقات العرفية
 ، إن المطلق فيما نحن فيه له ظهور واحـد فـي معنـى واحـد مـستمر            :وإن قلت 

  .وبعد رفع اليد عنه بالتخصيص لا ظهور آخر يتمسك به في إثبات الحكم
 ،مات لها ظهور واحد فـي معنـى واحـد    ووالعم أن جميع المطلقات     :فالجواب

ن رفع حجية الظهـور  دا والتخصيص والتقييد إنّما يفي ،وليس لها ظهورات متعددة   
 بل هو باق لا يرتفع فيمكن التمسك به في إثبات حكـم      ،في الفرد لا رفع الظهور    

والمطلق للفرد مع الشك العام.  
 لأن المفـروض  ، واحـد مـستمر   ثبـوت حكـم  ته إن ظاهر العام بحيثي:وإن قلت 

 وثبوت الحكم للفرد بعد زمـان التخـصيص     ،كون الزمان مأخوذاً لبيان الاستمرار    
  . لا حكم واحد مستمر،إنّما يقتضي ثبوت حكمين منفصلين

 وهـي غيـر معتبـرة     ،ثلمة إنّما هي الوحدة الخارجيـة     ن أن الوحدة الم   :فالجواب
 وإنّما المعتبر هو الوحـدة      ،الإطاعة والعصيان  لقيام البرهان على ذلك لتعدد       ؛قطعاً

 فإنّه قد جعل الزمان المستمر ،نشاء والجعل وهو متحقّق  والاستمرار في مرحلة الإ   
  2.ـ وهو ما عدا يوم الجمعة مثلاً ـ ظرفاً للبعث
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   م الثابت عي ظهور العموم في وحدة الحكوبذلك نفي كلامي الشيخ الذي يد
  .هوره في وحدة الحكم واستمراره ظالمدعي» الكفاية«وصاحب 

واعترض عليه بعض المتأخّرين بأن الوحدة والاستمرار المدعى ظهورهما من 
 وهما غير محقّقين بعد ، يراد منهما الوحدة والاستمرار في مرحلة الخارج،العموم

 لأن المراد هو الوحـدة العرفيـة     ؛ بموارد العصيان غير مقبول    ، والنقض التخصيص
  . ولا يتحقّق مع التخصيصاقها على التعدد الدقّيانطبالتي يمكن 

حان طلاثم بنى التحقيـق فـي كـلام الـشيخ والـدفاع عنـه أن الإطـلاق لـه اص ـ                 
اد مـن الوضـع     فأحدهما ما هو مستفاد من مقدمات الحكمة والثانيـة مـا هـو مـست              

  ومحـطّ كـلام الـشيخ هـو      ،جزاء زمانـه  أواللفظ نظير لفظ اليوم الدالّ على جميع        
 فإن الدليل الدالّ علـى اسـتمرار الحكـم فـي الحـصص الزمانيـة ـ بعنـوان         ،الثاني

يجب الجلـوس مـستمراً إلـى    : سمي كأن يقولالاستمرار ـ سواء كان بالمعنى الا  
 فـإذا ورد   ،ن إلـى الغـروب    الغروب أو الحرفي كأن يقول يجب الجلوس مـن الآ         

لأثنـاء لـم يكـن ذلـك مـن       على انقطاع الحكم وعدم ثبوته في ا   المخصّص الدالّ 
  .له عن الاعتبار طق بل هو مناف لأصل الدليل على الاستمرار ومس،تقييد المطلق

هذا التوجيه لا ينطبق على موارد العمومات مثل ثم أوفوا بالعقود« اعترف أن « 
 1.روياًصغولا يتم  

 ليس التفصيل بين العموم المجمـوعي       والذي ينبغي أن يقال إن مراد الشيخ      
 ولا الاتّكال على الوحدة والاستمرار بما هـي الوحـدة والاسـتمرار       ،الاستغراقيو

راً لأفـراد    التفصيل بـين مـا إذا كـان العمـوم الزمـاني مكثّ ـ              بل مراده  ،كما توهم 
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 وبين ما إذا ، بأن يؤخذ العموم قيداً لكلّ فرد من أفراد الموضوع    ،موضوع الحكم 
 أو من »أكرم العلماء دائماً« :للفظ كقوله كان ظرفاً للحكم سواء كان يستفاد من ا       

 بناء على استفادة الاستمرار منه فإنّه إذا خرج منه »تواضع للناس« :الإطلاق كقوله
 التواضع في بعض الأزمنة على وجه لا يفهم من التخصيص ملاحظة المتكلّم كلّ

  هذا كلامـه ،زمان فرداً مستقلاً لمتعلّق الحكم المستصحب حكمه بعد الخروج     
  1.في الرسالة

 لا يخفـى أن منـاط هـذا الفـرق لـيس      : وقال»المكاسب«وقد صرح بذلك في  
 المحمول على العمـوم بـدليل   كون عموم الزمان في الصورة الاُولى من الإطلاق   

 بل المناط كون الزمان في الاُولـى    ، وكونه في الصورة الثانية عموماً لغوياً      الحكم
اً حكمـاً واحـداً مـستمر   منـه   فيكون الحكم   ،اًظرفاً للحكم وإن فرض عمومه لغوي     

 فيكون مرجع الـشك فيـه إلـى الـشك فـي اسـتمرار حكـم واحـد             ،موضوع واحد 
 فمرجـع   ، والزمان في الثانية مكثّر لأفـراد موضـوع الحكـم          .حبصوانقطاعه فيست 

الشك              في وجود الحكم في الآن الثاني إلى ثبوت حكم الخاصّ لفـرد مـن العـام  
  . انتهى2. ومعلوم أن المرجع فيه إلى أصالة العموم،الأولمغاير للفرد 
 العموم الزماني     وقد أصر في كـلّ فـرد مـن موضـوع     ) في هذا القسم(على أن

 فإذا فرض خروج فرد منه فـلا يفـرق فيـه بـين     ،الحكم تابع لدخوله تحت العموم 
 ةيـاد  إذ لـيس خروجـه دائمـاً ز       ،خروجه عن حكـم العـام دائمـاً أو فـي زمـان مـا              

والـسر فيـه تبعيـة    ... تخصيص في العام حتّى يقتصر عند الشك فيه علـى المتـيقّن      
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 للعمـوم  ، فإذا فرض خروج بعـضها فـلا مقتـضي         العموم الزماني للعموم الأفرادي   
 بل الفرد الخارج واحد ،الزماني فيه حتّى يقتصر فيه من حيث الزمان على المتيقّن

  . ملخّصاًنتهى ا1... .دام زمان خروجه أو انقطع
 لكن السؤال يبقى في أن المعـارض الـذي المتـيقّن مـن           . هذا كلّه متين   :أقول

ام الأفـرادي  ع ـ هل يوجب تخصيص الفرد مـن موضـوع ال    ،مفاده برهة من الزمان   
ه العموم الزماني أيضاً أو لا؟ بـل يعـارض العمـوم أو الإطـلاق الزمـاني                 عحتّى يتب 

 ولو صح الأخيـر يبقـى   ،م الأفرادي أيضاً أصلاً ولا ينهدم ولا يتصادم للعمو  ،فقط
 من صحة التمسك بذلك الإطلاق أو العمـوم الزمـاني   كلام المحقّق الأصفهاني 

  .في غير المتيقّن من الزمان
أكـرم  « : كمـا إذا قـال   ،وهذا بخلاف ما إذا كان لزمان الخـاصّ أيـضاً إطـلاق           

  حينئذ بإطلاقه يعارض إطلاق العام فإن الخاصّ،»لا تكرم زيداً« : ثم قال،»العلماء
  .في الفرد فيوجب تخصيص الفرد

مـن   على أنّـه  ة مبني والتجا إليه لحلّ هذه العويص وما ذكره المحقّق النائيني   
 لابـد مـن بيانـه بـدليل     ، بلهذا القسم لا يمكن أن يتكفّل بيانه نفس دليل الحكم        

... و فرع ثبوت الحكم ووجوده فإن استمرار الحكم ودوام وجوده إنّما ه،منفصل
 ولا ،والشك في التخصيص أو في مقداره حينئـذ يرجـع إلـى الـشك فـي الحكـم         

 لأنّه يكون من قبيل  ؛يمكن أن يتكفّل العموم الزماني وجود الحكم مع الشك فيه         
  . انتهى ملخّصا2ً... .إثبات الموضوع بالحكم
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 دليـل الحكـم لا يتكفّـل    مـن أن ـ  مـا أفـاده    ؛ لأنكلام عجيب لا نعرف مرامه
كـلّ  «مخدوش بما عرفت في أخبار الاستصحاب في قولـه  ـ ثبات هذا العموم   لإ

 ولـذلك  ،ل يتعلّق بالطهارة المستمرةه من أن الج1»شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر     
 بخلاف ما إذا كان المـراد منـه جعـل الاسـتمرار بعـد        ،يستفاد منها قاعدة الطهارة   

  . ينطبق حينئذ على الاستصحاب فإنّه،فرض الثبوت
 وهو عدم النسخ كمـا يـشهد    ،ولعلّه اختلط استمرار المجعول باستمرار الجعل     

حلال محمد حلال  «:له التمثيل للعموم الزماني فيما إذا كان بدليل آخر بقوله   
 أي جعلـه وعـدم نـسخه    ؛ وصحيح أن بيان استمرار الحكم2.»إلى يوم القيامة أبداً  

ح فـي نفـس    صـر  لـو ، ولا أقلّ من الاستصحاب حتّىون بدليل آخر لابد وأن يك  
ولكــن الكــلام فــي لحــاظ . الــدليل بــذلك لا يفيــد لمجــال احتمــال نــسخه أيــضاً

  .هذا أولاً. الاستمرار في المجعول كما لا يخفى
 إذا فرض اشتراط العموم الزماني بالحكم في كـلّ زمـان فمـا الاحتيـاج      :وثانياً

ل لابـد وأن يتكفّـل نفـس الحكـم ثبوتـه فـي كـلّ آن فيكـون             ب ،إلى هذا العموم  
  . على العموم الزماني على الفرض لغواًالدليل الدالّ

ن الشك في العموم أو الإطلاق الزماني ـ المعبر عنـه بالاسـتمرار ـ وإن     أ :وثالثاً
 لإثبات الحكم نفس الدليل الدالّ ، لكن يكفيكان يوجب الشك في الحكم بقاءً

 وإلا لا معنـى لـذلك العمـوم     ،لعموم الزماني لما يستبطن من إثبات الحكـم       على ا 
  .كما لا يخفى
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زمـاني   أيضاً ظهر ما في كلام بعض أهل العصر من أن العمـوم الأ     :ا ذكرنا موم
 »أوفوا بالعقود «حت  ت فإذا دخل فرد من العقود       ،هنا متفرع على العموم الأفرادي    

 وأمـا إذا خـرج   ة،زمان بمقـدمات الحكم ـ طلاق فيه من حيث الأ   أمكن دعوى الإ  
فـلا يمكـن دعـوى الإطـلاق     ـ كما في خيار الغبن  ـ بهام  فرد منه ولو على نحو الإ

أوفـوا  «تحـت   ) الغبنـي (طلاق فرع بقـاء هـذا العقـد          لأن دعوى الإ   ؛فيه بعد ذلك  
  1. فتأمل، فإذا خرج منه بالتخصيص لا يبقى مجال للأخذ بالإطلاق»بالعقود

 حيـث إن المحتمـل   ، الأفراديلام في خروج مثل هذا الفرد عن العام      فإن الك 
  .المتبوعالتابع لا يستلزم انثلام انثلام إطلاقه التابع له فقط وانثلام 

ولو قيل بأن المحتمل في مثل هذا التخصيص هو خروج الفرد يقال بدفع هذا    
ر. الاحتمال بأصالة العموم في العامفتدب.  

 في زمـان الـشك إلا إذا كـان للخـاصّ عمـوم أو إطـلاق       عامفيتلخّص عموم ال 
  .زماني

  جريان الاستصحاب مع الظن بالخلاف : الرابع عشرالتنبيه 
لاً فـض لا إشكال بين الأصحاب في جريان الاستصحاب مع الظن بالخلاف أيضاً            

  : وأن المراد من الشك هو خلاف اليقين ويدلّ عليه،عن الظن بالوفاق
  2.»الصحاح«كذلك لغة كما في أنّه . 1
  .تعارف وكثرة استعماله في هذا المعنى في الأخبار في غير باب. 2
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 1،»لا« : قـال » يعلـم م جنبه شيء ول ـ إلى حرك   فإن: قوله في صحيحة زرارة   . 3
 وما إذا ،ل بين ما إذا أفادت هذه الأمارة الظنستفصا بإطلاقه مع ترك الاحيث دلّ

لم تكن مفيدة له دائماً لكانت مفيدة له أحياناً ـ بـل أكثـراً ـ      بداهة أنّها لو ؛دفلم ت
على عموم النفي لصورة الإفادة أيضاً ـ ثم عللّه بأنّـه علـى يقـين مـن وضـوئه ولا       
ينقض اليقين بالشك أبداً تدلّ على أن الحكم في اليقـين مطلقـاً هـو عـدم نقـض                 

اليقين بالشك.  
  2.»حتّى يجيء من ذلك أمر بيننام يستيقن أنّه قد لا حتّى « :قوله. 4
 حيث إن ظاهره أنّه في بيان تحديد ما  3»ولكن تنقضه بيقين آخر   « :قوله. 5

  . وأنّه ليس إلا اليقين،ينقض به اليقين
 ظـاهرة فـي     »لعـلّ « فـإن كلمـة      . انتهـى  4»لعلّه شيء أوقع عليك    «:قولـه . 6

د الاحتمال بأيم إبداع ذلك نحو كان خصوصاً مع ورده في مقامجر.  
 الإجماع على ذلـك علـى تقـدير         :أحدهما: وقد استدلّ أيضاً بوجهين آخرين    

 ولو سلّم فهو مستند إلى ما ذكـر       ، ورد بعدم تسليمه أولاً    .اعتباره من باب الأخبار   
  . ولا أقلّ من احتماله،من الظهورات

بعدم اعتبـاره   ما ذكره الشيخ في الرسالة أن الظن الغير المعتبر إن علم           :ثانيهما
مـا يترتّـب شـرعاً علـى       وأن كـلّ ، فمعناه أن وجوده كعدمه عند الـشارع  ،بالدليل
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 ، ممـا شـك فـي اعتبـاره    ب على تقـدير وجـوده وإن كـان   تقدير عدمه فهو المترتّ 
  فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلي السابق بسببه إلى نقض اليقين بالـشك، 

  . انتهى1.فتأمل جيداً
ة عدم اعتبـاره لإلغائـه أو لعـدم       من أن قضي  » الكفاية« بما في    :رد عليه أولاً  وأو

الدليل على اعتباره لا تكاد تكون إلا عدم إثبات مظنونـه بـه تعبـداً ليترتّـب عليـه       
 بل لابد حينئذ في تعيـين أن الوظيفـة        ،آثاره شرعاً لا ترتيب آثار الشك مع عدمه       

2.من الدليل أصل من الاُصول العملية أي  
 إن مودى أخبـار الاستـصحاب إذا كـان حرمـة نقـض اليقـين                :وبعبارة أوضح 

 لا يعم ما إذا ظن بالخلاف سواء علم ،بالشك المتساوي طرفاه كما هو المفروض  
 لأن ذلك لا يقتضي فرض الظن بمنزلة العدم في ،بعدم اعتباره أو لم يعلم باعتباره

  لذي هو عبـارة  قتضيه عدم الحكم بثبوت المظنون ا    بل غاية ما ي    ،ترتيب ما للشك
  .كما لا يخفى. هاُخرى عن عدم طريقيت

 بأن المراد من الشك في دليل الاستصحاب هو الشك في نفـس مـا هـو              :وثانياً
 فالـشك لابـد وأن يكـون    ،ذا كان على يقين من الحكم الواقعي      إ ف ،على يقين منه  

 فـإن ذلـك تفكيـك    ،الظـاهري والـواقعي   لا الأعـم مـن   ،في نفس الحكم الواقعي  
  3.ركيك

 وهي ممـا لا     ،ن ذلك يوجب حكومة سائر الاُصول على الاستصحاب       أ :وثالثاً
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 أيـضاً هـو حكومـة    عيـه الأكثـر والتـزم بـه الـشيخ      بـل الـذي يد   ،يلتزم بـه أحـد    
  1. فتحصّل أن هذا الوجه بظاهره مردود،الاستصحاب على سائر الاُصول

 وهـو أن المـراد مـن النهـي عـن         ،دلّ للمطلوب ببيان آخـر     يمكن أن يست   ،نعم
 ،نقض اليقين بالشك ليس هو النهي عن جعله مثبتاً للواقع وكاشفاً عنه بلا إشـكال      

 العقلية أو النقلية براءةبل المراد هو النهى عن ترتيب أثر الشك من الرجوع إلى ال    
كّـك لـو لا جعـل حجيـة      فإن هذا هو العمل الذي كان يرتكبـه المف     ،أو الاحتياط 

الاستصحاب والنهى عن نقض اليقين بالشك.  
 اهريـة  ظلموضوع لقبح العقاب وكذا الطهارة الظاهريـة والحلّيـة ال         ا وحيث إن

ثر على أصل كان موضـوعه الـشك بمـا        نع ولم   ،والرفع وغيرها ما هو غير المعلوم     
 أن يكون دليل الاستصحاب ناظراً إلى آثـار الـش      ،هو شك باعتبـار كونـه    فلابد ك

  . فتدبر،من مصاديق ما لا يعلم لا باعتبار كونه شكّاً

   جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية:عشر التنبيه الخامس
 ويلتـزم  ،قد يـشكل جريـان الاستـصحاب فـي الأحكـام الـشرعية الكلّيـة الإلهيـة           

الـذي   وهو   ،بالتفصيل بينها وغيرها من الأحكام الجزئية والموضوعات الخارجية       
 فيكون الاستصحاب قاعدة فقهية مجعولـة       2»المستند«اختاره الفاضل النراقي في     

في الشبهات الموضوعية نظير قاعـدتي الفـراغ والتجـاوز وغيرهمـا مـن القواعـد                
  : والوجه فيه اُمور،الفقهية
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  . اختصاص موارد الروايات بالشبهات الموضوعية:الأول
إذا «: هـذا مـع عمـوم موثّقـة ابـن عمـار      .  أن مقتضى التعليـل هـو العمـوم     :وفيه

مـن  «: »الخـصال « ورواية 1.»نعم« : هذا أصل قال: قلت»شككت فابن على اليقين   
 وروايـة   2.»كان على يقين فشك فليمض على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقـين            

 مـع كـون   3.»للرؤيـة وأفطـر للرؤيـة   صم  ، الشك اليقين لا يدخل فيه   «: القاساني
  . فراجع، وقد تقدم تمامية الاستدلال بهذه الروايات،عن الموضوعمورد السؤال 

 لأن بيـان ذلـك شـأن       ،ن العموم منصرف عن الشبهة الحكمية الكلّيـة       أ: الثاني
الإمام فلا ينصرف قوله اليقين لا ينقض بالشك إليها التـي لابـد مـن الـسؤال عـن             

  .الإمام
القـضايا الحقيقيـة المجعولـة    ويمكن الجواب عنه بأن ذلك إنّما هـو فـي غيـر             

 وفي غير العموم ،»رفع ما لا يعلمون   « :لجميع الحالات والأدوار والأعصار كقوله    
  .المستفاد من التعليل الدالّ على دوران الحكم مدار العلّة

ن الشك في بقاء الحكم لابـد أن يكـون للـشك فـي بقـاء الموضـوع                أ: الثالث
 في وجودهلفقدان قيد كان موجوداً أو للشك.  

 ولازمه إلغاء الاستصحاب ، إنّه كذلك في الشبهات الموضوعية أيضاً:إن قلت
  .مطلقاً

ة يــالفــرق بينهمــا أن متعلّقــات الأحكــام الكلّيــة هــي الوجــودات الذهن : قلــت
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 وكلّ ما فرض قيـداً لهـا فهـو معـدد            ،والمفاهيم الكلّية التي لم توجد في الخارج      
 وهـذا بخـلاف الأعـراض       ،الحـافظ للوحـدة   للموضوع لعدم الوجـود الخـارجي       

  . فإن الموضوع هو الموجود الخارجي الباقي في حالتي العلم والشك،الخارجية
 من أن بقاء الموضـوع ووحـدة        1»الكفاية«و» الرسائل« بما في    :أولاًوالجواب  

القضية المتيقّنة والمشكوكة إنّما هي بنظـر العـرف والعـرف ربمـا يعـدون بعـض         
  .ن الحالاتالقيود م

 يمكن فرض استصحابه بعد تعلّقه بالخارج وفعليتـه كـالمرأة الحـائض             :وثانياً
ة  فالوحـدة الخارجيـة يكفـي لـصح    ، وحينئـذ ...ره ووالماء المتغير الـذي زال تغي ـ   

  .الاستصحاب ولا يحتاج إلى دعوى المسامحة العرفية
لشك في شـرط الحكـم   نّه كثيراً ما يكون الشك في الحكم ناشئاً عن ا     أ :وثالثاً

 وما قد يدعى أن كلّ قيد يرجع إلى الموضـوع فقـد          ، لا شرط الموضوع   ،وتقيده
  .سبق منعه

تــوهم التعــارض دائمــاً فــي استــصحاب الأحكــام ـ وهــو العمــدة   ـــ : الرابــع
 مثـل استـصحاب وجـوب الجلـوس بعـد الـزوال الثابـت وجوبـه قبـل              ،الوجودية

لجمعة الثابت وجوبه بالنسبة إلـى زمـان         ومثل استصحاب وجوب صلاة ا     ،الزوال
  .بسط يد المعصوم

 لأنّه إذا شككنا في بقاء نجاسـة المـاء        ،ئه بالمعارض لالابت: »المصباح«قال في   
 فبـالنظر إلـى المجعـول     ،المتمم كراً فلنا يقـين بـالمجعول ويقـين متعلّـق بالجعـل            

 ،لنجاسـة يجري استصحاب النجاسة وبالنظر إلى الجعل يجري استصحاب عدم ا         
                                                

  .488:  الاُصول ؛ كفاية119: 26فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 1



 ٢٢٧......................................................................................................تنبيهات الاستصحاب  

 

وذلك لليقين بعدم جعل النجاسـة للمـاء القليـل فـي صـدر الإسـلام لا مطلقـاً ولا           
 أمـا جعلهـا   ، والقدر المتيقّن إنّما هو جعلها للقليل غير المـتمم ،مقيداً بعدم التتميم  

 ويكـون المقـام مـن قبيـل     ،للقليل المـتمم فهـو مـشكوك فيـه فنستـصحب عدمـه         
 وتجري الأصل في الأكثر ،ناًنأخذ بالأقلّ لكونه متيقّ ف،الدوران بين الأقلّ والأكثر

 فتقع المعارضة بين استصحاب بقـاء المجعـول واستـصحاب          ،لكونه مشكوكاً فيه  
 فإذا شككنا في بقاء الملكية بعد       ، وكذا الملكية والزوجية ونحوهما    ،عدم الجعل 

ي  فباعتبـار المجعـول وهـي الملكيـة يجـر          ،رجوع أحد المتبـايعين فـي المعاطـاة       
 لتمامية ، وباعتبار الجعل يجري استصحاب عدم الملكية،استصحاب بقاء الملكية

 وظهر بما ذكرنا من تقريب المعارضة أنّه .الأركان فيهما على النحو الذي ذكرناه   
من أنّه نظر تارة إلـى المـسامحة   » الكفاية«لا يرد على الفاضل النراقي ما ذكر في    

جرى استصحاب أخرى إلى الدقّة العقلية ف واُ،جرى استصحاب الوجودأالعرفية ف 
 فاعترض عليه بـأن  ، لكون الماء غير المتمم غير الماء المتمم بالدقّة العقلية    ،العدم

 والعرف يرى الموضوع واحـداً     ،المرجع في وحدة الموضوع وتعدده هو العرف      
  . فلا مجال لإنكار استصحاب النجاسة،والكثرة والقلّة من الحالات

ع  تـرى أن المعارضـة المـذكورة لا تتوقّـف علـى لحـاظ الموضـو                هذا وأنت 
 المـسامحة والقـول بوحـدة الموضـوع يجـري          ى بل بعـد البنـاء عل ـ      بالنظر الدقّي، 

 ،استصحاب بقاء النجاسة واستصحاب عدم جعل النجاسة بالنسبة إلى حال الكثرة
صحابين مـع   فتقع التعارض بين الاستقّن هو جعل النجاسة لما لم يتمم    لكون المتي 

  .أخذ الموضوع أمراً عرفياً
 على الفاضـل النراقـي بمـا    وظهر بما ذكرنا أيضاً عدم ورود اعتراض الشيخ      
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داً فـلا يجـري استـصحاب الوجـود لعـدم اتّحـاد           الزمان إن كـان مفـر      أن :حاصله
ــدم  ــصحاب الع ــري است ــوع ويج ــر ،الموض ــان مف ــن الزم ــم يك ــري  وإن ل داً فيج

 فـلا معارضـة   ، استصحاب العدمالموضوع ولا يجري الوجود لاتّحاد    استصحاب
  .بين الاستصحابين أصلاً

وذلك لما قـد أوضـحناه مـن وقـوع المعارضـة مـع عـدم كـون الزمـان مفـرداً            
إن هذا الموضوع الواحد كان حكمه كـذا وشـك فـي            :  فيقال ،ووحدة الموضوع 

ل له حكـم    إن هذا الموضوع لم يجع    :  ويقال أيضاً  ،بقائه فيجرى استصحاب بقائه   
 والمتيقّن جعل الحكـم لـه حـال كونـه مقيـداً      ،في الأول لا مطلقاً ولا مقيداً بحال    

فتقـع التعـارض بـين    ،  فيبقى جعل الحكـم لـه بالنـسبة إلـى غيرهـا تحـت الأصـل               
  . انتهى1.الاستصحابين مع حفظ وحدة الموضوع

لا والجواب ـ بعد لزوم إرجاع الاستصحاب إلى عدم الحكم وهو المجعول لئ 
يكون مثبتاً ـ أن استصحاب عدم الحكم المطلق يعارضه استصحاب عدم الحكم  

 فإنّه ليس المتيقّن جعل المقيد مستقلاً حتّى يبقى احتمال جعـل الحكـم       ،المضيق
 بـل الأمـر كمـا صـرح     ،في الفاقد للقيد مستقلاً حتّى يجري فيه استصحاب العدم   

 يجري استـصحاب العـدم فـي المطلـق      فكما ، دائر بين جعل الأقلّ أو الأكثر      به
وهو الأكثر بما هو مطلق كذلك جعل الحكم مقيداً بما هو مقيد مشكوك يجـري   

  . كما هو كذلك في باب الأقلّ والأكثر،فيه استصحاب العدم
 ولا يجري فـي   ،ث القصير والطويل  ووهذا نظير تعارض استصحابي عدم حد     

ى القـصير حـال الـشك والمعارضـة،     المقام ما ذكر هناك من عدم ترتيب الأثر عل 
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أثـر شـرعي   فإنّه إنّما يتم في استصحاب الموضـوعات التـي لابـد أن يكـون لهـا                 
 وقد تعرضنا لذلك في ، الحكم فلا مانع من جريانه    والمستصحب في المقام نفس   

  . في التنبيه الرابعذيل مبحث الاستصحاب في الزمانيات
حاب الوجـودي فـي المجعـول بعـد         ستصلافبعد تعارضهما وتساقطهما يبقى ا    

  .هذا أولاً. عارضم بلا فعليته
ن ما به قوام الحكم في الأحكام التكليفية هو الإرادة الإلهية أو كراهته أ :وثانياً

 ولا أثـر للجعـل فـي مـا بـه قـوام الإطاعـة        ،ـ جلّ وعلا ـ بأي معنى تـصور لـذلك   
 المعنــى قــديم فلــيس ولا شــك أن الحكــم بهــذا، والعــصيان والثــواب والعقــاب

 فــلا يجــري ،لاستــصحاب عــدم الحكــم بــالمعنى الحقيقــي حالــة ســابقة متيقّنــة 
  .استصحاب عدم الوجوب من أول الأمر

  . فلا يمكن استصحاب عدم الوجوب مطلقاً:إن قلت
الذي لا يمكن استصحابه هو عدم الوجوب بمعنى الإرادة اللبية المتعلّقة : قلت

 وأما استصحاب عدم الوجوب الفعلـي    ،ر عنه بعدم الجعل   ء الذي يعب  لابحال الابت 
  .الخارجي الثابت قبل البلوغ فلا مانع منه





  
  
  
  
  

  تتمة وفيها مقامان  
  :المقام الأول وفيه أمران

  اعتبار بقاء الموضوع: الأمر الأول
 والمــراد بــه إن مـن شــرائط جريــان الاستــصحاب بقــاء الموضـوع قــال الــشيخ  

م كون المراد ما هو الموضوع واقعاً وهـو بتمـام      دفعاً لتوه (معروض المستصحب   
 ،فإذا اُريد استصحاب قيام زيد    ) قيوده وحدوده فلا يحصل بعده شك في الحكم       

 فلابـد مـن تحقّـق زيـد فـي الزمـان اللاحـق علـى النحـو الـذي كـان                   ،أو وجوده 
 ،جوده خارجـاً  سواء كان تحقّقه في السابق بتقرره ذهناً أو بو        ،معروضاً في السابق  

 وللوجـود بوصـف     ،الخـارجي بوصـف وجـوده     فزيد معروض للقيام في الـسابق       
يـة اعتبـار بقـاء     وبهذا انـدفع الإشـكال علـى كلّ   .لا بوجوده الخارجي ذهناً،  تقرره  

      الموضوع في الاستصحاب بالنقض باستصحاب وجود الموجـودات عنـد الـشك
  1... .في بقائها
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 لأنّـه   ؛ذا الشرط في جريان الاستصحاب واضح      والدليل على اعتبار ه    :ثم قال 
 فإمـا  :بقاء المستصحب العارض له المتقوم بهإ فإذا اُريد  ؛قه لاحقاً لو لم يعلم تحقّ   

 فـي موضـوع غيـر      إمـا أن يبقـى    .  وهـو محـال    ،أن يبقى في غير محـلّ وموضـوع       
  وإنّمـا هـو  ،الموضوع السابق ومن المعلوم أن هذا ليس إبقاء لنفس ذلك العارض     

  .... فيخرج عن الاستصحاب،حكم بحدوث عارض مثله في موضوع جديد
 وكـذا فـي موضـوع    ، بقاء المستصحب لا فـي موضـوع محـال   :وبعبارة اُخرى 

 وإما لأن المتيقّن سابقاً وجوده فـي الموضـوع          ، إما لاستحالة انتقال العرض    ؛آخر
  .تيقّن السابق والحكم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجديد ليس نقضاً للم،السابق

 ولا يكفـي  ، أن المعتبـر هـو العلـم ببقـاء الموضـوع     :ا ذكرنا يعلمومم« :ثم قال 
 والحكم ، إذ لابد من العلم بكون الحكم بوجود المستصحب إبقاءً،احتمال البقاء

  1... .بعدمه نقضاً
بأن اسـتحالة انتقـال العـرض إلـى موضـوع آخـر       » الكفاية«واعترض عليه في    

  2.تلزم لاستحالته تعبداً والالتزام بآثاره شرعاًحقيقة غير مس
بنى على أن المعتبـر هـو بقـاء الموضـوع بمعنـى اتّحـاد القـضية المتيقّنـة                   وقد  

 ضرورة أنّه بدونـه لا يكـون الـشك فـي     ؛والمشكوكة موضوعاً كاتحادهما حكماً  
 شك نقـض اليقـين   ل ـ ولا رفع اليد عـن اليقـين فـي محـلّ ا            ،البقاء بل في الحدوث   

ـا  ،...فاعتبار البقاء بهذا المعنى لا يحتاج إلى زيادة بيان وإقامـة برهـان    . بالشكوأم 
بمعنى إحراز وجود الموضوع خارجاً فلا يعتبر قطعـاً فـي جريانـه لتحقّـق أركانـه          
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 ففي استصحاب عدالة .نعم ربما يكون مما لابد منه في ترتيب بعض الآثار. بدونه
ته لجواز تقليـده وإن كـان محتاجـاً إليـه فـي جـواز            زيد لا يحتاج إلى إحراز حيا     

  . ملخّصاً انتهى1...الاقتداء به أو وجوب إكرامه أو الإنفاق عليه
» الكفاية« عبارة الشيخ إلى ما ذكره في       »الرسائل«وقد أرجع في حاشيته على      

  2.ته لا وجهاً آخررفجعله تفسيراً لعبا
ل الـشيخ بنحـو لا يـرد عليـه مـا      وقد وقع الكلام بين الأعلام في توجيه استدلا 

  .الكلام بالبحث عنهنطيل  ولا ،ويتم دليلاً على المطلوب» الكفاية«ورده في أ
 هـذا الاتّحـاد هـل هـو بنظـر العقـل أو       يقع الكلام والإشكال كلّه فـي أن   ،نعم

  .بحسب دليل الحكم أو بنظر العرف
ع القيـود المـأخوذة   فبما أن مقتضاه رجوع جميـ وهو نظر العقل  ـ فعلى الأول  

 فالشك في الحكم لابد وأن يكون لأجـل     ،أو الواردة في الخطاب إلى الموضوع     
 فإنّه بدونه لا ،خذ في الموضوع أو يحتمل أخذهاُانتفاء بعض الخصوصيات الذي 

 لأنّه لا ينفك عن موضوعه إلا بنحو البداء المستحيل ؛يعقل الشك في بقاء الحكم
اً معه في حال اليقين ئذ يكون الموضوع في حال الشك مغاير وحين،على االله تعالى

 ،ولازم ذلك عدم جريان الاستصحاب في الشك في الأحكام مطلقـاً          بنظر العقل،   
 لأن الشك فيها قد يحصل على ما هـي عليـه مـن           ؛ويختصّ جريانه بالموضوعات  

يد شك فـي   بداهة أنّه إذا شك في حياة ز       ؛الخصوصيات التي كانت عليها حدوثاً    
  .نفس ما كان على يقين منه حقيقة
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 ما إذا كان الشك في الحكم الشرعي من جهة الـشك فـي              وألحق بها الشيخ  
 لأن الشك فيه لا يرجع إلى الشك فـي بقـاء الموضـوع         ؛الرافع أو رافعية الموجود   

ي  ثـم شـك ف ـ  ،إذا ترتّب الطهارة على ما غـسل بـالكر وغـسل الثـوب بـالكر        كما  
 فإن الموضوع باق على ما كان وهو مـا        ، نجساً اته للنجس أو في كون ملاقيه     ملاق

  1.غسل بالكر لنستصحب طهارته
 بأن مرجع رافعية شيء إلى تقييد الموضوع بـه أيـضاً وأخـذه فـي      :واُورد عليه 

 فموضوع الطهارة هو ما غـسل بـالكر ولـم يـلاق             ،موضوع الحكم وجوداً وعدماً   
  2.الشك في بقاء الموضوع لملاقاة يحصل ومع الشك في ا،نجساً

مضافاً إلى أنّه لو كان الاستصحاب جارياً بنظر العقل في الشك في الرافع فـلا         
ال باطل لهذا المبنـى بنـاءً   تيكون عدم جريانه في سائر موارد الشك في الأحكام          

 بل يكون وجهاً ، من اختصاص الاستصحاب بالشك في الرافععلى مبنى الشيخ  
 أخذ ذلك من اللوازم الباطلة لهذا المبنـى فـي      مع أن الشيخ   ، لنفس المبنى  آخر

 بالفرق بين المراد من الرافع هنا ومراده فيمـا سـبق       النائيني ، ولذلك التجأ  المقام
 ، ولكنّه جمع تبرعـي لا دليـل عليـه    ،وأن المراد منه هنا أخصّ من المراد به هناك        

  3.فراجع
لتزام بلزوم كون وحدة القضيتين عقـلاً لا يمنـع عـن           لكن نزيد عليه أنّه مع الا     

  .استصحاب الحكم فيما كان الشك في النسخ واحتمال رفعه انشاءً كما لا يخفى
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 فيلاحظ حال الدليل فيفرق بـين مـا إذا اُخـد الوصـف بنحـو           ،وأما على الثاني  
مـاء المتغيـر   ال« : وما إذا اُخذ بنحو النعت نحو»سالماء إذا تغير ينج «: الشرط نحو 

 فيكون الموضوع في الأول هو ذات الماء فيجري الاستصحاب مع الشك »سنجي
  .ء المتلبس بالتغير فينتفي الحكم بانتفائهو المافي مدخلية التغير وفي الثاني ه

 فـلا  ،ولعلّه يترتّب على ذلك الفرق بين الحكم الثابت بالدليل العقلي والنقلـي         
عى ذلك ومضى الكلام فيه يجري الاستصحاب في الأول ويختصّ بالثاني كما اد

  .ء االله تعالىشا  إنفي أول مباحث الاستصحاب ويأتي الكلام فيه 
ما حكم بـأن هـذا كـان كـذا     لّ فك، فيتّبع نظر العرف وحكمه    ،وأما على الثالث  

  .يحكم بكونه كذا وكلّما لا فلا
 إلى العرف، فكلّ مـورد  في ذلك أن يرجع :الثالث: »الرسالة« في  قال الشيخ 

وإن كان المشار إليـه    يصدق عرفاً أن هذا كان كذا سابقاً جرى فيه الاستصحاب           
 مـثلاً قـد ثبـت    . بل علم عدمه،لا يعلم بالتدقيق أو بملاحظة الأدلّة كونه موضوعاً   

 فإذا ماتا واطّلع أهل العرف علـى حكـم       ،كلب نجس لبالأدلّة أن الإنسان طاهر وا    
 مع ،ون بارتفاع طهارة الأول وبقاء نجاسة الثانيم بعد الموت فيحكالشارع عليهما

 لأن الطهـارة والنجاسـة كانتـا    ، التـدقيق بحسبعدم صدق الارتفاع والبقاء فيهما      
 وقد ارتفعـت الحيوانيـة بعـد صـيرورتهما       ،محمولتين على الحيوانين المذكورين   

 ،وت أحـد الـزوجين    ونحوه حكم العرف باستصحاب بقاء الزوجية بعد م       . جماداً
 ووجوب الأجـزاء الواجبـة    ،وقد تقدم حكم العرف ببقاء كرية ما كان كراً سابقاً         

 واستصحاب السواد فيما علم زوال مرتبة معينة منه ويشك ،ر بعضهاسابقاً قبل تعذّ
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  . انتهى1. إلى غير ذلك،في تبدله بالبياض أو بسواد خفيف
 هنـا باعتبـار بقـاء       رححيـث إنّـه يـص      ، تهافـت   إن في كـلام الـشيخ      :إن قلت 

 مثـل مـا مـضى منـه فـي      ،الموضوع عرفاً وفي بعـض المـوارد إلـى ظـاهر الـدليل        
 أو ،استصحاب الحكم الزماني من الفـرق بـين مـا إذا كـان الزمـان ظرفـاً أو قيـداً              

  .الفرق بين الحيثية التعليلية والتقييدية ونحوهما
 كان الموضوع أمراً خارجياً وانطبـق  إن الرجوع إلى العرف إنّما هو فيما  : قلت

الحكم على الموضوع الخارجي كما في استصحاب الأحكام الوضعية على زيد           
 وأما في استصحاب الأحكام الكلّية المتعلّقة بالموضوعات الذهنية فلابد من ،مثلاً

  .المراجعة إلى لسان الدليل
ــ وإن كـان ذلـك لا     2 واستشكل عليـه هذا ما نقله السيد الشبيري عن الوالد     

 على هذا الفرق ـ بأنّه في استصحاب حكـم الموضـوعات الخارجيـة     عد إشكالاًي
 فـلا  ، وإنّما يحتمل بقاء حكم مماثل    ،أيضاً قد يعلم بانتفاء الحكم الذي كان أولاً       

ان موضـوعاً  اد القضيتين حكماً وإن كانتـا متّحـدت      لعدم اتّح  ؛يتم فيه الاستصحاب  
 فإنّـه لـو كـان     ، الجسم الذي كان كلباً ونجساً بما هو كلـب          كما في نجاسة   ،عرفاً

 ولا يشتبه ذلك بتبدل الملاك المقـوم  ،نجساً فهو نجاسة اُخرى لا النجاسة السابقة      
 ولـذلك  . كمـا فـي تبـدل عمـوم الحلّيـة      ، فإنّه غير مانع من الاستـصحاب      ،للحكم

عد الكبر في   في استصحاب ولاية الأب على الولد ب       »الجواهر«استشكل صاحب   
 الولاية السابقة كان على الصغير وبعد الكبـر لـو كانـت              حيث إن  ،مبحث النكاح 
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  1. فراجع، وقد عبر عنه بتغير الموضوع،فهي ولاية اُخرى
 المـراد مـن جعـل النظـر العرفـي فـي مقابـل النظـر                 وقد وقع السؤال في أنّه ما     

ن المراد مـن نظـر العـرف    أ:  بما محصّلهبحسب لسان الدليل؟ وقد قربه النائيني     
 . فهو المراد من لسان الدليل،نة القرائن عوإن كان ما يفهمه من الدليل الشرعي بم       

بقـاء  مثـل  (تطبيق الكلّي على مطابقه الخـارجي   في  وإن كان المراد ما يتسامح به       
  . انتهى2.فلا ريب في عدم الاعتماد عليه)  منهالكر بعد كسر بعض

إن اُريد مـن الرجـوع إلـى العـرف         : المحقّق العراقي وبتقريب مشابه له قربه     
 فهذا يرجع إلى تحكـيم الـدليل ولـيس    ،الرجوع إليه في مقام تعيين مفهوم اللفظ   

وإن اُريد منه الرجوع إليـه فـي مقـام التطبيـق وصـدق المفهـوم علـى              . قسماً آخر 
فـي  مصاديقه فلا عبرة بالعرف في هذا المقام كي يحتمل أنّه المحكّم والمرجـع             

  . ملخّصاً انتهى3... .تعيين الموضوع
يل بنظـر  ليلتزم بأنّه ربما لا يكون موضوع الد  » الكفاية«وهنا لك ترى صاحب     

 كـان العنـب   »العنـب إذا غلـى يحـرم     «:  إذا ورد  : مثلاً ،خصوصه موضوعاً بالعرف  
 ولكن العرف بحسب ما يرتكـز    ،بحسب ما هو المفهوم عرفاً هو خصوص العنب       

ن الحكم وموضـوعه يجعلـون الموضـوع    يتخيلونه من المناسبات بفي أذهانهم وي  
 ويرون العنبية والزبيبية من حالاته المتبادلة، بحيث لـو لـم    ،مة ما يعم الزبيب   رللح

يكن الزبيب محكوماً بما حكم به العنـب كـان عنـدهم مـن ارتفـاع الحكـم عـن               
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ون الـدليل   ولا ضـير فـي أن يك ـ  ،موضوعه ولو كان محكومـاً بـه كـان مـن بقائـه          
 بسبب ما تخيلوه مـن الجهـات   ،بحسب فهمهم على خلاف ما ارتكز في أذهانهم   

 ولا .والمناسبات فيما إذا لم تكن بمثابة تصلح قرينة على صرفه عما هو ظاهر فيه      
 فيكـون  ،نقض وعدمه حقيقة يختلف بحسب الملحوظ من الموضوع ليخفى أن ا  

 فيستصحب مثلاً ما ثبـت  ،...آخرنقضاً بلحاظ موضوع ولا يكون بلحاظ موضوع        
  انتهـى 1... .بالدليل للعنب إذا صار زبيباً، لبقاء الموضـوع واتّحـاد القـضيتين عرفـاً        

  .ملخّصاً
أحـدهما بمـا   : وقد أصر على ذلك بعض المتأخّرين وقرره بأن للعرف نظـرين        

هو من أهل المحـاورة وفـي مقـام التفـاهم والآخـر بحـسب مـا يرتكـز لديـه مـن            
  .ت الأحكام وموضوعاتهامناسبا

فقد يفهـم العـرف بحـسب لفـظ الـدليل كـون الموضـوع للحكـم هـو الأمـر                    
 يرى عدم تبدل ، ولكن بحسب مرتكزاته من مناسبة الحكم والموضوع   ،الكذائي

 وأن الحكـم ثابـت   ،ة بحـسب الـدليل    م ـوقالموضوع عند زوال بعـض صـفاته الم       
الح      ،للأعم ولكنّـه بحـسب    ،وضـوع الحلّيـة   ة هي م  نط فهو يرى بحسب الدليل أن 

... مرتكزاته يرى أن عروض الحلّية لا يختصّ بالحنطـة بـل يعمهـا ويعـم الـدقيق         
ة بحيث يكـون مـن القـرائن     من القوأن لا يكون الفهم العرفي المذكور    ويشترط  

المتّـصلة أو المنفـصلة الموجبـة لانقــلاب ظهـور اللفـظ مــن معنـاه وانعقـاده فــي        
 وإلا رجـع إلـى الأمـر    ،في ما هو ظاهر فيهحجيته  و المانعة عن     أ ،المفهوم العرفي 
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  . ملخّصاً انتهى1. لسان الدليلأعنيالثاني 
 عدم جريان هذا التقريب فيما بنى عليـه مـن استـصحاب    :ولكنّه يرد عليه أولاً  

 فإنّه لا معنى لأن يرى العرف أن الحكم ثابـت للأعـم مـع     ،الأحكام الثابتة بالعقل  
  . الحاكم به يثبته للأخصّكون العقل

 موضـوع الحكـم   ةأنّه في هذه المـوارد يعـد مـن توسـع    ـ  وهو العمدة  ـ: وثانياً
 مـن دون أن     ،بحسب تناسب الحكم والموضوع أو تنقيح المناط وما يشابه ذلـك          

 فلو يرى العرف الحكم الثابت في لسان الدليل     ،يكون من مصاديق الاستصحاب   
مـا والزبيـب والـدقيق فهمـا محكومـان بـنفس ذلـك            عنب أو الحنطة للأعـم منه     لل

 بحيث لو كان الموجود في الخارج هو الزبيب والدقيق فقط ،الحكم بنظر العرف
 لا مـن سـريان   ، أيـضاً بحكمهمـا كانـا محكـومين   لمن دون خلقة الحنطة والعنب      

  .الحكم فيهما بالاستصحاب كما لا يخفى
مـا   يجعلون الموضـوع للحرمـة       ...ومن التهافت في الكلام أن يقال إن العرف       

فيستصحب :  والقول بأنّه  ،نبية والزبيبية من حالاته المتبادلة    ع ويرون ال  ،يعم الزبيب 
  2.»الكفاية« كما في ،بقاء الموضوعل ،مثلاً ما ثبت بالدليل للعنب إذا صار زبيباً
      العرف يـرى أن بـل  ،يـة لا يخـتصّ بالحنطـة      عـروض الحلّ   وكذلك القول بأن 

ها ويعمفي الأخيرل ذلك مورداً للاستصحاب كماع ومع ذلك يج، الدقيقيعم .  
وهل هو إلا بقاء الحكم ببقاء موضوعه؟ فقـد صـار فهـم العـرف أمـارة علـى                  

  .توسعة الحكم بتوسعة موضوعه
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  أن يقال إلا  اللّهم:     وجه الاحتياج إلى الاستصحاب مع فرض أنّه اُحـرز أن بأن 
القـضية دائـراً   فـي   ن احتمال أن يكـون الحكـم        الموضوع هو الموجود في الحالي    

 بحيث يكون هو الواسطة في ثبوت حكمها لموضوعها       ،سم العنوان امدار وجود   
   انتهى1. فلا ينافي بقاء الموضوع عدم الحكم،حدوثاً وبقاءً

 ولكن يحتمل دخله فـي الحكـم      ،بمعنى أنّه ينسلخ الموضوع عن الخصوصية     
 كما يمكن تصوير ذلك بنحو في مثل ما ،وضوعبأن يكون من قيود الحكم لا الم  

 مـن أن العـرف يـرى       »المـسافر يقـصّر   « أو   »المـاء المتغيـر نجـس     « :يقال في قوله  
 فـإذا انتفـى القيـود يـشك فـي           ،الموضوع نفس الماء والمكلّف والقيـود للحكـم       

  . وإن كان الموضوع باقياً فيجري الاستصحاب،الحكم
د تسليم كون الموضوع في الدليل هـو المـسافر          فإنّه بع  ،لكنّه بمكان من البعد   

والماء المتغير فكيف يجعل العرف الموضوع أمراً آخـر غيـر مـا كـان فـي لـسان         
  .الدليل، والعرف ليس بمشرع ولا جاعل

بل بعد احتمال دخل الخصوصية في الحكم وقد أخذه الشارع في الموضـوع     
 كلّه تصاوير عهدة انتـسابه   وهذا،ويجعله قيداً للحكم منه  كيف ينسلخ الموضوع    

  .هإلى العرف على مدعي
 في حلّ المسألة إلـى بيـان آخـر وقـال بعـد تقريـر                 السيد الخوئي  وقد التجأ 

 ولكنّه ،ن هذا الإشكال في نفسه صحيحإ: الإشكال بما عرفت في كلام النائيني
 بـل   ، إذ ليس الكلام في تعيين موضوع الحكم الـشرعي         ؛خارج عن محلّ الكلام   

الكلام في بقاء الحكم في ظـرف الـشك المـستفاد مـن أدلّـة الاستـصحاب التـي               
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مفادها حرمة النقض من حيث توقّـف جريـان الاستـصحاب علـى صـدق نقـض          
 وصدقه متوقّف علـى بقـاء الموضـوع         ،اليقين بالشك برفع اليد عن الحالة السابقة      
المرجع فـي البقـاء     فيقع الكلام في أن      ،ووحدته في القضية المتيقّنة والمشكوكة    

 فبقــاء الموضــوع ،هــل هــو الــدليل الأول الــدالّ علــى ثبــوت الحكــم للموضــوع
 أو يكـون المرجـع    ،المأخوذ في لسان الدليل هو الشرط في جريان الاستصحاب        

     فيتبع جريان الاستـصحاب صـدق   ،هو الدليل الثاني الدالّ على الإبقاء عند الشك 
 ـ بلا لحـاظ الموضـوع المـأخوذ     لمضيموضوعه في نظر العرف ـ وهو النقض وا 

 فـالمراد مـن أخـذ الموضـوع مـن العـرف كـون جريـان               ؟في لسان الدليل الأول   
 والمـراد مـن    .الاستصحاب تابعاً لصدق النقض عرفاً باعتبار ما يفهمه من الـنقض          

  .أخذه من الدليل هو الرجوع إلى الدليل الأول في جريان الاستصحاب
 بمعنـى أن  ،تار كون الموضوع مـأخوذاً مـن العـرف     اخ... ثم بعد توضيح ذلك   

 المتكفّل للحكم في مرحلـة   أخذاً بالدليل الثاني ،جريانه تابع لصدق النقض عرفاً    
  انتهـى 1.لأن الكـلام فيهـا دون الـدليل الأول المتكفّـل لمرحلـة الحـدوث      البقاء،  
  .ملخّصاً

ل الاستـصحاب   لا إشكال في أن النقض من الألفاظ المأخوذة في دلي ـ          :أقول
 بل هو مما لابد منـه فـي هـذا       ،لابد في تشخيص مفهومه من الرجوع إلى العرف       

 وإنّما ينطبـق عليـه بـالنظر       ، فإن النقض حقيقة لا ينطبق على الاستصحاب       ،المقام
 ولكنّه لا تنافي ولا دوران بين أخذ الـنقض  ،العرفي الذي لا يرى اختلاف الزمان  

 متوقّف علـى بقـاء       صدقه  فإن ،وع من لسان الدليل   بمفهومه العرفي وأخذ الموض   
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خيص  فينحـصر الكـلام فـي تـش    ،الموضوع ووحدة القضية المتيقّنة والمـشكوكة     
  .ه في مرحلة الشكالموضوع حدوثاً كي يعتبر بقاؤ

ا والتي وأنّه بناءً على الإشكال علـى الـدليل الثـاني        بعد اللتي  ومن الغريب أنّه  
صدق النقض ويجري الاستصحاب وإن كان الـدليل  فقد يـ وهو صدق النقض   ـ

وأن الأوصـاف  » الكفايـة « رجع بنحو إلى كلام    ،)المسافر يقصّر . (ل الأول يمن قب 
  1... . فمنها ما هو مقوم للموضوع ومنها ما هو غير مقوم،مختلفة في نظر العرف

ح وما هو الـصحي   ،  والتحقيق بنحو يلوح الحق من حيث التفاوت بين المناطين        
 أن دليل لا تنقض بنفسه حكم كسائر الأحكام ،من المعيار الذي لابد أن يؤخذ به

 ومعلـوم أن  ، فيكون المدار في تعيين مفـاده هـو العـرف        ،الملقاة إلى أهل العرف   
 فلا يمكن القول باعتبارها ،الملاكات العقلية تكون غالباً مما لا يتوجه إليه العرف

 ، وذلك كما مر التمثيل بمثـل حكـم نجاسـة الـدم           ،ليهفي الاُمور المحول فهمها إ    
فإن اللون الباقي بعد الغسل وإن كان دماً عند العقل إلا أنّه مما لا يفهمـه العـرف               

 إنّه لون الدم ولو كان مراد الشارع نجاسة ذلك لكان عليه أن يبين بلفظ      :بل يقول 
عـرف فـي مـصاديق    ر النظ ـ وبهـذا يتّـضح صـحة متابعـة     ،نجاسة لـون الـدم أيـضاً      

 ، والمدار في صدق النقض أيضاً هو فهم العرف وإحراز الاتّحاد بنظره،الموضوع
 ، وكلّما لا فـلا ،وكلّما حكم العرف بالاتّحاد وصدق النقض يجري الاستصحاب   

ولو لم يكن الأمر كذلك كان على الشارع تخطئة العرف في تـشخيص الاتّحـاد               
  .ي بذلكف آخر ي أو بيان دليل الاستصحاب بلفظ،وعدمه
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 لا اعتبــار فيمــا يتــسامح فــي الحكـم بالاتّحــاد أو بعدمــه وكــان متوجهــاً  ،نعـم 
 وأمــا ،هنــا هــو المــورد الــذي يــضرب تــسامحاته إلــى الجــداراتــسامحه وه إلــى
يحكــم بالاتّحــاد أو عدمــه بالدقّــة بحيــث لا يقبــل خلافــه فهــو المتّبــع فــي   فيمــا

  .تشخيص المصاديق
تصحب حكم الشرع المـستفاد مـن الـدليل ينظـر حـال          فلو كان المس   ،وحينئذ

صـلّ  « : فـإذا ورد قولـه  ،الدليل كي يكون الاستصحاب استصحاب حكم الشارع     
 مـن  ، ثم زال الوقت وشك في بقاء الوجوب لا يجري الاستـصحاب      ،»في الوقت 

 حدة مع الصلاة خارجه وهو غير متّ،جهة أن موضوع الدليل هو الصلاة في الوقت
 فإنّه لو لا حكمـه  ،ليس أيضاً إلا للرجوع إلى العرف في تشخيص الاتّحاد إلا أنّه   

  .باختلاف الصلاتين لجرى الاستصحاب من غير نكير
بـل  ،نة ليست متّخذة من الأدلّة الشرعية في جميع المـوارد  القضايا المتيقّ  لكن 

 ،اء مثل قيام زيد أو وجوده أو كريـة الم ـ        ،ن مأخوذة من الاُمور الخارجية    وقد تك 
 ، فليس فيها لسان دليل حتّى يقع معياراً للاتّحاد   ،ونحو ذلك من القضايا الخارجية    

  .وهذا أحد الموارد الفارق بين الملاكين
ثم إنّه قد يكون المثبت لحكم من الأحكام دليـل الـشرع إلا أنّـه يـصطاد مـن         

ان القضية المستفادة من لسان الدليل قضية اُخرى يصح معها الاستصحاب وإن ك  
  .لا يصح من القضية المستفادة من لسان الدليل

 يلتقط من هذه القضية قضية اُخرى وهـي       »الماء المتغير نجس  « : إذا ورد  :مثلاً
 ومعلـوم أن الاستـصحاب   ،أن هذا المـاء الخـارجي الـذي تغيـر بالنجاسـة نجـس           

ف  بخـلا ، لاتّحاد الموضوع معها في الحالين،تقطةمليجري بلحاظ هذه القضية ال 
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حد  فإن موضوعها هو الماء المتغير وهو غير متّ،القضية المستفادة من لسان الدليل
  .رهغيتمع الذي زال 
ر الذي زال عنه التغير يجري بلحـاظ         استصحاب نجاسة الماء المتغي    :وبالجملة

  .القضية المصطادة
  . والأمر واضح،دون القضية التي أفادها ظاهر الدليل

  .ت الشيخ ومرتكز الآخرينولعلّ هذا ظاهر كلما
 ولـذلك إنّمـا يـتم ذلـك         ، فالحافظ للوحـدة هـو الوجـود الخـارجي         :وبالجملة

  .الاستصحاب فيما صار للموضوع هذوية في الخارج دون ما لم يكن كذلك
 ثم لو قـرب  ؛ إذا كان المكلّف في أول الوقت مسافراً وجب عليه القصر          :مثلاً

 عليه يـصح استـصحاب وجـوب القـصر     إلى وطنه بحيث شك في صدق المسافر    
  .عليه بما أن هذا المكلّف الخاصّ كان يجب عليه القصر فالآن كما كان

بخلاف ما إذ علمنا بوجوب الصلاة في الوقـت وشـككنا فـي وجوبـه خـارج                 
 فإن الصلاة المشكوك وجوبها لم يتحقّق في الخارج حتّى تصير موضوعاً ،الوقت

  .للوجوب عرفاً
 الذي نقص منه مقدار يسومنه يظهر صح في ية استصحاب أحكام الكر ر شك

  . وقوام الكرية به مثل المطهرية وعدم الانفصال ونحوهماتهمدخلي
 إذ مـع نقـص   ،وأما استصحاب نفس الكرية كما ذكره الشيخ فمحـلّ إشـكال     

المقدار الذي يحتمل دخلـه فـي قـوام الكريـة كيـف أمكـن أن يقـال هـذا كـان                  
  .. ..فالآن كراً

والفرق بين استصحاب الكرية وأحكام الكرية أن الكرية قائمة لمجموع الماء 
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 وأما أحكام الكر فهي تعرض لكـلّ جـزء مـن أجـزاء المـاء                ،من حيث المجموع  
 فهـو نظيـر     ،ل ومطهـر  ع ـبحيث يقال هذا الجزء الخارجي من الماء الكـر غيـر منف           

   ره بعد تحقّق الوجود الخارجير الذي زال تغاستصحاب نجاسة الماء المتغيفلا ،ي 
             عروض الأحكام لكلّ جزء إنّما كان بما أنّـه جـزء الكـر وكونـه فـي   ،يشكل بأن 

 ولعلّه بمثل ذلك أيضاً يفرق في مثل المـسافر  .الحال جزء الكر مورد للشك فتدبر  
 استـصحاب كونـه مـسافراً وبـين استـصحاب أحكـام       نيب ـالذي قرب إلـى وطنـه     

  .يه فتدبرالمسافر عل
 فإنّـه وإن كـان   ،ومثل ذلك يمكن أن يقال في الأحكـام الثابتـة بحكـم العقـل          

نى تفاوت وتغيير يوجب الشك إلا   دينتفي الموضوع الملحوظ في حكم العقل بأ      
 بـالنظر  يتـه أنّه لا ينافي بقاء الموضوع في مصاديقه المنطبق عليه الحكم بعد هذو           

  .العرفي فيجري فيه الاستصحاب
 مـن كـون المعيـار فـي      أنّـه لـيس مـراد الـشيخ        :ذكرنا من البيان يظهـر    ومما  

لسان الدليل، بـل  في ما ذكره قبله من الرجوع إلى       نالاستصحاب هو فهم العرف     
 الاستصحاب بضم بقاء الموضوع بفهم العرف في الشبهات هو توسعة في مجرى

ة بعد انطباقها على  أو الألفاظ الشرعي،الموضوعية أو الحكمية الثابتة بحكم العقل
  ... .الخارج وتحقّق الموضوع قابلاً للإشارة بأن هذا كان كذا

 حيث يختار هنـا   ما قد يقال بالتهافت في كلام الشيخ      ومما ذكرنا يظهر حلّ   
 فـي استـصحاب الزمانيـات مـن          ومـا قـد سـبق منـه        ،كفاية بقاء الموضوع عرفاً   

 ليـة  بـين الحيثيـة التعلي   وكـذلك منـه  ،التفصيل بين ما كان الزمـان ظرفـاً أو قيـداً    
  . فلا تغفل،والتقييدية وأمثالهما
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  القول في قاعدة اليقين: الأمر الثاني
يشترط في تحقّق الاستصحاب أن يكون اليقين السابق باقياً حـال الـشك ويكـون            

 فلو كان الـشك  ،وجود المستصحب في السابق حتّى يكون شكّه في البقاء     بمتيقّناً  
 زال مدرك اعتقاده الـسابق أو ذهـل عـن مـلاك     قّنه سابقاً بأنينفس ما تفي تحقّق   

 لـم يكـن هـذا مـن     ، فشك في مطابقته للواقع أو كونه جهلاً مركّباً،اعتقاده السابق 
ــا الأولويــسمى بقاعــدة اليقــين مــورد الاستــصحاب لغــة واصــطلاحاً   أم، فــلأن 

از ذلـك حتّـى يأخــذه    فلابــد مـن إحـر  ،الاستـصحاب لغـة أخـذ الـشيء مـصاحباً     
 فقوا علـى   وأما اصطلاحاً فلأنّهم اتّ    ،حدوثه فلا استصحاب  في   فإذا شك    ،مصاحباً

  .لاستصحابا هذا المعنى في معنى أخذ الشك في البقاء أو ما يؤدي
ومناط الفرق بينهما أن في الاستصحاب يتعبد ببقاء المتيقّن السابق واستمراره، 

ما يتعبد بمطابقـة اليقـين الـسابق للواقـع، وعـدم الاعتنـاء       وأما في قاعدة اليقين فإنّ    
ومن ذلك تعرف أن ما وقع في بعـض عبـائر الـشيخ        . باحتمال خلافه الطاري عليه   

من أن إلغاء الشك في الاستصحاب عبارة عن الحكـم بالبقـاء وفـي القاعـدة هـو                  
د فـي  التعبإذ قد يكون    لا يخلو عن مسامحة؛      1...الحكم بحدوث ما تيقّن حدوثه    

قّن بعدالـة  ي كمـا إذا ت ـ   ،القاعدة أيضاً بالبقاء إذا كان متيقّنه هو البقاء لا الحـدوث          
 ثم شك في ذلك كلّه أو فـي اسـتمراره   ، وبعده مستمراً إلى زمانهةزيد يوم الجمع  

فالتعبد باسـتمرار عدالتـه حينئـذ يكـون مـن      . ...ةمع حفظ يقينه بعدالته يوم الجمع   
 فـالأول بلحـاظ   ، وإن كان ينطبق عليـه الاستـصحاب بعنايـة اُخـرى           القاعدة أيضاً 
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  .يقينه السابق بالاستمرار والثاني بلحاظ يقينه السابق بعدالته يوم الجمعة
قّن به سابقاً سواء كـان   يفالمراد كون مناط القاعدة هو التعبد بوجود نفس ما ت         

 ومـع   ، اصـطلاحاً   فهذا خـارج عـن الاستـصحاب       ، وعلى أي حال   ،حدوثاً أو بقاءً  
 ويقـع  ،ذلك لا مانع من إمكان التعبد بها أيضاً وإنّما الكلام فـي وقـوع التعبـد بهـا          

 قيام دليل : والثاني، شمول دليل الاستصحاب لها: أحدهما:الكلام فيها في مقامين
  .آخر على اعتبارها

 ، فهم بين من يدعى دلالة أخبار الاستصحاب علـى اعتبارهـا أيـضاً          ،أما الأول 
 ولكنّـه  ، وبـين ثالـث يقـول بإمكـان شـموله     ،وبين مـن يختـار عـدم إمكـان ذلـك        
 الفاضـل  »الـذخيرة « فمـن الأولـون صـاحب      ،منصرف إلى الاستـصحاب خاصّـة     

السبزواري حيث استدلّ على عدم وجوب الإعـادة علـى مـن فـرغ مـن الوضـوء             
  1... . بالشك ثم عرض له الشك بصحيحة زرارة ولا تنقض اليقين،كمالمتيقّناً للإ

عى الشيخ واد     عدم إمكان شمول الأخبار لهما وإنّما يخـتصّ بالاستـصحاب 
  :وخلاصة ما ذكر في وجهه

بر في صدق نقض اليقين بالشك اتّحاد القـضية المتيقّنـة           تعيأنّه بعد ما ظهر أنّه      
  اتّحادهما لما كان العمللولا  حيث إنّه ،والمشكوكة واتّحاد متعلّق اليقين والشك 

      اً علـى اليقـين        ،على خلاف اليقين نقضاً له بالـشكولا العمـل علـى طبقـه مـضي  ...
  :فيفارق الاستصحاب للقاعدة من جهات ثلاث

 يتّحـد   ملاحظة الزمـان فـي متعلّقهمـا حتّـى        لابد في الاستصحاب من عدم    . 1
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 فإنّــه لابــد مــن لحــاظ زمانهمــا ،القــضية المتيقّنــة والمــشكوكة بخــلاف القاعــدة
  .دهما في الزمان أيضاًواتّحا
لغـاء  إفي القاعدة حقيقي واقعي وفـي الاستـصحاب بعـد           القضيتين  فاتّحاد  . 2

  .عدم لحاظ الزمان قيداًوالزمان 
 وإن انعكس ،يجب في الاستصحاب لحاظ المتيقّن سابقاً على المشكوك     و. 3

  . أو تأخّرههالأمر في وصفي اليقين والشك فلا يلاحظ تقدم
  . أي يجب لحاظ وصف اليقين سابقاً على الشك،عكسوفي القاعدة بال

 لا تـنقض  « :فهذه لحاظات ثلاثة يفارق بها الاستصحاب عـن القاعـدة فقولـه           
ا لوحظ فيه بنحو الاستصحاب أو القاعدة»اليقين بالشكولا يمكن الجمع بين ، إم 

  .اللحاظين
 ،لتعبـدين لشارع الجمع بينهما في كلام واحد مشتمل على اللا نقول لا يمكن  

 سواء ،شيء شك له تعلّق بذلك الشيء فلا عبرة بهببأن يقول إذا حصل بعد اليقين 
ويـصح  (حكم بالبقـاء فـي الأول والحـدوث فـي الثـاني             أتعلّق ببقائه أو حدوثه و    

 إلا أنّه نقول لا يمكن جمع اللحاظين فـي خطـاب    ،)عوضاً عن الحدوث بالثبوت   
ة في قّقالمفروض تحـ لمضي على اليقين السابق  لأن ا»لا تنقض« :مثل قولهواحد 

معنى بض فيما بعده يغاير المضي  من دون تعربتحقّقه،بمعنى الحكم ـ القاعدتين  
  . ملخّصاً انتهى1.لتحقّقهالحكم ببقائه من دون تعرض 

 على اليقين عدم التوقّف من أجل الـشك العـارض   إن معنى المضي : فإن قلت 
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  ....  متعلّق الشك واليقينوهذا يختلف باختلاف
 على ذلك  الشك واليقين وكون المراد المضيلا ريب في اتّحاد متعلّقي: قلت

 والمفروض أنّه ليس في السابق إلا يقين واحـد ،اليقين المتعلّق بما تعلّق به الشك  .
 فالشك المتعلّق بـه لـيس إلا علـى نحـو واحـد ولا     ـ إما اعتبر مقيداً أو غير مقيد   ـ 

 ثم إذا دار الأمر بينهما فحيـث إن هـذه الكبـرى انطبـق فـي                 ،يمكن الجمع بينهما  
كمن كـان علـى وضـوء فنـام وشـك فـي بقـاء        «الأخبار على موارد الاستصحاب     

  .ن منها الاستصحاب فلا يشمل القاعدة معهيقّيكون المت» ...طهارته
 بالنسبة إلى عدالة  بأن اليقين إذا كان إنّه يرجع محصّل كلام الشيخ:قد يقال

زيد في قاعدة اليقين والاستصحاب من قبيل العموم بالنسبة إلى أفراده يمكن أن           
 لكـن  ،تج أمراً مغايراً لفرد آخرن بالنسبة إلى كلّ فرد ي ، وإن كان المضي   يشملهما

 وإنّمـا اختلافهمـا   ، لأن عدالة زيـد أمـر واحـد فـي القاعـدتين     ،ليس الأمر كذلك  
 بـل لابـد مـن    ، الكثرة الاعتبارية من أفراد العام حتّـى يـشملهما          وليست ،بالاعتبار

  . ولا يجتمع الاعتباران في لحاظ واحد،اعتبارهما
 ثـم استـشكل عليـه بـأن اليقـين        .1ثم حمل عليه تقرير بعض أعـاظم العـصر        

        الخطاب لا يخـتصّ  الحاصل لكلّ شخص وإن كان فرداً واحداً من اليقين إلا أن 
 ويمكـن أن  ،د موضوع الخطاب بالنسبة إلى اليقينات الحاصلة للأفراد بل يتعد  ،به

  . ملخّصاً انتهى2... .يكون الشك المتعلّق به في كلّ منها بنحو
 بـل  ، يقال بذلكصرف عدم تعدد اليقين خارجاً حتّىمقصود  ل أنّه ليس ا   :وفيه
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 ولا  ،لا  بالزمـان أو    إما يعتبره مع التقيـد     »...لا تنقض « :المقصود أن المتكلّم بقوله   
  .يمكن اعتباره على النحوين والجمع بينهما

لكلام الشيخ أيضاً من أنّه إما لاحظ الشيء المتيقّن        » الدرر«وإليه يرجع تقرير    
  1.ن وإما أهملمقيداً بالزمان وإما لاحظ الزمان ظرفاً للمتيقّ

زاً وإمـا غيـر    اليقـين محـر   مـن أنّـه إمـا لاحـظ    في كلام النائيني  ثالث  وتعبير  
  2.محرز

وقد اُجيب عنها بما يرجع إلى كلام واحد من أنّه لم يلاحظ في الموضوع إلا 
اليقـين مـن دون لحـاظ كـون الزمـان ظرفــاً أو قيـداً وإنّمـا هـو مـن خــصوصيات          

  3.المورد
 إن المستفاد من الأخبار بعد تطبيقه على مورد الاستصحاب أنّه لم يره :وأقول

 إذ بعـد أخـذ   ، لكنّـه لا ينـافي القاعـدة أيـضاً       ،لزمـان ظرفـاً   ا رأى   فرض أنّه أقيداً و 
الزمان ظرفاً يكون للشك المتعلّق بـه مـصاديق متعـددة بعـضها مـصداق للقاعـدة                 

  .وبعضها مصداق الاستصحاب
 ،هذا كلّه لو اُريد من القاعدة الثانية إثبات نفس المتيقّن عند الـشك :     ثم قال 

 أما لو اُريد منها إثبات عدالته يـوم الجمعـة     :معة مثلاً وهي عدالة زيد في يوم الج     
 فيلـزم اسـتعمال   ،مستمرة إلى زمان الشك وما بعده إلى زمان اليقين بطـرو الفـسق        

 لأن الشك ؛ كما لا يخفى،ين حتّى لو اُريد منه القاعدة الثانية فقط     نيكلام في مع  ال
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   انتهى1... .إلى الزمان اللاحقفي عدالة زيد يوم الجمعة غير الشك في استمرارها 
قد عرفت بما علّقنا هناك أن الجمع بين «ورد عليه المحقّق الخراساني بقوله     أو

 ولا يبعـد أن يكـون الأمـر    ،ينعني ـالقاعدتين ثمة لا يوجب استعمال الكلام فـي م       
  :  فإن الشك المتعلّق بما كان اليقين متعلّقاً به على قسمين،هنا أوضحاه

 مـع   ،ا يتعلّق بعدالة زيد يوم الجمعة مـثلاً وكـان اليقـين متعلّقـاً بهـا               م: أحدهما
  .القطع بعدالته بعد اليوم أو فسقه

  .ما يتعلّق بعدالته فيه وفيما بعده: ثانيهما
 وقـضية   ،فالنهي عن نقض اليقين بالشك يعم بإطلاقه النقض بكلّ من الشكّين          

 ،ب آثار العدالة عليـه    لمتيقّن بترتّ عدم نقضه بالثاني المعاملة مع مشكوكه معاملة ا       
  . انتهى2.ك بقوله ولكن تنقضه بيقين آخراوربما أيد ذلك بالاستدر

 في لزوم اجتمـاع      لم يخالف الشيخ    حيث إنّه  ، إبهام وفي مبنى اعتراضه  
 بل أوضحه مبنياً على لزوم اتّحـاد القـضية المتيقّنـة    ،اللحاظين وعدم إمكانه هناك 

  .والمشكوكة
 مـا ذكـره فـي ذيـل     »هنـاك « :ن يكون مقصوده من المشار إليـه بقولـه     يمكن أ 

 وقد التزم بدلالته علـى القاعـدة والاستـصحاب والطهـارة       ،رواية كلّ شيء طاهر   
  .الواقعية كما مر الكلام فيه

لـو لا ذلـك ـ أي لـزوم الاتّحـاد ـ كـان إرادة         «: ذكر في ذيـل كلامـه أنّـه   ،نعم
استظهارهما منهـا بمكـان مـن الإمكـان لا يحتـاج       بل ،القاعدتين من هذه الأخبار  
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  1.»... بل يكفي إطلاق الشك بحسب أفراده،إلى زيادة مؤنة
نياً على ذيل كلامه مـن فـرض عـدم لـزوم الاتّحـاد فـلا       مبفإن كان كلامه هنا  

أو يكون مراده عدم لزوم استعمال الكلام في المعنيين كما وقـع التعبيـر بـه    ،  بأس
  .إنّما يلزم منه الجمع بين اللحاظين كما بنى عليه كلامه و،في كلام الشيخ

وعلى أي حال فقد يتخيـل أن كلامـه هنـا يرجـع إلـى إمكـان شـمول الأدلّـة                  
 لكن الظاهر أن كلامه هـذا غيـر مـرتبط           ،للاستصحاب والقاعدة بالبيان المذكور   

لـى فـرض    بـل المـراد إفـادة الأدلّـة ع    ، ولا دخل له بإثبات حجيته  ،بالاستصحاب
 ،اختصاصها بقاعدة اليقين ثبوت المتيقّن في زمان اليقين واستمراره إلى مـا بعـده     

 مـن إفادتـه لقاعـدة الطهـارة     2.»...كلّ شيء لك حلال «:نظير ما يقال في قوله   
  .ل إلى الاستصحابوواستمرارها الذي يؤ
، لاً عليه بأن اليقين بعد ما تعلّـق بعدالـة زيـد يـوم الجمعـة مـث             وكيف كان يرد  

 إلغـاء هـذا الـشك    »مض علـى يقينـه  يفل ـ« : قولـه فشك في هذا المتيقّن يكون مفاد  
 فلو دلّ مع ، ومقتضاه الحكم بثبوت المتيقّن في ظرف اليقين به  ،وعدم الاعتناء به  

 بما أن عـدم الحكـم   ،ذلك على استمرار هذا المتيقّن وثبوته فيما بعد ذلك الزمان      
  . بين اللحاظين الذين لا جامع بينهماباستمراره نقض له كان من الجمع

 لو كان المفروض ما تعلّق اليقين ابتداءً بعدالة زيد يوم الجمعة وما بعـده          ،نعم
 فقد يشك تارة في عدالته يوم الجمعة مـع اليقـين بعدالتـه        ،إلى الحال ثم شك فيه    

ة إلـى   واُخرى في مجموع ما تعلّق به اليقين به من يوم الجمع ـ        ،فيما بعده أو فسقه   
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  . فلا إشكال حينئذ في كون كلّ من الفرضين من قاعدة اليقين،الحال
  . أن الجمع بين القاعدتين مما لا مانع منه ثبوتاً:ا ذكرناممفتحصّل 

 فإنّـه بعـد   ،ومع ذلك فالمشهور بين المتـأخّرين قـصور الـدليل إثباتـاً للـشمول          
 ،ا فـي جعـل واحـد ثبوتـاً    متسليم إمكان إرادة كلتا القاعدتين من الأخبار وجمعه 

 ، بأن الأخبار ظاهرة في الاستصحاب دون القاعدة ومنصرفة إليه دون الأعم:يقال
 فـإذا قيـل مـثلاً    ،وذلك لأن ظاهر القضايا في الأحكام إرادة الموضوع الفعلي منه      

 وعليه .أكرم العالم فظاهره وجوب إكرام العالم الفعلي لا من كان عالماً أو يكون
 وذلـك إنّمـا ينطبـق    ،ليقين في الأخبار هو اليقين الفعلي كظهور الشك فيه       فظاهر ا 

  . فتختصّ الأخبار ظهوراً بالاستصحاب،على مورد الاستصحاب دون القاعدة
وهـو أن اليقـين ظـاهر فـي     « ـ  »المـصباح «وقد يقرر ذلك بوجه فنّي ـ كما فـي   

الـشك مـن جميـع    ليقـين و اليقين الفعلي ولفظ الـنقض ظـاهر فـي وحـدة متعلّـق ا         
 ، والتحفّظ عليهما مستحيل، من حيث الزمان وإلا لا يصدق النقض الجهات حتّى 

 رفـع اليـد عـن الظهـور فـي الفعليـة              ومعلـوم أن   ،فلابد من رفع اليد عن أحـدهما      
 كمـا أن رفـع اليـد عـن الثـاني يوجـب اختـصاصها              ،يوجب اختـصاصه بالقاعـدة    

ى الاستصحاب فـلا منـاص إلا مـن       وحيث انطبق في الروايات عل     ،بالاستصحاب
  . ملخّصاً انتهى1.»رفع اليد عن الثاني فيبقى الأول بحاله فلا يشمل موارد القاعدة

مضافاً إلـى مـا ربمـا يـدعى مـن      «:  بما في آخر كلامه    ولعلّه أشار إليه الشيخ   
  2.»ظهور الأخبار في الشك في البقاء
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ن الظهـور فـي الفعليـة علـى أي     والذي يختلج بالبال أنّه لابد من رفـع اليـد ع ـ      
 إذ لو بنينا على ذلك الظهور وفرض اليقين فعلاً لم يكـن معنـى للنهـي عـن               ؛حال

حتّى يصح التعبـد بعـدم    بل لابد من لحاظه زائلاً ، بل هو تحصيل الحاصل ،نقضه
 حيث إنّـه بعـد إلغـاء    ، وهو كذلك حتّى في الاستصحاب أيضاً ، عنه نقضه والنهي 

 بـل  ،الاتّحاد بين مورد الشك واليقين لا معنى للحـاظ اليقـين فعليـاً   الزمان ولحاظ   
  . بعدم نقضه عملاًبديرى ارتفاع اليقين ويتع

ـ د فـي الاستـصحاب أيـضاً أنّـه لا تـنقض اليقـين         أن محصّل التعب:والحاصل
 عند إلغاء الزمـان ولحـاظ المتـيقّن فـي     :وبالجملة. الذي كان لك وقد زال ـ عملاً 

داً لا معنى للحاظه فعلياً في ظرف الشك حالأزمنة سابقاً ولاحقاً وجوداً واكلّ من 
  .فلا يتم هذا الوجه أيضاً للاختصاص بالاستصحاب. فتدبر

 أيـضاً مـن لـزوم التعـارض فـي مـدلول         يبقى الكلام فيما أفـاده الـشيخ       ،نعم
 شك فيما تيقّن به  لأنّه إذا،الرواية المسقط له عن الاستدلال به على القاعدة الثانية

 :سابقاً من عدالة زيد يوم الجمعة فهذا الشك معارض لفردين من اليقين أحـدهما      
 لأنّـه  ، اليقـين بعـدم عدالتـه قبـل يـوم الجمعـة      : الثـاني  .ه يوم الجمعـة   تاليقين بعدال 

 وقد ادعي في ، فيحصل التعارض بين القاعدتين،حادث والحادث مسبوق بالعدم
داء  لا يمكن أن يتكفّل دليل واحـد لأ     التعارض دائماً وأنّه   كون هذا  «:»المصباح«

 لأن جعل الحجية للمتعارضـتين بجعـل واحـد ممتنـع وغيـر          ،قاعدتين متعارضتين 
  . ملخّصاً انتهى1.»معقول
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 بـل يمكـن فـرض جريـان      عـى، ن التعارض لـيس دائمـاً كمـا اد        إ :  أقول أولاً 
 كمـا اعتـرف بـه الـسيد         ،ستـصحاب القاعدة في مورد لا يكـون فيـه معارضـاً بالا          

 مثل مـا   1»إنّه نادر لا يمكن حمل الأخبار عليه      « :الخوئي في آخر كلامه وإن قال     
  .تقدم من كون مورد قاعدة اليقين هو استمرار اليقين السابق

هـذا   لعدم ندرته خصوصياً على عدم حجية العـدم الأزلـي            ،وأنت ترى ما فيه   
ق علـى الفـرد النـادر وإن كـان غيـر صـحيح إلا أن        إن حمـل المطل ـ :وثانيـاً أولاً؟ 

 والمقـام مـن قبيـل    ،شموله للأفراد النادرة من دون اختصاص مما لا محـذور فيـه    
  .الثاني لا الأول

ــوثا ــه لا تعــارض بينه:اًلث ــك   ،امــ إنّ ــل القاعــدة فــي موردهــا مقــدم علــى ذل  ب
ناً ض كونه متيقّ حيث إن عدم نقض اليقين فيها و فر،الاستصحاب لحكومتها عليه

 فكون نقض اليقين بعدم العدالة مع هذا الشك ،يوجب رفع موضوع الاستصحاب
نقضاً بالشك متوقّـف علـى عـدم شـمول النهـي لـنقض اليقـين بالعدالـة بخـلاف                    

  . فإنّه نقض بالشك على أي حال،العكس
ودعـوى أن اليقـين الـسابق علـى     :  وإن تفطّـن بهـذا الإشـكال بقولـه      والشيخ

يثبت وجـوب اعتبـار هـذا    الثانية  والقاعدة   ،معة قد انتقض باليقين في الجمعة     الج
ولكنّه دفعه بأن الشك في كلّ منهما عين الشك في ... اليقين الناقض لليقين السابق

  2... . فهما متعارضان،الآخر من دون تسبب
 بـل   ،لكن ليس الملاك في التقدم صرف تسبب الشك في أحدهما عن الآخر           
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ــا    ا لمــلاك كــون نتيجــة أحــدهما رافعــاً لموضــوع الآخــر دون العكــس وهــو هن
  .فتدبر حاصل

وحينئذ لا مـانع مـن شـمول الـدليل لهـا وإن كـان يتقـدم بعـض أفـراده علـى                 
 كما في ، بل ولو قلنا بالتعارض والتساقط، كما في أصل السببي والمسببي،البعض

 عدم جـواز التمـسك باستـصحاب     ولا أقلّ من تأثيره في ،أطراف العلم الإجمالي  
  .طه بالتعارضوسقلالعدم أيضاً 

من كـان علـى يقـين فـشك      «:»الخصال«ويمكن التمسك للمطلوب بما في     
  1.»اليقينلا ينتقض الشك  فإن ،فليمض على يقينه

وأما تعلّقه بنفس اليقين فظاهر أيضاً من حيث الضمير . هوره في تأخّر الشكلظ
وإلا، فيهالمستتر فيه، فليس الموضوع مطلق الشك بل الشك .  

 ولذا يعتبر في الاستصحاب إلقـاء الزمـان   ،مع أنّه لو لا ذلك لم يصدق النقض 
 وإنّمـا يؤخـذ بـه فـي     ،دليل على ذلك في هذه الروايـة لا عتباراً واحاد وحفظ الاتّ 

  .سائر الروايات للأمثلة المذكورة فيها المنطبقة على الاستصحاب
بر في ذلك أكثر مما مضى لما يترتّب عليـه مـن الفـروع والفوائـد      واللازم التد 

ثم إنّه على فرض عدم شمول أخبار الاستصحاب لمـوارد القاعـدة يقـع               . الكثيرة
الكلام في قيام دليل آخر على ذلك وعدمه، ومحصّل الكـلام فيـه أن المطلـوب                 

يما بعـده مـستمراً إلـى    إما يكون إثبات المتيقّن في زمان اليقين به وف        : من القاعدة 
وإن كان مجرد إثباته في ذلك الزمان    . أن يحصل اليقين بالخلاف، فلا مدرك لها      
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فقد يتوهم دلالة قاعدتي الفراغ والتجـاوز عليهـا، وفيـه أن مـورد القاعـدتين هـو               
  .الآثار التي ترتّبت سابقاً

كـان يكفـي لـه    وإن كان مجرد إمضاء الآثار التي ترتّبت عليها سابقاً فهو وإن    
قاعدتي الفراغ والتجاوز، إلا أنّه ليس من جهة اعتبار الاعتقاد السابق، بل الملاك             
فيه هو الفراغ عن العمل أو جزئه، والشك في صحته وبطلانه، وكذلك يبني على               

  .الصحة ولو لم يكن قاطعاً حين العمل، بل كان غافلاً عن ذلك كما لا يخفى

  الأمارة المعتبرة في مورد الاستصحاب  ماعتبار عد: نيالثا المقام
 وإنّمـا الكـلام     ،لا شبهة في تقدم الأمارات والأدلّة الاجتهادية على الاستصحاب        

 أو ، أو خـارج عنـه تخصّـصاً   ،في أن ذلك هل هو تخصيص لـدليل الاستـصحاب   
   وبما قد يسمى بالتوفيق العرفي؟،  أو لورودها،لحكومة دليل الأمارة عليه

 ، الشارع اعمل بالبينة فـي نجاسـة ثوبـك         ه إذا قال   فإنّ ، بالحكومة جزم الشيخ 
فلابد من أن الشارع ـ والمفروض أن نجاسة الثوب مشكوكة ولو بعد قيام البينة   ـ

 لا تحكـم علـى هـذا الـشك     : فكأنّـه قـال  ،خالف للبينة كالعدم  مجعل الاحتمال ال  
  1.بحكمه المقرر في دليل الاستصحاب وافرضه كالعدم

 فإنّه لا نظـر لـدليلها إلـى        ،لا أصل له أصلاً    «: بأنّه هنا» الكفاية«أورد عليه في    و
ثباتاً وبما هو مدلول الـدليل وإن كـان دالاً علـى إلغائـه معهـا ثبوتـاً               إمدلول دليله   

 كمـا أن قـضية   ، لزوم العمل بها مع العمل به لو كان علـى خلافهـا            ، لمنافاة وواقعاً
وظيفـة للجاهـل    إن كلاً من الدليلين بـصدد بيـان مـا هـو ال             ف ،ها كذلك ؤدليله إلغا 
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 مـع لـزوم اعتبـاره معهـا فـي صـورة       ،هـذا  .رد كلّ منهما الآخـر مـع المخالفـة    فيط
  . انتهى1.» فافهم،الموافقة ولا أظن أن يلتزم به القائل بالحكومة

ولـيس وجـه تقـديمها حكومتهـا علـى           «:في مبحث التعـادل والتـراجيح     قال  و
بيان حكم موردها لا يوجب لها ضوتعر. دم كونها ناظرة إلى أدلّتها بوجه     أدلّتها لع 

 وإلا كانت أدلّتهـا أيـضاً دالّـة ولـو بـالالتزام          ،كونها ناظرة إلى أدلّتها وشارحة لها     
 وهـو مـستلزم     ،على أن حكم مورد الاجتماع فعلاً هو مقتضى الأصـل لا الأمـارة            

تضى حجيتها إلا نفي ما قضيته عقلاً من  بل ليس مق، الأمارةةفي ما هو قضينعقلاً 
 إلا علــى الحكــم ه لــرة أن نفــس الأمــارة لا دلالــة ضــرو؛دون دلالــة عليــه لفظــاً

 ، وقضية حجيتها ليست إلا لزوم العمل على وفقهـا شـرعاً المنـافي عقـلاً         ،الواقعي
  . وهو قضية الأصل،للزوم العمل على خلافه

علـى   قضية الحجية شـرعاً إلا لـزوم العمـل      إنّه ليس  : مع احتمال أن يقال    .هذا
  .وفق الحجة عقلاً وتنجز الواقع مع المصادفة وعدم تنجزه في صورة المخالفة

 ليس مفاد دليل الاعتبار هو وجوب إلغاء احتمال الخلاف تعبداً           ،وكيف كان 
 حيث إنّـه حكـم   ،ختلف الحال ويكون مفاده في الأمارة نفي حكم الأصل        يكي  

لـواقعي لـيس حكـم احتمـال         لأجـل أن الحكـم ا      2، بخلاف مفـاده فيـه     مالتحالا
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والأول ليس مأخوذاً في موضوع الأمارة، والمأخوذ على تقدير تسليمه هو الثاني، وذلك لأنّـه يلـزم          
الدور من أخذ الأول، لأن حكم الأصل يتوقّف على احتمال الحكـم الـواقعي حـسب توقّـف كـلّ              

تمالـه موقـوف علـى الحكـم الـواقعي وحينئـذ لـو اُخـذ احتمـال الحكـم           حكم على موضـوعه، واح    
الظاهري الذي هو حكم الأصل في موضوع الأمارة للزم توقّـف حكـم الأمـارة الـذي هـو الحكـم              
 
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  1.» فافهم وتأمل جيداً، وهو حكم الشك فيه واحتماله! كيف،هخلاف
 أن رفع اليد عن اليقـين الـسابق   :»الكفاية«ثم اختار الورود وتقريبه على ما في   

، وعـدم  قين بـل بـالي  ،خلافه ليس من نقض اليقين بالشك  معتبرة على   بسبب أمارة   
 بل مـن جهـة   ،ليس لأجل أن لا يلازم نقضه بهوفقه  مع الأمارة على   رفع اليد عنه  

  .لزوم العمل بالحجة
 ، ولكنّه لم لا يؤخذ بدليلـه ، هذا لو أخذ بدليل الأمارة في مورده، نعم :لا يقال 

  .ويلزم الأخذ بدليلها
لها بخلاف الأخـذ  نّه لا محذور في الأخذ بدلي    أ ذلك إنّما هو لأجل      :فإنّه يقال 

ــه ــصّ  ،بدليل ــلا مخ ــا ب ــصيص دليله ــستلزم تخ ــه ي ــر  فإنّ ــى وجــه دائ   إذ؛ص إلا عل
 واعتباره كذلك يتوقّف على التخصيص      ،التخصيص به يتوقّف على اعتباره معها     

  . انتهى2. إذ لولاه لا مورد له معها كما عرفت؛به
وإن لـم  د الـدليل علـى الخـلاف     إن مجـر  : علـى الرسـالة   » الحاشـية «وقال في   

يقـة عمـا تعلّـق       إلا أنّه يخرجه حق    ،يوجب خروج المورد عن مورد الاستصحاب     
 بـل  ، فإنّه لا يكون معه نقـضاً بالـشك    ، في أخبار الباب من النقض بالشك      به النهي 
  ... .ه النهيفلا يعم، بالدليل

 هو النهي »نقضه بيقين آخرتولكنّه « قضية قوله في بعض أخبار الباب :لا يقال
                                                                                                               

  
الواقعي على احتمال الحكم الظاهري، وهو موقوف علـى الحكـم الظـاهري للـزم توقّـف كـلّ مـن           

 ]منه غفراالله له. [الحكمين على الآخر
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 فكيـف يقـدم   ، النقض بغير اليقين والدليل المعتبر غير موجـب لليقـين مطلقـاً      عن
  .عليه كذلك
 غاية الأمر لا بالعناوين الأولية      ، لا محالة يكون الدليل موجباً لليقين      :لأنّا نقول 

 أو ، بل بعناوينها الطارية الثانوية مثل كونه قام علـى وجوبـه خبـر العـدل               ،للأشياء
 إلى غير ذلك من العناوين المنتزعـة        لكيته أو نجاسته بالملاقاة،   ة على م  نبيقامت ال 

 فلا يكون ، وبأدلّة اعتبارها علم أحكام هذه العناوين بلا كلام      ،من سائر الأمارات  
  . انتهى ملخّصا1ً.نقض اليقين إلا باليقين

 وإن كـان  ،دليل المعتبر ليس نقضاً له بالـشك    ل رفع اليد عن اليقين با     :وبالجملة
 ودليل الاستصحاب إنّما يدلّ على حرمـة الـنقض    ، في حال الشك والترديد    نقضاً

بالشك.  
  :والمحتمل في كلامه ثلاثة

 حيـث إن حجيـة   ، كون مراده أنّه من قبيل نقض اليقين باليقين باعتباره       :الأول
  .الأمارة يقيني

ى أن يكون مراده اليقين بالحكم الثـانوي الطـاري عليـه بمـا أنّـه مـؤد                 :الثاني
  . ية الطريق لا ينافي قطعية الحكمالطريق كما قيل ظنّ

 أن يكون مراده أن اليقين المأخوذ فـي غايـة الاستـصحاب أعـم مـن                  :الثالث
  . وهو حاصل وجداناً،اليقين الحقيقي والحجة

ويرد على الأول والثاني ـ مضافاً إلى أن الثاني لا يناسب مذهبه من عدم جعل  
 الظاهر تعلّق اليقين المعتبر فـي الغايـة بمـا يتعلّـق بـه اليقـين       الحكم الظاهري ـ أن 
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 والمـراد مـن الأول هـو اليقـين       ، والتفكيك بينهمـا ركيـك كمـا لا يخفـى          ،السابق
 وحينئذ لو اُريد من اليقـين الثـاني         ،بالحكم بعنوانه الأولي الواقعي النفس الأمري     
  .زم التفكيك الركيكهو اليقين بالاعتبار أو اليقين بالحكم الثانوي ل

ويرد عليه أيضاً اختصاص الورود على كلا التقريبين بالأمارة المخالفة للحالة           
 فإنّه في هذه الصورة لا يتصور النقض بالأمـارة كـي يقـال      ،ون الموافقة دالسابقة  

 ومع ذلك لا إشكال في وجود الـشك        ،إنّه ليس نقضاً بالشك بل بالدليل أو اليقين       
 فيكـون المـورد مـشمولاً      ،»الحاشـية « قد صرح فـي عبارتـه فـي           كما ،موردالفي  

  .لدليل الاستصحاب أيضاً
 وأجاب عنه بأن البقاء على اليقين السابق حينئذ ليس ذلك بنفسهلوقد تفطّن 

 بـل مـن جهـة    ،نقض اليقين بالشك كي يكـون منهيـاً عنـه   لمن جهة ملازمة الرفع     
  1.بق الطريق المعتبرلزوم العمل بالحجة ووجوب السير على ط

 وهو كون   ، أن شمول دليل الاستصحاب للمورد قهري لتحقّق موضوعه        :وفيه
 ك به أيضاً في عرض الأمـارة  ،النقض بالشكويكـون هنـاك   ، فما المانع من التمس 

تينحج.  
 إن ترك العمـل بالحالـة الـسابقة فـي الفـرض كمـا أنّـه طـرح         :وبعبارة اُخرى 

 أحدهما بمقتضى دليـل     ، وكلاهما غير جائز   ،بالشك كذلك نقض لليقين     ،لحجةل
  . والثاني بدليل الاستصحاب،اعتبار الأمارة

 . هذا«:  بقولهوقد أشار إلى مثل هذا الإشكال على بيان الحكومة بنظر الشيخ
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 ولا أظن أن يلتزم بـه القائـل بالحكومـة    ،مع لزوم اعتباره معها في صورة الموافقة    
  . انتهى1.»فافهم

 بناءً علـى    أشار بالأمر بالفهم إلى عدم ورود هذا الإشكال على الشيخ         ه  ولعلّ
 إذ مـع    ،جوب إلغاء احتمال الخـلاف    و من دلالة دليل اعتبار الأمارة على        ،تقريبه

 فالاستصحاب ،إلغاء احتمال الخلاف وعدم الشك لا يبقى موضوع للاستصحاب
 كما ،مع العلم به فلا مورد له وأما ،إنّما يترتّب على احتمال خلاف الحالة السابقة

  .هو ظاهر جداً
 إنّما هو على ما قربـه للحكومـة    لعلّ نظره في هذا الإشكال على الشيخ    ،نعم

 لمنافـات  ، من أن دليل الأمارة دالّ على إلغائه معها ثبوتـاً وواقعـاً         ،واستشكل عليه 
مـارة المخالفـة    بالأ فإنّه يختصّ ... لزوم العمل بها مع العمل به لوكان على خلافها        

  . كما لا يخفىا هو نظر الشيخإلا أنّه غيرم
يظهر الثمرة في صورة العلـم الإجمـالي وقيـام الأمـارة علـى كـلا                «: يقالوقد  

 فإنّه مـع تماميـة الـورود فـي صـورة        ،الطرفين وكان أحدهما مورداً للاستصحاب    
 ،رتين فقـط الموافقة يكون الاستصحاب في الرتبة المتأخّرة والتعارض بـين الأمـا   

 لعـدم التعـارض وعـدم الـوارد         ،فيتساقطان فيجري الاستصحاب حينئذ في طرفـه      
 وأما مع عدم تمامية الورود وكـون الاستـصحاب فـي عـرض              ،لسقوط الأمارتين 

بين والأمارة ن كان التعارض بين الأمارة من أحد الجا،الأمارة الموافقة وفي مرتبها
   2.» فتدبر،ع عن العمل للتعارضوالأصل في الجانب الآخر فيسقط الجمي
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 فـلا   ، أن المفروض حكومـة الأمـارة المخالفـة علـى الاستـصحاب            :ويردعليه
 وإنّمـا   ، للتعارض مع المخالفـة    في وصرف كونه في رتبة الموافقة لا يك       ،يعارضه

  . فلا ثمرة فيه،يجري الاستصحاب بعد سقوط الأمارة المخالفة على أي حال
مـن أن العلـم المـأخوذ فـي      «:»الـدرر «رجـع إليـه مـا فـي      فلعلّه ي،وأما الثالث 

 ، والموضوعية،ةي واُخرى على نحو الصفت،الموضوع تارةً يعتبر على نحو الطريقية
 وكذلك الشك ،فعلى الأول يكون المعتبر في الحقيقة هو الجامع بينه وبين الطريق

 ؛ى عـدم الطريـق     وقد يلاحظ بمعن   ،قد يلاحظ بمعنى صفة التردد القائمة بالنفس      
  .إذ الشك بمعنى عدم العلم

اد ف ـ وعلى هذا فم،وظاهر أدلّة الاستصحاب أن العلم المأخوذ فيها اُخذ طريقاً    
 أنّه في صورة عدم الطريق إلى الواقع يجـب إبقـاء مـا كـان                »...لا تنقض « :قولهم

 فمفـاده دوران  ، وهذا كلّ مـا دلّ علـى ثبـوت الحكـم علـى الـشك         ،ثابتاً بالطريق 
 أو أمـارة كـذلك   تـه يورد دليل علم حج فإذا   ،الحكم المذكور مدار عدم الطريق    

  . انتهى1.»ترتفع موضوع الحكم الذي كان معلّقاً على عدم الطريق
 أنّه لو سلّم ذلك فيكـون المـراد مـن اليقـين هـو الطريـق التـام ولا يثبـت          :وفيه

  .كشف للطريق الناقص الذي يحتاج في اعتباره إلى تتميم الهعموم
 أمـارة   فكلّ ،وإلا فلو كان الموضوع هو عدم الطريق الأعم من التام والناقص          

 فيـستلزم تقـدم الأمـارات غيـر     ،ة له من قبل الشارع  طريق ناقص قبل جعل الحجي    
 ولا أقـلّ مـن عـدم حجيـة الاستـصحاب فـي              ،المعتبرة أيضاً علـى الاستـصحاب     

   .موردها ولو لم يكن الأمارة أيضاً بحجة
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 وهو أن ذكر اليقين ليس     ، آخر يسلم من هذا الإشكال     لك فقد يقرر بنحو   ولذ
 فهو بمنزلـة أن  ، بل من باب كونه من مصاديق الحجة،من باب كونه صفة خاصّة 

 وإنّمـا ذكـر خـصوص اليقـين لكونـه      ، بلا حجة بل انقضه بالحجـة ضهيقال لا تنق  
بل ...  «:  حيث قال»التعليقة« في ولعلّ هذا هو ظاهر كلامه... أعلى أفراد الحجة 

  1.»بالدليل
 بأن تصور هذا المعنى وإن كان صحيحاً في مقـام الثبـوت إلا أن             :ويورد عليه 

 إذ ظاهر الدليل كون خصوص اليقـين موجبـاً لرفـع            ؛مقام الإثبات لا يساعد عليه    
ظاهر  وكون اليقين مأخوذاً من باب الطريقية مسلّم إلا أن ،حالة السابقةالاليد عن   

  .الدليل كون هذا الطريق الخاصّ ناقضاً للحالة السابقة
سـتظهار ليـصبح   لا مـن ا  مـا تقـدم   وحاول بعض المتأخّرين لإقامة الدليل على       

  : يمكن توجيه هذه الدعوى بوجوه أربعة:حقيقة ثابتة لا مجرد دعوى وقال
رتكـازي علـى   إن التعليل بأنّه لا ينقض اليقين بالشك إنّما هو تعليل بـأمر ا         «. 1

 والعـرف لا    ، وليس من قبيـل التعليـل بـالكبرى الكلّيـة          ،حسب مرتكزات العرف  
 بـل لأن الـشك   ،يرى عدم جواز النقض بالشك وجوازه بـاليقين بمـا همـا صـفتان         

  .ليس حجة معتبرة
 ظاهر فـي  »الباء«لو كان المراد النهى عن نقض اليقين بالشك بما هو شك و   . 2

 ولا ،اً بأي سبب آخر كدعوة المـؤمن مـثلاً    يكون النقض منهي    يلزم أن لا   ،السببية
 علـى  هـا  فلابد إما من التصرف فـي ظهـور البـاء فـي الـسببية وحمل         ،زم به أحد  تيل

ما في ظهور الشك في الصفة الوجدانية وحمله على مطلق غير الحجـة         إالظرفية و 
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لزومـه ويقينـه علـى أي      ولا ريب في تقدم التصرف الثـاني بـل           ،والطريق المعتبر 
 لما قد سبق من عدم كـون المـراد مـن الـشك خـصوص تـساوي الطـرفين                    ؛حال

  . بل الأعم منه ومن الظن والوهم،احتمالاً
 لفهـم بـدواً   ،لو كان فهم زرارة مثلاً من اليقين خصوص الـصفة الوجدانيـة   . 3

الـذي هـو    ـمنافاة هذا الحكم لجعل الأمارة والطريق واعتبارها في الموضـوعات   
 ولم يفهـم المنافـاة قطعـاً وإلا سـئل     ،لأن جميعها متيقّنة العدمـ مما لا إشكال فيه  

  . وهو يكشف عن فهمه من اليقين هو الحجة المعتبرة،عن الإمام
 تـه لو كان المراد من اليقين هو الصفة الوجدانيـة لـم يكـن ريـب فـي حجي         . 4

  .كان بيان جواز النقض به لغواًلو
 كـي يـستلزم   الناقض في اليقين لا لبيان ناقضيتهبيان حصر لنّما ذكر   إ :إن قلت 

  .اللغوية
 وإذا دار الأمر بين رفع اليد عن ظاهره أو          ،ظاهرة في الاستدراك  » لكن «:قلت

  .ن هو الثاني بملاحظة الوجوه المذكورةيعظاهر اليقين لكان المت
ة الحـصر  رادعـوى إ هو الحصر لا الاستدراك ود» لكن« إن ظاهر    :إلا أن يقال  

 انتهــى 1.» هــذا، فيبقــى الوجــوه الثلاثــة الاُول،يخفــىلا لا يوجــب اللغويــة كمــا 
  .اًخّصمل

 أن عـدم فهـم زرارة تنـافي    :ولكنّه بعد التنازل عن الرابع يرد على الثالث أيضاً 
 لا ينحصر وجهه في فهم هـذا المعنـى مـن      ،دليل الاستصحاب مع أدلّة الأمارات    

تكز في ذهنه قبل ذلك مـن كـون حجيـة الأمـارات            رل لعلّه لما ا    ب ،الشك واليقين 
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فلا يصير دليلاً على المطلوب، بمعنى جعلها بمنزلة اليقينةنوالبي .  
 أن عدم جواز نقـض اليقـين بغيـر الـشك مـن الأسـباب أيـضاً لا                   :وعلى الثاني 

 مـن   بـل لمـا دلّ الـذيل   ،يوجب تعميم معنى اليقين والشك بهذا المعنى المـدعى        
 كما استدلّ بهذا الظهور في جريان الاستصحاب مع الظـن  ،حصر الناقض باليقين  

ليـل  ع فالاستدلال به على عمـوم معنـى الـشك بهـذا المعنـى المـدعى                 ،بالخلاف
 سـواء كـان متـساوي    ،مضافاً إلى ما مر في محلّه من كون الشك بمعنى الاحتمال       

  .الطرفين أو أقوى أو أضعف
 هـو نفـس عـدم نقـض         ،ن المرتكز الذي ينبغي أن يجعل تعليلاً       بأ ،وأما الأول 

 وأما الحجة واللاحجـة فإنّمـا يلحـق بـذلك     ، وجوازه باليقين  ،اليقين بالشك بمعناه  
  . لا أن يكون الارتكاز أولاً وبالذات متعلّقاً به، ولعلّه للحكومة المدعاة،الارتكاز

  .ى يتم الورودم يتم شاهد يعين هذا المعنى حتّفلوبالجملة 
 وقـد  ، من حكومة الأمارات علـى الاستـصحاب  فلنرجع إلى ما ادعاه الشيخ    

إذا قال الشارع اعمل بالبينة في نجاسة ثوبك     « في تقريب ذلك بأنّه      تقدم كلامه 
    نجاسة الثوب مشكوكة ولو بعد قيام البي الـشارع    ،نةوالمفروض أن مـن أن فلابـد 

   جعل الاحتمال المخالف للبي            نـة كالعـدم فكأنّـه قـال لا تحكـم علـى هـذا الـشك
  . ملخّصاً انتهى1.»بحكمه المقرر في دليل الاستصحاب وافرضه كالعدم

بأن يكون أحـد الـدليلين    «: في مبحث التعادل والتراجيحوقد فسر الحكومة  
بمدلوله اللفظي متعرضاً لحال الدليل الآخر ورافعاً للحكم الثابت بالـدليل الآخـر             

 مسوقاً لبيـان حالـه متفرعـاً    ، فيكون مبيناً لمقدار مدلوله ،بعض أفراد موضوعه  عن  
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...  أو مع كثرة الـشك  ،لشك في النافلة  لنظير الدليل الدالّ على أنّه لا حكم        ... عليه
لـم  ـ لا عمومـاً ولا خـصوصاً    ـ فلو فرض أنّه لم يرد من الشارع حكم المـشكوك   

 والفــرق بينــه وبــين .لــشك فــي هــذه الــصوريكــن مــورد للأدلّــة النافيــة لحكــم ا
 أن كون التخصيص بياناً للعام بحكم العقل الحاكم بعدم جـواز إرادة   :التخصيص

 فهــو ، وهـذا بيــان بلفظــه ومفـسر للمــراد مـن العــام   ،العمـوم مــع العمـل بالخــاصّ  
  . ملخّصاً انتهى كلامه1.»تخصيص في المعنى بعبارة التفسير

بعدم صدق هذا الضابط فـي المقـام ولا فـي مثـل         «:»الدرر« في   ورد عليه أو
 وقـد التزمـوا فيهـا    ،تقدم قاعدة لا ضرر ولا حرج وأمثال ذلك على الأدلّة الأولية     

 إذ ليس واحد منها بمدلوله اللفظي ناظراً إلـى مـدلول   ؛بتقدمها من باب الحكومة  
اك إلا هـذه   ولذا لو لم يكن هن ـ، كلّ واحد منها عن الواقع  يحكي بل   ،دليل آخر 

   2.»القواعد لم يلزم كونها بلا مورد ولا لغواً
        ر الحكومـة بمعنـى أعـمفـس ضـاً للحكـم         ،ثمكـلّ دليـل يكـون متعر وهـو أن 

 ،المستفاد من الدليل الآخر وإن لم يكن متعرضاً له بعنوان أنّه مدلول ذلك الدليل       
 فهو مقـدم  ،موضوعسواء كان تعرضّه لذلك الحكم ابتداءً أم كان بلسان تنزيل ال       

أكـرم  « : كمـا إذا قـال  ، وإن كان النسبة بينهما عمومـاً مـن وجـه    ،عليه عند العرف  
 لا أحكــم بــإكرام : أو، مــا حكمــت: ثــم قــال ـ ولــو فــي مجلــس آخــر   ،العلمــاء
  3.»قطّ الفاسق
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 وقد اتّكـل علـى     ،ثم بين الوجه في تقديمه واحتمال كون ذلك مراد الشيخ         
 ومع ، على الأدلّة الأولية   »لا ضرر ولا حرج   «مة قاعدتي   هذا البيان في وجه حكو    

  :ذلك استشكل في المقام وقال
فكونه ـ أي تقدم الأمارات على الاُصول ـ من بـاب الحكومـة يبتنـي علـى أن      

 »صـدق العـادل  «يكون دليل حجيتها متعرضاً لحكم الشك بمعنى أن قول الشارع        
 الشك ليس شكّاً عندي وما جعلت لـه حكـم        يرجع إلى أن هذا    »اعمل بالبينة «أو  

يـة إلا علـى جعـل مـدلول الخبـر واقعـاً                    .الشكوالإنصاف أنّه لم يدلّ دليل الحج 
 وأما أن حكم الشك لا يترتّب علـى الـشك الموجـود    ،يجاب معاملة الواقع معه إو

ئر نعم لازم حجية الخبر المنافي للاستصحاب أو سا .مدلول لدليل الحجيةبفليس 
 كمـا أن لازم ترتّـب حكـم الـشك عـدم      ،الاُصول عدم ترتّب حكم الـشك عليـه      

  . انتهى1.» وهذا معنى التعارض،حجية الأمارة الدالّة على الخلاف
  .2»الكفاية«وقد مر نظير هذا الإشكال والتقريب في كلام صاحب 

ومـة  لبيـان ضـابط الحك   تبعاً للمحقّق الأصفهاني وقد حاول السيد الخوئي 
بعد بيان أن الورود  «:وتطبيقها على المقام بنحو سليم عن ما مر من الإشكال وقال

 بـه وإن كـان   ،عبارة عن انتفاء الموضوع بالوجدان لنفس التعبد لا لثبوت المتعبد        
 وأما نفس التعبد فهـو ثابـت   ،ثبوته لا ينفك عن التعبد إلا أن ثبوته إنّما هو بالتعبد        

  3....  وإلا يلزم التسلسل،بالتعبدبالوجدان لا 
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وأما الحكومـة فهـي عبـارة عـن انتفـاء الموضـوع لثبـوت المتعبـد بـه بالتعبـد                    
  ... .الشرعي

  .والوجه في تقديمه عدم المنافاة حقيقة بين الدليل الحاكم والمحكوم عليه
 أن القضايا الحقيقية متكفّلة لإثبات الحكم على تقدير وجـود          :وتوضيح ذلك 

وحيث إن دليل الحاكم    ... ست متعرضة لبيان الموضوع إثباتاً ونفياً     ي ول ،موضوعال
 كما في دليـل  ، فلا منافاة بينه وبين الدليل المحكوم  ،شأنه التصرف في الموضوع   

 : وقولـه  »وحرم الربا « :الدالّ على حرمة الخمر وأن هذا المائع ليس بخمر أو قوله          
مفـاد أدلّـة الاستـصحاب هـو الحكـم بالبقـاء علـى              و... »لا ربا بين الوالد والولد    «

 وبعـد ثبـوت     ، البقـاء  ، ومفاد الأمـارة هـو الارتفـاع وعـدم         تقدير وجود الشك فيه   
ملخّصاً انتهى1.»...د الشرعي لا يبقى موضوع للاستصحابالارتفاع بالتعب .  

وإن كان صائباً في صدر كلامه من جهة نفي كـون ضـابط الحكومـة         ـ   فهو
 الدليلين بمدلوله اللفظي إلى الآخر حتّى يكون بالنسبة إليه كالمفسر هو نظر أحد 

 كونـه وارداً فـي إثبـات أو نفـي موضـوع             بل يكفـي  » أعني«: ويكون بمنزلة قوله  
  ... .الآخر

    مثل مـا  ،ع موارد الحكومةي في نفسه وعدم شموله لجم تهإلا أنّه مع عدم تمامي 
فاً في عقد حمل المحكوم     صرتضاً وم من كون الحاكم متعر   » الدرر«مر في كلام    

                                                                                                               
  

ثبوت المتعبد به ولو بالتعبد، فيكون التعبد به وارداً على الآخر، كمـا مـر فـي أحـد تقريبـي الـورود               
 نفس التعبد، فالضابط هـو نفـي   بحصول اليقين بالحكم الظاهري والحكم الظاهري من المتعبد به لا    

 ]منه غفراالله له. [موضوع الآخر بالتعبد حقيقة
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لأمارة والاستصحاب لا اي للتطبيق على دليلي     أن ذيل كلامه المتصد    :هيرد علي ـ  
 ة فهـي بمفادهـا معارض ـ  ، فإن مفاد الأمارة هو الارتفـاع ،يخلو عن مغالطة واضحة  

ي لا  وأما أنّه بعد ثبوت الارتفاع بالتعبد الشرع،لمفاد الاستصحاب الذي هو البقاء
جههون يبقى موضوع للاستصحاب فلم يبي،وهو حاصل ، وأنّه كيف لم يبق شك 

 من كون مفاد دليلها إلغـاء احتمـال         إلا بالرجوع إلى ما رامه الشيخ     ! بالوجدان؟
 :قول إنّه يشكل على الحكومـة أولاً ن ولتوضيح المقام  . وقد عرفت منعه   ،الخلاف

  .لغاء احتمال الخلاف كما مرإعلى بأنّه لا دلالة لدليل حجية الأمارات 
 ، لو سلّم ذلك فإنّما هو في حجية الأخبـار علـى فـرض حجيتهـا بالنقـل              :وثانياً

وأما الأمارات الثابت حجيتها ببناء العقلاء فلا لسان لها حتّى يدعى دلالتهـا علـى               
  .إلغاء احتمال الخلاف

زيـل الأمـارة منزلـة العلـم      إذ لو كـان مدلولـه تن  ؛ عدم إمكان ذلك ثبوتاً   :وثالثاً
 وإن كان تنزيل المؤدى منزلة الواقع فـلا دلالـة       ،دىؤفلازمه عدم ترتّب آثار الم    

  . والجمع بين اللحاظين غير ممكن،لغاء الشك واحتمال الخلافإعلى 
  :فيره نقولوبعد وضوح الإشكال بحذا

خذ في موضـوع  إن المايز بين الاُصول والأمارات هو أن الشك اُ     « :قد يقال . 1
   1.»خذ ظرفاً فيهااُالاُصول دون الأمارات وإن 

 ، أنّه يوجد فيما هو من الأمارات مسلّماً ما اُخذ فيه الـشك موضـوعاً            :وفيه أولاً 
 مع حفظ أحـدهما عنـد الـشك فـي           ،كما في رجوع الإمام إلى المأموم والعكس      

 يـصلّي  عـن الرجـل    كما يشهد عليه صحيح ابـن جعفـر عـن أخيـه        ،الركعات
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  1.»لا«: خلف الإمام لا يدري كم صلّى هل عليه سهو؟ قال
 أنّه لو كان ملاك الفرق بينهما ذلك لم يكن وجه للترديـد وعـدم العلـم          :وثانياً

 ،بكون قاعـدة الفـراغ أو التجـاوز أو القرعـة وأمثالهـا مـن الأمـارات أو الاُصـول                 
  .لوضوح أخذ الشك في موضوعها

   2.»يمضى« :قال... رجل شك «: منها
   3.»فليمض... إن شك في الركوع« :ومنها
   4.»...كلّ ما شككت فيه مما قد مضى «:ومنها
  5.»...ت في شيء من الوضوءكإذا شك «:ومنها
 فالتردد في ذلـك دليـل علـى عـدم كـون      6»...كلّ مجهول ففيه القرعة   «: ومنها

  .المايز هو ذلك
مـا كـان لـه حكايـة عـن           نّه كلّ  من أ  الظاهر أن المايز هو ما ذكره الشيخ      . 2

ما لا يحكي عن   ويكون اعتباره أيضاً من أجل حكايتها فهو أمارة وكلّ         ،المؤدى
  7. أو لا يكون اعتباره من هذه الجهة ولو كان له نحو حكاية فهو أصل،الواقع

وحينئذ فقد يعلم بذلك وأن الدليل الفلاني إنّما اعتبر مـن جهـة حكايتـه عـن                  
                                                

 .1ديث ، الح24، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 239: 8وسائل الشيعة . 1
 .1، الحديث 23، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 237: 8وسائل الشيعة . 2
 .4، الحديث 13، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب 317: 6وسائل الشيعة . 3
 .3، الحديث 23، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 237: 8وسائل الشيعة . 4
 .2، الحديث 42، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 469: 1سائل الشيعة و. 5
 .11، الحديث 13، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 259: 27وسائل الشيعة . 6
 .408: 26فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 7
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 حيـث إنّـه   ، الأمر كمـا فـي القواعـد المـشار إليهـا      ، وقد يختفي  الالواقع فلا إشك  
تيـان الجـزء    إالشارع احتمال الإتيان بعـد الفـراغ والتجـاوز بمنزلـة الواقـع و              جعل

يختلـف النظـر فـي     ف ، ولكن لم يعلـم أن ذلـك باعتبـار الحكايـة أم لا             ،المشكوك
حاظ حكايتها  وقد يكون قاعدة واحدة كالقرعة لوحظ في بعض الموارد بل،ذلك

  .دون مورد آخر
 أنّه لابـد فـي الأمـارة مـن تنزيـل             أن المستفاد من كلمات الشيخ     :والحاصل

المؤدى ولحاظ الحكاية عن الواقـع وعـدم الاعتنـاء باحتمـال الخـلاف بخـلاف                
 فإن المأخوذ في بعضها هو صرف الـشك بـدون   ، فإنّه لا يعتبر فيها ذلك     ،الاُصول

 لكـن بـلا   ، وفي بعضها نزّل المؤدى منزلة الواقع   ، وأمثالها ءةبراتنزيل المؤدى كال  
  .لحاظ الحكاية عنه كالاستصحاب

 فالمانع عـن  هبعد ما عرفت أن الأمارات كلّها حاكية عن الواقع وكاشفة عن  . 3
 ليس ،ميةلالعمل بمقتضاها عند العقلاء والذي يوجب الوقفة في الأمارات غير الع

 ولذا لو سـئل مـن اُخبـر بمـوت زيـد لـم لا       ،ف الواقعإلا احتمال الوقوع في خلا   
، ع فـي خـلاف الواقـع   ق فأخاف أن أ  ، أجاب إنّي لا أعلم بموته     ،يترتّب آثار موته  

  .م على ترتيب أثره بلا وقفةدوهذا بخلاف ما لو علم بموته فيق
 فالفارق بين صـورة العلـم وغيـره لـيس إلا احتمـال عـدم المطابقـة             :وبالجملة
 فمعنى حجية أمارة عند العقـلاء  ،خلاف الواقع في الثاني دون الأول والوقوع في   

 لا بمعنى صرف إلغاء    ،وبنائهم عليها ليس إلا عدم الاعتناء بهذا الاحتمال وإلغائه        
 ، بل بمعنى إلقائه المستلزم للنظر إلى مؤداه كالواقع،الاحتمال وتنزيله منزلة العلم 

  .ويترتّب عليه أثرهعليه فيقدم 
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مضائية ـ سواء كان بلحـاظ تنزيـل    إ كانت أو ةتأسيسيـ إن اعتبار الأمارات  . 4
المؤدى أو بلحاظ تتمـيم الكـشف يـستلزم الآخـر مـن دون محـذور الجمـع بـين          

  .اللحاظين
 فلا ،لحوظ هو تتميم الكشف وإلغاء الاحتمال وجعله بمنزلة العلممفإن كان ال

ا أنّه يكشف عـن مـؤداه ويوجـب      بل بم  ،ريب أنّه ليس بمعنى جعله كالعلم صفة      
 فكما أن صورة العلم بالواقع لابد من ترتيـب آثـار      ،البعث والحركة على مقتضاه   

  . فكذلك مع الأمارة،الواقع
 الأمارة تنزيـل    ، فليس مفاد  وإن كان الملحوظ هو تنزيل المؤدى منزلة الواقع       

عتبارهـا وجعلـه    فـوزان ا  ،اً بهـا  ، بل مـن جهـة كونـه محكي ـ        المؤدى تعبداً فحسب  
 فكمـا أن المرشـد حقيقـة يكـون غرضـه رفـع الـشك مـن         ،كالواقع وزان المرشد  

 كذلك المتعبد بلسان الإرشاد يفهم منه العرف أن غرضه رفـع الـشك              ،المسترشد
  . وهو راجع إلى رفع آثاره،تعبداً

 إن المخبر الحقيقي يكون بصدد رفع جهل المخاطب وتبديله          :وبعبارة اُخرى 
 فهـذا   ،»اعلـم أن زيـداً قـائم      « : فكأنّـه يقـول    »زيـد قـائم   « : فإذا قـال   ،علم حقيقةً بال

ة أيضاً يجعله كالواقع ، وحيث إن دليل الحجيالمقصود مدلول التزامي للفظه عرفاً
  .بلسان الحكاية ـ لكن تعبداً ـ فلازمه جعلها كالعلم أيضاً

 إذ ؛صحاب بالحكومـة فقد تلخّص مما مر ظهور تقـدم الأمـارات علـى الاست ـ    
مفاد حجيتها مشتمل على لزوم إلغاء احتمال الخلاف والشك وعـدم الاعتنـاء بـه              

  . وهو رافع لموضوع الاستصحاب وإن لم يكن بلسانه ناظراً إليه،تعبداً
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اد دليل الاستصحاب أيضاً إلغاء احتمـال  ف إذ م  ؛ لم لا يكون بالعكس    :إن قلت 
   وإن لم يؤخذ في موضوع الأمارة إلا أنّـه      وا ،الخلاف وعدم الاعتناء بالشك لشك
  .اُخذ ظرفاً لحجيتها بلا إشكال

 إلـى   احتمال الخلاف في الأمارات ناظرالفارق ما اُشير إليه من أن إلغاء    : قلت
 فـإن إلغـاء   ، فهو رافع للشك المأخوذ فـي الاستـصحاب بخـلاف العكـس        ،الواقع

حكايـة عـن الواقـع ولا تنزيـل     احتمال الخلاف في الاستصحاب ليس من جهة ال 
 بل عدم الاعتناء بـه عمـلاً مـن          ،المستصحب منزلة المتيقّن والواقع بذلك اللحاظ     

 فلا يوجب تصرفاً في الشك الملحوظ ظرف حجية ،دون حكاية عن الواقع أصلاً
  .الطريق أصلاً

  فالظـاهر  ،إن الأمارات التي تثبت حجيتها ببناء العقلاء وعـدم ردع الـشارع           . 5
 ولـذلك تـرى   ،أنّه من باب تتميم الكشف كما سبق أنّه المستفاد من سيرة العقلاء  

إنّـه لا  ... العرف عند محاجة أحد مع الآخر في مـورده يقـول لـم لا تعمـل بقولـه          
إن ذلـك احتمـالات لا يعبـأ بهـا وأمثـال          ... لا نحتمل الخلاف في قوله    ... يكذب  

  .هذه التعبيرات الناشئة عن ارتكازهم
يوأمة الخبر فهي على طوائفا أدلّة حج:  

إليـك  يا  ما أد .»  ما يكون بصدد جعل المؤدى منزلة الواقع مثل قوله         :منها
  1.» لك فعنّي يقولان وما قالا،عنّي فعنّي يؤديان

 ما يكون بصدد رفع الشك وأن المفاد كـالمعلوم ولا ينبغـي الـشك فيـه      :ومنها
                                                

 .4، الحديث 11ب ، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، البا138: 27وسائل الشيعة . 1
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 لأحد من موالينا في التـشكيك فيمـا يرويـه           لا عذر «: واحتمال خلافه مثل قوله   
  1.»ثقاتنا عنّا

ين علـى الاستـصحاب وإن كانـت فـي الثانيـة      تد عرفت حكومة كلا الطائف    قو
ل بعـض الأمـارات جعـل       ومنه يعلم أنّه لـو كـان لـسان دلي ـ          ، كما لا يخفى   ،أظهر

  لكان مفاده جعلهـا علـى حـذو حجيتهـا العقلائيـة أي كونـه طريقـاً               الحجية أيضاً 
 فيرجع إلى ما مـر مـن إلغـاء احتمـال الخـلاف الـذي أحـد آثـاره               ،كسائر الطرق 

  . فيصير منجزاً ومعذّراً وحجة،كة على وفقهره والحئوجوب إبقا
 فـإن   ،وعلى ضوء ذلك البيان يمكن حلّ إشكال استصحاب ما ثبـت بالأمـارة            

اكم  كـذلك ح ـ   ، الاستصحاب بإلغاء احتمال الخلاف    لىالأمارة كما هو حاكم ع    
  .جعل الأمارة على السابق يقيناً فتدبربعليه بالتوسعة 

  :ويمكن الاستدلال على تقدم الأمارات على الاُصول بوجهين آخرين
إنّه لو عكس الأمر بأن قدم أدلّة الاُصول على أدلّة الطرق أو قيل بالتعارض . 1

لّـة الأمـارات أو    فيلزم لغوية أد، لم يبق للأمارات مورد إلا ما شذّ وندر  ،والتساقط
 ، لندرة مورد لم يوجد فيه أصل من الاُصول الـشرعية أو العقليـة          ،ما هو كاللغوية  

 بـل المـراد الأعـم منهـا ومـن سـائر             ،وليس الاُصول منحصرة بالأربعـة المعروفـة      
  . كأصالة البناء على الأكثر وأصالة الطهارة وأمثالهما،الاُصول

صول فـي بعـض الأخبـار قيـام الطريـق            جعل غاية الاُ   إنّا نجد أن الإمام   . 2
والأشـياء كلّهـا    « أو   2.»كلّ شيء لك حـلال     «: مثل ما في رواية الجبن     ،والأمارة

                                                
 .40، الحديث 11، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 149: 27وسائل الشيعة . 1
 .2، الحديث 61، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 117: 25وسائل الشيعة . 2
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 حيـث جعـل البينـة التـي مـن الطـرق        1» أو تقوم به البينة    ...على هذا حتّى يستبين   
كلّ شيء لـك حـلال    «: وكذا رواية عبداالله بن سـليمان   ،عديلاً للعلم غاية للحلّ   

لا، حتّـى   « وفي أخبار الاستصحاب     2.»يئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة     جحتّى ي 
  3.»يستيقن أنّه قد نام، حتّى يجيء من ذلك أمر بين

  .الله ولو لم يتم الاستدلال بهما فلا أقلّ من الإشعار والتأييد والحمد

                                                
 .4ث ، الحدي4، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 89: 17وسائل الشيعة . 1
 .2، الحديث 61، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 118: 25وسائل الشيعة . 2
 .2، الحديث 44، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 356: 2وسائل الشيعة . 3



  
  
  
  
  

  خاتمة  
  : بحثانوفيها

  ية  في تعارض الاستصحاب مع سائر الاُصول العمل:أحدهما
 وأما الاُصول الثابتـة بالعقـل فـلا     ،والبحث إنّما هو في تعارضه مع الاُصول النقلية       

 ، أو لأن موضوعها هـو عـدم البيـان        ،إشكال في تقدم الاستصحاب عليها بالورود     
  ر         ،نعدم العلم بالمؤمستـصحاب  عند جريان الاو أو عدم وجود ما يرتفع به التحي

  . فيرتفع موضوعها حقيقة،لتحيريكون بياناً ومؤمناً ورافعاً ل
 ،ار فيهـا  ظ ـ فقـد اختلـف الأن     ،وإنّما الإشكال في الاُصول المتلقّاة مـن الـشارع        

             كلاً منهمـا حكـم مجعـول مـن الـشارع فـي موضـوع الـشك ولا وجـه  ،حيث إن 
 كمـا  ،لتقديم أحدهما على الآخر سواء جعلنا الشك المأخوذ فيهما بمعنى التـردد    

  1.»الدرر« كما اختاره في ،بمعنى عدم الطريق المعتبر أو ،هو ظاهر اللفظ
وأن النسبة بينـه وبينهـا هـي بعينهـا         «بالتزامه بالورود   » الكفاية«وقد استراح في    

                                                
 .623: درر الفوائد، المحقّق الحائري. 1
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 للزوم محذور التخـصيص  ، ولا مورد معه لها، وبينه فيقدم عليهاةالنسبة بين الأمار  
  1.»...إلا بوجه دائر في العكس وعدم محذور فيه أصلاً

بأن موضوع الاُصول الاُخر ليس الشك      «على الرسالة   » الحاشية«ضحه في   وأو
معنى أن المـشكوك   ب، بل المشكوك من جهة جميع العناوين ،في الحكم الواقعي  

لا «  ومعه يرتفع هذا الموضوع بعد جريان ،ة أو الاحتياطمن كلّ جهة حكم البراء
 فـإن   ، بخلاف العكـس   ،ك لكون الحكم معلوماً بعنوان نقض اليقين بالش       ؛»تنقض

 وله موضوع بعد ،الشك في موضوع الاستصحاب الشك من جهة العنوان الواقعي  
 ولـم  ، لم يؤخـذ بدليلـه حتّـى يكـون وارداً     : ولو قيل  .فرض جريان الأصلين أيضاً   

  2... .»الكفاية« بما أتى به في »... فيجاب عنه.يؤخذ بدليلهما
 وحينئـذ  ،م لا دليل ولا وجه لها تحكّمفيه أن الفرق في المراد من الشك  :وفيه

 ، ســواء فـي ذلــك القـول بكونهمـا مــن قبيـل الأول أو الثــاني    ،يتعـارض الـدليلان  
 الـواقعي وقـد تقـدم ادعـاء الثـاني فـي             ،والظاهر فيهما هو الشك من جهة العنوان      

  .الاستصحاب أيضاً
إن دليـل   «:قريبـه ت فـي المقـام أيـضاً بالحكومـة وقـال فـي       وقد التزم الـشيخ  

  لا « : فقولـه ،م للنهي السابق بالنـسبة إلـى الزمـان اللاحـق     الاستصحاب بمنزلة معم
 مـن إبقائـه وفـرض عمومـه      »تنقض اليقين بالشك النهي الوارد لابـد يدلّ على أن 

 ، وفـرض الـشيء فـي الزمـان اللاحـق ممـا ورد فيـه النهـي أيـضاً                   ،للزمان اللاحق 
 وكلّ نهـي  ، يرد فيه نهيكلّ شيء مطلق حتّى: ولمنزلة أن يقفمجموع الدليلين ب  

                                                
 .490: كفاية الاُصول. 1
 .13: 5كفاية الاُصول مع حواشي المشكيني : ؛ اُنظر392: اسانيدرر الفوائد، المحقّق الخر. 2



 ٢٧٩....................................................................بيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الاُصول   

 

خـصة فـي   ر فيكـون ال ،جميع أزمنة احتماله بقـاءً   لورد في شيء فلابد من تعميمه       
 فكـان   ،الشيء وإطلاقه مغياً بورود النهي المحكوم عليه بالدوام وعمـوم الأزمـان           

 وهذا ،مفاد الاستصحاب نفي ما يقتضيه الأصل الآخر في مورد الشك لو لا النهي
   انتهى1.»...معنى الحكومة

 أن تعميم النهي للحالة اللاحقة ليس إلا بمعنى جعل الحرمة عند الـشك          :وفيه
 فيـشكل بـأن   ،خرة يكون التحريم حكماً مجعولاً في ظرف الشك    فبالأ ،ليس إلاه 

 وجـه فـي تقـديم الأول     فـأي ، أيـضاً كـذلك  بـراءة الرخصة المستفادة من دليل ال    
  .الثاني على

 إنّمـا هـو الحكـم     »لا تـنقض  « أن التعميم المـستفاد مـن قـضية          :وبعبارة اُخرى 
  وليست حاكية عن عموم التحريم بحـسب الواقـع    ،المترتّب على الشك ،  وحينئـذ 

فما الفرق بين ما يدلّ على أن الحكم الشرعي في حال الشك مـن سـنخ مـا كـان            
 وأي وجـه لتقـديم الأول   ،صموجوداً في السابق وهو التحريم مثلاً أو هو التـرخي  

  .على الثاني
إن مدلول أدلّة الاستصحاب هو الحكم بإبقاء اليقين وإلغاء  «:»الدرر«وقال في 

اليقـين لا يقبـل لأن يحكـم    . لا جعل الحكم المطابق للسابق     ،الشك نعم حيث إن 
 ابقعليه بالإبقاء يكون التعبد بإبقائه بدلالة الاقتضاء راجعـاً إلـى جعـل حكـم مط ـ      

   :للسابق
 المدلول الابتدائي لدليل لا تنقض هو أن المستـصحب يكـون     :وبعبارة اُخرى 

ــين  ــى يق ــرف الــشك    د الاستــصحاب إ، إذعل ــي ظ ــر المستــصحب ف ــة عم  ،ام
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 فالمعنى أنّـك يـا أيهـا الـشك تكـون علـى         ،والمستصحب كان هو اليقين بالحكم    
علـى هـذا يكـون     و، ولـيس لـك أن تـنقض هـذا اليقـين          ،يقين كمـا كنـت سـابقاً      

 لأنّه يدلّ على وجوب معاملـة       ؛الاستصحاب مقدماً على سائر الاُصول بالحكومة     
 فموضوع الاُصول الشرعية منتف شرعاً وإن ،اليقين مع هذا الشك بلسانه الابتدائي

  . ملخّصاً انتهى1.»...كان باقياً عقلاً
ــدليل    ــن ال ــتظهاره م ــم اس ــو ت ــه ل ــه وجي  ــ،وهــذا الوج ــلّ تأم ــه مح  إذ ؛ل لكنّ

 وأمـا فـرض نفـسه متيقّنـاً فـلا           ،يستفاد من الدليل عدم نقض اليقين عمـلاً        ما غاية
  .يستفاد منه

انه حينئـذ يـساوي لـسان     لأن لـس   ؛ولو تم ذلك لاُشكل تقديم الأمـارات عليـه        
   .فتأملالأمارات، 

 مفـاد دليـل الاستـصحاب هـو النهـي عـن الالتـزام                إن :والذي يمكن أن يقال   
ين مـن شـيء فـشككت    يق ومعناه أنّك إذا كنت على       ،المجعولة للشاك بالأحكام  

          فليس لك أن تعمـل بمـا يعملـه الـشاك،          بـل يجـب عليـك عـدم الاعتنـاء بالـشك 
ــه  وعــدم ــاره وأحكام ــب آث ــيقّن  ،ترتي ــه المت ــل بمــا يعمل ــل تعم ــد، ب ــى  فيق م عل

ب  وأحكـام الـشك مـن بـا    ،الاُخـر التـي هـي الوظـائف المقـررة للـشاك         الاُصول
  .الحكومة
 ،»الـدرر « الحكومة إنّما هي من قبيل القسم الثاني الذي نقلناه سابقاً من             وهذه

 كـذلك إذا  ، رفع موضوع دليل آخر حاكم عليـه       ه كما أن الدليل الذي يدعي     فإنّ
ردت أو أ ما : ثم يقول، أكرم العلماء: كأن يقول،ريع والجعل شكان بلسان نفي الت   
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 ،م على الأول من دون ملاحظة النسبة بينهمـا       نّه مقد  فإ ،ما حكمت بإكرام الفاسق   
وفي الحقيقة ففي كلّ من قسمي الحكومة لابـد وأن يكـون الحـاكم نـاظراً إلـى              

 وفـي الثـاني     ،عه بلسان نفـي موضـوعه     لا أن في الأول ناظر إليه ويرد       إ ،المحكوم
جعـل، بـل   تقدم كلّما كان لسانه نفـي ال  فليس المدعى ،ناظر إلى الحكم والجعل   

 هـذا حـلال   : كأنّه قال،وهنا من هذا القبيلإذا كان لسانه ناظراً إلى الجعل الآخر،  
قال  ،للشاك لمن كان على يقين       : ثم ليس حكم الشاك ،  فهو وإن لم ينف الـشك ، 

 وهـذا نظيـر قاعـدة لا ضـرر ولا حـرج       ،لكنّه إنّما نفي شمول حكمه وتشريعه لـه       
 ولكن القاعدة يحكم    ،لّة الأولية يشمل مواردهما    حيث إن إطلاق الأد    ،وأمثالهما

 مثل ادعاء عدم جعل وجوب الإكـرام لزيـد بعـد            ،بعدم الجعل في موردها ادعاءً    
  . أكرم العلماء:قوله

ولعلّــه تلخّــص ممــا مــضى الفــرق الواضــح بــين لــسان دليــل حجيــة الأمــارة   
ي لك أن تشك ولـيس   لا ينبغ: فإن لسانه في الأول ،والاستصحاب وسائر الاُصول  

 لا تعـتن بالـشك ولا تعمـل    :ولـسان الثـاني  ... ن يشك في ما روى عنّا ثقاتنا  ألأحد  
 وتقـدم الثـاني علـى الثالـث والأول     ، أن حكم الـشك كـذا   :بحكمه ولسان الثالث  

  .عليهما واضحة بحمد االله وله المنّة
 وأما الـشبهات    ،م الجارية في الأحكا   اتثم ليذكر أن هذا كلّه في الاستصحاب      

 لأنّها من ،ة أوضحءالموضوعية فتقدم الاستصحابات الجارية فيها على أصالة البرا
  .ء االله تعالىشا  إن ويأتي الكلام فيه ،قبيل الأصل السببي
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   في تعارض الاستصحابين:البحث الثاني
التعارض بين الاستصحابين إن كان لعدم إمكان العمل بهما بدون علـم بانتقـاض              

ما التضاد فـي  ه كاستصحاب وجوب أمرين حدث بين ،لحالة السابقة في أحدهما   ا
 ، فاللازم مراعاة الأهم لو كـان    ، فهو من باب تزاحم الواجبين     ،زمان الاستصحاب 

  .وإلا فالتخيير
 وأما علـى  ،وقد يتوهم أن هذا إنّما هو على القول بعدم جعل الحكم الظاهري  

 وفـي  ، لأن أهميـة الواقـع لا عبـرة بهـا حينئـذ     ؛لقـاً القول بالجعل فيلزم التخييـر مط  
 إذ علّـة هـذا الـتحكّم    ؛)ةأي الأهمي ـ(ا الحكم الظاهري لا يمكن تحقّق موضوعه     

1. وهو سواء بالنسبة إلى كلا الحكمين،عنوان نقض اليقين بالشك  
ين المرتبـة التـي كانـت ثابتـاً فـي       ع ـ أن الاستصحاب إنّما يثبت الحكـم ب       :وفيه
  . وإن كان لأجل العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما، شدة وضعفاًالسابق

 وإمـا أن يكـون   ، يكون الشك في أحدهما مسبباً عـن الـشك فـي الآخـر        :فتارةً
وأما كون الشك في كلّ منهما مسبباً عن الـشك فـي       . الشك فيهما مسبباً عن ثالث    

  : على قسمينفالاستصحابان المتعارضان. الآخر فغير معقول
 بـأن يكـون   ، ما إذا كان الشك في أحدهما مسبباً عن الشك فـي الآخـر            :الأول

 كمــا فــي ،المستــصحب فــي أحــدهما مــن الآثــار الــشرعية للمستــصحب الآخــر 
 فلا ترديد في تقـدم      ،استصحابي طهارة الماء ونجاسة الثوب النجس المغسول به       

وفيه وجوه، وجه ذلكوإنّما الكلام في، بيالأصل السببي على المسب :  
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من أن جريان لا تنقض في الـسبب يمنـع عـن جريانـه     » الرسالة« ما في    :الأول
        يـصير نقـضاً بالـدليل لا بالـشك النقض فيه حينئـذ ب لأنوالـلازم مـن   ،في المسب 

يوجبه وهو طرح شمول لا تنقض للمسبب جواز نقض اليقين في السبب لا لدليل 
  .... صالعموم من غير تخصي

 ترتيـب  وجـوب  ب هـو  م جواز نقض اليقين في ناحية الـسب     معنى عد  وبيانه أن
 وأما عدم جواز نقضه ، الحكم المشكوك في ناحية المسبباجميع الآثار التي منه

 وليس منها الحكـم المـشكوك فـي الـسبب          ،فيه فهو يستلزم ترتيب آثار المسبب     
 الـذي هـو بمعنـى عـدم     الشكعلى الحكم، فيرتفع   كي يوجب وجود الدليل فيه      

  . ملخّصاً انتهى1... .الدليل
 لا الحكومة ـ ما تقـدم فـي    ، ـ مع كونه على فرض التمام يوجب الورود :وفيه

 من أن حمل العلم على مطلق الدليل والشك     ،بحث تقدم الأمارات على الاُصول    
  . مع أن ظاهرهما خلافه مشكل،على عدم الدليل

 إلا أنّـه  ،خوذ غاية لو سلّمنا كونه بمعنى مطلق الطريق     مضافاً إلى أن العلم المأ    
لا الناقصمن المحتمل اختصاصه بالطريق التام .  

 بل خروج المورد عن مورد النهـي       ، ليس المراد تعميم الشك واليقين     :لا يقال 
بل بالدليل،لعدم كونه نقضاً بالشك .  

جواز النقض بأي سبب غير  ـ مضافاً إلى أنّه لو كان المراد هذا يلزم  :فإنّه يقال
 لبقـاء  ،الشك ولو كان مثل إجابة دعوة المؤمن مـثلاً ـ إن هـذا لا ينفـي التعـارض     
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  .المتيقّن السابق بما هو مشكوك
بي علـى المـسببي إذا كانـا مـوافقين كمـا      سبوأوضح منه أنّه يلزم عدم تقدم ال      

  .يخفى لا
م يكـن سـببياً بالنـسبة إلـى         ظهر الثمرة فيه إذا كان للأصل السببي معارضاً ل        تو

 بخـلاف مـا إذا      ،اقط كلّهـم  ست ـيبي فيكون تعارض الثلاثة في رتبة واحدة ف       سبمال
 وذلـك كمـا إذا علمنـا    ، فيكون فـي المرتبـة المتـأخّرة   ،كان حاكماً على المسببي  

 فـإن الأصـل الجـاري فـي         ،بنجاسة أحد المائين بعد العلم بملاقاته للثوب الطاهر       
 ،اً علـى عـدم الحكومـة    جمعـاً مبني ـ ىصل في الملاقي والملاق الظرف يعارض الأ  

ة التعـارض ويبقـى    لعدم جريانـه فـي رتب ـ      ،بخلاف القول بالحكومة على الموافق    
  . بلا معارضالأصل في الملاقى

بـأن الاستـصحاب فـي الـسبب بـلا      «وأوضـحه   » الكفايـة « ما أفاده فـي      :الثاني
 ...خصيص بلا وجه إلا بنحو محـال       ففيه محذور الت   ، بخلافه في المسبب   ،محذور

فإن الاستصحاب في طرف المسبب موجب لتخـصيص الخطـاب وجـواز نقـض      
 طهـارة   ر فـإن مـن آثـا      ،عدم ترتيب أثره الشرعي   باليقين بالشك في طرف السبب      

 فاستصحاب نجاسـة الثـوب نقـض       ،ول به ورفع نجاسته   سالماء طهارة الثوب المغ   
ذ لا يلزم منه نقـض اليقـين بنجاسـة          إ ؛هارتهلليقين بطهارته بخلاف استصحاب ط    

 نجاسته وهو غسله بالماء المحكـوم شـرعاً      ل بل باليقين بما هو رافع       ،الثوب بالشك
  . انتهى1.»...بطهارته

 فيجري ،ا في وجه تقدم الأمارات على الاُصولا أفادهوهذا كما ترى يقرب م
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  1.ع فراج،فيه ما تقدم من الاحتمالات في مراده من اليقين
 مـن كـون العمـل بأحـدهما بـلا محـذور بخـلاف        وأما ما يكرر فـي كلامـه      

وقد جاء إشارة ـ  فإنّه يلزم منه محذور التخصيص بلا وجه إلا بنحو محال  ،الآخر
إنّمـا يـتم بعـد فـرض الـورود أو الحكومـة مـن أحـد                  2ـ ـ إليه في كـلام الـشيخ     

قطع النظـر عنـه فاستـصحاب        إذ مع    ؛ لا أن يكون بنفسه دليلاً على ذلك       ،الجانبين
 ومفاد استصحاب نجاسـة   ،الطهارة مفاده ترتيب آثار الطهارة ومنها طهارة الثوب       

  .وجه لتقديم أحدهما على الآخر  ولا، وهما متقابلان،الثوب نجاسته
 ،بل لا يلزم من العمل بهما إلا تقييد مفاد استصحاب الطهارة في بعض آثـاره           

 ولعلّ التقييد ، بخلاف العكس،بة إلى السببلا تخصيص دليل الاستصحاب بالنس
  .أولى من التخصيص

أن الأصـل الـسببي يكـون حاكمـاً علـى الكبـرى             « الحكومة بتقريـب     :الثالث
يح موضوعه أو إعدامه بحسب اختلاف نقالمجعولة التي تتكفّل الحكم الواقعي بت

يقـدم   ثم الدليل الاجتهادي المنطبق علـى الـصغرى المستـصحبة     ،الاستصحابات
لـيس  فتقـدم الأصـل الـسببي علـى المـسببي       ... على الأصل المـسببي بالحكومـة       

لحكومته عليه، بل لحكومته على الدليل الاجتهادي بتنقـيح موضـوعه وحكومـة              
  3.»بتنقيح موضوعه أو رفعهدليل الاجتهادي على الأصل المسببي 

الدليل الدالّ على ح موضوع إن أصالة الطهارة في الماء تنقّ    « :»المصباح«وفي  
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لأول محـرز    والجزء ا  ، فإن موضوعها الغسل بماء ويكون طاهراً      ،كبرى المطهرية 
زه استصحاب الطهارة ـ أو أصالة الطهارة ـ فيتحقّق موضوع بالوجدان والثاني تحر

 وهـو باعتبـاره أمـارة يحكـم علـى       ،دليل المطهرية فيتمـسك بـه لإثبـات الطهـارة         
  1.»استصحاب النجاسة

ولا ،  ما تقدم من أن الاستصحاب لا يقيـد الحكـم بالطهـارة مـثلاً تعبـداً            :يهوف
 وذلك لا يوجب ، وإنّما غايته الحكم بترتّب آثارها،يوجب جعل الحكم المماثل  

  .التوسعة في موضوع الحكم حتّى يوجب الحكومة
ثانيـاً ـ بعـد ذكـر مـا يقـرب مـن كـلام الـشيخ          » الـدرر « ـ ما ذكره فـي   :الرابع

 لأن الثاني ؛لمحقّق الخراساني أولاً ـ وهو تقدم الشك السببي على المسببي طبعاًوا
 وإنّما هو فـي رتبـة       ، ففي رتبة وجود الأول لم يكن الثاني موجوداً        ،معلول للأول 

 ، فـالأول فـي رتبـة وجـوده لـيس لـه معـارض أصـلاً        ،الحكم المرتّب على الأول  
ثبـت الحكـم فـي الأول لـم يبـق للثــاني       وإذا ،فيحـرز الحكـم مـن دون معـارض    

  2.»لأصل المثبتباوبه يعرف تقدمه ولو قلنا .... موضوع
 ـ الحكومة أيضاً ـ بتقريب أن الاستصحاب الجاري في السبب إنّمـا    :الخامس

يحكم بعدم نقص اليقين به بمعنى ترتّب آثار المتيقّن عليه فهو ناظر إلـى ترتيـب        
ب في المسبب يحكم بترتب المسبب عليه وعـدم  آثاره ومنها السبب فالاستصحا 

  .الاعتناء بالشك فيه
ولعلّه لابد وأن يرجع إلى الرابع، إذ صرف التقدم الرتبي لا يفيد شيئاً إلا بعـد            
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ولـيس رفـع   ... ما ينضم إليه أنّه إذا ثبت الحكم في الأول لم يبق الثـاني موضـوع            
ستصحاب الأول وهـذا هـو الحكومتـه       موضوع الثاني إلا بالتعبد المطوي عليه الا      

  .بالتقريب الذي عرفت
منا أنّه بي وإن سلّسبم فإن الأصل ال،م الرتبي لا يفيد شيئاً أن صرف التقد:وفيه

 ،لا يجري في الرتبة الاُولى إلا أنّه يجري في الرتبة الثانية أيضاً وهو رتبة المسببي
 وحينئذ فيعارضان، إلا 1ث الترتّبكما قال بمثل ذلك المحقّق الخراساني في مبح

إذا ثبـت الحكـم فـي    « مـن أنّـه   ،أن ينضم إليه ما في ذيل كلامه أعلـى االله مقامـه           
  2.»...الأول لم يبق للثاني موضوع

 عليــه ع الثــاني لــيس إلا بالتعبــد المطــوي   ومــن المعلــوم أن رفــع موضــو   
  . وهذا هو الحكومة،الاستصحاب الأول

ستصحاب الجاري في السبب إنّما يحكم بعدم نقض اليقين  بأن الا:فقد يقرب
.  فهو ناظر إلى ترتيـب آثـاره ومنهـا المـسبب    ، بمعنى ترتيب آثار المتيقّن عليه ،به

  .فالاستصحاب في السبب يحكم بترتّب المسبب عليه وعدم الاعتناء بالشك فيه
وبهـذا  :  بقولـه بنفـسه » الـدرر « قد يتفرع على هذا البيان ـ كما ادعـاه فـي    ،نعم

البيان تعـرف وجـه تقـدم الاستـصحاب الجـاري فـي الـسبب وإن قلنـا بالاُصـول             
  .المثبتة

 فإنّـه بنـاء علـى جريـان الاُصـول المثبتـة وحجيـة           ،وهذا بخلاف سائر الوجوه   
 أي لوازمه وملزوماته، يترتّب على الاستصحاب الجاري ،الاستصحاب في مثبتاته

                                                
  .166: كفاية الاُصول: راجع. 1
 .632: درر الفوائد، المحقّق الحائري. 2



  4ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٢٨٨

 ،ويرتفع به موضوع الاستصحاب في المـاء أيـضاً        ،في نجاسة الثوب نجاسة الماء    
 بـل الأخـذ بكـلّ      ،وليس على هذا من دوران الأمر بـين التخـصيص والتخـصّص           

 إلا أن التقـدم الطبعـي للـشك الـسببي أوجـب         ،نفي الآخر تخصّصاً  يوجب  منهما  
  1.»... من دون عكس،إحراز الحكم وارتفاع موضوع الآخر

ــول ــه مــن ابت :أق ــا أشــار إلي ــة   إن م نــاء الوجــوه المــذكورة علــى عــدم حجي
وأمـا عـدم ابتنـاء الوجـه المـدعى أي           . عنـه  محـيص الاستصحاب المثبت حق لا     

 المفروض أنّه بناءً لأصل السببي طبعاً قابل للمنع، إذالوجه الرابع على ذلك لتقدم ا
يترتّـب علـى استـصحاب الجـاري فـي الثـوب          على حجية مثبتات الاستـصحاب    

 وهـذا بمعنـى أن    ،أيـضاً  المـاء     ويرتفع به موضوع الاستـصحاب فـي       نجاسة الماء 
 وأما صـرف تقـدم   ،الأصل الثاني أيضاً صالح لرفع موضوع الأول كما اعترف به        

 والمنـع عـن    ،الطبعي للشك السببي فلا دليل على كونه موجبـاً لتقـدم استـصحابه            
م جريـان الاستـصحاب    فإنّـه وإن سـلّمنا عـد   ،جريان الآخر بعد فعلية الشك فيهما 

  .مانع من جريانه في الرتبة الثانية إلا أنّه لا،المسببي في رتبة السببي
 أنّه لو تم دليل خاصّ ـ كما يأتي ـ علـى تقـدم الأصـل الـسببي       ندعيولذلك 

الاُصول فـلا  مثبتات  ية ذلك على عدم حج   لى المسببي يمكن الاستدلال بنفس    ع
  .تغفل

ة بـين المـسلمين ولعلّـه مـراد مـن ادعـى الإجمـاع         الـسيرة المـستمر   : السادس
ولذلك لم يخالف فيه إلا بعض المتـأخّرين، بـل هـو أمـر ارتكـازي بـين العقـلاء            
ولذلك تريهم أنّه لو شك أحد في مجيء زيد للشك في حياته لا يستصحب عدم  
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  . بارتكازه المجيء بل يميل إلى استصحاب الحياة
الاستصحاب هي الأخبار وهي بنفسها دالّة على أن عمدة دليل حجية : السابع

  .تقدم الشك السببي على المسببي
صحيحة زرارة الحـاكم باستـصحاب الوضـوء والطهـارة وترتيـب آثـار              :منها

الطهارة عليه من صحة الصلاة وغيرها ولو لا تقدم الأصل السببي علـى المـسببي           
وهـذا واضــح علــى القــول  . لكـان معارضــاً باستــصحاب شـغل الذمــة والاشــتغال  

وأمـا  . باستصحاب الاشتغال ولو مع جريان قاعدتها كما عليه المحقّق الخراسـاني       
 فليس أولاً إلا قاعـدة الاشـتغال العقليـة وتقـدم الاستـصحاب          على مبنى الشيخ  

عليها أمر بين، بين في البحث السابق المتـصدي لتقـدم الاستـصحاب علـى سـائر          
  . ط قاعدة الاشتغال يجري فيه الاستصحاب ويرجع الكلامنعم، بعد سقو. الاُصول

 فـإن تفريـع وجـوب       1.»صم للروية وأفطر للرويـة    «: مكتوبة القاسـاني  : ومنها
اليقـين لا  «: الصوم والإفطار على رؤية المتفرع على حكم بالاستـصحاب، بقولـه      

 ل رمضان فيـساعدة استـصحاب بقـاء             . »يدخله الشكإن كان في آخر شعبان وأو
ولا يعارضـه أمـر وأمـا إن كـان فـي آخـر رمـضان              . شعبان و عدم دخول رمضان    

فيعارضه استصحاب عدم جعل وجوب صوم هذا اليوم ولا طريق لتقديم الاُولـى   
  .إلا من جهة تقدمه سبباً

 عن رجـل فـي إنائـه فـأرة           رواية عمار الساباطي أنّه سأل أبا عبداالله       :ومنها
 أو اغتسل منه أو غـسل ثيابـة، وقـد كانـت الفـارة        وقد توضأ من ذلك الإناء مراراً     

إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضـأ أو يغـسل          «: متسلّخة، فقال 
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 فعليه أن يغسل ثيابه ويغـسل كـلّ مـا    ،ثيابه، ثم فعل ذلك بعدما راها في الإناء  
 أصابه ذلك الماء يعيد الوضوء والصلاة وإن كان إنّما رآها بعـد مـا فـرغ مـن              
ذلك وفعله فلا يمس من ذلك الماء شيئاً وليس عليه شيء لأنّـه لا يعلـم متـى                

  1.»سقطت فيه تلك الساعة التي راهاإنّما لعلّه أن يكون :  ثم قال،سقطت فيه
والرواية صريحة في تقديم استصحاب طهارة الماء أو عدم وقوع الفـأرة فيـه              

اء الحـدث و عـدم صـحة    إلى الزمان المعلوم على استصحاب نجاسة الثوب، وبق     
  .الغسل والوضوء

هــذا كلّــه إذا كــان الــشك فــي أحــد الاستــصحابين المتعارضــين مــسبباً عــن   
ا إذا لم يكن كذلك   ،في الآخر الشككما إذا علم ارتفاع أحد الحـادثين لا  ـ  وأم
ــة    ـ   بعينــه ــا أن يكــون العمــل بالاستــصحابين مــستلزماً لمخالفــة قطعيــة عملي فإم
 وعلى الثاني فإما أن يقوم دليـل مـن الخـارج      ، أو لا يكون   ،لإجماليالعلم ا  لذلك

 كمـا فــي المــاء الـنجس المــتمم كـراً بمــاء طــاهر إذا    ،علـى عــدم الجمـع بينهمــا  
 بحـسب حتّـى  ـ قيام دليل مـن إجمـاع ونحـوه علـى اتّحـاد حكـم المـائين          فرض
  .ـ أولاً الظاهر

  .رفين أو على طرف واحدوعلى الثاني إما أن يترتّب الأثر على كلا الط
 إلى عدم جريان الأصل فـي هـذا         ذهب الشيخ  والمهم هو القسم الأول فقد    

لا « : حيـث إن الـصدر وهـو قولـه     ،المورد مستدلاً بلزوم تنـاقض الـصدر والـذيل        
  وإن كان مفاده النهي عـن الـنقض فـي كـلّ منهمـا             »تنقض اليقين بالشك ، إلا أن 

 حاكم بلزوم النقض باليقين الموجـود  »بيقين آخرولكن انقضه   « :الذيل وهو قوله  
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 وحينئـذ يـصير الـدليل مجمـلاً بالنـسبة إلـى هـذه        ،في البين وهو العلم الإجمـالي  
  1.الموارد

على فرض تسليم الإجمال في الأخبار      « بأنّه   ورد عليه المحقّق الخراساني   أو
تـضاه  ل بهذا الذيل نرجع إلـى مـا لـيس كـذلك ونعمـل بالـصدر فقـط ومق                  يالمذ

  2.»...شموله لأطراف العلم الإجمالي
 قـد تقـدم   إذ ،يلـة أيـضاً  ذ هذا مضافاً إلى أنّه لا إجمال فـي الأخبـار الم           :أقول
 المراد من اليقين الذي جعل غاية     مراراً أن      هو ما يتعلّق بنفس مـا تعلّـق بـه الـشك 

 فـلا  ، اسـتقلاله  وحيث إن اليقين السابق إنّما تعلّق بكلّ منهما على   ،واليقين السابق 
  .ضاً لهقيكون اليقين بخلافه المتعلّق بأحدهما اللا معين نا

مع أنّه لو تم هذا البيان للزم القول بعدم جريان الاستصحابين في أطراف العلم 
  . ولا يلتزم به الشيخ، سواء لزم منه مخالفة قطعية أو لا،الإجمالي مطلقاً

م بـشمول دليـل الاستـصحاب للطـرفين         ثم إن المحقّق الخراساني بعد ما التـز       
وجريانهما اختـار التـساقط مـستدلاً بقـبح تـرخيص الـشارع علـى خـلاف الواقـع            

  . فإنّه موجب لنقض غرضه،المعلوم
 هذا المانع إنّمـا يخـتصّ بمـا يلـزم مـن جريانهمـا مخالفـة قطعيـة عمليـة                     ،نعم

 ،الفة الالتزامية بخلاف ما لا يلزم منه ذلك بل لا يوجب إلا المخ،للتكليف الفعلي
  3.وهو ليس بمحذور
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ة مستقصى أن الكبـرى المـذكورة وإن كانـت          قد تقدم في بحث البراء    : أقول
لعلم الإجمالي جلّهـا بـل كلّهـا مـن قبيـل العلـم بالحجـة            امتينة جداً إلا أن موارد      

 وإلا فلـو وجـد مـورد كـان        ، لا العلم بالإرادة الواقعية الـنفس الأمريـة        ،الإجمالية
 بل لو وجدنا مورد الـشك  ،وجب فيه الاحتياط وتحصيل الموافقة القطعية     ،  اهكذ

 طبقـه إرادة فعليـة   ىالبدوي هكذا بمعنى أنّه علمنا أن على فرض ثبوتـه كـان عل ـ    
  .حتياط ولم يجز الرجوع إلى البراءة كان يجب الا،واقعية نفس الأمرية

هر الحجة دليلاً وكاشفاً  وإنّما يكون ظا،وحيث لا نعلم بالإرادة النفس الأمرية
 ، سواء في الشبهات البدويـة أو المقرونـة بـالعلم   ،عنه يجوز للشارع الترخيص فيه    

 ولا ه،وترخيصه يستكـشف عـن عـدم وجـود الإرادة الـنفس الأمريـة فـي مـورد            
  .إشكال

 وإنّما المانع منـه الأخبـار   ،صلين من جهة العقل مانع من العمل بالأ   لاوحينئذ ف 
 فيلـزم منـه   ،ن مجموعها وجوب الاحتياط في الـشبهة المحـصورة        الذي يستفاد م  

  . فتدبر،سقوط الأصلين بعد تعارضهما
 لعدم ؛ومما ذكر يظهر حال ما إذا لم يلزم من العمل بهما مخالفة عملية قطعية      

  . فيتساقطان ويرجع إلى قاعدة الطهارة،لنا في الماء المتمم كراًمكانها كما مثّإ
 و توضّـأ  كمـا ل ـ   ،لعمل بهما ولم يلزم منه مخالفة عملية قطعيـة        وأما إذا أمكن ا   

 فالعلم الإجمالي بارتفاع أحد المستـصحبين      ،اشتباهاً بمائع مردد بين البول والماء     
بقاء ب فيحكم ، فمخالفته لا توجب مخالفة عملية لحكم شرعي    ،فيه غير مؤثّر شيئاً   

  .الحدث وطهارة الأعضاء استصحاباً لهما
 كمـا فـي   ،على أحدهماإلا ا إذا لم يترتّب الأثر في زمان الشك     وأوضح منه م  
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دعوى الموكّـل التوكيـل فـي شـراء العبـد ودعـوى الوكيـل التوكيـل فـي شـراء              
 فإنّه لا خلاف في تقديم قول الموكّل لأصالة عدم توكيلـه فيمـا يدعيـه      ،الجارية
 الأثر إنّما يترتّب  لأن؛ ولا يعارضه أصل عدم توكيله فيما يدعيه الموكّل ،الوكيل

 وأما دعوى الموكّل فلا يترتّب ،على دعوى الوكيل الوكالة في الفعل الذي فعله      
وهذا كلّـه واضـح لا يحتـاج إلـى توضـيح          حيث لم يفعل الوكيل ذلك       ،عليه أثر 

  .وبيان والحمد الله
 الكـلام فـي تعــارض الاستـصحاب مـع القواعــد المقـررة فـي الــشبهات       بقـي 

اعدة اليد والفراغ والتجـاوز وأصـالة الـصحة فـي عمـل الغيـر                مثل ق  ،الموضوعية
  .والقرعة

 ،واعد المشار إليها تفصيلاً اقتضاءً لأثر القـوم  قولا بأس بالبحث والكلام في ال     
ــه    ــواب الفق ــي أب ــا ف ــتلاء به ــوم الاب ــين    ،ولعم ــا وب ــع بينه ــة الجم ــان كيفي ــم بي  ث

  : فنقول،الاستصحاب





  
  
  
  
  

  قواعدحال الاستصحاب مع سائر ال  
  :يقع الكلام فيها في مباحث

  في قاعدة اليد: المبحث الأول
لا ريب في أن اليد حجة عقلائية على الملكية، واعتبارها في الجملة، وعليه بنـاء            
العقلاء وسيرتهم في جميع الأعصار والأمصار، بل يدعى أنّها من الضروريات لا          

م، بل لا ريب أيضاً فـي أنّـه عنـد    يشك فيه عاقل، ويبتنون عليه معاملاتهم وأفعاله     
العقلاء أمارة على الملكية وكاشفة عنها، لا أصل عملي يعمل العقلاء على طبقـه       

  .حفظاً للنظام ورغدة العيش
 عنه نفياً وإثباتاً يكون سـكوته كاشـفاً عـن إمـضائه      وأما الشرع فإن كان ساكتاً   

ء إنّمـا يكـون كاشـفاً    فيصير أمارة شرعية أيضاً؛ إذ السكوت الكاشف عن الإمضا  
ولو ورد فيه تعبد من الشارع فيلزم النظر فيه حتّـى  . عنه على نحو كان عليه السيرة    

ويترتّـب علـى ذلـك    . يتبين هل اعتباره بنحو الأمارية والكاشفية أو بنحـو الأصـل   
  .جهة تقدمه على الاستصحاب
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رة ولا لـسان  هذا مضافاً إلى ما ربما يقع مورداً للإشكال من حيث عمـوم الـسي    
يكون اليد علـى شـيء هـو مملـوك      : فتارةً: لها مثلاً، فإن اليد يتصور على وجهين      

. قطعاً ولا يتصور فيه احتمال عدم قبوله للملكية، كالبيت والدار والعقـار ونحوهـا     
يكون على شيء يحتمل عدم قبوله للملكية كالإنسان الذي يحتمـل أن            : واُخرى

 على الملكية في القـسمين أو يخـتصّ بالقـسم الأول؟    يكون حراً، فهل اليد حجة  
والجواب عن كلّ ذلك يحتاج إلى التدبر في الروايات التي يمكن أن يستدلّ بها، 

  .أو قيل بدلالتها
 في امـرأة تمـوت قبـل      موثّقة يونس بن يعقوب عن أبي عبداالله       :فمنها. 1

 وما كان مـن   فهو للمرأةما كان من متاع النساء «: الرجل أو رجل قبل المرأة قال 
  1.»ى على شيء منه فهو لهلمتاع الرجال والنساء فهو بينهما ومن استو

فإن الاستيلاء هو اليد، وهو المراد من اليد فـي المقـام؛ أي الاسـتيلاء العرفـي          
والسلطنة الفعلية على الـشيء بـأي نحـو مـن الاسـتيلاء، وهـو يختلـف بـاختلاف          

ستولى عليــه، كمتــاع البيــت والبيــت والقريــة المــوارد وبجــسب المــستولي والمــ
، ويختلــف أيــضاً بــاختلاف الأزمــان بحــسب الإمكانــات ...والبــستان وتوابعهــا و

شيء منه  ومن استولى على«:  في الجملة الثالثةفقوله: والمقدورات، وبالجملة
 من صغرياته ومصاديقه  كأنّه الكبرى الكلّية وما سبق ذكره في كلامه»فهو له 
متـاع النـساء، والرجـل علـى متـاع الرجـال، ومتـاع الرجـال             أة مستولية علـى   فالمر

  .والنساء مشترك بينهما
                                                

 .3، الحديث 8، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب 216: 26وسائل الشيعة . 1
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كونـه أمـارة علـى الملكيـة، ولـسانه إلقـاء            » هولـه «: ولا يخفى أن ظـاهر قولـه      
ما ادى إليك عنّي فعنّـي  «: احتمال الخلاف، بل لعلّه في ذلك أقوى من قولـه   

  1.»يودي
ر ما في الباب وأشمله ـ موثّقة حفص بن غياث عن أبـي   ولعلّها أظه: ومنها. 2

إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنّه : قال له رجل:  قال عبداالله
فقـال  . أشهد أنّه في يده ولا أشهد أنّه لـه فلعلّـه لغيـره     : قال الرجل . »نعم«: له؟ قال 

فلعلّـه لغيـره    «: دااللهفقال أبوعب . نعم: قال» ؟ منه ءأفيحلّ اشترا «: أبوعبداالله
لـي   فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك ثم تقـول بعـد الملـك هـو           

 قـال    ثـم  »ن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليـك؟         ، أ وتحلف عليه ولا يجوز   
  2.»لو لم يجز هذا لما قام للمسلمين سوق«: أبو عبداالله

عـامي  «:  أنّـه   سـنداً بحفـص بـن غيـاث، ففـي فهرسـت الـشيخ              3وهي موثّقة 
                                                

ــشيعة . 1 ــواب صــفات القا 138: 27وســائل ال  مــع 4، الحــديث 11ضــي، البــاب ، كتــاب القــضاء، أب
 .يسير اختلاف

ــواب كيفيــة الحكــم وأحكــام الــدعوى، البــاب  292: 27وســائل الــشيعة . 2 ، 25، كتــاب القــضاء، أب
 .2الحديث 

في سند الكليني عن القاسم بن يحيى، عن سلمان بن داود، عن حفص بن غياث، وقاسم بن يحيى     . 3
وفي سـند التهـذيب القاسـم بـن     ) 1 / 387: 7الكافي . (»كامل الزيارات «لم يوثّق إلا أنّه من رجال       

والظاهر أن الصحيح هو الثاني، فإنّه الذي     . )695 / 261: 6تهذيب الأحكام   (محمد بدل ابن يحيى     
أن الروايـة مجمـع علـى     يروي كثيراً عن سليمان بـن داود المنقـري، بـل يـروي كتابـه، مـضافاً إلـى           

  .بها العمل
 عن سعد بن عبداالله، عن القاسم بـن محمـد الأصـفهاني، عـن سـليمان بـن        ورواه الصدوق عن أبيه،   

 ... .داود
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 فـلا إشـكال فـي صـحة الاعتمـاد عليـه، ولا وجـه           1،»المذهب لـه كتـاب معتمـد      
  .للاعتماد على كتابه إلا وثاقته

بل قد يناقش في كونه عامياً، لاحتمال الاسـتناد فـي ذلـك علـى كونـه قاضـياً              
للعامة، ولكنّه لا يستلزم ذلك خصوصاً مع ما رواه في مبحث الإمامة من الروايات 

   2.التي لا يظن بمن كان عامياً روايته
ووجه الدلالة على المطلوب واضح، وأما من حيث كونه أصلاً أو أمـارة فقـد    

أن حجية اليد إنّما هو من أجل قيـام       » ...لو لم يجز  «: يستظهر من الذيل وقوله   
  .سوق المسلمين وحفظ النظام لا لكشفها عن الملكية الواقعية

اً فـي الأماريـة، فـإن سـؤال الإمـام عنـه وجوابـه بـنعم                 لكن صدرها ظاهر قوي ـ   
 له في ذلك الجواب ظاهر في أنّه إمضاء لما هو المرتكز عند العقلاء، وتقريره

لإرجاع السائل إلى ما هو المرتكز عنده، فملاك حجيته عند الشرع هـو بعينـه مـا              
ك العقلائـي   وحيث الملا . هو الملاك عند العقلاء، وإلا لم يكن وجه للسؤال عنه         

  .هو الكشف فكذلك عند الشارع
وأما الذيل فلا ظهور له في الأصالة، بل هو بيان لما يترتّب على ذلك الاعتبار            

  . وأنّه لو منع الشارع عنه لكان كذلك
إن اليـد إن قلنـا بكونهـا مـن      :  وإن أبدء هذا الاحتمال وقـال      ولينبه أن الشيخ  

كية، من حيث كون الغالب في مواردها كـون      الأمارات المنصوبة دليلاً على المل    
صاحب اليد مالكاً أو نائباً عنه، وأن اليد المستقلّة الغير المالكية قليلة بالنسبة إليها، 

                                                
 .232 / 61: الفهرست، الشيخ الطوسي. 1
 .183 ـ 182: 3المحاضرات مباحث في اُصول الفقه . 2
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وأن الشارع إنّما اعتبر هذه الغلبة تسهيلاً على العباد، فلا إشكال في تقديمها على        
  . أدلّة الاستصحابمن حكومة أدلّة الأمارات على: الاستصحاب على ما عرفت

بأنّها غير كاشـفة بنفـسها عـن الملكيـة، أو أنّهـا كاشـفة لكـن اعتبـار              : وإن قلنا 
الشارع له ليس من هذه الحيثية، بل جعلها في محلّ الشك تعبداً؛ لتوقّف استقامة               

 في ذيل روايـة  النظام على اعتبارها ـ نظير أصالة الطهارة ـ كما يشير إليه قوله  
ولـو لا  «الدالّة على الحكم بالملكية على ما فـي يـد المـسلمين    حفص بن غياث،   

  .»...ذلك لما قام للمسلمين سوق
فالأظهر أيضاً تقديمها على الاستصحاب، إذ لولا هذا لم يجز التمسك بها في      

إن : قلـت . وإن شـئت  : أكثر المقامات، فيلزم المحذور المنـصوص، إلـى أن قـال          
  . ابدليلها أخصّ من عمومات الاستصح

هذا، مع أن الظاهر من الفتوى والنصّ الوارد فـي        «: لكن قال بعد هذا التقريب    
اليد ـ مثل رواية حفص بن غياث ـ أن اعتبار اليد أمر كان مبنى عمـل النـاس فـي      

أن عمل العرف عليه من باب الأمـارة، لا    : اُمورهم وقد أمضاه الشارع، ولا يخفى     
  . انتهى1.»من باب الأصل التعبدي

ولا منافاة بين الكلامين، كما قد يتوهم، فإن مراده أن ذيل الرواية يـشير إلـى                 
ذلك أي إنّه لو لا القاعدة لما كان للمسلمين سوق، أما أن اعتبار الشارع هـل هـو         
بهذا اللحاظ أو لأجل كشفها عن الملكية وغلبة موافقتهـا لـه؟ فلـم يـدع دلالتهـا               

  . ذلك فتدبر على
إن «:  بطريــق صــحيح فــي حــديث فــدكعــن أبــي عبــدااللهمــا : ومنهــا. 3

                                                
 .323 ـ 321: 26فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 1
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أتحكم فينا بخلاف حكـم االله فـي المـسلمين؟          :  قال لأبي بكر   أميرالمؤمنين
فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت أنا فيه، من تـسأل    : قال. لا: قال

فـإذا  : قال. إياك كنت أسئل البينة على ما تدعيه على المسلمين        : البينة؟ قال 
كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون تسألني البينه على ما فـي يـدي وقـد          

 مـا ادعـوا     ي وبعده ولم تسأل المؤمنين البينة عل      ملكته في حياة رسول االله    
البينّـة  : وقد قال رسـول االله    ... على كما سألتني البينة على ما ادعيت عليهم       

  1.»على من ادعى واليمين على من أنكر
لاستدلال به على المقصود مبني على كون القاعدة في تـشخيص المـدعي             وا

 إلا اليـد،    والمنكر هو المخالفة للأصل والموافقة له، ولا أصل لأميرالمؤمنين        
ذي اليـد وأنّـه     وإلا فيمكن الإشكال عليه، بأن غاية مدلوله أن البينـة ليـست علـى             

ه العرفي وهو أن المدعي من يطـرح        المنكر، وإنّما هي على المدعي، ولعلّه بمعنا      
  .الدعوى والمنكر مقابله، فلا ربط له بإثبات الملكية باليد الذي هو محلّ الكلام

فإن كان فـي يـد   «: اللّهم إلا أن يقال إنّه مع ذلك يمكن الاستدلال بقوله         
، فإن المراد بقولـه يملكونـه لـيس هـو     »...المسلمين شيء يملكونه ادعيت أنا فيه   

:  ملكيتهم إثباتاً، وإلا فلا يبقى مجال للـدعوى، بـل هـو اسـتنتاج عـن قولـه           فرض
أن اليـد حجـة علـى     فالمراد هو ثبوت ملكيتهم باليد فيـدلّ علـى   » كان في يدهم  «

  .الملكية
ثم إنّه يظهر منه أن اعتبار اليد كـان مبنـى عمـل النـاس عليـه فأمـضاه الـشارع           

                                                
ــواب 293: 27وســائل الــشيعة . 1 ، 25كيفيــة الحكــم وأحكــام الــدعوى، البــاب  ، كتــاب القــضاء، أب

 .3 الحديث
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     أن اعتبـاره عنـد النـاس والعقـلاء بنحــو       حيـث وقـع الـسؤال والجـواب، وقـد مــر
  .الطريقية والأمارية

لـو  «:  ذكـر أنّـه    ما عن العباس بن هلال، عن أبي الحسن الرضـا         : ومنها. 4
 ولم ينظر فـي شـيء إلا بمـا     ، إليه الحكم لأقر الناس على ما في أيديهم        ضياُف

 لـم ينظـر فـي حـدث أحـدثوه وهـم              وذكر أن النبي   ،حدث في سلطانه  
  1.» على ما في يدهه وأن من أسلم أقرمشركون

 للمشركين الداخلين في الإسلام على ما في يـدهم  بناء على كون إقراره  
من جهة كونه في يدهم، لكن يحتمل قوياً أن يكون ذلك مـن جهـة البنـاء علـى                 
صحة ما صدر منهم في حال الكفر من المعاملات، فتكـون الروايـة غيـر مرتبطـة       

  .بالمقام
سـألته  :  قال ما في الصحيح عن العيص بن قاسم عن أبي عبداالله         : ومنها. 5

  2.»نعم«: عن مملوك ادعى أنّه حر ولم يأت ببينة على ذلك، أشتريه؟ قال
: أدخل السوق واُريد أشتري جارية فتقـول : حسنة حمزة بن حمران   : ومنها. 6

  3.»اشترها إلا أن تكون لها بينة«: فقال. إنّي حرة
الاشتراء ما لم يكن له أو لها بينّة مبني على الحكـم بمالكيـة البـايع               فإن جواز   

  .استناداً إلى يده عليهما
إن ابـن   «: قلـت لـه   : قال) بإبراهيم بن هاشم  ( حسنة معاوية بن وهب      :ومنها. 7

                                                
ــواب كيفيــة الحكــم وأحكــام الــدعوى، البــاب  292: 27وســائل الــشيعة . 1 ، 25، كتــاب القــضاء، أب

 .1 الحديث
 .1، الحديث 5، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، الباب 250: 18وسائل الشيعة . 2
 .2، الحديث 5واب بيع الحيوان، الباب ، كتاب التجارة، أب250: 18وسائل الشيعة . 3
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أبي ليلى يسألني الشهادة عن هذه الدار مات فلان وتركها ميراثـاً، وأنّـه لـيس لـه              
إن ابـن أبـي ليلـى    :  قلـت  »اشهد بما هو علمك   «: له، فقال وارث غير الذي شهدنا     

  1.»احلف إنّما هو على علمك«: يحلفنا الغموس، فقال
والظاهر أن مورد السؤال ما ذكـره بتفـصيل أزيـد فـي روايتـه الاُخـرى بـسند                    

 الرجل يكون في داره، ثم يغيب عنها ثلاثـين           قلت لأبي عبداالله    :صحيح، قال 
 ثـم يأتينـا هلاكـه ونحـن لا نـدري مـا أحـدث فـي داره ولا          سنة ويدع فيها عياله   

ندري ما أحدث له من الولد إلا أنّا لا نعلم أنّه أحدث في داره شيئاً ولا حدث له         
ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتّى يشهد شاهدا عدل . ولد

فـلان وفـلان، أو نـشهد      أن هذه الدار دار فلان، بن فلان مات وتركها ميراثاً بـين             
  2.»...نعم«: على هذا؟ قال

  . جواز الشهادة بمالكية ذي اليد وهو دليل على اعتبار اليد فإنّها أيضاً تدلّ على
ويمكـن الاسـتدلال أيـضاً بروايـة مـسعدة بـن صـدقة المـشهورة عـن أبـي           . 8

 كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه«: سمعته يقـول :  قال عبداالله
 وأ ،عليك قد اشتريته وهو سرقة    يكون  وذلك مثل الثوب    . فتدعه من قبل نفسك   

امرأة تحتك وهي    وأ ،لعلّه حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهراً        والمملوك عندك   
اُختك أو رضيعتك والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقـوم               

  3.»به البينة
                                                

 .1، الحديث 17الباب  ، كتاب الشهادات، أبواب الشهادات، 336: 27وسائل الشيعة . 1
 .2، الحديث 17 الباب  ، كتاب الشهادات، أبواب الشهادات،336: 27وسائل الشيعة . 2
 .4 الحديث ،4 الباب  ، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به،89: 17وسائل الشيعة . 3
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   الحلّية في الفروع التي ذكر فيهـا مـستند إلـى    وقد ذكرنا في مبحث البراءة أن
الاُصول أو الأمارات الحاكمة على أصالة الفساد أو أصالة الاحتياط في الفـروج              
والأموال، بحيث لو لا هذه الاُصول أو الأمارات الموضوعية لكـان المرجـع هـو               

  .الاحتياط لا البراءة وليس مستنداً إلى أصالة البراءة
بين أن يكون المراد من الصدر هو الحكم بالحلّية عموماً،        وحينئذ يدور الأمر    

سواء كان هناك أصل أو أمارة موضوعية أو لم يكـن، فيكـون الحـلّ فـي القـسم            
أصالة الحلّ والبراءة، فيكـشف عـن جعلهـا أيـضاً حاكمـاً علـى         الثاني مستنداً إلى  

  .أصالة الفساد أو الاحتياط
في موارد الشبهات، وأنّه جعل في كلّ أو أن يكون المراد بيان تسهيل الشارع       

مورد أصلاً أو أمارة موضوعية لينحلّ به المشكل، وقد ذكـر مواردهـا، والجملـة                
 براءة جعل أصالة ال عام انتزاعي عن الأمثلة المذكورة في الحديث، فلا يدلّ على  

  . والحلّية بل كاشف عن الأصل أو الأمارة الموضوعية
 مـن المثـالين الأولـين ـ مـن الثـوب       فيما ذكـره فالحكم بالحلّية : وبالجملة

والعبد ـ لا يصح إلا بظاهر اليد السابق على يده، وإلا كان أصالة عدم الملك فـي   
الثوب وأصالة الحرية وعدم الملكية في مثال العبد قاضية بالحرمـة بـلا إشـكال،               

  .فالحلّية مستندة إلى قاعدة اليد في المثالين
 على المطلوب فالظاهر كون الحلّية مترتّبة على المشكوك     ثم بعد بيان دلالتها   

  .بما هو مشكوك إلى أن يعلم خلافه، وهذا يعنى أنّه أصل
 في ذلك؛ أي » شيء لك حلال كلّ«: لكن قد عرفت أنّه ولو فرض ظهور قوله     

الأصالة إلا أنّه لم يعلم كون الحكم في الموارد المذكورة أيضاً من هذه الجهـة،    
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  .ك للقسم الذي ليس فيه أمارة موضوعية فتدبربل لعلّ ذل
 في هذه هي الروايات التي استند إليها في القاعدة، وقد أورد السيد الخميني

  . ما سبق الرسائل روايات اُخرى مزيدة على
سـألته عـن الـدار      :  قـال  صحيحة محمد بن مسلم عن أبـي جعفـر        : منها. 9

بة خر وإن كانت ،فيها أهلها فهي لهمإن كانت معمورة «: يوجد فيها الورق فقـال    
  1.»قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به

وسـألته عـن    : قـال ) فـي حـديث   (صحيحته الاُخرى عن أحـدهما      : ومنها. 10
إن كانـت   و. معمورة فهـي لأهلهـا    الدار  إن كانت   «: فقـال : الورق يوجد في دار   

  2.» بما وجدتبة فأنت أحقخر
 أنّه سئل عن نحوهما عن أميرالمؤمنين» ئم الإسلامدعا«ما عن  : ومنها. 11

 وإن كانـت خرابـاً      ،إن كانت عامرة فهي لأهلهـا     «: الورق توجد في الدار، فقال    
  3.»فسبيلها سبيل اللقطه

والظاهر اتّحادهما، ولا تقصر دلالتها عن الموثّقة لو لم    : قال السيد الخميني  
أن تمـام  ... وقاعدة سيارة، ويـستفاد منهـا  تكن أدلّ منها، ويستفاد منها قانون كلّي        

الموضوع للحكم هو الاستيلاء، وكون الورق في الدار تحت يد صاحبها، فما هو 
  4.الموضوع كون الشيء تحت اليد

                                                
 .1، الحديث 5 الباب  ، كتاب اللقطة، أبواب اللقطة،447: 25وسائل الشيعة . 1
 .2، الحديث 5 الباب  ، كتاب اللقطة، أبواب اللقطة،447: 25وسائل الشيعة . 2
 .1، الحديث 4، كتاب اللقطة، أبواب اللقطة، الباب 128: 17مستدرك الوسائل . 3
 .269: مام الخمينيالاستصحاب، الإ. 4
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ذيل صحيحة عبدالرحمان بن الحجاج في امرأة ماتت ولهـا زوج        :ومنها. 12
 للمـرأة إلا الميـزان فإنّـه مـن     وتركت متاعاً، وقضا ابن أبي ليلى في ذلك أولاً بأنّه  

:  قضائه الأول قلت لهمتاع الرجل، ثم رجوعه عنه وجعله للرجل وتأييد الإمام
» ؟نة إلـى كـم كانـت تحتـاج        يأرأيت إن أقامت ب   «: يكون المتاع للمرأة؟ فقـال    

 ـ يعنـي الجبلـين ونحـن يومئـذ      لو سألت من بين لابتيهـا «: شاهدين، فقال: فقلت
ك أن الجهاز والمتاع يهدي علانية مـن بيـت المـرأة إلـى بيـت      لأخبروبمكّه ـ  
 فإن زعم أنّه أحدث فيه شيئاً فليأت        ، وهذا المدعي،   فهي التي جائت به    ،زوجها

  1.»عليه البينة
حيث إن إخبار من بين لابتيها بأن الجهاز للمرأة مستنداً إلـى أنّـه يهـدى مـن           «

مـستند  » إن متـاع البيـت للمـرأة    «: قولـه بيتها ليس إلا مـن قبـل اليـد والاسـتيلاء و           
ولإرجاعه » المتاع للمرأة«: وإلى استصحابها، والظاهر منها كونها أمارة لقوله   إليها
 شـهادة مـن بـين لابتيهـا ولا يكـون إخبـارهم إلا عـن الواقـع؛ لقيـام الأمـارة            إلـى 

  2.»العقلائية عليه
: إلـى الـذيل ـ قولـه    ولا يخلو عن إشكال، فإنّه ليس في الرواية ـ مـن الـصدر    

»يكون مستنداً إلى اليد، وإنّما هـي جملـة فـي كـلام          حتّى» متاع البيت للمرأة   إن 
السائل طبقاً لفتوى النخعي والقضاء الأول لـه، وإنّمـا اسـتدلّ أولاً بـشهادة النـاس         
ــل    ــة الــسابقة ثبتــت بالــشهادة ب ــسابقة، ثــم بالاستــصحاب، فالحال ــة ال علــى الحال

 استناد إلى الاستيلاء واليد، وليت شعري كيـف يقـال إن إخبـار        وليس أي  العلم،
                                                

 .1، الحديث 8، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب 213: 26وسائل الشيعة . 1
 .271: الاستصحاب، الإمام الخميني. 2
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  .الناس ليس إلا من قبيل اليد والاستيلاء
 رجـل وجـد   قلت لأبي عبداالله: صحيحة جميل بن صالح، قال  : ومنها. 13

» هـذا لقطـة  «: قـال . نعـم، كثيـر   : قلت» ؟يدخل منزله غيره  «: في منزله ديناراً، قال   
د يده في صـندوقه غيـره     يدخل أح «: ه ديناراً، قال  جل وجد في صندوق   رف: قلت

  1.»فهو له«: لا، قال: قلت» ؟ شيئاًأو يضع فيه
فإن الظاهر أن السؤال عن دينار لـم يعلـم صـاحبه، والجـواب فـي كـلا شـقّيه             
مطابق لقاعدة اليد؛ لأن المنازل التي هي في معرض المراودة كثيراً لا تكـون يـد      

لدينار الملقى، وليس تحت يـده عرفـاً وإن كـان نفـس        صاحبها بالنسبة إلى مثل ا    
الدار مثلاً في نفس الوقت تحت يد صاحب الدار، وكذا بالنسبة إلى الـصندوق،             
فإنّه تحت يده إذا كان مختصّاً به، وأما إذا كان له شريك في التـصرف فهـل هـو          

  .لهما أو له حكم آخر فلم يتعرض الجواب لبيانه
رجـل  : كتبت إلى أبـي محمـد  : د بن الحسين، قال  ما عن محم  : ومنها. 14

 نهر قرية، والقرية لرجل فأراد صاحب القرية أن يـسوق إلـى    كانت له رحى على 
يتّق «: قريته الماء في غير هذا النهر، ويعطّل هذه الرحى، أله ذلك أم لا؟ فوقّع   

  2.» ولا يضر أخاه المؤمن،االله ويعمل في ذلك بالمعروف
له من حيـث إن هـذه اليـد علـى نهـر القريـة؛ أي يـد اسـتفادة               بتقريب أن سؤا  

دوران الرحى مع العلم بأن الماء لصاحب القرية تكون معتبرة ومثبتة لحق له عليه  
 بالإثبات، ولا ينافي كونه بلسان الوعظ، مع أن الأمـر بـالتقوى        أم لا؟ وأجاب  

                                                
 .1، الحديث 3، كتاب اللقطة، الباب 446: 25وسائل الشيعة . 1
 .1، الحديث 15، كتاب إحياء الموات، الباب 431: 25وسائل الشيعة . 2
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ويعمـل  «:  قولـه إن: والنهي عن الإضرار يؤكّدان ذلك ويمكن أن يقال أيـضاً   
 أي بما هو حكـم العقـلاء مـن كـون اليـد أمـارة علـى ثبـوت الحـق                       ؛»بالمعروف

  1.فتأمل
: ولعلّ وجه التأمل احتمال بل ظهور كونه من باب نفي الضرر، وتوضيح ذلك      

معاملة شرعية مع صاحب الماء،     أن بناء الرحى على النهر، إما أن يكون مبنياً على         
ون معاملة شرعية، واحتمال كونه عدوانياً منفي ظـاهراً، فعلـى    أو بإجازة منه من د    

الأول فليس لمالك الماء تغيير النهر على القواعد الأولية، وأما على الثاني فيجـوز    
اولياً، ولكنّه حيث يكون موجباً للضرر على صاحب الرحى فـلا يجـوز، كمـا إذا            

لأول أن يستعيده، فإنّـه لـيس لـه    أعار رجل لآخر خشباً فجعله في البناء، ثم أراد ا         
نعم، لو لم يعلم حاله لكـان للرجـوع   . ذلك بل له أن يرجع إليه بثمنه أو اُجرة مثله     

إلى قاعدة اليد مجال، فإنّه كما يجري في أصل الملك، كذلك في المنـافع علـى          
بهـا  ولكن الجملة الأخيرة يؤيد الاحتمال الثاني، فلا يتم الاستدلال          . ما يأتي بيانه  

  .في المقام
  :هذا تمام الكلام فيما يستند إليه للقاعدة، ويتّضح شؤونه وجوانبه طي اُمور

 الـشيء، وهـي تختلـف      أن المراد من اليد هو الاستيلاء والسيطرة على      :الأول
باختلاف الأشخاص والأملاك والحالات والمقامات، والتعبير عن ذلك باليد إنّما      

لطبيعي، أو لأنّه أوضح فرد مـن الاسـتيلاء جعلـت كنايـة       هو لكونه الفرد الأولي ا    
 هـذا مـع أن،2   ميهِد أيقو فَ  االلهِ دي: عن القدرة والاستيلاء، كما في قوله تعـالى       

                                                
 .274: الاستصحاب، الإمام الخميني: اجعر. 1
 .10): 48(الفتح . 2
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سيرة العقلاء التي هي المتّكل في البحث ليست دائـرة مـدار اليـد بمـا هـي هـذه                  
يضاً وإن ذكـر فـي بعـضها    اللفظة، بل الاستيلاء بأنحائها، وهو واضح والروايات أ     

هذا العنوان إلا أن أكثرها واردة في مواردها المختلفة، والمشترك بينها أيضاً هـو             
  .الاستيلاء، فتدبر

اليد بالنسبة إلى شيء واحد من شخـصين، كالراكـب        نعم، قد يتعارض أنحاء     
يحكـم  على الدابة والآخذ بزمامها، ولابد حينئذ من الرجوع إلى العرف وأنّه هل    

بتقدم أحد الاستيلائين فهو وإلا يسقط كلاهما عن الاعتبار، ومن هذا القبيل هـو             
  .السقف المشترك بين العالي والسافل

 قد ظهر من مطاوى ما سبق أن اليد من الأمارات العقلائية، والمعروف      :الثاني
، ولـو  أن منشأه الغلبة، وهو مورد إشكال ومنع؛ لمنع غلبة يد المالكية على غيرهـا  

سلّم فإنّما هو غلبة يد غير العادية على العادية ولو جهـلاً، بـل هـو أيـضاً ممنـوع؛          
لكثرة أيادي غير المشروعة بأنواعها خصوصاً في طول الزمان، فقلّما يعلـم كونـه          
في تمام تاريخ مملوكية شيء انتقاله بنحو صحيح مـشروع، بـل لأن الأصـل فـي              

حيازة، وبعد تحقّقه فالمالك يـسلّط عليـه ويمنـع          تحقّق الملكية خارجاً هو اليد بال     
  .عن تسلّط غيره ويحفظه عن تسلّط الغير

وحيث إن تحقّق مثل هذا اليد خارجاً صعب في بعض الموارد بل غير ممكن          
بتفاوت الأملاك وغيبة المالك أو حضوره التجاءً إلى ابتكار أمر اعتباري قـانوني،    

ر عنـه بالجـدة، فاليـد بهـذا المعنـى مـساوق             على نحو تحقّق اليد الخارجي المعب ـ     
  .للمالكية، فيكون أمارة وكاشفة عنه بحسب طبعه الأولي

ولو كان الشارع ساكتاً عنه نفياً وإثباتاً لكان سكوته كاشفاً عن رضاه بما كـان          
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عليه بناء العقلاء من الأمارية، كيف ويظهر من عدة من الأخبار إمضائه وتقريـره              
ولـو لا ذلـك لمـا قـام     «ولا ينافيـه قولـه فـي ذيـل روايـة حفـص           على هذا النحو،    
وإن كان هذه الجملة لها نحو ظهور فـي الأصـلية؛ لقـوة ظهـور         » للمسلمين سوق 

  .صدرها في الأمارية
هل يختصّ اقتضاء اليد للملكية «: »العوائد« في    قال المحقّق النراقي   :الثالث

مصرح بأحـد الطـرفين    عثر بعد على في الأعيان، أم يجري في المنافع أيضاً؟ لم أ       
وعدم ثبوت الإجماع فـي غيـر الأعيـان واختـصاص       . هو الأول، للأصل  : والظاهر

الأخبار بها على اختلافها من حيث ظهورها في خصوص الأعيـان أو إجمالهـا أو          
  .عدم دلالتها على ما هو المطلوب من الأمارية

لأنّها المتبادر عرفـاً مـن   وإمكان دعوى اختصاص صدق اليد حقيقة بالأعيان؛      
  .لفظ ما في اليد بل الاستيلاء، وصدقهما على المنافع غير معلوم

بل هنا كلام آخر، وهو أن اليد والاستيلاء إنّما هو في الأشياء الموجـودة فـي           
الخارج القارة، وأما الاُمور التدريجية غير القارة كالمنـافع فلـو سـلّم صـدق اليـد            

إنّما هو فيما تحقّق ومضى لأفـي المنـافع المـستقبلة التـي هـي        والاستيلاء عليها، ف  
  . انتهى ملخّصا1ً.»المراد هنا

ويرد على ذيل كلامه النقض بنفس ملكية المنفعة كما في الإجارة، فإنّه لو لم 
تكن المنفعة التي وجودها تدريجي قابلة لأن يتعلّـق بهـا الاسـتيلاء وتقـع مـورداً                  

وجودها غير قار، لم تكن قابلة لأن تقع مملوكة أيضاً،         للسلطة واليد باعتبار كون     
لعدم الفرق بين الملكية والاستيلاء من هذه الجهة أصلاً مع أن تعلّـق الملـك بهـا                

                                                
 .745: عوائد الأيام. 1
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  .كما في الإجارة ـ مضافاً إلى بداهته لا يلتزم القائل باستحالته كما هو ظاهر ـ
ص الاستيلاء الحقيقي   والحلّ أولاً بأن الاستيلاء المساوق لليد ليس هو خصو        

       بل ما يعم ،حتّى يمنع تعلّقه بالأمر غير الموجود واختصاصه بالأمر الموجود القار
الاستيلاء الاعتباري الذي يعتبره العقلاء، وهذا لا مانع من أن يتعلّق بـالأمر الـذي         

  .لا يكون موجوداً بالفعل، كما يتعلّق بها الملكية كذلك
نـصرم هـو الانتفـاع، وهـو قـائم بـأمرين العـين ومـن         أن الذي يوجـد وي  : وثانياً

يستوفى منها، وأما المنفعة التي هي مقابلة للعين قائمة بالعين فقط استوفيت أم لا، 
ويقع عليها المعاوضة في باب الإجارة وأمثالها، وهي نفس قابليـة العـين لـصرفها               

  .في مصارف خاصّة
مـور القـارة الثابتـة خارجـاً       ومن الواضح أن هـذا المعنـى مـن المنفعـة مـن الاُ             

استوفيت أم لا، وبهذا المعنى تنقسم إلى المستوفاة وغير المستوفاة، ويقـع مـورداً      
  1.»...على اليد ما أخذت«للضمان وتقع تحت اليد ويشمله دليل 

نعم، لا مجال لاحتمال تعلّق الاستيلاء بالمنفعة مستقلاً من دون تعلّقـه بـالعين؛     
ء الخارجي عليها من غير طريق الاستيلاء على نفس الأعيان، لعدم إمكان الاستيلا

فإنّها في نفسها من الاُمور العرضية ولا استقلال لها في الوجود، فلا اسـتقلال لهـا           
وكيف يستولى عليها استقلالاً مـع أنّهـا فـي ذاتهـا ممـا لا               . في وقوعها تحت اليد   

  .يوجد مستقلاً
نافع ولو بعد عينيتها نـوع يـد عرفـاً علـى            إن اليد على الم   : نعم، يمكن أن يقال   

العين كما في المزرعة الموقوفـة علـى نـسل أو عنـوان وكانـت منفعتهـا تـصرف            
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عليهم أو ترسل إليهم وكانت العين بيد المتـولّي، فإنّـه وإن كـان لا اسـتيلاء لهـم       
 على العين ولا على المنفعة إلا بعد الإرسـال إلـيهم، إلا أن اسـتقرار ذلـك        خارجاً

  1.»يعد استيلاءً على العين عرفاً فلو ادعاها غيرهم لا تسمع منه بلا بينة
وما يحكى من التمثيل لها فللموقـوف علـيهم اليـد علـى منافعهـا دون أعيانهـا         
واضح الفساد، لأن هذه المنافع كذلك بعد ما صارت من الأعيان وهو خارج عن           

  .الكلام
حـق الاختـصاص بمكـان مـن        بإمكـان تـصويرها علـى       : وكذلك ما قـد يقـال     

المسجد أو المدرسة، فـإن فـي هـذه المـوارد فالـذي تحـت الاسـتيلاء هـو عـين               
  2.المسجد والمدرسة وحق الاختصاص من آثارها

  :نعم، يبقى السؤال في أن الاستيلاء المتعلّق بالمنافع
هل هو استيلاء مستقلّ في قبال الاستيلاء المتعلّق بالأعيـان، بحيـث يكـون               . 1

الك العين والمنفعة استيلائان يكشف كلّ منهما في عـرض واحـد عـن ملكيـة        لم
المستولي بالنسبة إلى المستولى عليه الذي هو العـين فـي أحـدهما والمنفعـة فـي          

  الآخر؟
  أو إن يد صاحب المنافع عليها تبعية في طول الاستيلاء المتعلّق بالأعيان؟. 2
 متعلّق بالأعيان، غاية الأمر أنّه يكشف أو إنّه لا يكون هنا إلا استيلاء واحد       . 3

  عن ملكية العين والمنفعة جميعاً؟
أو إنّه لا يكشف إلا عن ملكية العين، غاية الأمر أن ملكيـة العـين تكـشف          . 4
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عن تتبع ملكيـة المنـافع فهـي مكـشوفة لا بأصـل الاسـتيلاء المتعلّـق بـالعين، بـل                 
  ستيلاء المتعلّق بها؟بالملكية المتعلّقة بالعين المكشوفه بسبب الا

أو ليست اليد على المنافع وليست ظاهرة في ملكيـة المنـافع أيـضاً مطلقـاً،                . 5
إن الإجارة ليـست إلا التـسليط علـى عـين للانتفـاع بهـا بعـوض، كمـا             : كما يقال 

  .؟ وجوه1»العروة«احتمله صاحب 
لّق اليـد  وقد يتراءى نفي الاحتمالات الثلاثة الأخيرة بعد ما سبق من إمكان تع    

 ـ وهـذا مخـدوش، فـإن     2والاستيلاء بالمنفعة ـ كما في بيان البجنوردي والفاضل 
الإمكان لا يثبت الوقوع، وما دام لم يثبت الوقوع لا يصح الاستدلال بالعمومات              

  .والإطلاقات
وعلى أي حال، فلا مجال للبحث إلا على الاحتمـالين الأولـين دون غيرهمـا،        

لمنـافع ولـو فـرض إمكانـه، والظـاهر عرفـاً هـو الاحتمـال            لفرض عدم اليد على ا    
          طرح البحث، ويظهـر الثمـرة فيمـا إذا علـم مـن الخـارج أن يصح الثاني، وحينئذ
استيلاء الشخص الفلاني على عين خاصّ ليس استيلاءً مالكياً، فتـسقط يـده عـن            

  .الدلالة على الملك، ولكن تبقى يده على المنافع دليلاً على ملكه لها
وحينئذ يقع البحث في مقام الإثبات، ولا إجماع في البين قطعاً إلا أنّـه يكفـى     
دليلاً عموم سيرة العقلاء على ذلك، وكذلك الأخبار، فإنّه وإن كان مورد أغلبهـا           
هو الأعيان والتعدي منها يحتاج إلى دليل إلا أن بعضها لا يخلو عن الدلالة، مثل         
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 لأن المنـافع مـن     1»ستولى على شيء منه فهـو لـه       من ا «: موثّقة يونس المتقدمـة   
  .الأشياء والمفروض صدق الاستيلاء عليه

الراجـع إلـى متـاع البيـت يقيـد هـذا الإطـلاق            » منـه «أن ضـمير    «وما يقال من    
   2.»فتأمل

     مخدوش بأنّه لو كان كذلك فتكون قاصرة عن الدلالة على القاعدة بنحو عام
ع البيت لكن قد سبق أن المستفاد منها أن الملاك    حتّى في الأعيان، ويختصّ بمتا    

هو الاستيلاء، وأن المورد من منطبقهاتها من باب المثال، فالجملة بمنزلـة كبـرى          
  .كلّية وما ذكر قبلها من مصاديقها

إذا رأيـت شـيئاً    «: يب الاستدلال للمدعى بموثّقة حفص وفيهـا      ومنه يظهر تقر  
  .ء فتشمله الرواية فإن المنافع شي3»...في يدي رجل

مضافاً إلى ظاهر الرواية المتقدمة الواردة في الرحى التي كانـت لرجـل علـى        
نهــر قريــة، فــإن موردهــا المنفعــة لا الملــك، وإن كــان قــد أنكرنــا دلالتهــا علــى  

  .اليد حجية
لأقر النـاس علـى مـا فـي       «: وكذلك لا يتم التمسك برواية عباس بن هـلال        

ن الإشكال في دلالتها على قاعدة اليد، واحتمال كونه في مقام  لما مر م4.»أيديهم
  .بيان حكم آخر مر الإشارة إليه
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بـين مـا إذا كـان    « ـ  ثم إنّه قـد يفـصّل ـ كمـا فـي كـلام الـسيد البجنـوردي        
المدعي لذي اليد على المنفعة هو المالك مع اعتراف ذي اليد بمالكيتـه أو غيـره       

الأول، حيث إن ذا اليد معترف بأن يده أمانية ومن قبل فاليد حجة في الثاني دون 
المالك، ففي الحقيقة يده يد المالك، فلا مجال للمخاصمة مع المالك بمثل هـذه          
اليد؛ لأنّه أسقطها عن الاعتبار بالنسبة إلـى المالـك باعترافـه أن يـده أمانيـة، وأمـا            

لى الفرض، ولم يصدر عـن      بالنسبة إلى الأجنبي فلا، من جهة أن اليد موجودة ع         
بأماريتها بالنسبة إلى الأجنبي 1.»ذي اليد اعتراف يضر   

والظاهر أن ذلك خلط بين اليد بما أنّه أمارة على الملـك وبـين نفـس الملكيـة        
الثابتة، فإن الإقرار بملكية الغير لا يضر باليد على المنافع بعد البناء على الاحتمال    

علـى المنفعـة، بـل ولا الاحتمـال الثـاني مـن تحقّـق اليـد             الأول من استقلال اليد     
خارجاً على المنفعة بتبع العين، فإن الاعتراف بملكية المالك لا يـضر باليـد علـى          
العين والمنفعة وليس موجباً لـسلب يـده عـن العـين، وإنّمـا يـسقط أماريتـه علـى             

  .المالكية في العين دون المنفعة
ك لا يثبت إلا مالكية ذيها للمنفعـة عنـد دعـوى        نعم، اليد على المنفعة بعد ذل     

الغير ولو كان هو المالك عليه، مـن دون دلالـة علـى نـوع خـاصّ مـن المالكيـة،                
مقام الدعوى لو كان مدعاه صرف المـشروعية فـي قبـال عـدم المـشروعية                 ففي
منكـر، وأمـا إن ادعـى نـوع خـاصّ منهـا ـ كالإجـارة ـ يـصير مـدعياً وعليـه              فهـو 
  .فتدبر ،البينة

 أن الحقوق أيضاً ـ كحق التولية أو الرهانة أو وقوع جزوعه على حائط  :الرابع
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الغير أو عبور ماء مطره على دار الغير ونحو ذلك ـ كالمنافع وإن كان أنزل اعتباراً  
من المنفعة، فيجري فيه ما سبق بلا تفاوت، ويدلّ علـى حجيـة اليـد بالنـسبة إليـه             

بر الرحى على احتمـال، ومـن اسـتولى علـى شـيء فهـو لـه               سيرة العقلاء، بل وخ   
  1.وموثّقة حفص بالتقريب المتقدم

 هل تجري قاعدة اليد في النسب والأعراض أم لا؟ كمـا لـو تنـازع               :الخامس
شخص مع آخر في زوجية امرأة في بيت أحدهما ويعامل معها معاملة المرء مـع                

  زوجته أو في صبي تحت يد أحدهما؟
فقـد يـدعى    .  محـررة فـي كلامهـم، والموجـود فيهـا مـضطربة            والمسألة غيـر  

الإجماع على تقديم قول صاحب اليد فيما تنازع رجلان فـي زوجيـة امـرأة هـي               
تحت أحدهما، ومع ذلك يظهر من كلماتهم التساوي فيما تنازع اثنين علـى بنـوة          

نعم قال .  صبي في يد أحدهما، وأنّه من باب التداعي دون المدعي والمدعى عليه
ولو تداعياً صبياً وهو في يد أحـدهما     : »الجواهر«على ما حكي في     » القواعد«في  

لحق بصاحب اليد خاصّة، على إشـكال فـي أن اليـد هـل تـرجح النـسب تـرجح             
  2الملك؟

       ويظهر من الفخر في شرحه وجود القائل به وإن اختار نفسه العـدم معلّـلاً بـأن
  . هذا3. في ترجيحهاليد لا تأثير لها في النسب ولا

إن الأدلّة اللفظية الماضية وإن لا يشمل الأعراض والنسب،   : ولا يبعد أن يقال   
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إلا أنّه أيضاً مما استقر عليه بناء العقلاء كثبوته في الأمـلاك، بـل يمكـن أن يقـال        
بأقوائية الملاك هنا، فإن الظن الحاصل من الغلبة هنا أقوى من الظن الحاصل في               

  .؛ لشيوع الغصب فيها دون المقامالأملاك
نعــم، الظــاهر اختــصاص الاعتبــار فــي الفــرض الأول ـ وهــو الاخــتلاف فــي   
الزوجية ـ بما إذا لم ينكره المرأة؛ لأنّه مع الإنكار لم يثبت بناء العقلاء لو لم نقـل   

  .بثبوت العدم، فتدبر
 إذا  هل اليد حجة لصاحبها أيضاً وتجـري فـي حـق نفـس ذي اليـد          :السادس

  إذا لم يكن مدع في قباله أم لا؟ شك في أن ما بيده ملك له أو لغيره فيما
بأن الثابت من اقتضاء اليد الملكيـة غيـر        «: اختار ثانيهما المحقّق النراقي وعلّله    

ذلك المورد، أما الإجماع فظاهر، وأما أخبار طلب البينة من مدعيه فكذلك أيضاً، 
  ا الروايتان المقديملكونـه «متان فلظهورهمـا فـي ذلـك، بـل قولـه فـي الثانيـة        وأم «

ظـاهر فيـه أيـضاً،     » صار ملكه إليك من قبلـه     «صريح فيه، كما أن قوله في الاُولى        
وكذلك رواية مسعدة وما بعدها، وأما الموثّقة فلإمكان منع صدق الاستيلاء عليه         

:  عـن الـسراد  في مثل ذلك الشيء، مضافاً إلى رواية جميل بـن صـالح الـصحيحة      
هـذه  «: قـال . نعم كثيـر  : قلت» ؟يدخل منزله غيره  «: رجل وجد في بيته ديناراً قال     

يدخل أحد يده في صـندوقه     «: قـال . فرجل وجد في صندوقه ديناراً    :  قلت »ةلقط
 فإنّـه حكـم فيمـا هـو فـي داره      1.»فهو له«: قـال . لا:  قلت»ع فيه شيئاً؟  ضغيره أو ي  

وأيـضاً  . ه في يده على ما مر ومستولياً عليه أنّه ليس له الذي لا يعلم أنّه له مع كون      
علّل كون ما وجد في الصندوق له بما يفيد العلم بأنّه ليس لغيره من عدم إدخـال   
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وإلى موثّقة إسحاق بن عمار، عن رجل نزل في بعض بيـوت مكّـه            . غيره يده فيه  
كرها حتّـى قـدم   فوجد فيها نحواً من سبعين درهماً مدفونة فلم تزل معـه ولـم يـذ     

فإن لم : قلت. »يسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفونها  «: الكوفة كيف يصنع؟ قال   
 فإنّه لا شك أن الـدراهم كانـت فـي تـصرف أهـل        1.»يتصدق بها «: يعرفوها؟ قال 

المنزل كما عرفت، ولو أنّهم قالوا إنّا لا نعلـم أنّهـا لنـا أو لغيرنـا فيـصدق أنّهـم لا           
ومن ذلك يعلم أن اليد لا يكفي في حكـم ذي  . كم بملكيتها لهم  يعرفونها فلا يح  

  . انتهى2.»اليد لأجلها لنفسه إن لم يعلم ملكيته
ويرد على الأخير خروجها عن مورد الكلام، فـإن صـدق اليـد علـى الـدراهم       
الموجودة في تلك المنازل المعدة للإيجار ـ كما في الفرض ـ ممنوعة خـصوصاً    

كون من قبيل مجهول المالك الذي تعريفه بالنسبة إلى صـاحب         المدفونة منها، في  
الدار ممكن وبالنسبة إلى غيرهم غير ممكن، فحكم عليـه الـسلام أولاً بتعـريفهم            

  .إياها، فإذا لم يعرفونها يتصدق بها
بأن الحكم باللقطة إنّما هو في مورد يدخل فـي          : وعلى الاستدلال بالصحيحة  

 إشكال في أن الدراهم والدنانير الملقى فيهـا لا يعـد            المنزل جماعة كثيرون، ولا   
  .تحت يد صاحبه

ــاً    ــإن لهمــا محــلاً خاصّ ــدنانير لهــا خــصوصية، ف ــدراهم وال ــى أن ال مــضافاً إل
كالصندوق والكيس، فإذا وجد في الدار فإن كان المزاولة مختصّاً بصاحب الدار 

دة خـصوصاً إذا كانـت      يعد تحت يده، بخلاف ما لو كانت البيـت محـلّ المـراو            
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  .كثيرة كما هو مفروض السائل
كما أن التفصيل فيما لو وجد في صندوقه ديناراً بين الفرضين ليس لأجل أنّه               
مع عدم إدخال الغير يده يحصل له العلم بكونه مالكـاً لـه، كيـف ولا مجـال مـع                

بعـدم  العلم للسؤال في الرواية، بل لأنّه قد يحـصل لـه الـشك فيـه ولـو مـع العلـم          
إدخال الغير يده فيه، واحتمال أنّه بنفسه وضع مال الغير فيـه فـلا وجـه لـه إلا أنّـه                 
حينئذ تحت يده وهو المستولى عليه بخلاف الاشتراك، فإنّه لا يكون له الاستيلاء 

  .حينئذ فقط، وله حكم آخر لم يبين في الرواية
 مـن الاستفـصال فـي    فالذيل شاهد على حجية اليد بالنسبة إلى نفسه، ويستفاد   

الصدر أنّه لو لم يكن يدخل في المنزل غيـره لـم يكـن لقطـة، بـل هـو لـصاحب         
المنزل المستولى عليه، فالرواية بكلا شقّيها دالّة على المطلوب لا علـى الخـلاف    

  .وقد تقدم الاستدلال بهذه الرواية طي بيان الأدلّة فراجع
ومن استولى علـى  «: س المتقدمة على المطلوب أيضاً إطلاق موثّقة يون      ويدلّ

والنقاش فيها بأن الظاهر منها أنّها في مقام مخاصمة الـزوج مـع             » شيء منه فهو له   
 مـن  الزوجة أو وراثها فلا إطلاق لها يشمل صورة عدم التنازع، ومـا أشـار إليـه         

إمكان منع صدق الاستيلاء عليه في مثل ذلك الشيء لم نفهم وجهه مـدفوع بأنّـه       
 ذلك في الرواية بوجه، بل قد عرفت أن ذيل الرواية فـي مقـام إعطـاء               لم يفرض 

  .القاعدة الكلّية وضابطة عامة وهي تشمل صاحب اليد أيضاً
وكذلك رواية مسعدة بن صدقة ظاهر بل نصّ في حجيتها لنفسه بعد مـا سـبق      

 حجية اليد، ومنع ذلك، كما في روايتي الحفص والفدك          من تقريب دلالتها على   
  .ير موجه فتدبرغ
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 لا إشكال في أن مورد القاعدة إنّما هو ما إذا جهل حال اليد بالفعـل،              :السابع
  .كما هو مورد سيرة العقلاء ومدلول الروايات السابقة

وإنّما وقع الكلام في أنّه هل يشترط حجية اليد بما إذا كان مجهول الحال من     
ير الملك أم لا؟ وعلى فرض العدم أول حدوثه، فلا يجري فيما إذا علم حدوثه بغ

هل هو كذلك فيما كان قابلاً للنقل والانتقال، أو يعم مـا لا يكـون كـذلك أيـضاً                
  كما في الأوقاف؟

إن العمل بقاعدة اليد إنّما هو مـع الجهـل بحـال اليـد           «: قال المحقّق النائيني  
 بحال اليد، كما أنّه وكون المال من الأملاك القابلة للنقل والانتقال، وأما مع العلم 

يعلم كيفية حدوث اليد على المال مـن كونهـا عاريـة أو أمانيـة أو إجـارة ونحـو              
ذلك، ثم احتمل انتقال المال إلى ذي اليد بناقل شرعي، أو عدم كون المـال ممـا       
يقبل النقل والانتقال، كما إذا كان اليد على مـا كـان وقفـاً قبـل وضـع اليـد عليـه          

حد مجوزات بيع الوقف، فلا أثر لليد، بل لابـد مـن العمـل بمـا               واحتمل انتقاله بأ  
  .يقتضيه الاستصحاب

فإن اليد إنّما تكون أمارة على الملك إذا كانت مجهولـة الحـال   : أما في الأول  
غير معنونة بعنوان الإجارة أو الغصب ونحوهما، واستصحاب حـال اليـد يوجـب              

ون كاشفة عن الملكيـة، فالاستـصحاب       تعنونها بعنوان الإجارة أو الغصب فلا تك      
فإن اليد إنّما تكون أمارة علـى الملـك فـي         : هناك رافع لموضوع اليد، وأما الثاني     

المال الذي يكون في طبعه قابلاً للنقل والانتقال فعلاً ولم يكن محبوساً عنـه، ولا          
     ما يقبل معه النقل والانتقال، فاستصحاب عـدم طـرو د إمكان طرومـا  يكفي مجر

يجوز معه بيع الوقف يقتضي سقوط اليد، فإنّه بمدلوله المطـابقي يرفـع موضـوع              
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  . ملخّصاً انتهى كلامه1.»اليد فهي كاستصحاب حال اليد
  .إنّه قد ثبت أمارية اليد وحينئذ فكيف يقدم عليها الاستصحاب: لا يقال

رض بينهمـا،   إن الأمارة إنّما يقدم على الاستـصحاب إذا وقـع التعـا           : لأنّه يقال 
وأما المدعى في المقام هو تقدم الاستصحاب بالحكومة وتعيين موضـوع قاعـدة     

  .اليد بالعلم التعبدي بحالها، فلا فرق بين القول بأن اليد أصل أو أمارة
ومنه يظهر أنّه لا يرد عليه النقض باستصحاب عدم الملكية الجـاري فـي كـلّ       

  .ي يدهمقام حتّى فيما يحتمل حدوث الملكية ف
وذلك لأن استصحاب حال اليد المعلوم سابقاً، إنّما يكشف عن حالها فتخرج        
عن كونها مجهولة الحال بخلاف استصحاب عدم الملكية، فإنّه لا يبين حال اليد  
ولا يكشف عنها إلا بالأصل المثبت، فيكون معارضاً لليـد فيقـدم اليـد عليـه، إمـا       

  .لكونه أمارة أو للتخصيص
أن هـذا  «د عليه المحقّق العراقي ـ كما حكـاه الـسيد البجنـوردي ـ بـ ـ     نعم، أور

الكلام له وجه لو قلنا بأن الجهل بالحالة السابقة مأخوذ في موضوع دليـل اعتبـار             
اليد وحجيته، لا أن يكون الجهل بالحالة السابقة مورداً للقاعدة ـ كما هو كذلك ـ 

 أن تكون القاعدة أصلاً عمليـاً، وذلـك      وإلا لو كان الجهل موضوعاً للقاعدة يلزم      
لما تقدم في أول البحث عن الاُصول العملية أن الفرق بين الأصـل والأمـارة هـو         

نعـم حجيـة الأمـارة      . أن الشك والجهل مأخوذ في موضوع الأصـل دون الأمـارة          
 واعتبارها في مورد الجهل واستتار الواقع، وإلا فمع العلم على وفاقه أو خلافـه لا         
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أن الحكومة إنّما هو بنفي الموضوع     : وملخّصه.  انتهى 1»يبقى مورد لجعل الأمارة   
  .وهو يتم على الأصلية دون الأمارية

ولكن يمكن أن يقال إن بناء العقلاء     «: وفي قواعد السيد البجنوردي بعد ذلك     
 قـال  على أمارية اليد لا يثبت الملكية شرعاً إلا بإمضاء الشارع لذلك البنـاء، فـإذا         

وابن على بقاء تلك الحالة السابقة من كونهـا عاريـة أو           ... الشارع لا تنقض اليقين   
   2.»أمانة فهذا ردع لتلك السيرة وذلك البناء

 والظـاهر  3.وقد تلقّى بعض الأفاضل ذلك جواباً عن إشكال المحقّـق العراقـي          
أيـد المحقّـق    أنّه لا ربط له بكلام المحقّق العراقي، بل كأنّـه بعـد تماميـة كلامـه                 

النائيني ببيان آخر، وهو رادعية الاستصحاب عن بناء العقلاء وإن لم يـتم تقدمـه               
  .بالحكومة

 بأن تحكيم الاستـصحاب      إشكالاً على النائيني   وقد جعلها السيد الخميني   
على بعض الأدلّة إنّما هو في الأدلّة اللفظيـة، لا فـي مثـل بنـاء العقـلاء، ولا تـأثير         

وتعليق . فيه، إلا أن يدعى رادعيته عن بنائهم، وهو غير صالح لذلكللاستصحاب 
            ،ة شرعية كما ترى، وبنائهم وإن كان في ظرف الـشكبنائهم على عدم قيام حج

  . انتهى ملخّصا4ً.لكن الاستصحاب لا ينقّح الموضوع عند العقلاء بما هم عقلاء
العامــة غيــر صــالحة أن الأدلّـة  « توضــيحاً لــذلك إلا ولـم نجــد فــي كلماتـه  
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  1.»العقلاء عن ارتكازاتهم لردع
والأظهر صحة تحكيم الاستصحاب على اليد ولو كانت أمـارة وإن لـم يكـن       
الجهل والشك مأخوذاً في موضوعه، فإنّه لا ينحصر الحكومة في رفع الموضوع،  
بل قد تقدم تصوير الحكومة في كلّ مورد يكون رافعاً للشك عـن الآخـر، ومنـه               

  . أيضاًمقام كما يظهر من بيان السيد الخمينيال
 أيــضاً، مــن أن نعـم، يبقــى الكــلام فــي تقدمـه علــى الــسيرة لمــا أشـار إليــه   

                الاستصحاب لا ينقّح الموضوع عند العقلاء بما هم عقلاء، لكن يكفي فيـه ضـم
ضاء كلام السيد البجنوردي، بأنّه ليس الحجة هو السيرة بما هو السيرة، بل بعد إم      

الشارع، وحينئذ يكون حجة شرعياً، والاستصحاب حاكم عليها بما هـو كـذلك؛             
أي الشارع الذي أمضى السيرة عند الشك فـي الواقـع جعـل الاستـصحاب منزلـة        

فتم أن الاستصحاب حـاكم     . العلم وأمر بالبناء على الحالة السابقة فينتفي موردها       
  .على اليد على أي حال
إذ استصحاب كونها عادية لا يثبت   (2ستصحاب هذا مثبت  وقد يشكل بأن الا   

ــت    ــل المثب ــى الأص ــك إلا عل ــدم المل ــون    ) ع ــاه ك ــا قررن ــصود كم ــن المق لك
الاستصحاب رافعاً للجهل بحال اليد المأخوذ في موضوع اليد أو مورده لا بما أنّه 
ناف للملكية، وإلا لكان ذلك شأن استصحاب عدم الملكية، وهـو معـارض لليـد     

  . سبقكما
  :ومع ذلك يمكن أن يرد عليه
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أنّه قد لا يمكن استصحاب حالة اليد كمـا إذا علـم كونـه إجاريـاً سـابقاً         : أولاً
وقد مضى مدة إجارته، وتجديـد الإجـارة حـدوث، أو كـان أمانيـاً فبعـد دعـوى         
المالكية ليست أمانية قطعاً، بل تصير عادية على فرض كونـه كـذلك سـابقاً، فـلا          

  .بهيمكن استصحا
أنّه كمـا أن موضـوع اليـد مقيـد بالجهـل والـشك، أو موردهـا الجهـل،               : وثانياً

كذلك الاستصحاب، فإن موضوعه الشك في بقاء الحالـة الـسابقة، فـإذا دلّ اليـد          
على الملكية لا يبقى شك حتّى يستصحب الحالة الـسابقة، وحينئـذ فكـلّ منهمـا                

دم أحـدهما علـى الآخـر، لكـن      يصلح لنفي موضوع الآخر أو مورده فكيـف يق ـ        
 إلى ذلك، ولكـن    حينئذ ينجر إلى تساقطهما فلا يكفي لحجية اليد، وقد التفت         

قرره بنحو آخر لا يخلو عـن غمـوض وإشـكال فراجـع، وحينئـذ لا تحتـاج إلـى             
  .الكلام في عموم الأدلّة اللفظية وإطلاقها أو عموم السيرة

عويه الثانية وهو اشتراط عدم كونه مما لا هذا كلّه في الدعوى الاُولى، وأما د   
يقبل النقل والانتقال، فإن علم أن اليـد حـدثت علـى مكـان وقفـاً واحتمـل طـرو            
بعض مسوغات بيـع الوقـف بعـد ذلـك، كـان مـن مـصاديق القـسم الأول وكـان                

  .الاستصحاب حاكماً عليها على بيانه
دثت بعـد بطـلان الوقـف،    وأما إذا لم يعلم ذلك، بل احتمل أن تكون اليد ح ـ       

فهو الذي مورد دعويه الثاني واختار فيه عدم حجيتها معلّلاً بأن اليد أمارة الملكية 
في المال الذي يكون في طبعه قابلاً للنقل والانتقـال، والوقـف لـيس كـذلك إلا               

ل بطرو المجوز، فلابد أولاً من طروه، ثم ينقل إلى الغير، وأمارية اليد إنّمـا تتكفّ ـ         
ــة،    ــة الموضــوع للجهــة الثاني ــى بمنزل ــى، بــل الجهــة الاُول ــة لا الاُول الجهــة الثاني
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فاستصحاب عدم طرو ما يجوز معه بيع الوقف يقتضي سقوط اليد، فإنّه بمدلولـه        
  .المطابقي يرفع موضوع اليد، فهو كاستصحاب حال اليد

د منها وادعـى  ثم أورد على نفسه بالأراضي المفتوحة مع أنّه لو كان ما في الي           
صاحبها الملكية تقر يده عليها، وأجاب بأن تلك الأراضي ملك للمسلمين وقابلـة       
للنقل والانتقال، غايتـه أن المتـصدي لنقلهـا هـو الـولي العـام حـسب مـا اقتـضته                      

  .المصلحة النوعية
وأورد على نفسه أيضاً بالحر مع أنّه ورد عدم قبول دعوى الحريـة وإقـرار يـد      

يد عليه، وأجاب بأن المال في الوقف كان محبوساً قبل اليد وأما الحر فلـم           ذي ال 
نعـم الأصـل فـي الإنـسان الحريـة،      . يعلم أنّه كان حراً قبل استيلاء ذي اليـد عليـه   

ولكن إذا لم يكن تحت إليد، وأمـا إذا كـان تحـت اليـد فـلا تجـري فيـه أصـالة                  
  .الحرية، بل تكون اليد أمارة على الرقّية

نعم، لو علم كونه حراً قبل اليد وأمكن انقلابه رقّاً كان كـالوقف، لكنّـه لـيس       
   1.»كذلك، ولو أمكن الانقلاب لم يكن اليد حجة عليه كالوقف

  : ويرد عليه
أنّه لو تم أنّه يشترط في جريان اليد إحراز كونه قـابلاً للنقـل والانتقـال ـ     : أولاً

زم أن لا يجوز التمسك بها فيما لم يعلم أيضاً كما هو المدعى في صدر كلامه ـ ل 
واحتمل كونه وقفاً؛ إذ ما لم يحرز الموضوع لا يجوز التمـسك بالعـام، لأنّـه مـن                   

في الشبهات المصداقية للعام ك بالعامقبيل التمس.  
نعم يمكن دعوى إحراز ذلك بالأصل باستـصحاب عـدم الوقفيـة قبـل جعلـه                
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 مثل العبد والحر؛ لعدم العلم بالحالة الـسابقة وأنّـه ولـد    لكن لا يتم ذلك في . وقفاً
  رقّاً أو حراً؟

أن دعوى عـدم صـيرورة الحـر عبـداً وعـدم إمكـان الانقـلاب مـدفوع           : وثانياً
  .بوضوح إمكانه كما يتّضح ذلك بمراجعة كتاب الجهاد وحدوث الرقّية بالأسر

 الـذين كـانوا فـي زمـان     بل لعلّـه بـذلك يظهـر بـأن كثيـراً مـن العبيـد والإمـاء            
 القـول بحجيـة اليـد        يعلم بحريتهم سابقاً، ومع ذلـك أطلـق الإمـام          الأئمة

  .عليهم فلا وجه للتفصيل بين الحالتين
أن الأراضـي المفتوحـة عنـوة أيـضاً لا يقبـل النقـل إلا بـأن يكـون فيـه           : وثالثاً

ات، فكـذلك  مصلحة نوعية، فكما يحتاج في نقل الوقف إلى طرو أحد المـسوغ          
  .فيها فيستصحب عدمه فالنقض في محلّه

إن الروايات الواردة المستدلّة بها علـى حجيـة اليـد علـى العبـد         : وحينئذ يقال 
يكفي لدفع الإشكال، ويعلم بها أنّه لا يشترط في حجية اليد إحراز قابليته للنقل،             

  .بل يكون اليد حجة على كلا الجهتين
  . في الأمر الأول لا نسلّم الأمر الثاني، فتدبروتحصّل أنّه لو اتّبعناه

 نسب إلى المشهور الحكم بأنّه لو اعتـرف ذواليـد بكـون مـا فـي يـده           :الثامن
  . انتقالها إليه ملكاً للمدعي سابقاً، انتزع منه العين إلا أن يقيم البينة على

ا إذا أنّه لا إشكال في حجية اليـد ولـو علـم كونهـا مـسبوقة بغيره ـ              : وتوضيحه
احتمل انتقال المال إليه بوجه صحيح شرعي، بل الغالب في الأيدي كذلك، وقد     
تقدم أن استصحاب ملكية الغير أو عدم ملكية ذي اليد لا حجية لـه عنـد وجـود               
الاستيلاء واليد الفعلي، ولا فرق فيه بين أن يعلم ذلك من الخارج أو يقر صاحب          
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  .لمتاع كان لزيد فاشتريته منه بكذا وكذاإن هذا ا: اليد نفسه به، بأن يقول
هذا كلّه في غير مقام الدعوى، وكذلك في مقـام الـدعوى، فـإن القـول قـول           
صاحب اليد ولو ثبت أنّه كان سـابقاً لغيـره أو أقـر بنفـسه بـذلك، ولا يـضر ذلـك             

  .بكونه منكراً لا يسئل عنه البينة، بل المحتاج إلى البينة خصمه لكونه مدعياً
ن نسب إلى المشهور أنّه لـو أقـر صـاحب اليـد الفعلـي لخـصمه فـي مقـام                 لك

الدعوى انتـزع منـه العـين إلا أن يقـيم البينـة علـى انتقالهـا إليـه، وبـذلك ينقلـب                     
الدعوى ويصير صاحب اليد الفعلي مـدعياً؛ لأنّـه يـدعي انتقالـه إليـه بـسبب مـن                 

عـن الحجيـة بـسبب هـذا        الأسباب الشرعية فعليه إثبات ذلـك، فتـسقط اليـد هنـا             
إما لأن تشخيص المدعي والمنكر إلى العرف وهو يرى ذا اليد مدعياً في . الإقرار

دعوى الانتقال؛ أو لأن المدعي مـن كـان قولـه مخالفـاً للأصـل فيمـا هـو محـطّ                     
  .الدعوى، والأصل في محطّ الدعوى في المقام هو عدم الانتقال

رته مـدعياً بالنـسبة إلـى خـصمه، ولكنّـه غيـر         لكن هذا البيان إنّما يوجه صيرو     
واف، لسقوطها عن الحجية رأساً، فلا يجوز لأحد التصرف فـي المـال بغيـر إذن                
ذي اليد قبل فصل الخصومة فكيف ينطبق على هذا البيان قولهم بانتزاع العين من 

  .ذي اليد ولو بغير رضاه
د موجب لـسقوط يـده      بأن الاعتراف المذكور من ذي الي     : فالصواب أن يقال  

عن الحجية رأساً، وأن هذا من خاصية اعترافه اللساني، فلو علم من الخارج ذلك        
  1.لم يقدح في حجية يده، لعدم إحراز بناء العقلاء على حجيتها مع هذا الاعتراف

لكن المتيقّن من ذلك ما إذا أقر بملكية خـصمه حـين كـون المـال فـي يـده،                  
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 السابق، من كون اليد مسبوقة بحالة سابقة، وكذا مـا           فيكون من صغريات البحث   
  .إذا ادعى انتقاله بانتقال شرعي

وأما إذا أقر بمالكية خصمه سـابقاً مـع دعـوى مالكيـة نفـسه بالفعـل مـن دون                
احتواء دعويه على دعوى الانتقال فالقول بانقلاب الدعوى لا يخلو عـن إشـكال        

  .وإن وجهه بعض، والأمر موكول إلى محلّه
 بأنّهـا   ثم على المشهور يقع الإشكال في حديث فدك، فإنّه بعـد مـا أقـرت              

كانت ملكاً لرسول االله وانتقل إليه في أيام حياته تصير مدعية للانتقال، والخـصم          
  . بالبينة، وقد قيل في التفصّي عن ذلك وجوهاًينكر ذلك، فيصح المطالبة عنها

ن إقرارها لا يوجب انقلاب الـدعوى؛ لأن        بأ «مثل ما ذكره المحقّق النائيني    
   انتقال الملك من النبي    إلى المسلمين على فرضهم ليس كانتقال الملك إلـى 

الوارث، لأن الانتقال إلى الوارث إنّما هو بتبدل المالك وقيامه مقام المورث ومن 
 إنّما هو كانتقال المـال مـن الوصـي إلـى الموصـى لـه بإعـدام إضـافة                    النبي

إيجاد إضافة اُخرى، فالإقرار للمورث إقرار للوارث، وليس كذلك في الإقـرار            و
انتهى ملخّصا1ً.»للموصي، ويكون كالإقرار للأجنبي .  

أن كون الإرث كذلك ممنوع، فإن المال بالإرث ينتقل إلـى  : واُورد عليه أولاً 
  .الوارث ويكون هو مالكاً، لا أن يكون قائماً مقامه

 الوصية أيضاً ليست كذلك، بل هي أيضاً من قبيل انتقال المـال، ولا           أن: وثانياً
يتصور فيه غير ذلك، وإلا فإن كانت إعدام إضـافة وإيجـاد إضـافة اُخـرى فبعـد                  

  .إعدام الإضافة يصير المال أجنبياً عنه، فلا يمكن له الإيجاد
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اً عرفاً، لا حيث أن مناط الانقلاب ليس إلا صيرورته مدعياً والغير منكر     : وثالثاً
  1.كون الوارث قائماً مقام المورث، والملاك موجود في المقام أيضاً

والأظهر في الجواب أن الخصم أنّما يصير منكراً إذا أنكر الانتقال جزماً وبتّـاً،    
وأما لو لم يقدر على إنكاره بالبتّ والجزم لا يتم فيه ذلك ومـن المعلـوم أنّـه لـم                 

 جزمـاً، وإنّمـا     فـدك لفاطمـة    نكار هبة رسول االله   يكن يمكن لأبي بكر إ    
  .يتيسر له إنكار العلم بذلك، وذلك لا تفيد، فتدبر

إذا كان شيء في يد اثنين، فقد يكون يد كلّ واحد منهما على حصّة  : التاسع
معينة من المـال، أو يكـون اليـدان أو الأيـادي المتعـددة بحكـم يـد واحـد، فـلا                      

  .إشكال
ل فيما كان كلّ منهما مستولياً على تمام المال حينئذ، فهل تكون وإنّما الإشكا 

 ـ أو يد  2يد كلّ منهما على تمامه مستقلّة تامة ـ كما ادعاه السيد اليزدي وأوضحه 
كلّ منهما على تمامه ناقصة، فيكون كلّ منهما مستولياً على تمامه استيلاءً ناقـصاً          

زئه المشاع بالنسبة مستقلّة بالاستيلاء التام، غير تام، أو تكون يد كلّ منهما على ج
  .كما نسب إلى المشهور

وعلى الأول، فهل تكشف اليدان عن ملكيتهما له، فيكون تمامه ملكاً مـستقلاً        
كمـا  «: وقـال . لهما من غير تعارض في مقتضى اليدين كما ادعاه السيد اليزدي          

العلماء والفقـراء علـى نحـو       إذا كان ملكاً للنوع كالزكاة والخمس والوقف على         
بيان المصرف، فإن كلّ فرد من النوع مالك لذلك المال، بل لا مانع مـن اجتمـاع            
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المالكين الشخصيين أيضاً، كما إذا وقف على زيد وعمرو أو أوصـى لهمـا علـى      
مع أنّه لا إشكال عندهم في جواز كون حق واحد لكلّ من     ... نحو بيان المصرف  

  1.»...الشخصين
ون اليدان متعارضتين وتكون يد كلّ منهما في ذاتها كاشفة عن الملكية أو تك

ــين      ــاع البيت ــتين كاجتم ــصيران متعارض ــا ت ــع اجتماعهم ــصاحبها، وم ــستقلّة ل الم
  المتخالفين؟

  : فالمحتمل في مقام الثبوت أربعة
  .أن تكون الأيادي المتعددة دالّة على ملكية كلّ منهما أو منهم مستقلاً) أ

  .ن الأيادي دالّة على ملكية أحدهما بلا تعيينأن تكو) ب
  .أن يتساقطان فلا تدلان على ملكية واحد منهما) ج
  .أن تكونا دالّتين على ملكية كلّ منهما مشاعاً بالنسبة) د

في الجمع بـين القاعـدة الاستـصحاب ولا ريـب أن بنـاء القـوم علـى               : العاشر
  .تقديمهاتقديمها على الاستصحاب وإنّما الكلام في وجه 

فإن قلنا بأماريتها كما تقدم تقريرها طيال الكلام عن أدلّتها فوجه تقدمها على        
نعـم قـد    . الاستصحاب ظاهر لا غبار عليه؛ لتقدم جميع الأمـارات علـى الاُصـول            

يعارضه أمـارة اُخـرى، وحيـث إن مـورده الموضـوعات، فالأمـارة التـي يتـصور                  
كـون   قة ـ على ما اخترنـاه مـن حجيتـه بنـاء علـى      معارضتها له هو البينة أو خبر الث

المراد من البينة في ذيل روايـة المـسعدة هـي مطلـق مـا كـان مبينـاً عنـد العـرف                
   اليد، والسر  أي حال تقدمان على والعقلاء أنّه إنّما ذكرت من باب المثال ـ وعلى 
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 لا فيما قام أمارة  مستند كشفها هي الغلبة، والغلبة إنّما ينتج في مورد   فيه أن الشك
الإشكال في المبنى، بل لأن بناء العقـلاء   ، وقد مر خلافه على ما بينه الشيخ      على

على تقديم ما هو الأقوى ملاكاً من الأمارات، وهي البينة هاهنـا، فـإن الأمـارات                
ليست متساوية الإقدام في كشف الواقـع، فـرب أمـارة تكـون أقـوى مـن اُخـرى         

ها، ولا شك أن البينة العادلة أقوى دلالة على الملكية من اليد، كما في             فتقدم علي 
:  على ذلك نفس رواية مسعدة،  فإن قوله         الظاهر، بل يدلّ    تقديم الأظهر على  

 لـزوم العمـل     علـى   يـدلّ » يستبين أو تقوم به البينـة      ذلك حتّى   الأشياء كلّه على  «
  . اليد كما في العبد مثلاً وقد تقدمبالبينة مع كون بعض موارده من موارد

وأما إن قلنا بحجيتها شرعاً بما هي أصل من دون النظر إلى جهة كشفه فتقدم               
على الاستصحاب أيـضاً بالتخـصيص، إذ هـي اُخـصّ مـورداً، بنـاءً علـى جريـان                 
استصحاب العدم الأزلي، أو لأنّه يستلزم اختصاص موردها بما إذا لم يعلم ملكية   

وهذا من الموارد النادر التـي لا يمكـن      غيره أصلاً واحتمل كونها بالحيازة      المال ل 
وهذا تمـام الكـلام فـي       .  عليه فلابد من تقديمها على الاستصحاب       حمل القاعدة 

  .قاعده اليد، والحمد الله

  حال الاستصحاب مع قاعدة الفراغ والتجاوز: المبحث الثاني
ها وخصوصها ومواردهـا ومـا يتعلّـق        وتمام النظر فيهما من حيث المدرك وعموم      

  :بها يتم بذكر جهات
  الأخبار التي استدلّ أو يمكن أن يستدلّ بها: الاُولى

رجـل شـك فـي الأذان وقـد دخـل فـي            : عن زرارة، قلت لأبي عبـداالله     . 1
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: رجـل شـك فـي الأذان والإقامـة وقـد كبـر؟ قـال              : قلـت . »يمضي«: قـال . الإقامة
شـك فـي    : قلـت . »ييمـض «: التكبير وقد قرأ؟ قال   رجل شك في    : قلت. »يمضي«

 يمضي«: قلت شك في الركوع وقد سجد؟ قال     . »ييمض«: القراءة وقد ركع؟ قال   
  ثـم دخلـت فـي غيـره    ،إذا خرجت من شيء  ! يا زرارة «: ثم قـال  . »على صلاته 

  1.» ليس بشيءفشكك
 ما إن شك في الركوع بعد«: قال أبـوجعفر : عن إسماعيل بن جابر، قال    . 2

كلّ شيء شك فيه مما     . مضيسجد فليمض وإن شك في السجود بعد ما قام فل         
  2.»مض عليهيقد جاوزه ودخل في غيره فل

كلّما شككت فيه مما قـد مـضى   «:  قالمحمد بن مسلم عن أبي جعفر    . 3
  3.»فامضه كما هو

وضوء إذا شككت في شيء من ال«:  قـال ابن أبي يعفور عن أبي عبداالله   . 4
 إنّما الشك إذا كنـت فـي شـيء لـم     ، بشيءخلت في غيره فليس شكّك    وقد د 
  4.»تجزه
متى استيقنت أو  «: قال) في حديث  (عن زرارة والفضيل عن أبي جعفر     . 5

شككت في وقت فريضة أنّك لم تصلّها أو في وقت فوتهـا أنّـك لـم تـصلّها                  
ليك وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة ع            صلّيتها  

                                                
 .1، الحديث 23، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 237: 8وسائل الشيعة . 1
 .4لحديث ، ا13، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب 317: 6وسائل الشيعة . 2
 .3، الحديث 23، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 237: 8وسائل الشيعة . 3
 .2، الحديث 42، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 469: 1وسائل الشيعة . 4
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  1.»حالة كنت   فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أي،من شك حتّى تستيقن
إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومـضى      «:  قـال  عن زرارة عن أبي جعفر    . 6

ما بينـه وبـين     ن شك في الظهر في     فإ ،على اليقين ويقضى الحائل والشك جميعاً     
، إلا  العصر فقد مـضت  وإن دخله الشك بعد أن يصلّي ،أن يصلّي العصر قضاها   

 لأن العصر حائل فيما بينه وبين الظهر فلا يدع الحائل لما كان مـن               ؛ستيقنأن ي 
  2.»الشك إلا بيقين

كلّمـا مـضى مـن     «:  يقـول  سـمعت أبـا عبـداالله     : محمد بن مسلم، قـال    . 7
  3.»صلاتك وطهورك فذكرته تذكّراً فامضه ولا إعادة عليك فيه

هو حـين  «: الرجل يشك بعد ما يتوضّأ قال: لت لهق: قال: عن بكير بن أعين   . 8
  4.»ذكر منه حين يشكأيتوضّأ 

إذا شك الرجل بعد مـا  «: أنّه قـال : عن محمد بن مسلم عن أبي عبداالله     . 9
              لم  ،صلّى فلم يدر أثلاثاً صلّى أم أربعاً وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتم 

  5.»لحق منه بعد ذلكيعد الصلاة وكان حين انصرف أقرب إلى ا
كلّما شككت فيه بعد ما تفـرغ مـن   «: محمد بن مسلم عن أبي جعفر   . 10

  6.»صلاتك فامض ولا تعد
                                                

 .1، الحديث 60، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 282: 4وسائل الشيعة . 1
 .2، الحديث 60، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 283: 4 وسائل الشيعة. 2
 .6، الحديث 42، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 471: 1وسائل الشيعة . 3
 .7، الحديث 42، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 471: 1وسائل الشيعة . 4
 .3، الحديث 27ع في الصلاة، الباب ، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواق246: 8وسائل الشيعة . 5
 .2، الحديث 27، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 246: 8وسائل الشيعة . 6
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إذا  «قـال أبـو عبـداالله     : قـال : عن عبيد االله بـن زرارة     » المستدرك«وفي  . 11
  1.»شيء امضبشككت في شيء من صلاتك وقد أخذت في مستأنف فليس 

مـن شـك فـي    «:  قـال عن جعفر بن محمـد » ئمالدعا«وفيه أيضاً عن  . 12
 إذا شك في التكبير بعد مـا  ،نه مضى في صلاتهمشيء من صلاته بعد أن خرج      

 وإن شـك فـي الـسجود     ، وإن شك في الركوع بعد ما سجد مضى        ،ركع مضى 
  2.»بعد ما قام أو جلس للتشهد مضى

وأنت في ومتى شككت في شيء «: »المقنـع «وفيه أيضاً عن الصدوق في   . 13
  3.» إلا أن تستيقن، ولا تلتفت إلى الشك، فامض،حال اُخرى

إن شككت في أذانك وقـد أقمـت   .... «: »فقه الرضـا  «وفيه أيضاً عن    . 14
 ولا  ،كلّ شيء تشك فيه وقد دخلت في حالة اُخرى فامض         و ...، فامض ،الصلاة

  4.»...تلتفت إلى الشك إلا أن تستيقن
واردة فـي مـوارد الفـراغ أو التجـاوز الحاكمـة         وهناك روايات كثيـرة اُخـرى       

بالصحة وعدم الالتفات إلى الشك، إلا أنّـه لا عمـوم فيهـا ليـستدلّ بهـا للقاعـدة،                
  .فتدبر

إن الشك في الشيء ظاهر ـ لغة وعرفاً ـ فـي الـشك فـي      «:  قال الشيخ:الثانية
التجاوز، عنه ربما  إلا أن تقييد ذلك في الروايات بالخروج عنه ومضيه و 5وجوده،

                                                
 .3، الحديث 20، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 418: 6مستدرك الوسائل . 1
 .1، الحديث 20خلل الواقع في الصلاة، الباب ، كتاب الصلاة، أبواب ال417: 6مستدرك الوسائل . 2
 .2، الحديث 37، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 341: 1مستدرك الوسائل . 3
 .2، الحديث 20، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 417: 6مستدرك الوسائل . 4
إنّـك إن  «: قـال الـصادق  : ، قـال  »الهدايـة «ويؤيد هذا الظهور بل يدلّ عليه مرسـلة الـصدوق فـي             . 5

 
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يصير قرينة على إرادة كون وجود أصل الشيء مفروغاً عنـه، وكـون الـشك فيـه                  
  .باعتبار الشك في بعض ما يعتبر فيه شرطاً أو شطراً

 نعم لو اُريد الخروج والتجاوز عن محلّه، أمكن إرادة المعنى الظاهر من الشك
ن الشك في وجود الشيء والشك في الشيء، وهذا هو المتعين؛ لأن إرادة الأعم م

وكذا إرادة خـصوص  . الواقع في الشيء الموجود في استعمال واحد غير صحيح  
  . الثاني، لأن مورد غير واحد من تلك الأخبار هو الأول

فامـضه كمـا   «: لكن يبعد ذلك في ظاهر موثّقة محمد بن مسلم من جهة قولـه            
  1.»ور، كما لا يخفى، بل لا يصح ذلك في موثّقة ابن أبي يعف»هو

 من عدم إمكان إرادة الأعم أن الشك في وجود الشيء والـشك فـي       ومراده
من حيـث متعلّـق الـشك، فإنّـه فـي الأول الوجـود،       : صحة الموجود يتغايران أولاً 

من حيث إن المضي من الأول باعتبار محلّـه، فيلـزم لـه          : وفي الثاني الصحة وثانياً   
ي الثاني باعتبار نفسه، فلا يلاحظ فيه المحلّ، فإذا تغايرا لحاظـاً           لحاظ المحلّ، وف  

  . من هاتين الجهتين يشكل جمعهما في لحاظ واحد
  : في التعليقة بما حاصلهوأورد عليه المحقّق الخراساني

                                                                                                               
  

شككت أن لم تؤذّن وقـد أقمـت فـامض، وإن شـككت فـي الإقامـة بعـد مـا كبـرت فـامض، وإن                    
شككت في القراءة بعد ما ركعت فامض، وإن شككت في الركوع بعد ما سجدت فـامض، وكـلّ              

. » تـستيقن شيء شككت فيه وقـد دخلـت فـي حالـة اُخـرى فـامض، ولا تلتفـت إلـى الـشك إلا أن             
). 4، الحديث 20، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 418: 6مستدرك الوسائل (
 ]منه غفراالله له[

 .329: 26فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 1
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أن الدليل في المقام لا ينحصر في دليل واحـد حتّـى ينـازع فـي ظهـوره فـي                   
كن الجمع بينهما أو لا يمكن، بل الروايات متعددة،         المعنى الأول أو الثاني أو يم     

  .ولا يبعد اختصاص بعضها بالأول والاُخرى بالثاني، كما هو كذلك
فروايتا زرارة وإسماعيل بن جابر يختصّان بما إذا كان الشك في وجود الشيء 
بعد التجاوز عن محلّه مطلقاً، أو في خصوص أجزاء الصلاة وما بحكمها كالأذان   

قامة، كما سنشير إلى وجهه، ورواية محمد بـن مـسلم وبعـض أخبـار اُخـرى             والإ
تختصّ بما إذا كان الشك في صحة الشيء لأجل الشك فـي الإخـلال بـبعض مـا        

ولا وجه لإرجـاع إحـدى الطـائفتين إلـى     . اعتبر فيه شطراً أو شرطاً بعد الفراغ منه   
  1.الاُخرى بحسب المفاد أو إرجاعهما إلى ما يعمهما

يشكل استظهار القاعدتين من الأخبار مع وحـدة  «بأنّه  » الدرر«وأورد عليه في    
 إذا مضامينها بحسب الصورة، فإن المضمون الوارد في الصحيحة أعني قولـه         

ممـا  ...  شيء شك فيه وقد جاوز كلّ: وكذا الوارد في الرواية ... خرجت من شيء  
ع ما ورد في الموثّقتين، ومن البعيـد      استظهر منه قاعدة الشك بعد المحلّ متّحداً م       

  2.»جداً أن يراد من هذا المضمون في مقام غير ما اُريد به في الآخر
إن الذي يظهر لي اتّحاد مفاد الأخبار، وأن المستفاد منها الأعـم مـن            «: ثم قال 

             ته كـذلك، فـإنفـي صـح في وجـود الـشيء بعـد انقـضاء المحـلّ والـشك الشك
والتجاوز وإن كان يختلفان من حيث متعلّق الشك، فإنّه في الأول         قاعدتي الفراغ   

صحة الشيء وفي الثاني وجود الشيء، ومن حيـث صـدق التجـاوز، ففـي الأول                 
                                                

 .395: درر الفوائد، المحقّق الخراساني. 1
  . 592 ـ 590: درر الفوائد، المحقّق الحائري. 2
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يتحقّق بالتجاوز عن نفسه وفي الثاني عن محلّه، إلا أن الشك في وجود الشيء له          
علّقـين معنـى حرفيـاً،    تعلّق به، وكذا الشك في صحته فيمكن أن يلاحظ هذين الت         

ويعبر عنه بلفظ الشك في الشيء، كما استعمل في بعض الأخبار في معنى جـامع         
فالصلاة في وبـره وبولـه وشـعره    ... «بين الظرفية وغيرها، كما في موثّقة ابن بكير     

  1.»...وروثه وألبانه
ن وكذا يلتزم بتقدير المحلّ الأعم من المحلّ الشرعي والمحلّ الخارجي، فـإ            

  .من فرغ عن نفس الشيء فرغ عن محلّ وجوده الخارجي
سلّمنا أن المحلّ هـو المحـلّ الـشرعي، إلا أن محـلّ الحمـد مـثلاً شـرعاً قبـل             
السورة سواء أتى به أم لا، فكما أن لو شك في وجوده بعد الـدخول فـي الـسورة        

        فيه بعد المحلّ، كـذلك لـو شـك ته بعـد الـدخول ف ـ     يكون من الشكي  فـي صـح
  .السورة

ولكن الإنصاف عدم ظهور الأخبار فـي المعنـى الأعـم وإن لـم يكـن إرادتـه            
  .محالاً

فالأولى حمل الأخبار على الشك في التحقّق لتشمل الشك فـي وجـود شـيء              
والشك في صحته؛ لأنّه راجع إلى الشك في تحقّق أمر وجودي أو عـدمي اعتبـر                 

  .في الشيء شرطاً أو شطراً
ن الشك في الصحة راجع إلى الشك في وجـود الـشيء الـصحيح              إ: وقد يقال 

فيشمله الأخبار من هذه الجهة، لا بمعنى عنوان الصحيح حتّى يـدفع بـأن الظـاهر        
أن الشيء كناية عن العناوين الأولية، بل بمعنى ما يصدق عليه الصحيح بالحمـل            

                                                
 .6، الحديث 9، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 408: 3ل الشيعة وسائ. 1
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  .الشائع كالصلاة مع الطهارة والحمد عن جهر مثلاً
ن الظاهر من الشيء الذي نسب إليه الشك في الأخبـار هـو المـشكوك               أ: وفيه

 انتهـى   1.»الابتدائي والمشكوك الابتدائي في الصلاة مع الطهارة هو الطهارة مـثلاً          
  .ملخّصاً

 في ما أفاد، إلا أنّه يبقى الإشكال فيما إذا كان الشك فـي صـحة     وقد أحسن 
 فكيـف يتعبـد القاعـدة بوجـود     شيء من حيث الشك في تحقّق القـاطع وعدمـه،         

  .هذا. المشكوك، فإنّه يوجب عكس المراد أي بطلان العمل
وقد تحصّل من جميع ما ذكر أن ظاهر روايتي زرارة وإسماعيل بن جـابر هـو    
الشك في الوجود، ويدلّ عليه أيضاً مرسلة الصدوق النصّ فـي ذلـك، فلابـد مـن         

      حمل التجاوز على التجاوز عن المحلّ، وأم ة أيـضاً فيـدلّ علـى     ا الشكفي الصح   
أصالة الصحة فيه روايتي محمد بن مـسلم وابـن أبـي يعفـور، حيـث يبعـد حمـل            

في الثاني على  الاُولى على الشك تعبير الشيخ  في الوجود، بل لا يصح ّبل يدل ،
على ذلك أيضاً روايتي اُخرى لبكير بن أعين ومحمد بن مسلم، فإن مورد الثـاني           

  .و الشك في الصحة، وإطلاق الأول أيضاً يقتضي ذلكه
فلا حاجة إلى التمهل في تعميم روايتي زرارة وإسماعيل لذلك، كما التزم به              

، ومع ذلك فقد عرفت دعوى اتّحـاد مـضامين الأخبـار فـي           المحقّق الخراساني 
         في الوجود تارة، والشك ة اُخـرى؛       الكلّية المنطبقة على الشكولـذلك  في الصح
، ومنها ما أشار إليـه  »الدرر«التجاؤوا إلى توجيهه بالتصاوير التي عرفت في كلام         

  : في الأمر السابع وقالوهو ما احتمله الشيخ» ...وقد يقال«: بقوله
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» الشك إن        في الإتيان، بل هو هو؛ لأن به حكمه حكم الشك ة المأتيفي صح 
 ومحلّ الكلام ما لا يرجع فيه الشك .مرجعه إلى الشك في وجود الشيء الصحيح 

إلى الشك في ترك بعض ما يعتبر في الصحة، كما لـو شـك فـي تحقّـق المـوالاة             
  .المعتبرة في حروف الكلمة أو كلمات الآية

      الظاهر مـن أخبـار الـشك الإلحاق لا يخلو عن إشكال؛ لأن الإنصاف أن لكن
عى تنقيح المناط أو يستند فيه إلى في الشيء مختصّ بغير هذه الصورة، إلا أن يد

بعض ما يستفاد منه العموم، مثل موثّقة ابن أبي يعفـور، أو يجعـل أصـالة الـصحة        
في الفاعل المريد للصحيح أصلاً برأسه، ومدركه ظهور حال المسلم كما قال بـه    

   1.»... فخر الدين
والاة التـي  أن الإشكال لا يختصّ بالمورد الذي أشار إليه من الم ـ     : وقد عرفت 

هي من كيفيات الفعل المتّحدة معه وجوداً، بل يلحق به الـشك فـي عـدم المـانع                
  .والقاطع، فلا مناص إلا أن يلتزم بتعدد القاعدتين ولكلّ منهما دليل خاصّ يخصّه

نعم هنا كلام آخر وهو أن قاعدة التجاوز مقدمة على قاعدة الفـراغ وحاكمـة       
 مسبب دائماً عن الشك في الإخلال بشيء مما يعتبـر  عليها؛ لأن الشك في الصحة   

في المأمور به، وبعد الفراغ عن العمل كمـا يكـون مـورداً لقاعـدة الفـراغ يكـون          
مورداً لقاعدة التجاوز أيضاً، وهاهنا يرفع الشك في الصحة وترفع موضوع قاعـدة   

  .الفراغ، فلا يبقى مجال لجريانها
أن مفـاد قاعـدة التجـاوز لـيس هـو الـصحة       وإن أبيت عن الحكومة، من جهة   

وعدم الشك فيه، بل المضي وعدم الاعتناء ـ كما هو مفاد قاعدة الفراغ أيضاً ـ فلا 
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  .أقلّ من أن جعل قاعدة الفراغ يكون لغواً؛ لأنّها أخصّ منها مطلقاً
ومما اُشير إليه في المقام يظهر دفع ما مر من النقض بمـا إذا شـك فـي الرافـع                

  .القاطع وأن البناء على الإتيان فيهما يوجب عكس المطلوبو
وجه الدفع أنّه لـيس مفـاد القاعـدتين ـ التجـاوز والفـراغ ـ إلا المـضي وعـدم          
الاعتناء، لا البناء على الوجود في أثناء العمل أو بعد الإتيان، ومفاده أنّـه لا تعـتن             

ه شـك، فيفيـد الـصحة    بالشك في الرافع والمانع وامض مضي من لم يعـرض علي ـ   
كذلك لا  ولا ينافي ذلك كون الشك في التحقّق؛ إذ مع الشك. والتمامية والإجزاء 

  .يعتنى به
بين القاعدتين عموم من وجه لاختصاص قاعدة الفراغ في الشك في : إن قلت

 والشك فـي الجـزء    1الوصف المعتبر في صحته لعدم كونه شيئاً كما قال الشيخ         
 المقوم للصدق العرفي؛ لعدم التجاوز، وكذا الشك في المانع والرافع؛ الأخير الغير

  .لعدم كونه شيئاً أيضاً
فـي الوصـف المعتبـر فغيـر خـارج عـن قاعـدة التجـاوز، لأن           أما الـشك ّ   : قلت

: الوصف أو الشرط أيضاً شيء شك في وجوده بعد تجـاوز محلّـه، فيـشمله قولـه            
دخل في غيره فليمض عليـه، كمـا فـي الـشك     كلّ شيء شك فيه مما قد جاوزه و 

  .في الموالات والجهر ومثلهما
ومثلها الشك في وجـود الرافـع والمـانع، فإنّهمـا وإن كانـا أمـران عـدميان ولا         
يصدق على العـدم لفـظ الـشيء، إلا أن الـشك فيـه مـساوق للـشك فـي وجـوده                       

وجود، بل معناها عدم فيشمله، وقد عرفت أنّه ليس معنى القاعدة هو البناء على ال        
                                                

  .329: 3فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 1



  4ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٣٤٠

  .الاعتناء بالاحتمال الذي يستلزم الفساد والبطلان والإعادة
         ا الجزء الأخير، فليس مورد قاعدة الفـراغ أيـضاً، إذ صـدق الفـراغ حينئـذوأم
ممنوع وإن كان قد يصدق عليـه عنـوان العمـل كالـصلاة، لكنّـه لـيس موضـوعاً               

  .للقاعدة كما لا يخفى
إن الظاهر من القاعدة الثانية « ـ قة المحقّق الخراسانيـ كما في تعلي: إن قلت

عدم اختصاصها بباب دون باب، بل يعم أبواب العبـادات والمعـاملات، والظـاهر     
من ذيل الاُولى هو اختصاصها بأجزاء الصلاة لتكرار السؤال في صـدر الـروايتين    

يـصلح كلمـة   عن أجزاء الصلاة فهو المسلّم والمتـيقّن فـي مقـام التخاطـب، فـلا              
  .الشيء لأخذ الإطلاق

لو سلّم ذلك فإنّما هو في الصحيحة لكون العموم فيها بالإطلاق دون : إن قلت
  .الرواية فإن العموم فيها بالوضع

إنّما يدلّ على استيعاب جميع أفراد ما يراد من مدخوله، » كلّ«إن كلمة : قلت
هو بالإطلاق مع مقدمات الحكمة أو أما أن المراد منه هو المطلق أو المقيد، فإنّما 

مع عدمها، كما إذا لم يكن من هذه الجهة فـي مقـام البيـان، أو كـان مـع وجـود                
القدر المتيقّن من البين كما في المقام يوجب كون إرادة شيء مـن الأفعـال منـه               

  .متيقّناً
ومن هنا يظهر أن قاعدة التجاوز لا يصلح للجريان فـي أجـزاء الوضـوء لعـدم          

  1.»ها، فلا يحتاج إلى القول بتخصيصها بالرواية أو بالإجماع ونحوه، فتدبرعموم
أن وجود القدر المتيقّن لا يضر بأخذ الإطلاق        : ـ أولاً » الدرر«ـ كما في    : قلت

                                                
  .397 ـ 395: درر الفوائد، المحقّق الخراساني. 1



 ٣٤١.................................................................................حال الاستصحاب مع سائر القواعد  

 

كما قرر في محلّه، وحاصله أن المتكلّم إن اُحرز كونه في مقام بيان ما هو مـراده      
ر لفظاً مطلقاً، ولم يكن منـصرفاً إلـى شـيء مـن           في اللب، وأظهر في مقام الإظها     

الخصوصيات، يحكم العرف بأن مراده في اللب هو المطلق، وإلا لم يعلمنا إراته    
  .الواقعية، وهو خلاف كونه في مقام إظهار ذلك

 عند العرف إنّما يدلّ على استيعاب أفراد ما يتلوه فـي القـضية           أن الكلّ : وثانياً
العموم والإطلاق يردان :  ما يكون مراداً في اللب، وبعبارة اُخرى   اللفظية، لا أفراد  

  .على الشيء في عرض واحد، لا أن العموم يرد عليه بعد إحراز الإطلاق
  .أن الالتزام بوحدة القاعدتين مما لا مناص منه، ولا يرد عليه إشكال: فتحصّل

 فـي الوجـود،   قد عرفـت أن الظـاهر مـن موضـوع الأخبـار هـو الـشك            : الثالثة
وحينئذ فلا مناص من أن المراد من المضي والتجاوز هو التجاوز عن محلّه الذي           
               ه، لا بمعنـى تقـدير لفـظ المحـلّ، بـل ينـسب المـضيينبغي أن يوجد فيه ومـضي

 كما حقّق 1ةيرقَ الْلِئَساوالمشكوك بنحو من التوسعة والتنزيل، كما في       بنفس
  .في محلّه

لمحلّ هو الموضع الذي لو أتى به فيه لـم يلـزم منـه اخـتلال فـي        والمراد من ا  
محلّ الشيء هي المرتبة المقررة له بحكم العقـل    : وبعبارة اُخرى . الترتيب المقرر 

  .أو بوضع الشارع
أو غيره ولو كان نفس المكلّف من جهـة اعتيـاده بإتيـان ذلـك          «: قال الشيخ 

تخيل انصراف إطلاق الأخبـار إلـى       وربما ي ... المشكوك في ذلك المحلّ، فمحل    
غيره، مع أن فتح هذا الباب بالنسبة إلى العادة يوجـب مخالفـة إطلاقـات كثيـرة،            
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فمن اعتاد الصلاة في أول وقته أو مع الجماعـة فـشك فـي فعلهـا بعـد ذلـك، فـلا                
يجب عليه الفعل وكذا من اعتاد فعل شيء بعد الفراغ من الصلاة فرأى نفسه فيـه    

وكذا من اعتاد الوضوء بعد الحدث بلا فصل يعتـد بـه،      ... عل الصلاة، وشك في ف  
وقبل دخول الوقت للتهيؤ، فشك بعد ذلك في الوضوء، إلى غير ذلك من الفروع            

  .التي يبعد التزام الفقيه بها
نعم، ذكر جماعة من الأصحاب مسألة معتـاد المـوالاة فـي غـسل الجنابـة إذا                

. مـة وولـده والـشهيدين والمحقّـق الثـاني وغيـرهم      شك في الجزء الأخير، كالعلا  
     مـة ـ بـأنواستدلّ فخرالدين على مختاره في المسألة ـ بعد صحيحة زرارة المتقد

والذي يقرب في نفـسي عـاجلاً هـو الالتفـات     ... خرق العادة على خلاف الأصل  
ن أن هذه القاعدة م» ...هو حين يتوضّأ«: إلى الشك، وإن كان الظاهر من قوله

باب تقديم الظاهر على الأصل، فهـو دائـر مـدار الظهـور النـوعي ولـو كـان مـن                 
العادة، لكن العمل بعموم ما يستفاد من الرواية أيضاً مشكل، فتأمل، والأحوط مـا    

  . انتهى ملخّصا1ً.»ذكرنا
والظاهر مـن المحـلّ هـو    «وقد يعترض عليه بعدم الإطلاق في الروايات بدواً،   

إنّه تقييد بلا : شرعي ولو إنفاذاً، لا تقيد المحلّ الشرعي حتّى يقالالمحلّ المقرر ال
ثم جعل قانوناً آخر بأن كـلّ  ... مقيد، بل لأن الشارع المقنّن إذا قرر للأشياء محلاً    

ما مضى محلّه فأمضه، لا يفهـم العـرف والعقـلاء منـه إلا مـا هـو المحـلّ المقـرر           
و النوع، فإن العادة إنّما تحصل بالعمل وهي الجعلي، لا ما صار عادة للأشخاص أ  

لا توجب أن يصير المحلّ العادي محلاً للشيء، بل المحـلّ بقـول مطلـق هـو مـا                 
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يكـون محــلاً مقــرراً قانونيــاً، لا مــا صــار عــادة حتّــى يختلــف بــاختلاف الأزمنــة  
  . انتهى ملخّصا1ً.»والأحوال

في الكلام لفظ المحـلّ ولـيس   أن ذلك كلّه إنّما يصح استظهاره لو كان  : وفيه
كذلك، بل إنّما هو المضي والتجاوز، فلابد من صدق ذلك بنحـو، ولا فـرق فـي              
ذلك بين اعتبار محلّه الـشرعي والعـادي مـع مـا فـي الكـلام مـن تفـاوت الـصدر               
والذيل، فإن مفاد الصدر عـدم إرادة المحـلّ غيـر الـشرعي، ومفـاد الـذيل عـدم                   

الشرعي، وكلاهما مورد للإشـكال، فلابـد مـن دعـوى          تكون المحلّ بغير الجعل     
  .الانصراف والاستبعاد بما ذكره الشيخ

إلى اعتبار العادة النوعية دون الشخـصية، واعتـرض علـى           » الدرر«وذهب في   
 بأن الأمثلة المذكورة التي يبعد جريان القاعدة فيها كلّها من قبيل العـادة     الشيخ

  .قبيل العادة النوعية وقد رأيت فتوى الأصحاب بهالشخصية إلا الأخير، فإنّه من 
وأما ما ذكر من مخالفة الإطلاقات الكثيرة ففيه أن الإطلاقات لا تدلّ إلا على 
وجوب إتيان الفعل، وأما عند الشك فلا تدلّ على عدم الإيجاد، كما لا تدلّ على 

الإتيان، وعلى  نعم قاعدة الاشتغال وكذا استصحاب عدم الإتيان يقضي         . الإيجاد
  2.فرض تمامية أدلّة الباب لا تعارض بينها وبين الاشتغال والاستصحاب كما يأتي

 من الإطلاقات ما ورد في من يـشك فـي    يمكن أن يكون مراد الشيخ  :أقول
آخر الوقت في إتيان صلاة الظهر، فإن الروايات دالّة على وجوب الإتيان مطلقاً،       

 مع أن عادة المسلمين بنوعهم فـي صـدر   فركما في خبري زرارة عن أبي جع  
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الإسلام كانت على إتيان الصلاة فـي أول الوقـت، فالروايتـان تـدلان علـى عـدم          
  .الاعتناء بالعادة النوعية، وأن المناط فيه هو المحلّ الشرعي، فتدبر

باختـصاص ذلـك بمـا إذا كـان محـلّ      » الدرر«ويمكن حلّ ذلك وتتميم كلام  
الشخصية معاً، ومورد الروايتين وإن كان مـن التجـاوز عـن محـلّ      العادة النوعية و  

  .العادة النوعية، إلا أنّه لم يفرض استقرار عادته الشخصية عليه
إذا شـككت  «: ويمكن أن يستأنس بل يستدلّ على ذلك برواية ابن أبي يعفور   

 إنّما الشك إذا    ، فليس شكك بشيء   ،في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره       
  1.»في شيء لم تجزهكنت 

فإن إطلاق شيء من الوضوء يشمل الشك في مسح الرجل اليسرى والدخول          
في غيره أيضاً مطلقاً، ولا يمكن اختصاصه بالـصلاة المترتّبـة عليـه أو غيرهـا مـن         
غايات الوضوء، فإذا كان في حال التمندل يصدق أنّه دخل فـي غيـره، وإطلاقـه             

لموالاة أو قبله الذي محلّه الـشرعي محفـوظ،   يشمل ما إذا كان الشك بعد فوت ا    
إذا «: فيدلّ على كفاية التجاوز عن المحلّ العادي، وأوضح منهـا صـحيحة زرارة             

 علـى  فأعد عليهمـا و ،كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا      
 ما دمت في حـال  ، االلهمىجميع ما شككت فيه أنّك لم تغسله أو تمسحه مما س 

 وقد صرت في حال اُخـرى فـي         ،ن الوضوء وفرغت منه   ع فإذا قمت    ،الوضوء
 مما أوجـب االله عليـك فيـه         ، االله ى فشككت في بعض ما سم     ،الصلاة أو غيرها  

  2.»... لا شيء عليك،هؤوضو
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فإن الموضوع لعدم الاعتناء بالشك ليس عنوان القيام مـن الوضـوء أو الفـراغ                
 بالمعنى العدمي بـل بمعنـى المـضي     منه، بل هو عدم الكون في حال الوضوء، لا        

والحال الاُخرى كالصلاة وغيرها المحقّـق لعنـوان التجـاوز أعـم مـن الأمـر                 . عنه
» وغيرهـا كالتمنـدل ونحـوه   «: المترتّب شرعاً على الوضوء وغيره؛ لإطـلاق قولـه        

فيشمل ما إذا شك في مسح الرجل اليـسرى وقـد دخـل فـي حـال اُخـرى عاديـة            
  .عدم فصل زمان يخلّ بالموالاةكالمتمندل ولو مع 

بأن المراد من كونه في حال الوضوء هو كونه كـذلك واقعـاً،       «: والإشكال فيه 
فالمراد من مقابله أيضاً كذلك، فما دام الموالاة هو في حـال الوضـوء واقعـاً فـلا                 

خارج عـن الفهـم العرفـي، فـإن العـرف لا       . »يتحقّق مقابله إلا بعد فوات الموالاة     
  .ي صدق المضي والتجاوز في مثل هذه الموارديتردد ف

 هل المناط في جريان القاعدة هو التجاوز عن المحـلّ فقـط أو يعتبـر             :الرابعة
فيه الدخول في الغير؟ وعلى الأخير، هل يكتفى بالدخول في مقدمات فعل الغير، 

  .أو يعتبر الدخول في نفسها؟ وجوه، بل أقوال
خبـار، فـإن روايـة زرارة ظـاهرة فـي اعتبـار             ومنشأ الإشكال اختلاف لسان الأ    

الدخول في الغير صدراً وذيلاً، ففي صدرها قد تكـرر الـسؤال عـن التجـاوز عـن       
الشيء والدخول في فعل بعده، كالتجاوز عن الأذان وقـد دخـل فـي الإقامـة، أو            

 تجاوز عن الإقامة وقد كبر، وهكذا ولم ينبه الإمام على عدم اعتبار ذلـك وقـال        
 نعـم تعيـين المـصاديق    1»...إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيـره «: ذيلـه في  

إنّما هو في كلام السائل، لا الإمام، ومثله ما عن إسماعيل بن جابر مـع أن التقييـد    
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.  فيكـون أدلّ علـى المـراد   بالدخول في فعل الغير فيها إنّما هو في بيان الإمـام   
  1.»ه ودخل في غيره فلميض عليهفيه مما قد جاوز كلّ شيء شك«: وفي ذيله

  .فهاتان الروايتان مقيدتان بالدخول في الغير
كلّما شككت فيه مما قـد مـضى   «: وأما موثّقة ابن مسلم فلا قيد فيه، فإن فيـه     

   2.»فامضه كما هو
:  مختلـف صـدراً وذيـلاً، ففـي صـدره التقييـد بقولـه       3وموثّقة ابن أبـي يعفـور     

 فـإن   »إنّما الشك إذا كنت في شـيء لـم تجـزه          «:  وفي ذيله  »ودخلت في غيره  «
مفهومه عدم الشك في شيء قد جاوزه مطلقاً، ولا يضر بإطلاقه كون المتيقّن منه       

  .الدخول في الغير بقرينة الصدر، كما بين في محلّه
فقد يحمل التقييد في الصحيحتين على الغالب خصوصاً في . هذا حال الأخبار

روج مــن فعــل مــن أفعــال الــصلاة لا يتحقّــق غالبــاً إلا  أفعــال الــصلاة، فــإن الخــ
في الغير، والقيد الذي يصح وروده مورد الغالب لا يوجب التصرف في  بالدخول

       ظهوره في الإطلاق كما فـي المقـام؛ إذ قـد عرفـت أن ظاهر المطلق الذي استقر
مـا  وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطـب لا يوجـب عـدم اسـتقرار الإطـلاق ك          

  .شرحه سبق
وقد يؤيد ذلك بأن السر في القاعدة ليس هو مجرد التسهيل، بل نكتة الجعـل                
أن الإنسان لما كان حين العمل أقرب إلى الحق، وأذكـر فـي إتيـان العمـل علـى           
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وجهه تعبد الشارع بالبناء على إتيان العمل المشكوك فيه في محلّـه، وأن الفاعـل              
:  وقد أتى بما هي وظيفته كما يدلّ عليه موثّقة ابن بكير     لم يتجاوز عن المحلّ إلا    

وكـان حـين انـصرف أقـرب إلـى      «: ومحمد بـن مـسلم  » ...هو حين يتوضّأ أذكر   «
فيتّضح منه أن الدخول في الغير غيـر دخيـل فـي موضـوع     . »...الحق منه بعد ذلك   

ف الـذاكر  الحكم، وأن تمام الموضوع للحكم بعدم الاعتناء بالشك هو أن المكلّ      
دخل «أو » دخلت«: فلا تفهم القيدية من قوله... يأتي بوظيفته حين اشتغاله بالعمل

  1.في روايتي زرارة وإسماعيل» في غيره
أن المستفاد من الروايتين وإن كان أن المنـاط هـو الأذكريـة والأقربيـة،        : وفيه

شك فـي موضـع    وهو النكتة للجعل، لكنّها إنّما جعلت أصلاً أو أمارة في قبـال ال ـ            
خاصّ لا حين العمل، ولعلّ نسبة الأذكرية والأقربية التـي جعلـت مـدار الحكـم                 
إنّما هو بالنسبة إلى بعد الدخول في الغير لا لنفس التجاوز، فلابد من تعيين ذلـك     

  .من الاستظهار من الدليل، ولعلّه لا يكون قيد الدخول دخيلاً في الحكم
في صحيحة إسـماعيل    » غير« أن الظاهر من ال ـ   لكن الذي يبعده  «: قال الشيخ 

إن شك في الركوع بعد مـا سـجد وإن شـك فـي الـسجود بعـد مـا قـام         «: بن جابر 
 بعـد  بملاحظة مقام التحديد ومقام التوطئـة للقاعـدة المقـررة بقولـه       » فليمض

كون السجود والقيام حداً للغير الذي يعتبر الدخول » ....كلّ شيء شك فيه«: ذلك
قبح فـي مقـام   ... ه، وأنّه لا غير أقرب منهما؛ إذ لو كان الهوي أو النهوض كافياً     في

  . انتهى ملخّصا2ً.»التوطئة للقاعدة الآتية التحديد بالسجود والقيام
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إن التحديـد فـي الروايـة كمـا يـدلّ أولاً علـى عـدم كفايـة مجـرد              : وبالجملة
ر هو غير المشكوك، بـل يعتبـر        التجاوز، يدلّ على عدم كفاية الدخول في أي أم        

   يا قد اعتبر في المركّب بعنوانه الخاصّ، فلا يكفي مثل الهـوكون ذلك الأمر مم
  .الذي هو مقدمة للسجود والنهوض الذي هو مقدمة للقيام

بأن الهوي والنهوض وإن كانا يتحقّق بهما التجاوز،  «: »الدرر«وأجاب عنه في    
وع في حال الهوي غالبـاً، وكـذا فـي الـسجود فـي           لكن لا يتحقّق الشك في الرك     

حال النهوض؛ لقربهما بالمشكوك، فيمكن أن يكـون ذكـر الـسجود والقيـام فـي         
الرواية من جهة كونهما أول حال يتحقّق فيه الشك للغالب في الجـزء الـسابق، لا       

   1.»أن الحكم منوط بالدخول في مثلهما
 لا يعـرض   وي والنهـوض، أن الـشك  يكفي في نكتة ترك ذكـر اله ـ  : وبالجملة

  .غالباً عندهما؛ لقربهما إلى المحلّ
قـال قلـت   : ويؤيده بل يـدلّ علـى ذلـك موثّقـة عبـدالرحمن بـن أبـي عبـداالله               

:  رجل أهـوى إلـى الـسجود فلـم يـدر أركـع أم لـم يركـع؟ قـال          عبداالله لأبي
  2.»ركع قد«

  .ي الحكمفإنّها تدلّ على أن الدخول في السجود ليس دخيلاً ف
نعم يعارضها صحيحته الاُخرى بنفس السند عن عبدالرحمان بن أبـي عبـداالله           

 رجل رفـع رأسـه مـن الـسجود فـشك قبـل أن يـستوي         قلت لأبي عبداالله  : قال
فرجل نهض من سجوده   :  قلت »يسجد«: جالساً فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال       
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  1.»يسجد«:  قالفشك قبل أن يستوي قائماً فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟
إن الهوي إلى السجود ليس بمعنى نفس الهـوي  «: وقد يقال في رفع التعارض    

بلا سجود، بل المراد منه الدخول في الـسجود والانتهـاء إليـه فـلا ينـافي الثـاني،                 
ويكون المدار عليه، وهو عدم كفاية ذلك التجاوز للقاعدة، بـل يتقيـد بالـدخول               

  . وهو كما ترى2»في الغير
إن الثانية دليل خاصّ في مورده مخصّص للقاعـدة     «: و يسلم التعارض ويقال   أ

أن المفـروض عـدم     :  وفيـه  3.»بالنسبة إلى مورده، ولا إشكال فيه بعد قيام الـدليل         
  .قيام الدليل بعد الاطمئنان به

والذي يخطر بالبال عدم التعارض بـين الـروايتين، فـإن المفـروض فـي الأول            
 بنفـسه   الذي هو مقدمة لجـزء آخـر وإن لـم يكـن غيـراً شـرعياً      الدخول في الغير   

ليتحقّق به التجاوز، بخلاف مورد الرواية الثانية، فإن المفروض فيها هو الشك في    
السجود عند النهوض عن الـسجود أو قبـل أن يـستوي جالـساً، فلعلّهمـا لـم يعـداً         

  .خروجاً وتجاوزاً عن حالة السجود فلم يتحقّق التجاوز
أن الملاك للقاعدة هو التجاوز فقط وإن كان لا يتحقّق إلا بالدخول      : تحصّلف

  .في الغير غالباً، فتدبر
 لا خــلاف فــي عــدم جريـان قاعــدة التجــاوز فــي أفعــال الوضــوء  :الخامــسة

قبــل الفــراغ عــن الوضــوء، وألحــق بعــضهم بــه الغــسل والتــيمم، وإنّمــا  وأجزائــه
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  .صفي أن ذلك تخصيص أو تخصّ الإشكال
 الثاني بتقريب أن الوضوء بتمامـه أمـر واحـد فـي نظـر الـشارع                اختار الشيخ 

بملاحظة وحدة مسببه ـ وهي الطهارة ـ فلا يلاحظ كلّ فعل بحياله فعلـى هـذا لا      
  . انتهى ملخّصا1ً.يصدق التجاوز إلا بالانتقال عن أصل العمل إلى غيره
إذا شككت في شيء مـن   «:وبذلك تفصّى عما يرد على موثّقة ابن أبي يعفور     

الوضوء ودخلت في غيره فشكّك ليس بشيء إنّما الشك إذا كنت فـي شـيء لـم           
، من أن مقتضى الذيل عدم الاعتناء ببعض الشكوك وإن كان قبل الانتقال       »تجزه

عن الوضوء إلى غيره، كما لو شك في غسل جزء مـن الوجـه بعـد الـدخول فـي             
ل الوجه بعد الدخول فـي غـسل اليـد؛ لأنّـه            أو شك في أصل غس    . غسل اليد مثلاً  

شك في الشيء بعد التجاوز، فإن رجع ضـمير غيـره إلـى الـشيء يـصير مقتـضى                    
الصدر أيضاً كذلك فيخالف الإجماع، وإن رجع إلـى الوضـوء حتّـى لا يخـالف          
الإجماع ينافي الصدر الذيل، ورفع التنافي إنّما يحصل بما سبق مـن أن الوضـوء                

  .صدق على كلّ جزء منه أنّه شيءأمر واحد ولا ي
 بأن وحدة الأثـر لـو كانـت موجبـة لـذلك       »الكفاية«واعترض عليه صاحب    

يلزم أن يكون الشك في جزء كلّ عمـل قبـل الفـراغ عـن العمـل شـكّاً فيـه قبـل                     
التجاوز عن ذلك الجزء، فإن سائر الأعمال يشارك الطهارات الثلاث فـي وحـدة              

  2.ونحوه» يتقان كلّ إن الصلاة قرب«الأثر مثل 
 من تغاير القاعدتين واختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة،  به وقد مر ما تفصّى  
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أن : وعدم جريانها في الوضوء، وإنّما تجري فيـه قاعـدة الفـراغ فقـط ويـرد عليـه        
 ليس أن كلّ فعل له أثر واحد هو واحد في نظـر الـشارع، بـل المـراد أن                مراده

قيقته هو الطهارة والأفعال محصّلة لهـا، ولـذلك صـح أن            التكليف في الوضوء ح   
  . يلاحظها الشارع أمراً واحداً

الأدلّـة العامـة جريـان القاعـدة فـي أجـزاء         إن مقتـضى  : والذي ينبغي أن يقـال    
الوضوء، كما في أجزاء الصلاة، وكذلك مقتـضى موثّقـة ابـن أبـي يعفـور أخـذاً              

ع الـضمير إلـى الـشيء لا إلـى          تبعيـضية وظهـور رجـو     » مـن «بظاهرها مـن كـون      
  .الوضوء، وكذا عموم ذيلها

إلا أنّه وردت هناك رواية صحيحة توجب خروج الوضوء عن تلك القاعـدة،         
إذا كنـت قاعـداً علـى       «:  قـال  وهي صحيحة زرارة المتقدمة عن أبي جعفـر       

وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع مـا شـككت        
فـإذا  . سله أو تمسحه مما سمى االله ما دمت فـي حـال الوضـوء             فيه أنّك لم تغ   

ن الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال اُخرى فـي الـصلاة أو فـي         عقمت  
غيرها فشككت في بعض ما سمى االله مما أوجب االله عليك فيه وضوئه لا شيء               

  1.»...عليك
تقيـد  وهي كما ترى صريحة في نفـي جريـان القاعـدة إلا بعـد الفـراغ، وبهـا              

العمومات وموثّقة ابـن أبـي يعفـور أيـضاً، لأن دلالـة صـدر الموثّقـة علـى عـدم                     
الاعتناء بالشك إذا حدث في الأثناء ليس إلا بالإطلاق، كمفهـوم ذيلهـا، وتقييـد               
التجاوز بما بعد الوضوء من أسهل التصرفات؛ لأن حدوث الشك في الأثناء نادر، 
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  .الفرد النادر سهلوإنّما يحدث نوعاً بعده، وإخراج 
في الموثّقة علـى البيانيـة، ويقـال برجـوع الـضمير إلـى نفـس           » من«أو يحمل   

  .الوضوء فيساعد الصحيحة حينئذ، ولا منافاة بينهما
 فـلا  1 من أنّه فرض االله الوضوء أمراً بسيطاً لوحدة مسببه     وأما ما تمهله الشيخ   

 على شـدة العنايـة بـالأجزاء،     يساعد نفس الصحيحة، بعد ما يرى فيها من الدلالة        
  .والتأكيد والمبالغة عليها، والتعبير بما سمى االله وأوجب االله عليك فيه وضوؤه

بل الظاهر من الموثّقة أيضاً هو العناية بالأجزاء وكون الوضوء أمراً مركّباً كما 
ل  ولا محيص عن القوفلا يمكن الالتزام بما أفاده. هو ظاهر الآية الشريفة أيضاً  

  .بالتخصيص
إن ذلــك الحكــم فــي الوضــوء مخــتصّ بمــا ســمى االله  : نعــم يمكــن أن يقــال

وأوجبـه، وهـو الأفعــال لا الـشرائط ولا الأجــزاء غيـر المــسمى، وإنّمـا تخــصّص      
القاعدة والموثّقة بهذا المقدار، ويبقى الباقي من الشرائط والأجزاء غير المـسمى         

  .تحت العموم
ل إلا الشك في الشرائط، حيث إن ظـاهره الـشك مـع      بل الموثّقة أيضاً لا يشم    

تبعيضية وكـون المـراد مـن    » من«ظاهرها من كون  الكون في الشيء ـ حتّى على  
الشيء هو أجزاء الوضوء ـ وهذا لا يتصور إلا بالشك في صحته من حيث شرائطه 

صدر أو تمامية وجوده من الإتيان بالأجزاء غيـر المـسمى، فيكـون المـراد مـن ال ـ        
  . أيضاً ذلك، فلا تعارض الصحيحة أصلاً

هذا كلّه في الوضوء، وأما الغسل والتيمم فقد يلحقان بالوضوء بناءً على مقالة     
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 في الوضوء من كونه على القاعدة؛ لأنّه اعتبر أمراً بـسيطاً لوحـدة مـسببه          الشيخ
بـدل مـن   أو يقـال فـي التـيمم أنّـه        . وأنّه كذلك فيهما أيـضاً، وقـد عرفـت ضـعفه          

  .الوضوء فيجري فيه حكمه، لكن أدلّة البدلية لا تقتضي ذلك
مضافاً إلى دلالة ذيل الصحيحة الأخيرة بإطلاقه على عدم الاعتناء بالشك في          

: قال حمـاد وقـال حريـز قـال زرارة قلـت لـه            . غسل الجنابة ولو حدث في الأثناء     
إذا شـك :»  رجل ترك بعض ذراعه، أو بعض جسده في غسل الجنابة؟ فقـال         

 وإن كان استيقن رجع وأعاد عليـه  ،كانت به بلّة وهو في صلاته مسح بها عليه       و
 فإن دخله الشك وقد دخل في حال اُخرى فلـيمض فـي   ،ةالماء ما لم يصب بلّ   

 ـ     ،عاد المـاء عليـه    أ وإن استبان رجع و    ،صلاته ولا شيء عليه    ة  وإن رآه وبـه بلّ
 ،اً فليس عليه في شـكّه شـيء       كان شاكّ  وإن   ،مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان    

  1.»فليمض في صلاته
فإن الظاهر من الفقرة الأخيرة ـ بعد لزوم حمل الاُولى على الاستحباب ـ وهي 

أن الـشك إذا حـدث قبـل    » ...فإن دخله الشك وقد دخل فـي حـال اُخـرى     «: قوله
ا دخلـه   الصلاة بعد انتقاله إلى حال اُخـرى فلـيمض فـي صـلاته، أي المـصلّي إذ                

الشك في غسل ذراعه أو بعض جسده في غسل الجنابـة بعـد الانتقـال إلـى حـال          
اُخرى فليمض في صلاته، فمن اشتغل بغسل الجانب الأيسر، إذا دخله الشك في              
غسل رأسه أو ذراعه اليمنى أو بعض جسده يصدق أنّه دخله الـشك، وقـد دخـل        

حال غير غسل الجنابة، فإنّـه  ولا وجه لحمل الحال الاُخرى على  . في حال اُخرى  
تقييد بلا وجه، وقد عرفت أن مقتضى مقابلة الفقرة الثانية للاُولى، أن المفـروض         
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فيها حدوث الشك قبل الصلاة، بل ومقتضاها عدم الاعتناء بالشك حتّى في الجزء 
وقد دخل فـي  «: الأخير أيضاً إذا دخل في غيره من الأفعال؛ لما مر من قولـه          

  .»رىحال اُخ
بــل » مــرآة العقــول«و» الــوافي«لكــن الــذي يــشكل الأمــر أن الموجــود فــي  

 1»وقد دخل في حال اُخرى فليمض في صلاته«: أيضاً وإن كان هكـذا    » الكافي«
وقـد دخـل فـي    «: »التهذيب«، كما هو كذلك في »الوسائل«إلا أن المنقول في   

هـا علـى كفايـة       وعلى هـذا يـشكل الأمـر فـي دلالت          2.»في صلاته  صلاته فليمض 
التجاوز عن المحلّ في الأجزاء وإن كان تدلّ على عدم الاعتناء بعد الدخول في      

  .الصلاة ولو كان الشك في الجزء الأخير
وقد يقال إن الترجيح مع . وحينئذ، فقد يدعى صحة الأول وتمامية الاستدلال    

وإن كـان  » تهوقد دخـل فـي صـلا      «: الثاني، وهو رواية الشيخ المشتملة على قوله      
أن المذكور هو الـدخول فـي صـلاته     الكليني أضبط، وذلك لأن ذيلها قرينة على      

، إذ لو كان الوارد هو قوله وقـد دخـل فـي حـال          »فليمض في صلاته  «: حيث قال 
: اُخرى لم يكن معنـى لقولـه فلـيمض فـي صـلاته، بـل كـان الـصحيح أن يقـول                     

 ونحوه، وهـذا بخـلاف الوضـوء،        تمامية الغسل   فليدخل في الصلاة، أو يبني على     
فإن المذكور في نفس هذه الصحيحة ـ في صدرها ـ ودخلت في حالة اُخرى من 

  .صلاة أو غيرها
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ولعلّ السر في هذه التفاوت هو حصول الفراغ فـي الوضـوء بفـوات المـوالاة            
  .بخلاف الغسل، كما لا يخفى

ولى بنحو، لكنّـه ممـا لا   ً لفقرة الاُ   نعم لازم ذلك أن يكون الفقرة الثانية تكرارا       
وإن كان شاكّاً فليس عليه فـي  «بعد فيه، كما أنّه تكرر ثالثاً بقوله في الفقرة الثالثة    

  . »...شكّه شيء، فليمض في صلاته
نعم، لا إشكال في دلالة هذه الصحيحة على عدم الاعتبار بالشك فـي أجـزاء             

إذا دخل فـي الـصلاة ولـو لـم     الغسل حتّى في الجزء الأخير أيضاً من غسله، فيما    
  1.يشمله عموم قاعدة التجاوز أو الفراغ؛ لعدم مضي محلّه

هل تجري قاعدة التجاوز في الشرائط كما تجـري فـي الأجـزاء أم             : السادسة
عدم جريانـه فيـه مطلقـاً     : الثاني. جريانها فيه مطلقاً  : الأول: لا؟ فيه وجوه بل أقوال    

التفصيل بين ما إذا كان الشك بعد الفـراغ      : الثالث. حتّى بعد الفراغ عن المشروط    
  التفصيل بـين مـا  : الرابع. عن المشروط، أو في أثنائه فتجري في الأول دون الثاني   

إذا كان محلّ إحراز الشرط قبل الدخول فـي المـشروط كالوضـوء، وبـين غيـره              
عــن فتجــري فــي الأول مطلقــاً دون الثــاني، فإنّــه لا تجــري فيــه إلا بعــد الفــراغ   

  .المشروط
        اختار الشيخ الأعظم الثالث واستشهد له ـ خلافـاً للقـول الرابـع ـ بروايـة علـي

سـألته عـن رجـل يكـون علـى وضـوء ويـشك علـى         :  قـال جعفر عن أخيه   بن
 ـفتوضّـأ   وهو في صلاته انـصرف  إذا ذكر«: هو أم لا؟ قـال    وضوء ا وإن وأعاده

                                                
 .37: 7موسوعة الإمام الخوئي . 1



  4ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٣٥٦

  1.» ذلكذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه
ن مورد السؤال الكون على الوضوء باعتقاده والشك في ذلك بعـده          بناءً على أ  

» قـرب الإسـناد   « لكـن الروايـة مرويـة عـن          2.حتّى لا يكون مجري الاستصحاب    
  .وسنده غير متّكل

أنّه إن كان الـشرط بنحـو الـشرط المتقـدم فـلا ينبغـي التأمـل فـي                   : والتحقيق
 المـشروط أو بعـده، أمـا بعـده         جريان القاعدة فيها، سـواء كـان الـشك فـي أثنـاء            

فواضح، وأما فـي الأثنـاء فلمـضي محـلّ الـشرط أيـضاً بالنـسبة إلـى تمامهـا، ولا            
يختصّ ذلك بالأجزاء الماضية، وذلك نظير الشك في الإقامة على القول بشرطيتها 

 ومثلـه  3وجوباً أو استحباباً، وقد ورد في الخبر أنّه إذا شك فيه بعد ما كبر يمضي،         
شك في إتيان الظهر في أثناء العصر، حيث إن محلّه قبل العـصر بمعنـى شـرطية       ال

تقدمه على العصر، ومحلّ الإتيان بالـشرط قبـل المـشروط، وهـل يحكـم ببـراءة                
 زرارة الأول بنـاءً    مع أن مقتضى روايـة  4الذمة عن الظهر أم لا؟ قال الشيخ بالثاني       

إذا  ا كان فـي الأثنـاء لا الاختـصاص بمـا      لما إذ5»يصلّي العصر«: على عموم قوله 
  .تم العصر

وإن كان قد اُخذ بنحو الشرط المقارن فلا ينبغي الإشكال في جريانـه بالنـسبة    
إلى الأجزاء الماضية من المـشروط، وحينئـذ فقـد يفيـد للبـاقي أيـضاً إذا أمكـن                   

                                                
 .2، الحديث 44، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 473: 1وسائل الشيعة . 1
 .341: 26فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 2
 .23اب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ، كتاب الصلاة، أبو237: 8وسائل الشيعة : راجع. 3
  .340: 26فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 4
 .2، الحديث 60، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 283: 4وسائل الشيعة . 5



 ٣٥٧.................................................................................حال الاستصحاب مع سائر القواعد  

 

  .نتصحيحه بعد تصحيح الماضي بالقاعدة، كما إذا شك في الستر ويحرزه الآ
مـثلاً إذا شـك فـي القبلـة فـي الأثنـاء فيجـب         . وإما أن لا يمكن ذلك فلا يفيد      

إحرازها للباقي، فإما أن يحرز أنّه في الجانب الموافق لمـا كـان عليـه فـيعلم بأنّـه                  
كان على القبلة ولا يحتاج إلى التعبد بالقاعـدة، وإن كـان فـي الجهـة المخـالف              

يده القاعدة أيضاً، وإن كان الشك في الطهـارة    فيعلم أنّه كان على الخلاف فلا تف      
فغاية مدلول القاعدة صحة الأجزاء الماضية، ولابد من تحصيل الطهارة للباقية إلا 
أنّه لا يمكن ذلك حيث يعلم أنّه لغـو، إمـا لكونـه علـى الطهـارة، أو لعـدم وقـوع              

  .الأجزاء السابقة مع الطهارة فلا يفيده أيضاً
 في الطهارة بين الصلاتين كالظهر والعصر، فقاعدة التجاوز نعم، لو كان الشك 

يحكم بصحة الظهر ويتوضّؤ للعصر، كما في الرواية، والترتيب شرط ذُكري، أي 
     لا يـضر احتمـال عـدم كـون صـلاة الظهـر مـع        يغتفر مع النسيان والغفلة، فحينئـذ 

  .الطهور بصحة صلاة، العصر فلا يكون الوضوء لغواً
نا باختصاص اغتفار الترتيب بالنسيان دون الغفلة لاختصاص الـنصّ          نعم، لو قل  

به، يكون الحكم في الرواية على خلاف القاعدة، حيـث إنّـه يعلـم أيـضاً بلغويـة           
طهارته، إمـا لكونـه علـى الطهـارة، أو لعـدم الترتيـب بينـه وبـين الظهـر، ويكـون              

يكـون لغـواً ولـو كـان علـى        إن الوضوء لا    : اللّهم إلا أن يقال   . كالشك في الأثناء  
  .وضوء واقعاً؛ لاستحباب الوضوء التجديدي أيضاً

الجميـع   فـإن لكـلّ شـرط حكـم يخـصّه، ولا يمكـن الحكـم علـى          : وبالجملة
واحد، بل اللازم تفكيـك كـلّ منهـا، والحكـم فيـه بمـا تقتـضيه خـصوصية                 بنحو
    .جعله
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لتجـاوز هـو الـشك       فـي قاعـدة ا      لا إشكال في أن المـراد مـن الـشك         : السابعة
  .الطارئ بعد العمل، لا الأعم منه ومما حدث قبله الباقي إلى بعد العمل

إذا كان الشك بسبب الغفلة عن صـورة العمـل واحتمـال              وهل هو يختصّ بما     
ترك شيء سهواً، أو يعم ما إذا علم كيفية العمل؟ كما إذا علم كيفية غـسل اليـد          

كن شـك فـي أن مـا تحـت خاتمـه أيـضاً اغتـسل              وأنّه كان بارتماسها في الماء، ل     
  .بالارتماس أم لا

هو  «ومن التعليل بقولـه . من إطلاق بعض الأخبار:  فيه وجهانقال الشيخ 
      التعليـل يـدلّ علـى تخـصيص الحكـم          ،  » حين يتوضّأ أذكر منه حين يـشك فـإن

  . انتهى1.بمورده مع عموم السؤال، فدلّ على نفيه عن غير مورد العلّة
الرجل يشك بعـد مـا   : قلت له :  عن بكير بن أعين قال     2:تن الرواية كما سبق   وم

  .»...هو: يتوضّأ قال
لـيس  . » ...هو حين يتوضّأ  «: إن قولـه  : ويمكن أن يقال  «: »الدرر«وقال في   

من قبيل العلّة بحيث يكون الحكم دائراً مداره، بل هو من قبيـل الحكمـة لأصـل        
  : بنحو الإطلاق، والدليل على ذلك أمرانتشريع الحكم للشك بعد الفراغ

خلـو سـائر الأخبـار المطلقـة مـع كونهـا فـي مقـام البيـان عـن ذكـر                   : أحدهما
  .العلّة تلك

ما رواه ثقة الإسلام عن العدة عـن أحمـد بـن محمـد، عـن علـي بـن                  : والثاني
 عـن الخـاتم إذا      سـئلت أبـا عبـداالله     : حكم، عن الحسين بـن أبـي العـلاء قـال          

                                                
 .344: 26فرائد الاُصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم . 1
 .332تقدم في الصفحة . 2
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فـإن نـسيت حتّـى      . في الوضـوء تـديره    : وقال. حوله من مكانه  :  قال اغتسلت؟
وعلـى هـذا يمكـن قويـاً الأخـذ          . تقوم فـي الـصلاة فـلا آمـرك أن تعيـد الـصلاة             

  . انتهى1.»بإطلاقات الأخبار وحمل التعليل المذكور على الحكمة
أن الاسـتدلال بالموثّقـة مبنـي علـى أن تكـون نـاظرة إلـى                : ويرد على الأخير  

ورة الشك في وصول المـاء تحـت الخـاتم فـي الوضـوء والغـسل، ولـيس فـي            ص
 سؤالاً وجواباً ما يدلّ على كونها ناظرة إلى ذلك بوجه، بل ظاهر سؤاله أن  الرواية

من كان بيده خاتم ويريد الغسل أو الوضوء للدخول فـي الـصلاة كيـف يـصنع؟      
 إذ يعلـم حينئـذ   2لـسؤال؛  ا فإن كان يقطع بعدم وصول الماء تحته لـم يحـتج إلـى       

  .بوجوب إخراجه أو تحويله أو إدارته بحيث يصل الماء تحته
فالسؤال إنّما هو مع العلم بالوصول أو مع الشك، فإن كان مع الشك فالشك في 
الوصول بعد الوضوء ليس من الشك الحادث، وقد مر عدم جريان قاعدة التجاوز 

ي مورد يعلم بوصول الماء تحته، ومـع ذلـك   فيه بوجه، فلابد وأن يكون السؤال ف  
 بذلك، فلابد وأن يكون حكماً استحبابياً لإسباغ الوضوء،         يسأل ويأمره الإمام  

ولذلك لا يوجب تركه بطلان الوضوء وإعادته، وكذلك في الغسل، ولعلّ الوجه        

                                                
 .606 ـ 605: الحائريدرر الفوائد، المحقّق . 1
إن المفروض فيهـا هـو العلـم بعـدم الوصـول، فإنّـه كـذلك غالبـاً فـي الخـاتم،                  ) شبيري: (وقد يقال . 2

 بعدم إعادتـه الـصلاة بعـد الـدخول فيهـا،      والمتعارف أيضاً هو العلم به، ومع ذلك أجاب الإمام       
ه ظاهر في لزوم إعادة الوضوء لـو  والاكتفاء باحتمال الوصول ولو مع عدم احتمال الغفلة، والتعييد ب         

لم يدخل في الصلاة، فيكون عـدم إعـادة الـصلاة نـوع تفـصيل وإن كـان القاعـدة يقتـضي بطلانـه              
ولزوم إعادته ولكن الاستظهارين ـ استظهار أن الغالب في الخاتم عدم وصول الماء تحته واستظهار  

 ]منه غفراالله له. [علم غالب الناس بذلك
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في سؤال السائل ما ورد في روايات أهل السنّة مـن الأمـر بتحريـك الخـاتم عنـد             
ء والغسل، ولعلّه كان واجباً عندهم مستقلاً من دون كونـه لإيـصال المـاء،         الوضو

 ولذا لم يرد في أحد منهما أنّه يحركه حتّى يصل، فسئل الإمام عن ذلك وهو   
ــي     ــا أيــضاً ف ــد ورد مــن طرقن ــه لا يبطــل تركــه الــصلاة وق أيــد الاســتحباب وأنّ

  عن آبائه، عن علي عن جعفر بن محمد، عن أبيه،     ) الأشعثيات(» الجعفريات«
ي جبرئيل أن آمر اُمتـي بتحريـك الخـواتيم عنـد     ن أمرقال رسول االله «: قال

  1.»الوضوء والغسل من الجنابة
ويشهد على ذلك أنّه لو كان ذلك لقاعدة التجاوز لم يختصّ بما إذا كـان فـي    

  .الصلاة بل كان كذلك إذا فرغ من الوضوء، كما عرفت فيما سبق
ك اختلاف البيان في الغسل والوضوء، حيـث أمـر بالتحويـل        وأيضاً يشهد لذل  

في الأول وبالإدارة في الثاني، ولا فرق فيهما في الإعانة على وصول الماء تحته،            
  .فلابد وأن يكون لخصوصية لكلّ منهما في الاستحباب تعبداً

مـذهب فقهائنـا اسـتحباب      : مـن أن  » المعتبـر «ويؤيد ذلك ما عن المحقّق فـي        
 ومن المطمئن أن مستندهم ليس 2ل الخاتم في الغسل والإدارة في الوضوء،تحوي

إلا الموثّقة، وأما التعليل المذكور في الرواية فإنّما هـو أمـر ارتكـازي ظـاهر فـي           
العلّية وحمله على الحكمة لا وجه له وخلاف ظاهره، بل ظاهر اللفظ هـو العلّيـة                 

الحكمة، أو كان التعليـل بمـا    يحمل علىإلا أن يعلم من الخارج بأعمية الحكم، ف  
  .لا يمكن إحرازها للمكلّف وإلقاء الأمر بيده

                                                
 .1، الحديث 36، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 339: 1ئل مستدرك الوسا. 1
 .161: 1المعتبر . 2
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إن الميزان في الحكمة والعلّة هو فهم العرف، فكلّ مورد فهم      : وبعبارة اُخرى 
ولا ينبغـي  . العرف من الكـلام دوران الحكـم مـداره فهـو علّـة وإلا فهـو حكمـة         

ي الرواية عرفاً بالارتكـاز دوران الحكـم   الإشكال في أن المستفاد من المذكور ف    
  .مداره، وأنّها ناظرة إلى أصالة عدم الغفلة الكاشفة نوعاً عن الواقع

  .وسكوت سائر الأخبار لا يضر بذلك، بل يقيد إطلاقاتها بالروايتين، فتدبر
   هل القاعدة أو القاعدتان من الأمارات أو الاُصول؟:الثامنة

 أن الأظهر تقييد الإطلاقات الواردة في المقـام بمـا     قد عرفت في الأمر السابق    
ورد من التعليل بالأذكرية والأقربية، وذلك إنّما يخـتصّ بمـا إذا كـان الـشك فـي       
الصحة ناشئاً عن احتمال الغفلة والـسهو، ولا يجـري فيمـا يحتمـل تـرك جـزء أو          

الواقع، وسـيرة  شرط عمداً، وأصالة عدم الغفلة من الاُصول العقلائية الناظرة إلى          
العقلاء جارية على عدم الاعتناء باحتمال الغفلة، وهذا يعطـي أن الـشارع أمـضى           

  . على أماريتها الطريقية العقلائية
بلى «:  في رواية الفضيل الوارد في الشك في الركوعويدلّ عليه أيضاً قوله

  1.»...قد ركعت
  .الظاهر في كونه إخباراً عن الواقع

 رجـل   قلـت لأبـي عبـداالله     : لرحمان بن أبـي عبـداالله قـال       ومثله رواية عبدا  
  2.»قد ركع«: أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال

  .وعلى هذا، فوجه تقدمها على الاستصحاب واضع؛ لتقدم الأمارة على الأصل
                                                

 .3، الحديث 13، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب 317: 6وسائل الشيعة . 1
 .6، الحديث 13، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب 318: 6وسائل الشيعة . 2
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وإن أبيت عن ذلك وأن القاعدة أيضاً من الاُصـول فلابـد مـن تقـديمها علـى                 
ن جعلها في مورده وليس مورد تجري فيه القاعـدة إلا أن يعمـه            الاستصحاب؛ لأ 

في توارد الحالتين والشك في تقدم   : الاستصحاب أيضاً إلا في موردين، أحدهما     
ولكـن  . في الشك فـي طـرو مـانع مـن موانـع الـصلاة      : والثاني. أو تأخّر كلّ منهما   

ــو    ــادرة بحكــم اللغ ــوارد الن ــذه الم ــدة به ــصاص القاع ــي. اخت ــي ول ــلاك ف س الم
التخصيص هو العموم المطلق، بل الملاك لزوم لغوية الخاصّ لو لـم يقـدم علـى              

  .العام، وهذا الملاك موجود في المقام أيضاً كما لا يخفى

  حال الاستصحاب مع قاعدة القرعة: المبحث الثالث
  :والكلام فيها في مقامات ثلاث

: الثالـث . ي مواردها سعة وضـيقاً  ف: الثاني. في مشروعيتها والدليل عليها   : الأول
  .في الجمع بينها وبين سائر الاُصول، ومنها الاستصحاب

  .في مشروعيتها، وقد استدلّ لها بالأدلّة الأربعة: المقام الأول
ــونس    ــضية ي ــي ق ــالى ف ــه تع ــاب، فقول ــا الكت أم :ــ ــ فَماهسفَ ــانكَ م ن 

مهـم  لَديهِم إِذْ يلْقُون أَقْلاا كُنْتَ وم.  وقوله تعالى في قضية مريم     .1ينحضدمالْ
  ميركْفُلُ مي مهأَي.2             ،ا بكشفهما عن جريان سيرة العقلاء عليها مع عـدم الـردعإم 

  .أو بضميمة الأخبار الآتية التي يستدلّ بها في مواردها
لآمـرة  وأما الأخبار، فمنها الأخبار الكثيرة المتظـافرة فـي شـتّى مـسائل الفقـه ا           

                                                
 .141): 37(الصافّات . 1
 .44): 3(آل عمران . 2
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  .بالقرعة، إلا أنّها لا تدلّ على العموم، إلا أن يطمئن عن تظافرها مع تشتّتها بذلك
 عن سألت أبا الحسن:  ـ وهو العمدة ـ رواية محمد بن حكيم قال  ومنها. 1

: إن القرعة تخطئ وتصيب قال: قلت له» كلّ مجهول ففيه القرعة  «: شيء فقال لي  
   1.»ئكلّ ما حكم االله به فليس بمخط«

 ورواه الصدوق بطريقين صـحيحين  2رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن حكيم    
 والظاهر حـسنه، بـل لا تبعـد وثاقتـه لكونـه صـاحب الأصـل، ولكثـرة نقـل              3.عنه

  .المشايخ بل أصحاب الإجماع عنه
قـال  . ولو كان فيها ضعف فهو منجبر باعتماد الأصـحاب عليـه  «: وقد يقال بأنّه 

وكـلّ أمـر مـشكل مجهـول يـشتبه الحكـم فيـه فينبغـي أن         «: »النهايـة «الشيخ فـي    
تستعمل فيه القرعة، لما روي عن أبي الحسن موسى، وعن غيره من آبائه وأبنائـه        

: فقال! إن القرعة تخطئ وتصيب  : وقلت له . »كلّ مجهول ففيه القرعة   «: من قولهم 
  .وهو كما ترى عين عبارة الحديث. »كلّ ما حكم االله به فليس بمخطئ«

أمـر مجهـول وادعـى فـي كتـاب        أن القرعة مذهبنا فـي كـلّ        » الخلاف«وعن  
تعارض البينات إجماع الفرقة على أن القرعة تستعمل في كلّ أمر مجهول مشتبه         

  4.»كلّ مجهول فيه القرعة«: ثبت عندنا قولهم: »القواعد«وعن الشهيد في 
ــى     ــتنادهم إل ــان باس ــصّل الاطمئن ــه لا يتح ــك كلّ ــع ذل ــه م ــة  لكنّ ــذه الرواي  ه

                                                
 .11، الحديث 13، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 259: 27وسائل الشيعة . 1
 .240/593: 6تهذيب الأحكام . 2
 .88: 4من لا يحضره الفقيه . 3
 .385 ـ 384: الاستصحاب، الإمام الخميني. 4
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يكون جابراً لضعفه، فإن ظاهر عبارة الشيخ ـ كما ترى ـ أنّه عثـر     بالخصوص حتّى
 بهذا المضمون ـ وإن كان لـم نعثـر عليهـا ـ      على روايات اُخر من سائر الأئمه

 إلـى سـائر الروايـات الـواردة فـي الأبـواب المختلفـة              ويمكن أن يكـون نظـره     
لك، وهو خلاف ظاهر كلامه، فإنّه ينـسب ذلـك    فاستفاد منها بإلغاء الخصوصية ذ    

 والعجـب مـن القائـل     . إلى قولهم هذه الجملة الخاصّة، فكذلك عبـارة الـشهيد         
مع اعترافه بنفسه بذلك استنتج أن الرواية موثوق بها وأنّـه لـيس        ) السيد الخميني (

  .فراجع... في طرقنا ما يستفاد منه العموم غيرها
ما تقول : قال الطيار لزرارة«: عمير، عن جميل، قالصحيحة ابن أبي : ومنها. 2

ألـيس قـد ورد     : وقال الطيـار  . بلى هي حق  : في المساهمة أليس حقّاً؟ فقال زرارة     
 أدعـي أنـا وأنـت شـيئاً، ثـم            قـال فتعـال، حتّـى     . بلى: أنّه يخرج سهم المحق؟ قال    

بأنّه ليس من قـوم     إنّما جاء الحديث    : نساهم عليه وننظر هكذا هو؟ فقال له زرارة       
فوضوا أمرهم إلى االله، ثم اقترعوا، إلا خرج سهم المحق، فأما على التجارب فلم    

أرأيت إن كانا جميعاً مدعيين، ادعيا مـا لـيس          : يوضع على التجارب، فقال الطيار    
إذا كان كذلك جعل معـه سـهم   : لهما، من أين يخرج سهم أحدهما؟ فقال زرارة   

1.»عيا ما ليس لهما خرج سهم المبيحمبيح، فإن كانا اد  
والرواية وإن كان فيها إشكال من حيـث جـواب زرارة، بـل قـد ينـافي ظـاهر          
الأخبار كما سيأتي، إلا أنّه لا إشكال فيـه مـن حيـث نقـل الحـديث الـدالّ علـى                

  .مشروعية القرعة بالعموم
                                                

 .4يث ، الحد13، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 257: 27وسائل الشيعة . 1
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مرهم وضوا أعقارع قوم فتما «:  قـال عن الصادق » الفقيه«مرسلة  : ومنها. 3
  1.»إلا خرج سهم المحقعزّ وجلّ إلى االله 

ذكـر أن ابـن     :  قـال  رواية عباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا       : ومنها. 4
 : فقال لهما،د بن علي   فأتيا محم  ،دخلا المسجد الحرام   أبي ليلى و ابن شبرمة    

 »؟ةسنّالفما لم تجداه في الكتاب و« :ة قـال  بكتاب االله والسنّ : فقالا »؟بما تقضيان «
جاريتهـا كانتـا    فما تقولان فـي امـرأة و  !؟رأيكما أنتما « : قـال  ، نجتهد رأينا  :قالا

 فسقط عليهما فماتتا   ،ين في بيت  ترضعان صبي ،    القافـة  : قـالا  »؟ان وسـلم الـصبي ، 
 جعلت : قال ابن داود مولى له،لا : قال، فأخبرنا: قالا،»هم منه لهما القافة يتج « :قال

 ضوا أمرهم إلى االله عزّما من قوم فو « : قال أمير المؤمنين   أن : قد بلغني  ،فداك
  2.» فسكت، إلا خرج السهم الأصوب، وألقوا سهامهم،وجلّ
عن بعض أصـحابنا   » التهذيب«و» الكافي«مرسلة الثعلبة المروية في     : ومنها. 5
سئل عن مولود ليس بـذكر ولا اُنثـى، لـيس لـه إلا دبـر،        :  قال ي عبداالله عن أب 

يجلس الإمام ويجلس عنده ناس من المسلمين، فيـدعو االله،       «: ؟ قال ورثكيف ي 
      ثه أميراث الذكر أو ميـراث الاُنثـى، فـأيميراث يور وتجال السهام عليه على أي

 يقـول االله  وأي قضية أعـدل مـن قـضية تجـال    : ذلك خرج عليه ورثه، ثم قال    
ثنـان إلا  اما من أمر يختلف فيـه   : ل وقا ،3ينضدح الم ن م كان فَ مساهفَ: تعالى

                                                
 .13، الحديث 13، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 261: 27وسائل الشيعة . 1
، كتاب الفـرائض والمواريـث، أبـواب ميـراث الغرقـى والمهـدوم علـيهم،                312: 26وسائل الشيعة   . 2

 .4، الحديث 1الباب 
 .141): 37(الصافّات . 3
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  1.» ولكن لا تبلغه عقول الرجال،وله أصل في كتاب االله
ومثلهـا روايـة عبـداالله بـن مـسكان عـن إسـحاق العرزمـي ـ أو المـرادي ـ أو             

  2.»فكان من المدخصين«: إلى قوله) كلّهم مجهول(الفزاري 
 وأنا عنده عـن   االلهسئل أبو عبد  «: ومثلها أيضاً موثّقة عبداالله بن مسكان قال      

  3.»...مولود
 صحيحة أبي بصير المروية في الكتب الأربعـة عـن أبـي جعفـر         : ومنها. 6

ثني فقـال لـه حـين قـدم حـد       ، إلى الـيمن   اًعلي بعث رسول االله  «: قال
 فوطئهـا  ، قال يا رسول االله أتاني قوم قد تبـايعوا جاريـة   ،بأعجب ما ورد عليك   

 فأسـهمت  ،عيـه هـم يد وا فيـه كلّ    فاحتج لاماً فولدت غ  ،جميعهم في طهر واحد   
 لـيس   فقـال رسـول االله  ،نته نصيبهمضم و،بينهم فجعلته للذي خرج سهمه    

  4.»ضوا أمرهم إلى االله إلا خرج سهم المحق ثم فو،من قوم تنازعوا
 فـي رجـل   سيابة وإبراهيم بن عمر جميعاً عن أبي عبـداالله         رواية  : ومنها. 7

يقـرع بيـنهم فمـن أصـابه     «: قـال . ه فهو حر فورث ثلاثـة أول مملوك أملك : قال
دلالة ولا أقـلّ مـن    . والقرعة سنّة :  فإن في قوله   5،»ةوالقرعة سنّ : عتق، قال اُالقرعة  

                                                
ث، أبـواب ميـراث الغرقـى والمهـدوم علـيهم،           ، كتاب الفـرائض والمواري ـ    293: 26وسائل الشيعة   . 1

 .3، الحديث 4الباب 
، 4، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الخنثى ومـا أشـبهه، البـاب            291: 26وسائل الشيعة   . 2

 .1الحديث 
، 4، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الخنثى ومـا أشـبهه، البـاب            294: 26وسائل الشيعة   . 3

 .4الحديث 
  .5 ، الحديث13، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 258: 27وسائل الشيعة . 4
 .2 ، الحديث13، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 257: 27وسائل الشيعة . 5
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إشعار قوي على أنّها سنّة في أمثال هذا المورد لا فيه خاصّة، فيكون من الروايات 
الوصـية بانتفـاء موضـوعه    ولعلّ مقتضى القاعدة فـي هـذا المـورد سـقوط      . العامة

والحكم بالقرعة، لعلّه مبني على أنّه علم من الوصية إرادة الموصي عتق أحـدهم    
  .ولو لم يكن مع عنوان الأولية

 أميـر المـؤمنين وأبـي جعفـر وأبـي            عـن » دعـائم الإسـلام   «عـن   مـا   : ومنها. 8
أي و«: قـال أبـو عبـداالله   . أنّهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما اُشـكل     : عبداالله

ثـم  . »حكم في الملتبس أثبت من القرعة أليس هو التفويض إلى االله جلّ ذكـره             
  1.ذكر قصّة يونس ومريم وعبدالمطّلب

عـن عبـدالرحيم   » الاختصاص« في عن المفيد » المستدرك«ما في   : ومنها. 9
 كان إذا ورد عليه أمر لم يجئ فيـه      إن علياً «:  يقول سمعت أبا جعفر  : قال

 يـا عبـد  « :ثـم قـال  . » تجر فيه سنّة رجم فيه ـ يعني ساهم ـ فأصاب  كتاب ولم
  2.»لاتضالرحيم وتلك من المع

الشاب الذي خرج أبوه مـع        التي في صدرها قضية     » الفقيه«مرسلة  : ومنها. 10
 إقـراراً مـنهم علـى قتـل       قوم في سفر ولم يرجع معهـم، وأخـذ أميرالمـؤمنين          

قرعـة فـي تعيـين مـال المقتـول فقـال فـي              الرجل بكيفية مخصوصة، ثم حكم بال     
فأيكم أخرج خاتمي فهو صادق في دعواه، لأنّه سـهم االله عـزّ وجـلّ     «: آخرهـا 
  3.»يخيب وهو لا

                                                
، كتاب القضاء، أبـواب كيفيـة   374 ـ  373: 17؛ مستدرك الوسائل 1864 / 522: 2دعائم الإسلام . 1

 .2 و1لحديث ، ا11الحكم، الباب 
 .14، الحديث 11، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 378: 17مستدرك الوسائل . 2
 .1، الحديث 20، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 279: 27وسائل الشيعة . 3
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إجمـاع الفرقـة علـى أن    : وأن» الخـلاف «فقـد مـر دعـواه فـي     : وأما الإجماع 
 وعن الحلّـي أيـضاً دعـوى الإجمـاع     1.القرعة تستعمل في كلّ أمر مجهول مشتبه  

  2.لى أن كلّ مشكل فيه القرعةع
وكلّ أمر مشكل يشتبه فيه الحكم فينبغي أن تستعمل فيـه        «: وعنه أيضاً أنّه قال   

  3.» وتواترت به الآثار وأجمعت عليه الشيعة الإماميةالقرعة لما روي عن الأئمه
» عوائــد«مــشروعيته فــي الجملــة ممــا لا إشــكال فيــه فراجــع  بــل ثبوتــه علــى 

حظ الأبواب المختلفة التي حكموا فيها بالقرعـة، ولا ينافيـه عـدم    ، ولا 4النراقي
قول كلّ واحد منهم في مورد آخر؛ إذ لا ينـافي ذلـك للمـشروعية فـي الجملـة،            
وأما علاجـه وعلّـة نفيـه فـي مـورد وإثباتـه فـي مـورد آخـر فـسيأتي الكـلام فيـه               

  .االله ءشا  إن
 أنّـه يكفـي ملاحظـة سـيرة       وإن كان لا دخل لـه فـي المقـام، إلا          : وأما العقل 

  .العقلاء على ذلك، وبنائهم على العمل بها في اُمورهم ومشكلاتهم في الجملة
ويشهد له ـ مضافاً إلى وضوحه ـ قضية مـساهمة أصـحاب الـسفينة التـي كـان       
فيها يونس، ومعلوم أن ذلك لم يكن لدليل شرعي، بل لبناء عملـي عقلائـي بعـد              

  .عدم الترجيح بينهم بنظرهم
وقـضية مقارعـة بنـي    . وقضية مساهمة أحبـار بيـت المقـدس لتكفّـل مـريم       

                                                
  .298: 3الخلاف . 1
 .170: 2السرائر . 2
 .170: 2السرائر . 3
 651: عوائد الأيام. 4
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 قريـشاً فـي بنـاء     ومقارعة رسول االله1يعقوب لتعيين من يحبسه يوسف عنده    
  فإن الظاهر أن اقتراع النبـي  3 بين نسائه إذا أراد السفر،      ومقارعته 2البيت

لأمـر العقلائـي،   في هذه الموارد لم يكن لحكم شـرعي تعبـدي، بـل مـن جهـة ا              
ــه  ــذلك اقتراع ــسلاسل   وك ــزوة ذات ال ــى غ ــث إل ــصفّة للبع ــل ال ــين أه  4. ب

  5. في غنائم حنينواقتراعه
فلا إشكال في معروفية القرعة لدى العقلاء من زمن قديم، كما أنّه        : وبالجملة

لا إشكال في أنّها لا تكون عندهم في كـلّ مـشتبه ومجهـول، بـل يتـداول لـدى                     
الحقوق فقط، كما أنّه لا إشكال في أنّها ليـست طريقـاً عقلائيـاً             التنازع أو تزاحم    

عندهم إلى الواقع ولا كاشفاً عن المجهول، بـل يـستعملها العقـلاء لمحـض رفـع        
النزاع والخصام وحصول الأولويـة بـنفس القرعـة، ضـرورة أنّهـا ليـست لهاجهـة           

موارد التي ليس لها كاشفية وطريقية إلى الواقع كاليد وخبر الثقة، فكما أنّها في ال
واقع كتقسيم الإرث والأموال المشتركة، إنّما هي لتمييز الحقـوق بـنفس القرعـة       
لدى العقلا، كـذا فـي المـوارد التـي لهـا واقـع مجهـول لـديهم ليـست المقارعـة              

  .لتحصيل الواقع وكشف الحقيقة، بل لرفع الخصام والتنازع، وهذا واضح

                                                
 .375: 5لبيان مجمع ا. 1
، كتــاب القــضاء، أبــواب كيفيــة الحكــم وأحكــام الــدعوى،  376: 17 مــستدرك الوســائل  :راجــع. 2

 .10، الحديث 11 الباب
، كتــاب القــضاء، أبــواب كيفيــة الحكــم وأحكــام الــدعوى،  377: 17 مــستدرك الوســائل  :راجــع. 3

 .13، الحديث 11 الباب
 .77: 21بحار الأنوار : راجع. 4
 .173: 21حار الأنوار ب: راجع. 5
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فيقع الكـلام فـي المقـام       ي الجملة   إذا عرفت ذلك وثبت مشروعية القرعة ف      
  :، وهو دائرة مشروعيتها سعة وضيقاً، ويتم ذلك بذكر اُمورالثاني

  :  أن الموضوع المأخوذ في روايات الباب على نحوين:الأول
 أمر مجهول ففيه القرعة، كما في رواية محمد بن حكـيم التـي       أنّه كلّ : الأول

، ...كلّ قوم فوضـوا أمـرهم     » دعائم« رواية   الملتبس كما في  : هي العمدة، والثاني  
  .وليس فيه تعيين الموضوع، ولا ريب في تقييد الثاني بالأول

إلا أنّه قد اشتهر في ألسن الفقهاء أنّها لكلّ أمر مـشكل أو مـشتبه، كمـا تقـدم            
إجماع الفرقة على أن القرعة تستعمل في كـلّ         : عن الخلاف في تعارض البينات    

 2. وعن الحلّي دعوى الإجماع على أن كلّ مشكل فيه القرعة         1هأمر مجهول مشتب  
 ولم نجـد    3.وادعي عليه الإجماع  ... وعنه أيضاً وكلّ أمر مشكل يشتبه فيه الحكم       

هـم أوجبـوا الحكـم      أنّ(الـذي تقـدم     » دعـائم «ذلك في أخبار الخاصّة إلا مـا فـي          
  4).بالقرعة فيما اُشكل
ــين عنــوان المجهــول: ومــن الواضــح ــوان  أن ب ــين عن  والملتــبس والمــشتبه وب

المشكل عموم من وجه، إذ المجهول يختصّ بما إذا كان هنـاك واقـع معـين لـم                 
يعلم به، فلا يعم مثل عتق عبد من العبيد، ويعم بظاهره كلّ شيء مجهول، سـواء              

وأمـا عنـوان   . كان هناك أصل أو قاعدة أو لم يكن، مثل أطراف العلم الإجمـالي          
                                                

 .388: 6الخلاف . 1
 .170: 2السرائر . 2
 .173: 2السرائر . 3
 .367تقدم في الصفحة . 4
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 بما لم يكن فيه طريق إلى حلّ المسألة ويشكل الأمر، ويعم مـا          المشكل فيختصّ 
  .إذا كان فيه واقع معين لو لم يكن

إن المراد من المجهول هو المجهول من جميع الجهات، فيكـون       : إلا أن يقال  
خاصّاً حينئذ مفاده من هذه الجهة مع عنوان المشكل، ويؤخذ بعموم المشكل من 

  .الجهة الثانية
  1.ك رواية من طريق العامة من أن القرعة لكل أمر مشكلنعم، هنا

ومـع ذلـك يظهـر مـن تـضاعيف كلمـاتهم ـ قـدس االله أسـرارهم ـ إجـرائهم             
في كلّ مـشكل، سـواء كـان هنـاك واقـع معـين أم لا، وإليـك جملـة مـن                   القرعة

  :الموارد تلك
» التذكرة«  و»الشرائع«و» المبسوط«تشاح المؤذّنين في الأذان، فاختار في : منها

  2.القرعة» التبيان«و» الدروس«و» المسالك«و» الذكرى«و
تشاح الإمامين إذا لم يكن في أحدهما أحد المرجحات، وهـو مختـار          : ومنها

ــدروس« ــة«و» ال ــة«و» النفلي ــة«وشــرحها و» الجعفري ــد المكّي ــذكرة«و» الفوائ » الت
  3.»الذكرى«و

  .إخراج أحد النائبين عن الإحرام: ومنها
 تزاحم المترافعين عند القاضي أو الطلاب عند المدرس أو المـستفتين            :ومنها
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  .عند المفتين، مع عدم وجود السابق أو عدم العلم به
تزاحم الإثنين أو أزيد على المال المباح أو المشترك، قال في المفتـاح   : ومنها

 ؛ لأن ...»الإيـضاح «و» الإرشـاد «و» التـذكرة «و» المبـسوط «بالقرعة كما هو خيـرة      
  1.القرعة لكلّ أمر مشكل واحتمل في الحواشي تقديم الأحوج

مسألة الوصية بما لا يسعه الثلث، مع العلم بالترتيب والشك في الـسابق         : ومنها
وكـذلك فـي   » الخـلاف «بالقرعـة ولـم ينقـل    » الـشرائع «قال في  . أو مع الشك فيه   

  2.»المسالك«و» الجواهر«
 وجعـل فـي   3بالقرعة والآخر بـالتخيير تعيين قسمة الزوجات قال بعض      : ومنها

  4.الأول أحوط» المبسوط«
  5.مسألة عوز النفقة على المنفق عليهم: ومنها
: »الـشرائع «قـال فـي     . مسألة تنازع الملتقطان مع تساويهما في الـشرائط       : ومنها

، وبه قال جمع كالـشيخ والفاضـل والـشهيدين والكركـي واحتمـل              »اُقرع بينهما «
  6. الحضانةبعضهم الاشتراك في

مسألة تعدد السيف والمصحف والخاتم قيـل بالقرعـة يتعـين الحبـوة،             : ومنها
                                                

 .114: 19مفتاح الكرامة . 1
 .167: 6الك الأفهام ؛ مس310: 28؛ جواهر الكلام 192: 2شرائع الإسلام . 2
؛ المحاضـرات مباحـث فـي اُصـول الفقـه      158: 31؛ جـواهر الكـلام     279: 2شرائع الإسلام   : راجع. 3
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  2.»مفتاح الكرامة« و 1»الجواهر«وقواه في 
فالمستفاد من الموارد المذكورة إشكالاً وجواباً موافقاً ومخالفاً أنّـه          : وبالجملة

لى تعيينه لا عقـلاً  يجري القرعة للتعيين إذا لم يكن هناك دليل معين، ولا طريق إ       
  ولا نقلاً، وإنّما الخلاف في بعض الموارد في وجود طريق غير القرعة أم لا؟

وذلـك إمــا  . أن بنـاء الأصـحاب علـى أن القرعـة لكـلّ أمـر مـشكل       : فتحـصّل 
والمنقـول بطريـق العامـة فيكـون عملهـم جـابراً            » الـدعائم «للاعتماد على مرسلة    

 فإن النقل الثاني مردد بين المـشكل والمـشتبه،       بل للأول فقط،  . لضعف الروايتين 
  .»البحار«فراجع 

أو لاصطياد ذلك العموم من الموارد الخاصّة التي ورد فيها نصّ خاصّ كعتـق     
أحد المماليك فيمن قال أول مملوك، ومـن أوصـى بعتـق ثلـث مماليكـه وتقريـر            

لقرعـة مـع   القرعة في يونس وفي مريم وعبدالمطّلب إلى غير ذلـك ممـا جـرى ا            
  3.عدم تعين واقعي فيه

فإن التنـازع   »  ...ما من قوم تنازعوا وفوضوا    «: أو للاتّكال على عموم قوله    
خـرج سـهم   : إن ذيله: إلا أن يقال. لا يختصّ بالمشتبه، بل يجري في كلّ مشكل       

وباطل فيكون خاصّاً بالمشتبه... المحق الموضوع ما كان له حق شاهد على أن.  
 قد عرفت أن بناء العقلاء على القرعة بما أنّها ليست طريقاً إلى الواقع،           :الثاني

إنّما تستعمل في موارد التنازع وتزاحم الحقوق التي لا يمكـن حلّهـا إلا بالقرعـة             
                                                

 .229: 39جواهر الكلام . 1
 .415: 24مفتاح الكرامة . 2
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وإن لم يكن لها واقع معين لا في مثل المشكلات الشخصية التـي لا تنـازع فيهـا،        
  .ميةكأطراف العلم الإجمالي أو الشبهات الحك

والتتبع في الروايات والنصوص الواردة في الموارد الخاصّة أيضاً يعطي ذلك، 
وأمـا  . وكذلك في المساهمة في يـونس وفـي تكفّـل مـريم وقـضية عبـدالمطّلب           

ما من قوم تنـازعوا     «: الأخبار العامة، فهذا ظاهر الروايات المتعددة الواردة بقوله       
 ولعلّ من هذا القبيـل أيـضاً قـضية ذبـح الـشاة           1.»...وفوضوا أمرهم إلى االله تعالى    

الموطوئة بالقرعة؛ لأنّه يتزاحم فيها حق الحياة فـي كـلّ مـنهم، كمـا يـؤمئ إليـه                   
  2.»سائرهانجت وقد «: قوله

ولعلّ نفس هذا الحـق أوجـب القرعـة واسـتثنى المـسألة عـن مقتـضى العلـم                   
  .الإجمالي الذي يعرف من نفس هذه الرواية أيضاً

  .توهم العموم إلا في مثل قوله القرعة لكلّ أمر مجهولولا ي
 لم يذكر صدرها، فإن السؤال كان عن شيء لم يـذكره   أن الرواية : ويرد عليه 

الراوي في النقل، ولعلّه كان علـى نحـو كـان قرينـة علـى صـرف الجـواب إلـى                    
  .مجهول خاصّ

ا ببـاب التنـازع   إن ارتكاز العقلاء ـ كما عرفت ـ كـان علـى اختـصاصه      : وثانياً
إلـى المجهـول فـي بـاب     » كـلّ مجهـول  «وتزاحم الحقوق ويكفي هـذا لـصرف        

وســيأتي فــي . القــضاء وتــزاحم الحقــوق، لا مطلقــاً وفــي كــشف كــلّ مجهــول 
                                                

 .366تقدم في الصفحة . 1
ــشيعة  . 2 ــائل ال ــة، البــاب      169: 24وس ــة المحرم ــواب الأطعم ــربة، أب ــة والأش ــاب الأطعم ، 30، كت
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  .الثاني ما يفيد للمقام أيضاً البحث
 أو يعمه ونائبه العام أو الخـاصّ،        هل إجراء القرعة يختصّ بالإمام    : الثالث

اصب الإمامة، بل يجوز أن يقـرع فـي مـورده كـلّ أحـد؟ وجـوه،                 أو ليس من من   
  .ومنشأها اختلاف الروايات

: ، قـال عـن أحـدهما  » التهذيب«يدلّ على الأول، مرسلة حماد المروية في      
  1.»القرعة لا تكون إلا للإمام«

: الفي رجل كان له عدة مماليك، فق : قال» الكافي«ورواية يونس المروية في     
أيكم علّمني آية من كتاب االله فهو حر، فعلّمه واحد منهم، ثم مات المولى ولـم             

نعـم ولا يجـوز أن      «: يدر أيهم الـذي علّمـه الآيـة، هـل يـستخرج بالقرعـة قـال               
 وقت القرعة وعـاء لا يعلمـه سـواه ولا           ، فإن له كلام   يستخرجه أحد إلا الإمام   

  2.»هدر عليه غيرتيق
 3.»يجلس الإمام ويجلس عنده ناس من المسلمين      «: تقدمـة ومرسلة الثعلبة الم  

  4.ومثله موثّقة ابن مسكان ورواية إسحاق الفزاري
ــن         ــة ب ــحيحة معاوي ــو ص ــوالي، وه ــظ ال ــضمن لف ــا ت ــاني م ــى الث ــدلّ عل وي

إذا وطأ رجـلان  «:  قالعن أبي عبداالله » التهذيب«و» الفقيه«المروية في    عمار
 ،عوه جميعـاً أقـرع الـوالي بيـنهم        ولـدت فـاد   ثلاثة جارية في طهر واحد ف      أو
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  1.»...قرع كان الولد ولده فمن
ويمكن الجمع بـين الطـائفتين بحمـل كلمـة الإمـام علـى مـن يتـولّى منـصب              
القضاوة والولاية، فيكون القرعة منصب القاضي، والقضاوة لا يجوز إلا للإمام أو 

لخاصّ إلا أنّه لا فرق بينه وبين     لنائبه الخاصّ أو العام، والوالي وإن كان هو نائبه ا         
  .العام من هذا الحيث

نعم، خبر يونس يأبى عن هذا الجمع، فإن العلم بالدعاء الذي لا يعلمه إلا هو            
إلا أنّـه غيـر قـادح، حيـث إن الظـاهر أن هـذا كـلام الـراوي                . لا يكون إلا للإمام   

  .يتهبدركه واجتهاده، وليس ذلك حجة لنا ومستنداً بل الحجة روا
: قـال » التهـذيب «و » الكـافي «ويدلّ على الثالث صحيحة الفضيل المروية في     

يقـرع  «:  عن مولود ليس له ما للرجال ولا لـه مـا للنـساء قـال     سألت أبا عبداالله  
  . وظاهره العموم2.»...الإمام أو المقرع يكتب على سهمعليه 

ن مباحثـة الطيـار   هذا مضافاً إلى روايات كثيرة خالية عن التقييد، وما سـبق م ـ         
 حيث إن الطيار دعا زرارة بالمساهمة للتجربـة فأجابـه زرارة بمـا سـبق،               3وزرارة،

  .ولم يجبه بأنّه ليس لنا القرعة، بل يختصّ بالإمام مثلاً
إن صحيحة الفضيل وإن كان فيه عطف المقرع على الإمـام      : ويمكن أن يقال  

                                                
ــواب كيفيــة الحكــم وأحكــام الــدعوى، البــاب  261: 27وســائل الــشيعة . 1 ، 13، كتــاب القــضاء، أب

 .14 الحديث
، 4بهه، البـاب  ، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الخنثى ومـا أش ـ         292: 26وسائل الشيعة   . 2
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 ـ يمكن أن يكون المراد 1عض نقلهالظاهر في العموم ـ مضافاً إلى عدم ذكره في ب
من المقرع المأمور بهذا الأمر فـي دار الحكومـة أو القـضاوة، فيكـون فعلـه فعـل          
القاضي وبمنزلته، كما أنّه لا يجوز إجراء الحد إلا للإمام أو نائبه، إلا أنّه لا يباشر       

            ـأه لـذلك، وحينئـذلا بنفسه ضرب السوط أو قطع العنق أو اليد، بـل يـأمر مـن هي
  .ينافي هذه الرواية ما سبق

وأما مباحثة زرارة وطيار فيحتمل فيها جهل زرارة بهذا الحكـم واحتمالـه فـي       
 ويسأله عن خصوصيات المسائل إلى      حقّه غير بعيد، ولذلك كان يأتي الإمام      

آخر عمره، فكان يتعلّمها تدريجاً، بل قـد لـم يـتعلّم إلـى الأبـد، كمـا أن جوابـه                      
  . ر سديد؛ لعدم دلالة الروايات على جعل سهم مبيح كما مرالآخر أيضاً غي

ما يقارع قوم فوضوا أمرهم إلى االله إلا خـرج  «: المتقدمة» الفقيه«وأما مرسلة  
 فمطلقة؛ من حيث كون القرعة بيد الإمام أو بأمره أم لم يكـن، إلا   2»سهم المحق 

،  فيقرعـوا بـأمره  مأنّه لا يأبى عن التقييد، بأن يكـون القـوم بحـضرة الإمـا           
 تكفل لذلك، لأنّها حاكمة على هـذه المطلقـات، فإنّهـا            3ومرسلة حماد المتقدمة  

  . بيان لطريقتها وتفسير لها
 وابن أبي ونظيرها مرسلة الصدوق ورواية عباس بن هلال من قضية الإمام  

  بعد نقل ابن أبي داود الرواية كان لمحـذور          ولعلّ سكوته  4.ليلى وابن شبرمة  
                                                

، ذيـل  292: 26وسـائل الـشيعة   : راجـع . وهو نقل الشيخ في التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد      . 1
 .2الحديث 
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التقية، وأنّه لا يمكن له أن يقول لا يجوز لكم القرعة لعدم كـون كمـا منـصوبين        
  .من قبل الإمام

      مة من قول النبـيونظيرها أيضاً صحيحة أبي بصير المتقد :» ليس من قوم
       ضوا أمرهم إلى االله عزّ وجلّ إلا خرج سهم المحـقفو قولـه  1.»تنازعوا ثم فـإن  :

مام حاكمة عليه وإن كان بينهما عموم من وجه؛ حيث إنّه        القرعة لا يكون إلا للإ    
 أمر مجهـول أو مـشكل      كلّ«جعل الموضوع التنازع، فيجب تخصيص عمومات       

  . به كما تقدم» ففيه القرعة
إلا فـي التنـازع وأمـره بيـد      أن القرعـة لا يكـون  : فيتحصّل من مجموع الأخبار 

  .اوة من مناصبه أو نائبه؛ حيث إن رفع الخصومة والقضالإمام
كـلّ أمـر   «: سئلته عن شيء فقـال : إن رواية محمد بن حكيم    : ولقائل أن يقول  
لا يمكن حمله على كـون المقـرع الإمـام، فإنّـه لا يـساعده        » مجهول ففيه القرعة  

السؤال والجواب في الذيل من أن القرعة قد يخطئ، وقد لا يخطئ، فالجمع بينها 
تضي أن يقـال إن القرعـة يكـون فـي التنـازع وفـي             وبين ما تقدم من الروايات يق     

غيرها، فإن كان في التنازع يختصّ بالإمام، وإن كان في غيره يجوز تصدية لكلّ       
 وإن كان حاكماً على المطلقات إلا أنّه 2»كون إلا للإمام تالقرعة لا   «: أحد، وقوله 

ما مـضى مـن     ولكن هذا البيان مخالف ل    . ناظر بالقسم الذي في التنازع دون غيره      
  .اختصاصها بالتنازع

ولنا أن نقول بالجمع بنحو آخر، وهو أن في التنازع قد لا يتراضي المتنازعـان          
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على شيء ويرجعان إلى الإمام أو القاضي، أو يرجـع أحـدهما ويطلـب القاضـي                
الآخر، فإذا كان التنازع مورد القرعة يقـرع الإمـام أو نائبـه أو مـأموره، ولا يفيـد                 

لاختصاص نفوذ الحكم به، وقد يتراضي المتنازعان على شـيء كمـا            إقراع غيره   
أن يتراضيا بقول أحد ولو كان صبياً فيأخذان بحكمه مع الرضـاية ويـتم التنـازع،              
        ومن هذا القبيل أن يتراضيا بالقرعة فيقرعان بنفسهما ولا يجب رجوعهمـا حينئـذ

  .إلى الإمام، بل يكون كالحكم ويرضون بما خرج بها
ما «:  مورد الأخبار الأخيرة هو هذا القسم كما يشهد عليه ظاهرها من أنّه        ولعلّ

ومثل هذا التعبير من تفويض الأمر إلى االله، فإنّه » ...من قوم فوضوا أمرهم إلى االله   
شاهد على أن المتنازعين تراضوا بـذلك وفوضـوا الأمـر إليـه تعـالى فيبقـى هـذه                

  .أن يكون في التنازع كما سبقالإطلاقات بحاله، ومع ذلك لا ينافي 
أن القرعة إنّمـا تكـون فـي التنـازع، إمـا مـع       : ويتحصّل من هذا الأمر وما سبق  

التراضي بنفسهم أو من يتراضيان به أو مع عدم التراضي والرجـوع إلـى الحـاكم             
  .فللحاكم، فتدبر

عليه من  قد يقال إن عموم أخبار القرعة غير قابل للتمسك به، لما اُورد      :الرابع
وبيان ذلك أنّه بعد العلم بعدم جريانه في موارد كثيـرة مـن          . التخصيصات الكثيرة 

أفــراده فإبقائهــا علــى ظاهرهــا مــن العمــوم يــستلزم القــول بتخصيــصها فيوجــب  
تخصيص الأكثر المستهجن، فلابد من القول باحتفائها واقعاً بقرينة لم تصل إلينـا      

 أنّه كان عمومها علـى موضـوع لا يـشتمل     فلم ينعقد عموم له أصلاً، بل ينكشف      
تلك الموارد أصلاً، فهـي كـان خارجـاً تخصّـصاً لا تخصيـصا، وحيـث إن ذلـك                   
القرينة غير معلوم لنا، فالجهل بها يوجب إجمال العموم، فلا يجـوز التمـسك بهـا           
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  . إلا في المقدار المتيقّن، وهو ما عمل به الأصحاب فيها
قدم من اختصاص عموم القرعة بموارد التنازع وتـزاحم  أنّه بعد ما ت : وفيه أولاً 

  .الحقوق، فلا يلزم عليه تخصيص كثير فكيف بالأكثر المستهجن
أن الذي يـسقط العمـوم عـن الحجيـة هـو العلـم بمخـصّص مجمـل أو             : وثانياً

احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية، وأما في المقام فصرف عدم عملهـم بهـا فـي              
يكشف عن ذلك؛ إذ يمكن أن كان هناك قرينة مبينة معلومة على موارد كثيرة لا 

  .خروج تلك الموارد، ومعلوم أن ذلك يكفي في رفع الاستهجان
وحينئذ، فلا علم بقرينة مجمل ولا بما يـصلح للقرينيـة حتّـى يوجـب سـقوط          

فــلا مــانع مــن الأخــذ بعمومهــا إلا فيمــا علــم عــدم عمــل  . العمــوم عــن الحجيــة
  .لرجوع الشك إلى الشك في وجود القرينة والأصل عدمها. الأصحاب بها

  :قد عرفت مما مضى أن موارد القرعة ثلاثة: الرابع
  . ما ورد فيه نصّ خاصّ: أحدها
  .كلّ أمر معين في الواقع مجهول عندنا ولم يكن له معين غيره: الثاني

الواقـع يطلـب فيـه    في كلّ أمر مردد بين أمرين أو اُمور غير معين فـي           : الثالث
  .التعين

وإنّما الكلام في أن القرعة في تلك الموارد هل هي عزيمة بمعنـى أنّـه يجـب     
  الإقراع، أو رخصة ويجوز العدول عنها إلى غيرها؟

إن في كلّ مورد يثبت فيه أمر من الـشارع بخـصوصه فـلا            «: »العوائد«قال في   
ما لا أمر فيه بخصوصه، فـإن  كلام في كونه عزيمة فيه كمسألة الشاة المنكوحة و   

كان من القسم الأول،  فوجب أن ينظر فيه فإن وجب تعيين المعين في الواقع في     
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الظاهر أيضاً وتحتم العمل بواحد معين بدليل موجب لذلك، ولو كان رفع التنازع 
الواجب أو دفع الضرر كذلك أو دفع كسر قلب محرم أو غيـر ذلـك، ولـم يكـن             

فإن . عيين سوى القرعة يجب فيه القرعة؛ لتوقّف الواجب عليه       طريق آخر إلى الت   
: قلنـا . يمكن القول في مثل ذلك بـالتخيير لحكومـة العقـل بـه فيمـا لا يعـين                 : قيل

نعـم لـو دلّ   . حكم العقل به إنّما هو فيما إذا لم يكن معين، وهو هنا القرعة شـرعاً    
ليل على وجوب التعيين وإن لم يكن د. دليل شرعي على التخيير لا يجب القرعة    

  .فلا يجب القرعة، بل يجوز كما يجوز ترك التعيين
وإن كان من القسم الثاني فإن وجب فيه التعيـين ولـم يكـن منـاص منـه كـان             

 التخيير كان ينصّ بـه الموصـي    يوصي بعتق أربع من العشرين، فإن دلّ دليل على   
  . انتهى مخلّصا1ً.فهو، وإلا فيجب القرعة أيضاً

فلأنّه لو حكم العقل بـالتخيير يكـون مقـدماً          : مه موارد للنظر أما أولاً    وفي كلا 
على القرعة، لما تقدم من أنّه لكلّ أمر مشكل ومع التخيير لا مشكلة إلا أنّه لـيس   
كذلك في موارد القرعة، كما في عتق عبد من العبيد، فإن فرض في مـورد كـان         

هذا القـسم ـ فـلا معنـى لحكـم العقـل       أحدهم حراً واقعاً ـ كما هو المفروض في  
بالتخيير ومن الذي يتخير، فإنّه لا حق للورثة في العبد المعتـق إلا أن يرجـع إلـى             
الحاكم من حيث إنّه أمر لا ينحلّ إلا به، وتخييره فـي ذلـك أيـضاً يوجـب سـوء                

مخـدوش  » إن قيـل ويقـال    «: فما أورده بقولـه   . الظن به فلا محيص إلا من القرعة      
  . وجواباًسؤالاً

إنّه لو دلّ دليل شرعي على التخيير فلا يشرع فيه القرعـة لأنّـه لا يجـب       : وثانياً
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  . إلا لرفع تحيره كالاستخارةكما قال
إنّه لو أوصى بعتق أربـع مـن العـشرين وإن لـم يـصرح بـالتخيير إلا أنّـه           : وثالثاً

إن الأمر بالخمس ظاهر فيه؛ لأمره الوصي بذلك فهو ظاهر في اختياره، كما يقال   
ومـن  . أو العشر في الزكاة ظاهر في اختيار المؤدي في تعيـين الخمـس أو العـشر              

  .المعلوم الفرق بين الوصية بالعتق مع المثال الأول الذي أعتق بنفسه ولم نعلم به
 هل يجب العمل بالقرعة بعد الإقـراع بمعنـى أن نتيجتهـا إلزاميـة أم          :الخامس

  منه إلى أمر آخر أو القرعة ثانياً؟لا؟ بل يجوز العدول 
. أنّه لو فرض عدم وجوب الإقراع يجوز ترك العمل بها بعدها أيضاً: والتحقيق

وأما فيما يجب فالمفروض أنّه يجب التعيين، ولا معين إلا القرعة فيجـب العمـل              
بــه، ولا يجــوز الإقــراع ثانيــاً؛ إذ لا دليــل علــى مــشروعيته ثانيــاً لارتفــاع الجهــل  

  .شكال مضافاً إلى أن جوازه يستلزم إدامة الدعاوي والتنازعوالإ
وقد يتمسك لجواز ذلك بقضية يـونس وعبـدالمطّلب ولكـن لـم يعلـم تقريـر          

 ولا أن يكون ذلك بمنظر من يـونس، مـع أن ذلـك إنّمـا روي       ذلك من الإمام  
  .في مرسلة حماد فقط دون سائر الأخبار

ضية اختـصاصها بالـشبهات الموضـوعية؛ إذ        الظاهر من الأخبار الما   : السادس
ونحوه من التعـابير كـون الاشـتباه مـن جهـة      » إنّه يخرج سهم المحق«: ظاهر قوله 

  .اشتباه الاُمور الخارجية واختلاط الأمر في الخارج
وقـد عرفـت أنّهـا    » الـدعائم «روايـة   : أحدهما: والذي يتوهم منه العموم أمران    
ة بعمل الأصحاب من حيث دلالتها على حجية ضعيفة بالإرسال وإن كانت منجبر

  .القرعة في المشكل
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ولكن الإنـصاف أن الظـاهر أن المـسؤول عنـه        . رواية محمد بن حكيم   : الثاني
كان من قبيل اشتباه الموضوع لا الحكم، وإلا كان على الإمام رفع جهل الـسائل         

 عـن   اف كلامـه  ولا أقلّ من إنصر   . ببيان الحكم لا إرجاعه إلى إعمال القرعة      
  .الشبهات الحكمية، فتدبر
ففي بيان تعارضها مع سائر الاُصول والأمـارات والجمـع       : وأما المقام الثالث  

إن ظاهر أخبارها أعم من جميع أدلّة الاستصحاب، فلابد مـن  «: بينها قال الشيخ 
نعـم القرعـة    . تخصيصها بها فيخصّص القرعة بموارد لا يجري فيها الاستصحاب        

. دة على أصالة التخيير وأصالتي الاحتياط والإباحة إذا كان مـدركهما العقـل            وار
وإن كان مدركها تعبد الشارع في مواردهما فدليل القرعة حاكم عليهمـا كمـا لا      

  . انتهى1.»يخفى
: بأن أخبارها العامة مثل قولـه     » التعليقة«واعترض عليه المحقّق الخراساني في      

أعـم مـن أخبـار    » القرعة لكلّ أمر مشكل أو مشتبه  «: لهأو قو » ...كلّ أمر مجهول  «
كلّ واحد مـن الاُصـول، فيجـب تخصيـصها بهـا مـن غيـر اختـصاص لـه بأخبـار              
الاستصحاب، فلا وجه لما أفاده من حكومة أدلّـة القرعـة علـى أصـالتي الإباحـة        
والاحتياط إذا كان مدركهما التعبد بهما في مواردهما، بـل يكـون حالهمـا معهـا                

  . انتهى ملخّصا2ً.ل الاستصحاب معهاحا
كيـف يجـوز تخـصيص دليلهـا     : لا يقـال «: بعد ذكر مثل ذلـك   » الكفاية«وفي  

بدليله وقـد كـان دليلهـا رافعـاً لموضـوع دليلـه لا لحكمـه وموجبـاً لكـون نقـض                
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ــين ــائر      اليق ــة س ــين أدلّ ــه وب ــو الحــال بين ــا ه ــه، كم ــى خلاف ــة عل ــاليقين بالحج ب
يضاً من دوران الأمر بين التخصيص بلا وجـه غيـر دائـر            فيكون هاهنا أ   الأمارات،

  .والتخصّص
ليس الأمر كذلك، فإن المشكوك ممـا كانـت لـه حالـة سـابقة وإن          : فإنّه يقال 

كان من المشكل والمجهول والمشتبه بعنوانه الواقعي، إلا أنّه ليس منها بعنوان ما            
عة أن يكـون منهـا بقـول    طرأ عليه من نقض اليقين بالشك، والظاهر من دليل القر         

مطلق لا في الجملة، فدليل الاستصحاب الدالّ على حرمة النقض الـصادق عليـه         
  . انتهى1.»أيضاً فافهم) دليل القرعة(حقيقة رافع لموضوعه 

ــي     ــا ف ــن م ــأخوذ م ــذيل م ــد«وال ــاوين« و2»العوائ ــسيد  3»العن ــه ال  وأورد علي
الناس في سـعة مـا لـم    «: بأن فيه منع هذه الدعوى وإلا لكان قوله  اليزدي
 أو شـبهه أيـضاً معنـاه أن مـا لـم يعلمـوه واقعـاً ولا ظـاهراً فهـم فـي سـعة                 »يعلموا

  .انتهى 4.منه
إن هذا كلّه مبنـي علـى عمـوم أحاديـث القرعـة لكـلّ شـبهة ومـشكل               : أقول

ومجهول وقد عرفت اختصاصها في نفسها بموارد الشبهات الموضـوعية ومـوارد     
قوق، وإن كان أعم مما كان له واقع معين أم لا، فالنـسبة بـين        التنازع وتزاحم الح  

  .دليلها ودليل الاُصول هو العموم من وجه
                                                

 .494 ـ 493: صولكفاية الاُ. 1
 .661 ـ 660: عوائد الأيام: راجع. 2
 .360 ـ 352: 1العناوين الفقهية . 3
 .402: 2حاشية فرائد الاُصول، السيد اليزدي . 4



 ٣٨٥.................................................................................حال الاستصحاب مع سائر القواعد  

 

إنّه لا يمكن تقديم دليلها على أدلّـة الاُصـول وتخـصيص أدلّتهـا     : إلا أنّه يقال 
ــان     ــدم إمك ــشبهات الموضــوعية وع ــول لل ــة الاُص ــشمول أدلّ ــع ب بالقرعــة، للقط

لحكمية، حيث إن مـورد جملـة مـن أدلّتهـا هـو الـشبهات               اختصاصها بالشبهات ا  
الموضوعية، وخروجها مستلزم لخـروج المـورد وخـروج مـا هـو القـدر المتـيقّن         

شمول أخبار الاحتياط عنهـا، وكـلّ ذلـك قبـيح مـستهجن فلابـد مـن تقـديم                 من
  .الاُصول عليها

مخـصّص   أن دليـل القرعـة   1هذا مضافاً إلى ما استراح بـه المحقّـق اليـزدي          
بموارد جريان الاُصول بالإجماع وينحصر موردها بالشبهات الموضوعية التي لم          
يجر فيها أصل من الاُصول، وقد عرفت أن ذلك لا يوجب تخصيص الأكثر بعـد       

  .ما كان موردها المنازعات وتزاحم الحقوق، فتدبر

  الاستصحاب مع أصالة الصحة في فعل الغير: المبحث الرابع
ا حمل فعل الغير المحتمل للصحة والفساد عنـد الـشك علـى الـصحة       والمراد منه 

  :وذلك في ثلاث موارد
  .المعاملات، فالعقد الواقع عن مسلم المحتمل للبطلان يحمل على الصحة. 1
العبـادات فتحمــل صــلاة الغيــر المحتملـة للــبطلان علــى الــصحة ويقتــدى   . 2

  .مثلاً بها
م المحتمــل لأن يكــون معــصية وأن لا ســائر الأفعــال الــصادرة عــن المــسل. 3

يكون، يحمل على وجه لا يكون معصية، كمن يـرى أنّـه يـشرب الخمـر يحمـل       
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  .على أنّه جاهل بخمريته أو أنّه يفعله ناسياً
هذه هو الأقسام الثلاثة في مقام التصور، وهل يتكفّل الدليل إثبات الأصل في 

بد من بيان ما يستند إليه أولاً، ثـم  الموارد الثلاثة أو يختصّ ببعضها دون غيره؟ لا       
  .التأمل فيها

  :وقد استدلّ لها في الجملة بالأدلّة الأربعة

  الكتاب: الأول
نِ  اللَّه وبِالْوالـدي  سرائيلَ لا تَعبدون إِلا    إِ ىوإِذْ أَخَذْنَا ميثَاق بنِ   : قوله تعـالى  : منها

 ذاناً وسىإِح  الْيى وبي      الْقُرأَقناً وسلنَّاسِ حقُولُوا لينِ واكسالْمى وـوا الـصَّلا   تَامةَ م
 أي قولـوا قـولاً حـسناً،        ،1نْتُم معرِضُون منْكُم وأ  قَليلاً   كَاةَ ثُم تَولَّيتُم إِلا   وآتُوا الزَّ 

 في قوله : عن الصادق » الكافي«وسماه حسناً للمبالغة بناءً على تفسيره بما في         
 اً حتّىقولوا للناس حسناً ولا تقولوا إلا خير    «:  قـال  ناًس ح اسِلنّوا ل ولُقُو: تعالى

  2.»تعلموا ما هو
بناءً على كون المراد من القول الظن والاعتقاد، وحيث إن الاعتقاد من الاُمور 

  .غير الاختيارية، فالمراد ترتيب آثار الخير عليه
 في سياقه ما هـو غيـر واجـب فيـضعف دلالتهـا       ـ  بأن 3ولا يرد عليه ـ كما قيل

على الوجوب لما بين في محلّه من عدم كون السياق موجباً لسقوط حجية الأمـر     
  .على الوجوب

                                                
 .83): 2(البقرة . 1
 .9 / 164: 2الكافي . 2
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يا أَيها الَّذين آمنُوا اجتَنِبوا كَثيـراً مـن الظَّـن إِن بعـضَ             : قوله تعالى : ومنها
إِثْم الظَّن.1  

والأمـر بالاجتنـاب عنـه    . ء إثم وإلا لم يكن شيء من الظن إثمـاً        فإن ظن السو  
حقيقةً بمعنى الاجتناب عن ترتيب أثر السوء حين الظن به، وإلا فنفس الظن غير           

  .قابل للنهي، فيجب ترتيب آثار الحسن والصحة لعدم الواسطة بينهما
م  تَأْكُلُوا أَموالَكُلا: ى وكذا قوله تعـال  ،2...ودقُعالْوا بِ أوفُ: قوله تعالى : ومنها

 بنـاءً علـى أن الخـارج مـن          ،3... أَن تَكُون تجارةً عـن تَـراضٍ       بينَكُم بِالْباطلِ إِلا  
عمومه ليس إلا ما علم فساده؛ لأنّه المتيقّن فيدلّ على لـزوم الوفـاء وصـحة كـلّ               

ل بـه فـي مـسألة بيـع     عقد إلا ما علم فساده، ويظهر من المحقّـق الثـاني الاسـتدلا         
الراهن مدعياً لسبق إذن المرتهن وأنكـر المـرتهن الـسبق أن الأصـل صـحة البيـع        

  . هذا4.ولزومه ووجوب الوفاء بالعقد
لكن ضعف الأخير واضح، فإنّه من التمسك بالعـام فـي الـشبهات المـصداقية               

صحة عقد  في  نعم يصح التمسك بعمومه في ما إذا شك . للمخصّص، ولا يقال به   
أو عــدمها بالــشبهة الحكميــة، وكــذا فيمــا كــان مــن قبيــل الــشبهات المفهوميــة   
للمخصّص، كما إذا شك أن الربا يشمل بيع المعدود بالزيادة أم لا؟ وأمـا الاُولـى     

ولعلّـه  . فالاستدلال بها متوقّف أولاً على كون الآية فـي مقـام بيـان حكـم الـشك            
                                                

 .12): 40(الحجرات . 1
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نياً على كون المراد من القول هو الاعتقاد والظن يستفاد من الرواية المذكورة وثا
           ولا دليل على ذلك، بـل المـستفاد مـن روايـات اُخـرى الـواردة فـي تفـسيرها أن

:  فـي الآيـة    عن أبي جعفر  » الكافي«المراد نفس القول الحسن، كما روى في        
 ـ:  كما في قوله تعالى1.»قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يقال فيكم   « لـه   ولافَقُ
  .2لاً ليناًوقَ

قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يقال لكم، فـإن     «:  قـال  وفي المعاني عنه  
االله عزّ وجلّ يبغض اللعان السباب الطعان على المـؤمنين الفـاحش المـتفحش              

  3.»السائل الملحف ويحب الحليم العفيف المتعفّف
التعـرض والمعاشـرة   وقد يـستفاد مـن بعـض الأخبـار إرادة مـا يعـم القـول أو          

إن االله بعث   «: قـال : والمخالطة الحسن للغير، ففي تفسير العياشي عن الصادق       
 ـقُو: الله تعـالى ل افسيف على أهل الذمـة قـا  :  أسيافة بخمس محمداً وا ولُ

اسِلنّل ح ناًس         نسختها اُخرى قولـه ة ثمنزلت في أهل الذم  : ـ لُقـات   لا  ينذوا الّ
يؤمنون...«.4  

: وهذا ظاهر في إطلاق آخر للقول وهو شموله للكلام ومطلق التعرض، يقـال        
لا تقل له إلا حسناً وخيـراً، أي لا تتعـرض لـه إلا بـالخير والحـسن ولا تمـسه إلا                

  . بالخير والحسن
                                                

 .10 / 165: 2الكافي . 1
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  1.»عاملوهم بخلق جميل«:  أن معناهوعن تفسير العسكري
 ـقُو:  قـال  وعن عبداالله بـن سـنان عـن أبـي عبـداالله            عـودوا  :  قـال  ...واولُ

  2.»... وصلّوا معهم في مساجدهم...مرضاهم واشهدوا جنائزهم
ومع الغضّ عما ذكر فغايته لـزوم الحمـل علـى الحـسن فـي الفعـل المحتمـل               
للحسن والقـبح، وذلـك يخـتصّ بالقـسم الثالـث، ولا دلالـة فيهـا علـى القـسمين                   

  .الأولين كما لا يخفى
، فالدلالة على ترتيب آثار الحسن مبنـي علـى عـدم           عن ذلك كلّه    ومع الغضّ 

كون الظن والاعتقاد من الاُمور الاختيارية، وهو قابل للمنـع؛ لأنّـه فـي كثيـر مـن          
الموارد أمر مقـدور يحـصل بـالنظر فـي الاحتمـالات التـي لعلّهـا كانـت مغفولـة              

  .الأمر بادي
أن بعض الظن :  ـ ففيه أولاً مثْ إن الظَّضَع بإن: وأما الثاني ـ وهو قوله تعالى 

  .مهملة لا يدلّ على أن مطلق ظن السوء إثماً
أن المتيقن منها عدم ترتيب آثار السوء ولا دلالة لها على ترتيـب آثـار         : وثانياً

  .الحسن أيضاً
أن وقوع عبادة أو معاملة فاسداً ليس مـن الـسوء، ولعلّـه كـان سـهواً أو               : وثالثاً

وتحصّل أنّه لا يتم الاستدلال . شمله النهي فيختصّ بالقسم الثالث أيضاًنسياناً فلا ي
  .بإحدى الآيات

                                                
 . :327 المنسوب إلى الإمام الحسن العسكريالتفسير. 1
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   الأخبار  :الثاني
 ـ      « عن أميرالمؤمنين   »الكافي«ما عن   : فمنها ى ضع أمر أخيك على أحسنه حتّ

 و أنت تجد لهـا      من أخيك سوءً  ن بكلمة خرجت     ولا تظنّ  ،يأتيك ما يغلبك منه   
  1.»في الخير محملاً

ــا ــتّهم أخــاه ومــن اتّهــم أخــاه    : ومنه ــضاً مــن أن المــؤمن لا ي ــا ورد مستفي م
الإيمـان فـي قلبـه كانميـاث الملـح فـي المـاء وأنّـه لا حرمـة بينهمـا وأنّـه                       انماث
        2.ملعون

يـا محمـد كـذّب سـمعك      «:  لمحمـد بـن المفـضّل      قول الصادق : ومنها
فـصدقه  لـك قـولاً   فإن شهد عندك خمسون قسامة وقـال     . عن أخيك  وبصرك
  3.»...وكذّبهم

أن المستفاد منها هو لزوم الحمل على الحسن ما دام يحتمل ذلك        : ويرد عليها 
دون القبيح وهو القسم الثالث لا القسمين الأولين؛ إذ البطلان بالـسهو أو النـسيان           
ليس من السوء والقبيح، مضافاً إلـى أن ذكـر الأخ يـشهد علـى اختـصاص ذلـك                 

والظاهر أن الغرض من هذه التأكيدات تحكيم . مؤمنين ولا يعم غيرهمبإخواننا ال
مباني الاُخوة وإلزامهم بالمعاشرة بالمعروف، مـضافاً إلـى أنّـه لـيس المـراد منهـا                
: ترتيب الآثار وإلا لم يصح ذلك في رواية محمد بن المفضّل؛ إذ يعـارض قولـه                

                                                
  .3، الحديث 161، كتاب الحج، أبواب أحكام العشرة، الباب 302: 12وسائل الشيعة . 1
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جـب انـسداد بـاب القـضاء،        قول الخمسين وهم من المؤمنين أيضاً، بـل ذلـك يو          
  .فالمراد منه هو تصديقه لفظاً وقولاً لا ترتيب الآثار عليه

ثم هناك أخبار يتوهم منها تعارضها لمـا سـبق، بحيـث لابـد مـن الجمـع بينهـا          
ولكن إمعان النظر فيهـا يرشـد إلـى عـدم     . فيجمع بأن يراد منها ترك ترتيب الآثار 

د من الأخيـرة أيـضاً مـا هـو المطلـوب وهـو          التعارض بين الطائفتين، بل قد يستفا     
  .أصالة الصحة

 ،لا تثقن بأخيك كلّ الثقـة «: رواية عبداالله بن سنان عن أبي عبداالله      : ومنها
  1.»فإن صرعة الاسترسال لا تستقال

إذا استولى الصلاح علـى الزمـان        «عن علـي  » نهج البلاغة «ما في   : ومنها
 وإذا اسـتولى  ،ظهر منه خزيته فقـد ظلـم  ت ثم أساء رجل الظن برجل لم        ،وأهله

  2.»أحسن رجل الظن برجل فقد غررف ،الفساد على الزمان وأهله
إذا كـان  «:  في رواية محمـد بـن هـارون الحـلاب    قول أبي الحسن : ومنها

   بأحد خيراًم ل،الجور أغلب من الحق حتّـى يعـرف ذلـك    ، يحلّ لأحد أن يظن 
  3.»منه

ينها وبـين الأخبـار المتقدمـة يحـصل بـأن يـراد مـن        إن الجمع ب  «: قال الشيخ 
الأخبار ترك ترتيب آثار التهمة، والحمل على الوجـه الحـسن مـن حيـث مجـرد           

                                                
لـن  «: ، وفيـه 4، الحـديث   102، كتاب الحج، أبواب أحكام العشرة، الباب        147: 12وسائل الشيعة   . 1
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  . انتهى1.»...الحسن، والتوقّف فيه من حيث الآثار
لكن الظاهر أنّه لا مخالفة بينهما حتّى يحتاج إلى الجمع، فإن المنهي عنه فـي             

  .قة، لا الثقة في الجملةالأول الوثوق كلّ الث
كما أن ظاهر الثاني أيضاً هو الحمل علـى الـصحة فيمـا إذا اسـتولى الـصلاح                 

 إذا اسـتولى الفـساد، فكـان منـشأ      على الزمان، وإنّما فصّل بـين ذلـك الزمـان ومـا         
ومنـه  . الحمل على الصحة هو الغلبة النوعية، فهو أيضاً لا ينـافي الأخبـار الـسابقة          

  .ي الثالث أيضاًيظهر الكلام ف
إن ظاهر المروي في الـنهج هـو ترتيـب الآثـار أيـضاً عنـد        : بل يمكن أن يقال   

فقد غرر، فإن مجرد حـسن     : في الصورة الثانية  : استيلاء الصلاح، وذلك لقوله   
الظن لا يوجب الغرر ما لم يترتّـب عليـه الأثـر، فيـشهد علـى أن المفـروض فـي                      

  .رة الاُولى أيضاً، فتدبر هو ترتيب الأثر في الصوكلامه
ويمكن الاسـتدلال بموثّقـة مـسعدة بـن صـدقة عـن أبـي               «: قال الـشيخ  

كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه مـن قبـل               «: عبداالله
نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشـتريته وهـو سـرقة، أو المملـوك                

ع قهراً، أو امرأة تحتك وهي اُختـك        عندك و لعلّه حر قد باع نفسه، أو خدع فبي         
أو رضيعتك، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلـك، أو تقـوم بـه              

  2.»البينة
أن الحلية المذكورة فيها ليس من جهة أصالة الحلّيـه والإباحـة، وإلا     : وتقريبه
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فهي محكومة لاستصحاب موافق أو مخالف في كلّ مورد من موارده من أصالة     
  .م الملكية والزوجيةعد

فيدور الأمر بين أن يكون المراد بيان تسهيل الـشارع، بحيـث جعـل فـي كـلّ                
مورد أصلاً أو أمارة موضوعية ينحلّ بها الإشكال، فيكـون الحلّيـة هـو التكليفيـة                
فقط منتزعاً عن الاُصول والأمارات المختلفة في مواردها وهو اليـد فـي الأولـين              

 فــي الثالــث، أو يكــون المــراد هــو أصــالة الــصحة وأصــالة عــدم تحقّــق الــسبب
المقتضية لصحة العقود التـي يترتّـب عليهـا جـواز التـصرف والحلّيـة التكليفيـة،                 

  1.والظاهر هو الثاني، لظهورها في القاعدة الواحدة
أن الظاهر المنساق من الرواية تطبيق أصالة الحلّ على التصرف في   : وفيه أولاً 

وذلـك  «:  فيها بنفسها، لاعلى المعاملة الواقعة عليهـا؛ لقولـه         الأشياء المذكورة 
  .»...أو امرأة تحتك... والمملوك عندك... مثل الثوب يكون عليك

أنّه لو كان المراد منه ما يعم الحلّ الوضعي والـصحة ـ مـع أنّـه خـلاف      : وثانياً
 بـه؛ إذ حـد   الظاهر خصوصاً بقرينة مقابلة الحرمة ـ يـستلزم مـا لا يمكـن الالتـزام     

الموارد المذكورة هو العقد الصادر من نفسه وهو الزواج، فيعم العقـود الـصادرة           
          د أنّه خمر أو خلّ، أو اللحم الـذي يـشكعن نفسه فيستلزم جواز بيع المائع المرد

  .أنّه من المأكول أو غيره ونحو ذلك
ككنا فـي  بل اللازم جواز التمسك به في الشبهات الحكمية أيضاً، كمـا لـو ش ـ        

  .جواز بيع المائع المتنجس وعدمه أو بيع الميتة، وهو كما ترى
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 ولـم يـؤت بهـا فـي بعـض النـسخ وإن كـان             ولعلّه لذلك أعرض عنه الشيخ    
  .القرائن يؤتي أن العبارة منه

  الإجماع القولي والعملي: الثالث
 لـم يتعـرض    وإن1 مستفاداً من تتبع مـوارد فتـاويهم     أما القولي فقد ادعاه الشيخ    

  .لهذه القاعدة بعنوان مستقلّ إلا جمع من المتأخّرين
لكن الاعتماد على مثل هذا الإجماع على فرض تحـصيله مـع ظهـور مدركـه        

  . ومستنده عندهم كما ترى
وأما الإجماع العملي، فما يرى مـن سـيرة المتـشرعة والمـسلمين علـى ذلـك،          

نشأه سيرة العقلاء وأن المـسلمين أيـضاً      وهي غير قابل للإنكار إلا أن الظاهر أن م        
يعملون كذلك بما هم عقلاء، لا بما هم مسلمين حتّى يكشف عن تشريع خاصّ             

وهي أيضاً مما لا ينكر ولو يمكن الكلام في بعض مواردها ممـا إذا            . في الإسلام 
  .كان العامل متّهماً، أو يكون فيها أمارات الفساد

  .ا الأصل وسيأتي لها زيادة توضيحوهذه هي المستند العمدة في هذ

  العقل: الرابع
  .لأنّه لو لا ذلك للزم اختلال النظام

أن دلالته علـى حجيـة أصـالة الـصحة يبتنـي علـى مقـدمات نظيـر مـا            : وليعلم
في دليـل الانـسداد، مـن أن الاحتيـاط فـي جميـع المـوارد يوجـب اخـتلال             ذكر
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  1... .النظام، ولا يرض به الشارع
إمكان منع الصغرى إذا اقتصر على العمل بما يطمئن به النفس   . ه أولاً فيرد علي 

  .أو ما قامت عليه الأمارات الشرعية الثابتة حجيتها كاليد والسوق
 حيــث ادعــى لــزوم اخــتلال النظــام فــي  والعجــب مــن المحقّــق الآشــتياني

،  أو الوصـي   المعاد لاسـتلزامه عـدم جـواز الـصلاة إلا خلـف النبـي              أمر
لكفاية الاطمئنان الحاصل في كثيـر مـن المـوارد لكثيـر مـن النـاس، كمـا             وذلك

  2.يخفى لا
فلعدم إثبات حجية الأصل إلا في الجملة لا كلّية، فإن اللازم الاقتصار             : وثانياً

  .على ما يندفع به المحذور كما في تبعيض الاحتياط
ما مقتـضاه تـرخيص عـدم    عدم إثباته أصلاً أو أمارة وحكماً شرعياً، وإنّ    : وثالثاً

  .الاحتياط في بعض الموارد
 أيد الـدليل المـذكور بمـا فـي ذيـل روايـة حفـص بـن غيـاث            ثم إن الشيخ  

  .لو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق: الواردة في اليد من أنّه
مضافاً إلى دلالته بظاهر اللفظ حيـث إن الظـاهر أن كلّمـا لـولاه لـزم          «: ثم قال 

ق؛ لأن الاختلال باطل والمستلزم للباطل باطل فنقيضه حق وهـو           الاختلال فهو ح  
  . انتهى3.»الاعتبار

بأنّه أخصّ مـن المـدعى؛ لأن اسـتقامة    «ـ » المصباح«وقد يورد عليه ـ كما في  
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السوق متوقّفة على العمل بأصالة الصحة في العقود والإيقاعات فقـط؛ إذ لـو لـم         
املات بالمعنى الأعم كالطهارة والنجاسـة لـم       يعمل بها في العبادات، بل في المع      

  . انتهى1.»يلزم اختلال في السوق أصلاً
وهو غير خـال عـن التـسامح، إذ لـيس المـراد بالـسوق هـو معنـاه الخـاصّ أو                   
التجارات والمعاملات بالمعنى الأخصّ، بل المراد هـو النظـام الاجتمـاعي، ولـذا      

 بأنّه مبني  يشكل على الشيخ ذيل هذا البحث كما لا يخفى لكن   ذكره الشيخ 
على كون ذلك علّة للحكم حتّى يعمم، لكن الظاهر أنّه حكمـة؛ حيـث إن عـدم               
اعتبار اليد في بعض الموارد لا يستلزم الاخـتلال أيـضاً، فهـو إرشـاد إلـى مـا هـو         
المرتكز في أذهان العقلاء، كما يشهد به صدر الخبر من إحالته إلى مرتكزه مـن            

  .منه والقسم لنفسهصحة الشراء 
  .ولذلك ينبغي أن يعد ذلك من مؤيدات سيرة العقلاء، لا من دليل العقل

من الاستقراء وأن الناقد البصير إذا أمعن النظر  «كما أن ما استند إليه النراقي
في الأحكام الواردة في الشرع الثابتة عند أهله بالإجماع أو غيره، يرى أن الشارع   

ج عن حكمه عما يطابق هذا الأصل فـي مـوارده، بحيـث يورثـه         المقدس لا يخر  
  2.»... الاطمينان بثبوت هذه الكلّية في الشرع

ليس ينبغي أن يعـد مـن دلالـة العقـل، وإنّمـا هـو قاعـدة اصـطيادية مـن تتبـع                
وإن كـان لا يـرد      . الموارد الواردة في الشرع، فيكون دليلاً شرعياً كمـا لا يخفـى           

  . من النقض ببعض الروايات فراجع بنفسهعليه ما أورد عليه
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نعم، بهذا المعنى يمكن أن يستدلّ عليها بطوائف من الأخبـار أيـضاً المتفرقـة       
  :في أبواب الفقه

فاء المسلمين، في الصدر  حيث تدلّ على اكت  1 ما ورد في تجهيز الموتى     :منها
ــيش  ــن دون تفت ــرهم م ــم   . الأول بفعــل غي ــصحة فعله ــم ب ودعــوى حــصول العل

  .ترى كما
 مع أنّه لا ، وما كان من عمل المسلمين2ما ورد في الحثّ على الجماعة: ومنها

 في أن إحراز صحة صلاة الإمام شرط في جواز الاقتداء به، ولو لا أصالة        إشكال
الصحة لم يكـن إحرازهـا غالبـاً ممكنـاً، بـل كثيـراً مـا يكـون الإمـام مستـصحب              

ذلك ما سبق مـن عـدم لـزوم الاخـتلال ومنـع             نعم لا ينافي    . الحدث عند المأموم  
  .عدم الإمكان بالمرة فلا تغفل

 ما دلّت على تصدي بعض الأصـحاب للبيـع والـشراء لرسـول االله        : ومنها
   3. كرواية عروة البارقيوالأئمة

  4. لغيرهم للزواج والطلاقما دلّت على توكيل بعض الأئمة: ومنها
  5.اًروايات جواز التوكيل عموم: ومنها
الروايات الدالّة على تصحيح نكاح الأب والجـد، بـل مطلـق مـا يـدلّ                : ومنها
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  1.على جعل الولاية لهما
  2. روايات تصحيح التجارة بمال اليتيم:ومنها

  .إلى غير ذلك، فإن كلّ ذلك يكشف عن السيرة كشفاً قطعياً كما لا يخفى
، أو الفـرار عـن الحـرج    ومنشأ السيرة إما الغلبة أو اقتضاء طبـع الفعـل والعمـل    

واختلال النظام، لا بمعنى أن ذلك سـبب لجعـل قـوانين ومقـررات فـي الجوامـع              
البدوية ثم صار ارتكازياً بمرور الزمان، فإنّه بعيد، بل بمعنى أن ذلك صار موجبـاً           

  .لبناء كلّ فرد على ذلك حتّى صار كأنّه قانون عام للجامعة

  :تنبيهات
لة الصحة حمل فعل الفاعل على الصحة الواقعية أو الصحة  هل مفاد أصا:الاُولى

باعتقاده؟ وحيث إن المدرك الوحيد في المسألة استقرار سيرة العقلاء فلابد مـن             
  :التأمل في سعة مجراها وضيقه فنقول

  :لا ينبغي الإشكال في استقرار سيرة العقلاء على ذلك فيما
 عنده هو الصحيح الواقعي، وهو القدر أن نعلم علمه بالمسألة وأن الصحيح    . 1

  .المتيقّن من موارد السيرة كما لا يخفى
  .أن نعلم بعلمه بالمسأله ولا نعلم كونه موافقاً للواقع أو مخالفاً له. 2
  .أن نجهل حاله من جهة العلم بالمسألة والجهل بها. 3

ن وذلك لما يرى من جريان سـيرة العقـلاء علـى البنـاء علـى الـصحة، مـن دو            
                                                

 .11، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الباب 289: 20وسائل الشيعة : راجع. 1
 .16 و 15د البيع وشروطه، الباب ، كتاب التجارة، أبواب عق361: 17وسائل الشيعة : راجع. 2



 ٣٩٩.................................................................................حال الاستصحاب مع سائر القواعد  

 

تفتيش عن حال العامل من حيث العلم والجهل بالمسألة أو كون معلومـه مطابقـاً             
  .للواقع أم لا

ويزيد ذلك وضوحاً ملاحظة حال المسلمين في الأعصار المختلفة مع تشعبهم 
في المذاهب واختلافهم في المسائل الفرعية كثيـراً، ومـع ذلـك لـم يعهـد مـنهم               

  . اختلافهم في نفس المسألة أيضاًالسؤال عن معتقد الفاعل مع احتمال
والمناقشة في جريان بعض ما سبق من مناشئ السيرة غير مضر فإنّهـا حكَـم لا    

  .ولعلّ المنشأ هنا جريان نحو أصالة الصحة في تعلّمه وعلمه أيضاً، فتدبر. علل
وأما إذا نعلم بعلمه بالمسألة لكن الصحيح عنده غيـر مـا هـو الـصحيح فـي          . 4

ـ أي ما هو صحيح عندنا ونعتقد أنّه الواقع ـ بل يباينه بالتباين، كـأن يكـون    الواقع  
فلا ينبغي التأمل في عـدم  . والواقع بنظر الحامل هو الإخفات   . اعتقاده على الجهر  

جريان السيرة هنا، حيث إن إتيانه بالصحيح مبتن على احتمـال الخطـاء والنـسيان             
  .في عمله، وهما خلاف الأصل

فيما إذا نعلم أنّه جاهل بالمسألة فلا يعلم شروط الصحة الواقعيـة،            وكذلك  . 5
ولا يبالي بمـا يـصدر منـه، فعنـد ذلـك لا يكـون صـدور الـصحيح منـه إلا اتّفاقـاً              
وصدفة، فالحمل على الصحة في هذه الصورة أيضاً مشكل، وإن اختاره المحقّق    

  .الب العوام بالأحكام وادعى قيام السيرة عليها بعد ملاحظة جهل غالأصفهاني
أنّه لم يثبت السيرة في موارد العلم التفصيلي بجهل العامـل، وأمـا كـون              : وفيه

غالب العوام جاهلاً بالحكم فغير ثابت بالنسبة إلى كلّ مسألة، وإنّمـا الثابـت إنّمـا         
  .هو جعلهم بالنسبة إلى مجموع المسائل

خالفـاً للحامـل لا بالتبـاين، بـل     ويلحق بالرابع ما إذا كـان عالمـاً بالمـسألة م        . 6
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بالتخالف والعموم والخصوص كأن يرى صحة العقد بالفارسية أو المضارع، ففي 
جريان السيرة فيه أيـضاً إشـكال؛ إذ لـيس وقـوع الـصحيح إلا مـن بـاب الاتّفـاق             

  .الإرادة في
 قلـت لأبـي عبـداالله   : ولعلّه يشهد على ذلك مثل رواية عمر بـن يزيـد قـال          

إن كان ممن يستحلّ المـسكر  «:  إليه البختج من غير أصحابنا فقـال   الرجل يهدي 
  1.»فلا تشربه وإن كان ممن لا يستحلّ فاشربه

فإن حمل فعل المسلم على الصحيح الواقعي مطلقاً يـستلزم عـدم الفـرق بـين               
 نفى ذلك فيما إذا كان مخالفاً لنا فـي علمـه ولـو كـان       الصورتين، لكن الإمام  

  . حلال الفريقين المطبوخ بالثلثبالتخالف لاست
وما يقال بأن المورد من موارد التهمة وهو مـن المـستثنيات؛ لأن المـستحلّ لا      

  2.داعي له إلى طبخ العصير على الثلث غالباً
بأن المراد من التهمة ما يوجب الظن في خصوص المـورد بالفـساد    : مخدوش

 ـ لو فرض مانعاً ـ يجري   وليس المفروض في الرواية ذلك، وصرف عدم الداعي
       في موارد التخالف عموماً، بل كفى في الداعي انتخاب أحد الفردين الذين لابد

اللّهم إلا أن يفرق بين ما كان التخالف بنحو الأقلّ والأكثر في مقام      . من أحدهما 
  .الإتيان وغيره، فتدبر

ا لـو اختلـف   فيم ـ» جـامع المقاصـد  « فـي     قال المحقّـق الثـاني     :التنبيه الثاني 
الضامن والمضمون له فقال الضامن ضمنت وأنا صبي، بعد ما رجح تقـديم قـول           
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  :الضامن ما هذا لفظه
أصالة الصحة في العقود، وظاهر حال العاقد الآخر ) للمضمون له(فإن قيل له «

  .أنّه لا يتصرف باطلاً
جـود العقـد،   إن الأصل في العقود الصحة بعد استكمال أركانها لتحقّق و       : قلنا

فلو اختلفا في كون المعقود عليه هـو الحـر أو العبـد حلـف     . أما قبله فلا وجود له   
منكر وقوع العقد على العبد، وكذا الظاهر إنّما يـتم مـع الاسـتكمال المـذكور لا             

  . انتهى1.»مطلقاً
 من كلامـه أن أصـالة الـصحة لا يجـري إلا بعـد اسـتكمال               واستظهر الشيخ 

  .العقد للأركان
بأن ما ذكره مـن أنّـه   «: واعترض عليه ـ بعد نقل عبائره الاُخرى وعبارة غيره ـ   

لا وجود للعقد قبل استكمال أركانه، إن أراد الوجود الشرعي فهو عين الـصحة،               
  . انتهى2.»وإن أراد الوجود العرفي فهو متحقّق مع الشك، بل مع القطع بالعدم

يكـون فـي تحقّـق      :  في العمل تـارةً    الشك« بأن   ولذلك فصّل بعض الأعاظم   
ركن مقوم له، بحيث لو لاه لم يصدق عليه عنوانه عرفاً، كالشك في وقوع العقـد    
بلا ثمن، إذا شك في مالية العوضين، أو في تميز المتعاملين، فـإن الإخـلال بكـلّ           

ا ذكر مخلّ بتحقّق العقد عرفاً ولو على القول بالأعم3.واحد مم  
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ن في جهة اُخرى بعد استكماله للأركان بالمعنى المتقدم، سـواء   يكو: واُخرى
كان الشك في شرائط المتعاملين كالبلوغ والاختيار، أو العوضين كاحتمال كونها 

وفي .  خمراً أو خنزيراً أو مجهولاً، أو نفس العقد كتقديم الإيجاب أو عربية العقد
الأقسام لاستقرار بناء العقـلاء  هذه الصورة فالظاهر عدم جريانها من غير فرق بين     

على ذلك بل لا معنى لاستقرار طريقة العقلاء بما أنّهم عقلاء علـى موضـوع مـع                  
  . انتهى ملخّصا1ً.»القيود الشرعية

وعبر ثالث عن البحث بلزوم إحراز صورة العمل أي مـا يـصدق عليـه عنـوان            
  2.العمل الدائر بين الصحيح والفاسد

كون الـشك فـي الـصحة مـن جهـة الـشك فـي قابليـة                 بالفرق بين أن ي   «: ورابع
الفاعل أو المورد، وبين أن يكون من جهة احتمال وجود مـانع أو فقـدان شـرط،            
فلا يجري في الأول سواء كان فقدان القابلية عرفـاً أو شـرعاً؛ لعـدم إحـراز قيـام                    

ي السيرة على ذلك، بل المحرز قيام السيرة على عدم ترتيب الآثـار معـه، كمـا ف ـ               
الشك في وكالة الوكيل في البيع أو الطلاق ونحوه؛ فإذا بـاع زيـد دار عمـرو مـع        
الاعتراف بكونها دار عمرو وشك في أنّه وكيل عن عمرو أم لا فهل يقدم العقلاء 

  ... . الشراء وإعطاء الثمن له والتصرف في الدار؟ كلا على
لة الصحة أنّه لو شك في     ومما يتفرع على اعتبار إحراز القابلية في جريان أصا        

صحة بيع عين موقوفة للشك في كون المورد من الموارد التي قـد اسـتثنيت مـن                
عدم جواز بيع الوقف، لا تجري أصالة الصحة، إذ قابلية المحلّ غيـر محـرز بعـد          
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  . انتهى ملخّصا1ً.»...كون الوقف غير قابل للبيع إلا في موارد مخصوصة
لتفصيل بين الشك في قابليـة الفاعـل أو المـورد، وبـين      أما الأخير وهو ا  :أقول

الشك في سائر الشرائط، فمما لا يمكن الالتزام به بل يرى السيرة على خلافه؛ إذ        
لو كان كذلك لما كان يجـري أصـالة الـصحة فـي عقـد الأب والجـد والحـاكم         

سدة أم لا، بل وأمثالهم دائماً إذا شك في أنّه كان مع إحراز المصلحة أو عدم المف
         ة بيع الوقف من جهـة الـشكفي صح ع عليه من الشكوفي نفس المثال الذي فر

فهل تـرى مـن العقـلاء بـل المتـشرعة إذا      . في أنّه كان من موارد جواز البيع أم لا     
علم بأن الملك الفلاني كان وقفاً وقـد بيـع قبـل مـأة عـام بيـد متولّيـه أو الحـاكم                  

  !ي صحة ذلك يبني على الفساد؟الشرعي، ومع ذلك شك ف
بل وفي نفس المثال الذي أنكر فيه أصالة الصحة جزماً ـ وهو إذا باع زيد دار  
عمرو مع الاعتراف بكونها دار عمرو ـ فإن كثيـراً مـن المعـاملات التـي يقـع فـي        
السوق من هذا القبيل، فإنّه يعترف بكون ذلك ملك غيره وضـعه هنـا ووكّلـه فـي        

  .، ومع ذلك يشتريه المشتري من غير ترديد... كذابيعه بكذا أو
 بـل  وأما التفصيل بين الأركان وغيره، كما هو ظـاهر كـلام المحقّـق الثـاني           

 أو التفصيل في الأركان بين ما هو مقوم عرفاً ومـا هـو   2صريحه ـ كما مر كلامه  ـ 
 ثمـن أو  مقوم شرعاً، فلا يجري في الشك في الأول كالشك في وقوع العقـد بـلا             

الشك في مالية العوضين أو في تمييـز المتعـاملين؛ لأن الـشك يرجـع إلـى تحقّـق          
  .العقد، وفي مثله لا تجري أصالة الصحة
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إن أصالة الصحة لا تجري عند العقلاء إلا بعد إحراز عنوان     : وإن شئت قلت  «
  .العمل، ومع الشك فيه لا مجرى لها

 في الرتبة المتأخّرة عن وجود العمل، ومـع    الصحة واللا صحة  : وبعبارة اُخرى 
  . انتهى1.»...الشك في تحقّقه لا معنى لإجراء أصالة الصحة

            فـي أن فكلّ ذلك مخدوش من جهة الاطمئنان بجريان الـسيرة فيمـا إذا شـك
  !البيع كان مع الثمن أو بلا ثمن أو كان العوض مالاً أم لا؟

ه الـصحيح فـلا ريـب فـي عـدم      ووجود العقد والعمل إن كـان بمعنـى وجـود    
اشتراط إحرازه، بل أصالة الـصحة متكفّـل لـذلك، بـل ولا الـصحة عنـد العـرف           

  .أيضاً، فإن أصالة الصحة لا يختصّ بالشرع
وإن كان بمعنى وجوده الأعم من الصحيح والفاسد فهو موجود في الفروض           

رى، إذ يقال باع بلا المذكورة أيضاً، وادعاء عدم وجود العقد والفعل عرفاً كما ت        
  .ثمن أو بثمن لا مالية له فيصدق وجود البيع ولو فاسداً
مـن اعتبـار إحـراز صـورة     «: ومنه يظهر الكلام فيما أصر عليه بعـض الأفاضـل      

العمل، وهو القدر المشترك بين صحيحه وفاسده، بحيث يصدق عليه عنوان ذلك 
نا رجلاً يأتي بحركات نـشك  العمل بالمعنى الأعم من الصحيح والفاسد، فإذا رأي       

في صدق عنوان الصلاة عليها ولو فاسداً، كمـا إذا انحنـى ولا نـدري أنّـه انحنـاء               
  ركوع أو انحناء لأخـذ شـيء مـن الأرض، لـم يكـن هنـاك مـورد للحمـل علـى                     
الصحة، كما هو ظاهر، ومجرد كون الآتي بها قاصداً لعنوان الصلاة غير كاف في 

 صورة العمل خارجاً، لوضوح عدم كفاية مجـرد القـصد           هذا المعنى ما لم يحرز    
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  . انتهى1.»...في صدق عنوان على عمل خارجي حتّى يؤتى بصورته الخاصّة
فإن غاية ما يلتـزم أن يكـون هنـاك وجـود للفعـل القابـل للاتّـصاف بالـصحة                 
والفساد فيكفي ما يسمى عرفاً بذلك العقد، وإن كان مرادهم هذا فغالـب الأمثلـة       

مذكورة في كلامهم لا ينطبق عليه البحث، كما في البيع بلا ثمـن، فـإذا علمنـا                  ال
بأن زيداً اشترى دار عمرو، ومع ذلك شككنا في أنّه كان مع الـثمن أو بـلا ثمـن،            

  .هذا! فهل ترى أن العقلاء يترددون في أصالة الصحة والحكم بتملّكه؟
راز وجـوده حيـث تجـري    بل لا يشترط في أصالة الصحة كون الشك بعد إح        

            قبله وحاله وبعده بخلاف قاعدة الفراغ والتجاوز، فإنّهما مشروطتان بكون الـشك
، كيف وقد اشتهر في كلماتهم صحة الاقتداء مع      بعد العمل كما اعترف بنفسه    

الشك في صحة صلاة الإمام، ولو كان ذلك في أول الشروع في الصلاة لم يـأت           
  ! بعدبفعل يصدق عليه الصلاة 

إن جريانهـا  : لا أقـول «: وقد أتى بما لا مزيد عليه في الأمـر الخـامس مـن أنّـه           
موقوف على الفراغ من العمل؛ لأنّها جارية فـي أثنائـه، بـل وقبلـه لـو كـان منـشأ             
للأثر، إذا علم أنّه سيوجد وشك في إيجـاده فـي موطنـه صـحيحاً أو فاسـداً، بـل                     

  . انتهى2.»فس العمل في موطنهإن جريانها متأخّر عن إحراز ن: أقول
بعد القول بذلك يمكن القول  « اعترف في ذيل المسألة بأنّه       ولذلك ترى أنّه  

  3.»بجريانها في تلك الصورة تأمل
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ولعلّه على هذا يمكـن القـول بأنّـه تجـري أصـالة الـصحة إذا دار العمـل بـين              
 الأمـر بـين   الصحيح والفاسد، ولو كان الفساد بعدم وجـود الـشيء بمعنـى دوران       

  .إتيان العمل الصحيح أو عدمه حتّى بما لا يصدق عليه العنوان
  : في الأمر الرابع بالاختصار وهو أنّهنعم، هنا مطلب آخر أشار إليه الشيخ

يعتبر في إجراء القاعدة إحراز عنوان الفعل وكون الفاعل بصدده إذا كان مما 
بعض من بعـض إلا بقـصد فاعلـه،    يصلح لانطباق عناوين متعددة عليه، ولا يمتاز      

الـصحة   كما في غسل الثوب بقصد التطهير أو النظافة، ولا شك أن الحمـل علـى      
  1.من ناحية عنوان خاصّ يحتاج إلى إحراز كون الفاعل بصدده

وذلك لا للزوم صدق العنوان الأعم مـن الـصحيح والفاسـد فـي إجـراء هـذه                  
القصدية لا يكاد يصدق إلا إذا كان فاعله القاعدة، فإذا كان العنوان من العناوين      

  .قاصداً له كما قيل
 الشك ته وفـساده بعـد إحـراز       ولا لأنفي تحقّق العمل، لا فـي صـح فيه حينئذ 

  . وجوده، كما قال بعض الأعاظم
فيكون على كلا التقريبين مترتّباً على البحث المتقدم من لزوم إحـراز وجـود            

  .كيفية القصد لم يحرز وجود الفعلالفعل خارجاً، وما لم يحرز 
فإنّا ندعي عـدم اختـصاص هـذا الـشرط بالعنـاوين القـصدية، كمـا وقـع فـي                    

  .كلامهما وصرفوا الكلام إلى حقيقة العناوين القصدية ومصاديقها
بل لأن أسـاس الـسيرة العقلائيـة علـى أن الفاعـل الـذي يريـد فعـلاً يـأتي بـه                    

 أصالة الصحة في الحقيقة أن الأصل وقـوع       صحيحاً بمقتضى طبع إرادته، فمعنى    
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  .الفعل على ما رامه الفاعل من دون خطاء ونسيان
منشأ السيرة أن الإرادة لا يتخلّف عن المراد، ولا مشاحة فـي     : وإن شئت قلت  

أنّه يرجع إلى ظهور حال المسلم أو الفاعل، فلعلّ ذلك حكمة استقرار الـسيرة لا            
  .أنّهما أصلان

بد من إحراز أن الفاعل أي فعل قـصده وفعلـه فالمقـصود إحـراز              وحينئذ، فلا 
الفعل الذي قصد الفاعل حتّى يبنى علـى إتيانـه صـحيحاً، سـواء كـان ذلـك مـن                  

  .العناوين القصدية التي لو لا القصد لم يتحقّق أو لا
 المثال له في كلماتهم بتطهيـر الثـوب بقـصد النظافـة أو الطهـارة             ولذلك ترى 

ن المعلوم أن كلاً منهما ليسا من العناوين القصدية، بل يقع كثيراً من     الشرعية، وم 
 وقد نقطع أيضاً بوقوعه صحيحاً ولو عن صدفة، لكنّـه         دون قصد ولا اختيار أيضاً    

  .عند الشك لا يمكن البناء على الصحة إلا إذا اُحرز أن الفاعل قصد ذلك
 إذا اُحرز أن الفاعل قصد فعـلاً   أن أصالة الصحة إنّما تجري فيما     : فالمتحصّل

  .وأتى بما يحتمل فيه الصحة والفساد
وحينئذ، فلنرجع إلى الفرع الذي أتى به المحقّق الثاني، وهو دعـوى الـضامن              

  :كونه صبياً حين ضمانه، وفيه جهات من الكلام
من جهة كون ذلـك مخـلاً بـإحراز القـصد بملاحظـة مـا ورد مـن أن                  : الاُولى

 كلا قصد فقد نزل الشارع فعله منزلة الفعـل الواقـع    1ه خطاء وقصده،  الصبي عمد 
بلا قصد وعن سهو أو في حالـة النـوم، فـلا يكـون مجـرى أصـالة الـصحة لعـدم             
إحراز قصد الفاعل وإن صدر منه صورة الفعل، فكما أنّه إذا شك في صحة عقـد   
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صالة الـصحة إلا  من جهة الشك في أنّه هل صدر من النائم أو الساهي لا يجري أ     
إذا اُحــرز بظــاهر الحــال أو غيــره صــدوره مــن القاصــد، كــذلك فــي الــشك فــي 

إذا كان قصد الصبي كلا قصد، والبحث في صحة المبنى وفساده موكول         البلوغ
  .إلى محلّه
إنّه لا ينبغي الإشكال في عدم جريانها فيما لو ادعى الفاعل فساد عمله             : الثانية

مثل ما إذا ادعى الوكيل فساد العقـد الواقـع منـه، أو        . الحالمع شك المكلّف في     
ادعى الإمام فساد قرائته، فإنّه لا يظن بأحد القول بجريان أصالة الصحة فـي مثـل        
المقام، ولا يمكن دعوى جريان السيرة عليهـا، بـل ولا يـتم معـه دعـوى اقتـضاء                    

قاعــدة مــستقلّة ظــاهر حــال المــسلم الإتيــان بالــصحيح، بــل لــيس ظهــور الحــال 
 لعلّـه  1أصالة الصحة، والفرق بينهما كما هو المتراءى من كلمات الـشيخ       سوى

  .في غير محلّه
نعم، ومـع ذلـك يـرى تمـسكهم ـ قـدس االله أسـرارهم ـ بأصـالة الـصحة فـي             
المنازعات وأخذ الموافق لها منكراً والمخالف لها مدعياً، مع أن المخالف يدعي 

  !فسه وهو العقد بجهة من الجهاتفساد ما صدر من ن
والاعتذار عن ذلك بكونها مورداً للتهمة في هذه المـوارد، لا يكفـي لجريـان            

الـصحة فيمـا يـدعي الفاعـل      أصالة الصحة؛ إذا المدعى عدم جريان السيرة على        
الباطل مطلقاً، وإثبات السيرة عليها في الموارد التي يكون الفاعل متّهماً في ادعائه 

بطلان كما ترى، فإن الاتّهام إنّما يؤثّر في عدم قبول دعواه للبطلان والفساد، لا        ال
  .صيرورته مورداً للسيرة على أصالة الصحة، فتدبر جيداً
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والذي يخطر بالبال هنا ـ وإن لم يطرح ذلك في كلماتهم ـ أنّه لو كـان ادعـاء     
 كـأن يـدعي أحـدهما عـدم     بطلان العقد بجهة يتوجه إليه الآخر المعاقد له أيـضاً   

بالنـسبة إلـى فعـل الثـاني المـدعي       × وقوع العقد بالعربية يجري أصالة الصحة     
للصحة، فإن العقد بما أنّه فعل للثاني أيضاً مردد بين الصحة والفساد، ولا مانع من 
شمول السيرة لمثله، بخلاف ما إذا كان الـبطلان المـدعى مـن جهـة يرجـع إلـى                   

ن، ولا طريق إلى إحراز الثاني لهـا إلا فعـل الأول، فقـد بنـى الثـاني             مدعي البطلا 
على أصالة الصحة في فعل الأول وعقد معه وعند ادعائه البطلان سـقط، الأصـل      
               ة في فعل الثاني أيضاً؛ إذ وجـه الفعـل حينئـذبل في فعله فلا تجري أصالة الصح

 ادعاء عدم البلوغ المعقود له وذلك كما في  . معلوم والنقص في فعل الغير لا فعله      
المسألة، فإن إحراز المضمون له لبلوغ الضامن أو عـدم بلوغـه لـم يكـن إلا مـن                  
جهة أصالة الصحة في فعله، وليس بطـلان العقـد حينئـذ منتـسباً إلـى جهـة كـان                 

  .يتوجه إليها المضمون له حتّى يحمل على الصحة
بأن ظاهر حال العاقد الآخر البالغ أنّه   ولعلّ هذا مراد من ادعى الصحة مستدلاً        
فإن ظاهر الحال كما سبق ليس أمراً (لا يتصرف باطلاً ـ كما نقله المحقّق الثاني ـ   

وإن انتقض عليه بسائر موارد دعوى الفساد من جهـة فقـدان     ) وراء أصالة الصحة  
ك علـى  شرط مثلاً، ولكن يرتفع النقض بالتفصيل الذي بينّاه وإن كان تطبيـق ذل ـ        

كلمات القوم في الأبواب المختلفة من العقود مشكل، ومع ذلك لا نأبى أن نقول 
  .أن مقتضى الدليل ما ذكرناه وإن كان في كلماتهم تشتّت، فتدبر

إن هذا الأصل إنّما يثبت صـحة الفعـل إذا وقـع      «:  قال الشيخ  :التنبيه الثالث 
، بمعنى ترتّب الأثر المقصود منه الشك في بعض الاُمور المعتبرة شرعاً في صحته 
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صحة الإيجاب عبـارة عـن كونـه بحيـث لـو      : مثلاً. عليه، فصحه كلّ شيء بحسبه  
تعقّبه قبول صحيح لحصل أثر العقد، في مقابـل فاسـده الـذي لا يكـون كـذلك،         

فلـو تجـرد الإيجـاب عـن     . كالإيجاب بالفارسية بناءً على القول باشـتراط العربيـة   
فإذ الشك في تحقّـق القبـول مـن المـشتري     . لك فساد الإيجابالقبول لم يجب ذ   

بعد العلم بصدور الإيجاب من البايع، فـلا تقـضي أصـالة الـصحة فـي الإيجـاب                   
  1.»...لوجود القبول؛ لأن القبول معتبر في العقد لا في الإيجاب

  : فروعاً قرره بعض أعلام العصرثم فرع عليه
ة لبيع الفضولي فأصالة صحة البيع الصادر منه        إذا شك في لحوق الإجاز    : منها

لا تثبت لحوق إجازة المالك به؛ لأن صـحته صـحة تأهليـة لا يقتـضي أزيـد مـن               
  .صحة الإنشاء الصادر من الفضولي واشتماله على شرائط الصحة

إذا شك في تحقّق القبض في الـصرف والـسلم، فـإن جريـان أصـالة          ما: ومنها
  .لا تدلّ على تحقّق القبضالصحة في العقد 

ما لو ادعى بائع الوقف وجود المسوغ له في بيعه، فإن أصالة الصحة لا : ومنها
  .تثبت وجوده لا سيما مع بناء بيع الوقف على الفساد

 ما لو ادعى الراهن إذن المرتهن في بيـع العـين المرهونـة، فـإن أصـالة                :ومنها
  . »صحة البيع لا تثبت إذنه

، فإن أصالة الصحة في العقد بمعنى ما مسألة الفضولي فهو كما أفادهأ: أقول
 الأمرين وتماميتهما من جهة الاُمور المعتبرة فيهمـا          الإيجاب والقبول معناه صحة   

بمعنى أنّه لو ضم إليه سائر الاُمور المعتبرة في النقل والانتقال ـ ومنها إذن من لـه   
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فلـو فـرض إحـراز    . ر ذلك العقد في الأثر المقصودالحق مالكاً كان أو غيره ـ لأث 
  .هذه الاُمور فيها وإلا لم يوجب الحكم بصحة العقد الحكم بها وهو واضح

وما في كلام بعض أعلام العـصر مـن ابتنـاء عـدم جريـان أصـل الـصحة فـي                     
               المسألة علي ما سبق منه من لزوم تكميل الأركان بما يصدق عليه عنوانـه الأعـم

ومجرد الإيجاب والقبول لا يجدي في تحقّق عنوان البيـع          .  والفاسد من الصحيح 
  .ما لم ينضم إليه قابلية محلّه

وما يصدر عن الفضولي بدون إجازة المالك ليس بيعاً حقيقياً ولا يصدق عليه       
بل هو .  عنوانه ولو بمعناه الأعم؛ ضرورة عدم أهلية الفضولي للعقد على مال غيره

لـسند وتنظيمـه للتوقيـع عليـه ممـن بيـده أمـره، فلـيس موقـف          أشبه شيء بكتابة ا   
 انتهـى  1.»...الفضولي موقف البايع حقيقـة ولا يـصدق علـى إنـشائه عنـوان البيـع               

  .ملخّصاً، من عجائب الكلام
إذ بيع الفضولي بيع بلا إشكال، ولا فرق في صدق البيع بينه وبين ما يقـع مـن              

على إذن المالك، ومـن البـديهي أن البيـع      الوكيل والمأذون، وإنّما يتوقّف نفوذه      
  .ليس هو الإذن

    تحقّـق إيجـاب   : ومنه يعلم الكلام في الفرع الثاني ولا يرد عليه الإشـكال بـأن
البيع وقبوله في محلّ قابل له ولو في الجملة يكفي في جواز الاعتماد على أصالة 

ط، كـالقبض  الصحة إذا شك في حصول بعض ما يتوقّف صحته عليه من الـشرائ            
فهل نجد في أنفسنا إلزاماً على البحث والفحـص عـن حـال          . في الصرف والسلم  

بيع صرف أو سلم صدر من وكيل، وأنّه هل اقـبض المـثمن أو قـبض الـثمن فـي        
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مجلسه أم لا؟ وليت شعري ما الفرق بين هذا الشرط وغيره من الشروط المقارنـة       
  . انتهى1.المعتبرة في العقود؟
رق أن القبض ليس من شرائط صحة العقد بل هو من شرائط           إذ يكفي في الف   

  !!النقل فكيف يقاس بما هو شرط صحة العقد؟
وما ادعى من عدم الإلزام في البحث عن القبض والإقباض في المجلس فإنّما 
               ف حينئـذالتـصر ف كلّ منهم فيما ينتقـل إليـه، فـإنهو مسلّم فيما يرى من تصر

وأما إذا .   عن حصول القبض والإقباض في المجلسيحمل على الصحة ويكشف
ترى في يد الوكيل ما هو وكيل فـي بيعـه فهـل يمكـن القـول بحمـل فعلـه علـى            

  حصول القبض والإقباض ثم استرجاعه أمانة ووديعة؟ 
وبما اُشير إليه يظهر أنّه يمكن حمل بيع الفضولي على الـصحة وحـصول إذن     

قبض والإقباض؛ حيث إن ذلك حرام لو لا الإذن المالك إذا تصرف في المبيع بال   
  .كما لا يخفى
ظهر أيضاً حال الفرع الرابع من الشك في إذن المـرتهن، فإنّـه مـن             : ومما ذكر 

  .مصاديق البيع الفضولي كما قرر في محلّه وحكمه حكمه
 في بيع الوقف وقياسه بالفروع المتقدمة قابل للمنع؛ إذ وجـود  نعم، ما ذكره  

في عروض المسو غ للبيع من الشرائط المعتبرة مقارنة للبيع، وليس من قبيل الشك
المصحح للبيع بحيث يكون للبيع صحة تأهلية، فإن بيع الوقف مع عـدم عـروض    
المسوغ له يقع باطلاً لا صحيحاً تأهلياً كبيع الفضولي والراهن، فلا فرق بينه وبين            

  فمقتـضى . ع حيث يشك في صـحته وبطلانـه       سائر الشرائط المعتبرة في صحة البي     
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  .أصالة الصحة تمامية البيع والبناء على وجدانه للشرط
 فـي ضـمن كلامـه فـي المقـام      نعم هنا إشكال آخر أشار إليه الشيخ الأعظم  

وهو أن طبع هذه المعاملة وبنائها على الفساد، وسيأتي الإشكال في جريان أصالة    
وقد يحتمل أن يكون بيع العين المرهونة أيضاً من . الصحة في أمثال هذه المسألة    

  .هذا القبيل فيكون وجهاً آخر لعدم جريان الأصل فيه، وسيأتي الكلام فيه
قد عرفت في مطاوي الأمر الثاني أن أصالة الصحة إنّما يقتضي  :التنبيه الرابع

ه الفاعل الصحيح، فلابد من إحراز ما قصد حمل فعل الغير الذي قصد إتيانه على 
فلو غسل ثوباً لا يحمل على حصول الطهارة إلا إذا اُحـرز أن غـسله             . وأراد إتيانه 

ولـذا لا فـرق فـي ذلـك بـين أن يكـون الفعـل مـن العنـاوين          . كان بإرادة التطهيـر  
  .القصدية أم لا

وإذا اُحرز ذلك وجرى أصالة الصحة، فالصحة كمـا سـبق هـي الـصحة عنـد                 
عية لا الصحة الفاعلية فقط، فيترتّب عليه ما يترتّب علـى  الحامل؛ أي الصحة الواق 

الفعل الصحيح الواقعي من الأثر، فلو صلّى شخص علـى ميـت يـسقط التكليـف            
  .عن الغير وإن كان شاكّاً في صحة فعله

 إلـى المـشهور، مـن عـدم       نعم، قد يشكل الأمـر فيمـا نـسبه الـشيخ الأعظـم            
 أو بالإجارة إلا أن يكون عادلاً وأخبـر بإتيانهـا           الاكتفاء بالصلاة عن الميت تبرعاً    

وكذا بالنسبة إلى بعضهم من اشتراط العدالة فـيمن يوضّـؤ العـاجز عـن        . صحيحة
  1.الوضوء

ولا ينبغي التأمل في ذلك إذا كان الشك من جهة الشك في إتيانه، فإنّـه لـو لا            
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  .إحراز حصول الفعل لم يكن موضوع لأصالة الصحة كما لا يخفى
وكذا إذا كان الشك من جهة الـشك فـي قـصده النيابـة، فـإن صـرف الإتيـان               
بصورة الفعـل لا يكفـي لجريـان قاعـدة الـصحة مـا دام لـم يحـرز كونـه بـصدد                       

ــان ــه      إتي ــوت، فإنّ ــن يغــسل الثب ــي م ــره ف فعــل شــرعي صــحيح، كمــا ســبق نظي
ومـع  . رفيه قاعدة الصحة ما إذا لم يحـرز أنّـه فعـل ذلـك بقـصد التطهي ـ               تجري لا

الشك في قصد النيابة لا يسقط التكليف عن الذي يجب عليه الفعل أو وصـيه أو            
  .وارثه أو وليه

وعلى أي حال ففي الـصورتين المـذكورتين لا وجـه لقاعـدة الـصحة؛ لعـدم             
كون الشك في الصحة والفـساد، فلابـد مـن إحـراز أصـل إتيـان الفعـل وقـصده                     

      بـذلك بقـرائن خاصّـة أو كـان النائـب عـادلاً       كذلك بأمر آخـر، كمـا إذا اطمـئن
وأخبر بذلك، ويصح حينئذ اعتبار العدالة أو الوثاقة وإن كان يحتمل قبـول قـول               

  :وذلك لأن. النائب بما هو مطلقاً
إحراز الإتيان إما أن يكون بالوجدان، وهو نادر أو ممتنع لابتناء الإتيـان علـى                

 مما لا يعلم إلا من قبله، فلا سبيل إلا من قصد الفاعل للفعل وقصد النيابة، وذلك     
وهل يكفي في ذلك كونه عادلاً وقوله حجة مع العدالة . الاتّكال على إخبار نفسه

 أو لا؛ لعـدم حجيـة شـهادة عـدل         1»المـدارك «كما اعتبره جماعة منهم صـاحب       
  .واحد في الموضوعات الخارجية كما قال به جماعة اُخرى؟ قولان

دم كونه من الشهادة؛ لأن ظاهر الشهادة هو شهود فعـل الغيـر            الأظهر ع : أقول
لكن الذي يسهل الخطب أنّه ليس فـي الأدلّـة عنـوان            . والإخبار عنه لا فعل نفسه    
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  .الشهادة بل الخبر، فلا منع لشموله للمقام
وإنّما الكلام في الاكتفاء بخبر الواحد، وقد حقّقنا في محلّه أن الأقوى حجية         

 الواحد بل الثقة أيضاً ـ خلافاً للمشهور ـ فـالأقوى الاكتفـاء بقولـه إذا       قول العدل
  .كان ثقة

أن الظاهر من سيرة المتشرعة قبول خبر المستناب على  «: »المستمسك«بل في   
عمل في أداء عمله، نظير إخبار ذي اليد عما في يده، ونظير قاعدة من ملك شـيئاً       

نعم يعتبر أن لا يكون .  ذلك العدالة بل الوثوقولا يعتبر في جميع. ملك الإقرار به
  1.»...قرينة على اتّهامه

نعـم، قـام الـدليل    . بمنع استقرار السيرة على قبول خبر المستناب      «: واُورد عليه 
على اعتبار إخبار ذي اليد عمـا فـي يـده وإخبـار صـاحب البيـت بالقبلـة ـ مـثلاً ـ           

  . انتهى2».ذلكوإخبار البائع بوزن المبيع أو كيله وأمثال 
والإنصاف أن دعوى جريان سيرة العقلاء على ذلك غيـر بعيـد، وقـد أمـضاها        

  .الشارع فيما اُشير من الموارد ولم يردع في غيرها فيكفي حجة في ذلك
بل المستفاد مما ورد من حجية قول ذي اليد في الموارد المـذكورة وأمثالهـا                

لعنبي وغيرهما، عموم لذلك وإن كان     في التطهير وفي ذهاب الثلثين في العصير ا       
  . مقيداً بما إذا لم يكن متّهماً في خبره، فتأمل وتدبر

      بعد إحراز إيجاد النائب العمل النيابي بقصد النيابـة وشـك ا إذا كان الشكوأم
في صحته وفساده فلا ينبغى الإشكال في جريان قاعدة الصحة، من غير فرق بينه            
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لأنّه فعـل صـادر مـن عاقـل شـك فـي صـحته وفـساده، وهـو          وبين سائر الأعمال؛   
  .موضوع بناء العقلاء

 ما نسب إلى المشهور بإطلاقه، ووجهه ومع ذلك فقد استوجه الشيخ الأعظم
مـن حيـث إنّـه فعـل مـن أفعـال            : أحـدهما : أن لفعل النائب عنـوانين    «: بما حاصله 

  .لآثارالنائب، وبه يستحق الاُجرة، ويترتّب عليه غيره من ا
من حيث إنّه فعل للمنوب عنه، من حيث إنّه بمنزلة الفاعل بالتـسبيب          : والثاني

والآلية، وكان الفعل بعد قصد النيابة والبدلية قائمـاً بـالمنوب عنـه، والـصحة مـن           
  . انتهى ملخّصا1ً.»...الحيثية الاُولى لا تثبت الصحة من هذه الحيثية الثانية

ى قاعدة الـصحة فعـل الغيـر لا فعـل نفـسه، فمـن         أن مجر  والظاهر أن مراده  
حيث إن فعل النائب فعل نفسه لا تجري فيه ذلك الأصل، فيكون ذمته الآن باقيـة    

  .على شغلها بإتيان المأمور به، ويجب عليه إحراز برائتها بنحو اليقين
إن كان فعل الغير يـسقط   : وبعبارة اُخرى «:  فيما بعده  ولعلّه بذلك يشهد قوله   

تكليف عنه من حيث إنّه فعل الغير كفت أصالة الصحة في الـسقوط، كمـا فـي         ال
وإن كان إنّما يسقط التكليف عنه من حيث اعتبار كونه فعـلاً         . الصلاة عن الميت  

إذا كلّف بتحصيل فعل بنفسه أو ببدن غيره كمـا   له ولو على وجه التسبيب ـ كما  
صحة في سقوطه، بل يجـب التفكيـك   في استنابة العاجز للحج ـ لم ينفع أصالة ال 

بين أثري الفعل من الحيثين، فيحكم باستحقاق النائب للاُجرة، وعدم بـراءة ذمـة          
  . انتهى2.»وكما في استيجار الولي للعمل عن الميت. المنوب عنه من الفعل
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بمنع كون النيابة بمنزلة إيجاد الفعل تسبيباً بحيث يـستند إلـى          : ويرد عليه أولاً  
ويكون فعل نفسه، بل إما أن النائب ينزّل نفسه منزلة المنـوب عنـه، فيكـون           نفسه  

إنّه لا يعتبر فيه التنزيل ولا غير ذلك، بل هـو      : وجوداً تنزيلياً للمنوب عنه، أو يقال     
فعل صادر عن الغير يترتّب عليه براءة ذمة المنوب عنه، فلا فرق بينه وبـين سـائر                 

ذ إحراز صحتها بالقاعـدة بمـا هـو فعـل الغيـر يكفـي         الأفعال الصادرة عن الغير؛ إ    
  .إفراغ ذمة المنوب عنه

 في التعليقه من أن صحته من حيث كونه  ما ذكره المحقّق الخراساني   : وثانياً
فعل المنوب عنه أثر الأول، وهو صحته من حيث كونه فعل النائب وفي طوله، لا 

  1.مثبتلازمه وفي عرضه، فليس إثباته به من قبيل ال
على فرض كونه من قبيـل المثبـت لا ضـير فيـه أيـضاً؛ إذ القاعـدة مـن              : وثالثاً

  .الأمارات العقلائية لا من الاُصول كما سيأتي
 من أنّه على فرض تماميته لا يتم ذلـك فـي اسـتئجار الـولي             ما ذكره : ورابعاً

مـة الميـت مـن    للعمل عن الميت؛ إذ لا يعتبر فيه قصد النيابة عن الولي، وبـراءة ذ  
آثار صحة فعل الغير من حيث هو فعله لا من حيث اعتباره فعلاً للولي، فلابـد أن        
يكتفي فيه بإحراز إتيـان صـورة الفعـل بقـصد إبـراء ذمـة الميـت، ويحمـل علـى           

  .هذا. الصحيح من حيث الاحتمالات الاُخرى
                ة فـي فعـل النائـب، ولـذلك أفتـى الـسيدفالأقوى جريان قاعدة الـصح   فـي 

  :في مسألة العشرين من صلاة الاستئجار» العروة«
لا تفـرغ ذمــة الميـت بمجــرد الاســتئجار، بـل يتوقّــف علـى الإتيــان بالعمــل     «
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. فلو علم عدم إتيان الأجير أو أنّه أتـى بـه بـاطلاً وجـب الاسـتئجار ثانيـاً           . صحيحاً
 ما لم يعلم عدمه  ويقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحاً، بل الظاهر جواز الاكتفاء         

  1.»... وقته حملاً لفعله على الصحة إذا انقضى
الأحوط اشتراط عدالة الأجير وإن كان الأقـوى       «: وقال في مسألة العاشر منها    

  2.»كفاية الاطمئنان بإتيانه على الوجه الصحيح وإن لم يكن عادلاً
لاف وعلى المسألتين تعليقات من الأعلام المحشّين ناش عن نـوع مـن الاخـت         

  : فيما مضى من البيان نشر إليه
.  تعليقة السيد الخوئي على مسألة العشرين ذيل قوله مـا لـم يعلـم عدمـه            :منها

نعـم لـو علـم وجـود العمـل وشـك فـي فـساده حمـل علـى           . فيه إشكال بل منـع    «
  3.»الصحة

إذا علم تحقّق الفعل وإن كان في الوقت وإلا اُشـكل  «: وتعليقة السيد الحكيم 
   4.»اء وإن كان بعد الوقتالاكتف

إذا كـان   «. تعليقة السيد الكلبايكاني ذيل قوله حملاً لفعله على الصحة        : ومنها
  5.»الشك فيها بعد العلم بالإتيان وأما مع الشك في الإتيان فمشكل

يـشكل الاكتفـاء   «. تعليقة السيد البروجردي ذيل قوله إذا انقضى وقتـه      : ومنها
نعـم إن كـان     . بل الظـاهر عـدم الاكتفـاء      . ه أتى بالعمل أم لا    إذا كان الشك في أنّ    
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الشك في صحته بعد العلم بالإتيان كان الحكم بالصحة متّجهاً وإن كانـت المـدة       
  1.»غير منقضية

مع الشك في إتيان أصل العمل لا يحكم بإتيانه ولـو           «: وتعليقة السيد الخميني  
م بـصحته مـع الـشك فيهـا ولـو قبـل         انقضى الوقت، ومع الاطمئنـان بإتيانـه يحك ـ       

  2.»الانقضاء
. تعليقة السيد الحكيم في مسألة العاشر ذيل قوله على الوجه الـصحيح            : ومنها

لابد  من العلم بالأداء وإن لـم يحـصل الاطمئنـان بالـصحة، ويكفـي فـي العلـم                  «
  3.»بالأداء إخباره إذا لم تكن قرينة على اتّهامه

بل الأقوى كفايـة الإطمئنـان بأصـل الإتيـان بالعمـل،          «: وتعليقة السيد الخوئي  
  4.»وأما صحته فيحكم بها بمقتضى الأصل

لا يلزم الاطمئنـان بـصحة عملـه، فلـو اطمـأن بإتيانـه       «: وتعليقة السيد الخميني  
  5.»وشك في صحة عمله وفساده فالظاهر جواز استئجاره
 بنـاءً علـى اشـتراط العدالـة     وأما قبول قول الأجير فإما مبني على كونـه عـادلاً    

مراده قبوله مطلقاً كما مر احتياطاً أو أن.  
ولقائل أن يقول بقبول قوله في الصحة أيضاً إذا كان عادلاً أو مطلقاً لمثـل مـا          

  .مر، فتدبر وتأمل
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  هل أصالة الصحة من الاُصول أو الأمارات أو يفصّل فيها؟: التنبيه الخامس
ليل الوحيد على حجيتهـا هـو الـسيرة، فـإن كـان منـشأها               وحيث قد مر أن الد    

  .الغلبة الخارجية يكون من الظنون المعتبرة والأمارات العقلائية لا محالة
       وإن كان الوجه فيها اقتضاء طبع العمل لذلك بعـد إحـراز قـصد الفاعـل، فـإن

ه منبـع  الفاعل بدواعيه الخارجية لا يتوجه إلا على نحو العمل الصحيح عادة، فإنّ ـ      
  .الآثار، فهذا أيضاً يقتضي أن تكون من الأمارات

 لمـا عرفـت أن مجـرى    1أن مقتضاها الصحة الفاعلية لا الواقعية؛: ولا يرد عليه 
أصالة الصحة إنّما هو فيما يعلم بعلم الفاعل بالصحة الواقعية أو يـشك فـي العلـم         

ــه أو مخالفتــه لــه، وح  أو ــا يعلــم جهل ــذ فمعنــى اقتــضاء تطابقــه للواقــع دون م ينئ
الصحة للصحة الواقعية لعلّه هو جريـان أصـالة الـصحة فـي تعلّمـه وعلمـه              أصالة

  .أيضاً كما سبق
 بمعنى أنّه إذا 2»...هو حين يتوضّأ أذكر«:  بقولهولعلّه بمثل هذا يشير الإمام

مقتـضى  كان أذكر فيأتي به ولا يتركه لا سهواً ولا نسياناً؛ لأنّه أذكر، ولا عمـداً ب             
  .إرادته

وإما احتمال كون ذلك للفرار عن العسر والحرج، وأن يقتـضي كونهـا أصـلاً                
إلا أنّك قد عرفت استبعاد اجتماع جمع من العقلاء والبناء على ذلك لذلك حتّـى          

  .يكون أصلاً عقلائياً
وبذلك يظهر أن الأظهر هو كونه من الأمارات، مضافاً إلى ما قـد يـستند إليـه                
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من ظهور حال المسلم، ولعلّه يرجع هنا إلى الوجـه الثـاني مـن ظهـور            في حجيته   
  .حال الفاعل العاقل، فتدبر

 هل تجري أصالة الصحة في فعـل الـصبي المميـز أيـضاً، أو           :التنبيه السادس 
، ولـم نجـد طرحـه فـي         يشترط في جريانها بلوغ الفاعل؟ لم يتعرض له الـشيخ         

  .كلمات غيره أيضاً
  .ن فتاوى الأعلام عمومها له أيضاًولكن الظاهر م

لا يـضر   «:  في مسألة الثاني والعشرين من مسائل شرائط الجماعـة         قال السيد 
 بعد أن قـال فـي     وهذا منه  1.»....الفصل بالصبي المميز ما لم يعلم بطلان صلاته       

إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدم تبطل جماعة «: مسألة الواحد والعشرين قبلها
نعـم مـع   . متأخّر من جهة الفصل أو الحيلولـة وإن كـانوا غيـر ملتفتـين للـبطلان             ال

      ة ولا يضرفبيانه2»...الجهل بحالهم تحمل على الصح    القـول كالصريح فـي أن 
أصـالة الـصحة، وأنّهـا تجـري فـي حـال الـصبي         بالصحة عند الـشك مبنـي علـى         

  .أيضاً المميز
بـل  «: آل ياسين وقال: ين تعليقاتهم بأيدينا إلا   ولم يعلّق عليه من المحشّين الذ     

 وكذلك 3.»ما لم يعلم صحتها، وجريان أصالة الصحة في حقّه محلّ تأمل بل منع  
  4.»مشكل، بل الظاهر لزوم العلم بالصحة ما لم يبلغ«: السيد الكلبايكاني بقوله
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قلاء لأفعال  ؛ لعموم دليل أصالة الصحة وهو سيرة العوالظاهر هو قول السيد
الصبي أيضاً إذا اجتمع فيه الشرائط من القصد إلى الفعل الصحيح، ولا رادع عنه           

في الشرع بعد قبول مشروعية عبادات الصبي.  
  . في تقدمها على الاستصحاب:التنبيه السابع

والاستصحاب الذي يجري في موردها إما أن تجري في المسبب والمعلـول،          
تقـدمها عليـه، كأصـالة الفـساد فـي المعـاملات وأصـالة        فلا ينبغي الإشـكال فـي      

فإنّها ـ مضافاً إلى كونها أمارة كما تقـدم، والأمـارة تقـدم     . الاشتغال في العبادات
تقدير  على الأصل، وعلى فرض كونها أصلاً فتقدم أيضاً؛ للزوم لغويتها رأساً على

الصحة إلا وهنـاك أصـالة   عدم تقدمها عليهما، فإنّه ما من مورد تجري فيه قاعدة         
الفساد في المعاملات، وأصـالة الاشـتغال فـي العبـادات ـ متقدمـة رتبـة عليهمـا،          
وحاكمــة عليهمــا؛ لأن الــشك فــي بقــاء الحالــة الــسابقة علــى الفعــل المــشكوك  
وارتفاعها ناش عن الشك في سببية هـذا الفعـل وتـأثيره، فـإذا حكـم بتـأثيره فـلا              

حكم لذلك الشك.  
 بالنسبة إلى الاُصول الموضـوعية المترتّـب عليهـا الفـساد، كأصـالة عـدم        وأما

البلوغ وعدم اختبار المبيع بالرؤية أو الكيل أو الوزن، فقد اضطرب فيـه كلمـات               
  . وبعض من تأخّر عنه، كما حكاه الشيخ الأعظمالأصحاب خصوصاً العلامة

ظواهر ـ كما هـو ظـاهر    والتحقيق أنّه إن جعلنا هذا الأصل من ال : قال الشيخ
فلا إشكال في تقديمه على ذلك ) وقد مر أنّه كذلك(كلمات جماعة بل الأكثر ـ 

ــصحاب ــول . الاست ــن الاُص ــاه م ــصحاب  ... وإن جعلن ــى الاست ــديمها عل ــي تق فف
ثم بين أولاً تعارضهما، ثم تمهل فـي رفـع التعـارض وتقـدم              . »...الموضوعي نظر 



 ٤٢٣.................................................................................حال الاستصحاب مع سائر القواعد  

 

  1.اجعأصالة الصحة على غيرها، فر
مـن تقـدمها عليـه    «: »الكفايـة «والذي يسهل الخطب ما استراح إليـه صـاحب         

لتخصيص دليله بدليلها، وكون النسبة بينه وبين أصالة الصحة عموماً من وجـه لا              
مع لزوم قلّة . يمنع عن تخصيصه بها بعد الإجماع على عدم التفصيل بين مواردها     

لها؛ إذ قـلّ مـورد منهـا لـم يكـن هنـاك              المورد لها جداً لو قيـل بتخصيـصها بـدلي         
  . انتهى2.»استصحاب على خلافها كما لا يخفى
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  المقصد الثامن
  

  مبحث تعارض الأدلّة والأمارات
  





  
  
  
  
  

  فصل  

  ضابط التعارض  
وهو من أهم المباحث الاُصولية، فكما أن البحث في مبحث الخبـر الواحـد يقـع         

 هو في ما هـو حجـة عنـد التعـارض، فـلا وجـه       في حجية الخبر، فكذلك هنا إنّما   
حتّـى بعـد    (1.»المعـالم «لجعله خاتمة، كما وقع في عدة من الكتب الاُصـولية كـ ـ    

: وقـال » الكفايـة « وقـد أعـرض عنـه فـي          2و في رسائل الـشيخ    ) الاجتهاد والتقليد 
  3.»في تعارض الأدلّة والأمارات: المقصد الثامن«

الأدلّة وأما التعادل والتراجيح والتساقط وحيث إن موضوع البحث هو تعارض 
والتخيير من حالاته أو أحكامه، فعنوان البحث بالتعـارض أولـى ممـا اشـتهر مـن                  

فهو من  » التعادل والتراجيح «عنوانه بالتعادل والتراجيح، وما يرى من كتابه عنوان         
  .زيادات النساخ ظاهراً
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  4ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٤٢٨

  1.معنى الإظهار وهو ـ أي التعارض ـ لغة من العرض بقال الشيخ
 ـ فهـو متعـد بنفـسه     2أظهره له... عرض الشيء له ـ يعرض : وتوضيحه أنّه يقال

إنّـه بهـذا المعنـى اللغـوي غيـر صـادق علـى        : إلى مفعول واحد؛ ولذلك قد يقـال   
 لأن فاعل الإظهار ليس 3المعنى المقصود هنا، فإنّه لا يعقل من الدليلين المتنافيين

إن نقله إلـى هـذا المعنـى     «: ل، وحينئذ لابد من أن يقال     هو الدليل، بل هو المفعو    
من قبيل نقل اللفـظ الموضـوع للمبـاين إي مبـاين آخـر، والمناسـبة هـي شـباهة                   

  4... .تنافيهما بتظاهر الشيئين كلّ واحد على الآخر
إن العـرض ذو معـان عديـدة،        : ولعلّه لذلك عدل عنه بعـض المحقّقـين وقـال         

ملحوظ من بينهما في هذه الصياغة هو العرض بمعنى جعـل  والظاهر أن المعنى ال  
الشيء حذاء الشيء الآخر وفي قباله، والعرضية بهذا المعنى كما قد تكون بملاك 

عارضه بمثل ضعه أي فعل مثـل فعلـه وأتـى    (التماثل والمباراة بين الشيئين، فيقال  
د مثلـه، كـذلك    عارض فلان شعر المتنبي بمعنى أنش     :) إليه بمثل ما أتى كما يقال     

قد تكون بملاك التناقض والتكاذب بين شـيئين، فإنّـه أيـضاً نحـو تقابـل ومبـاراة                  
بينهما يجعل أحدها في عرض الآخر، فبهذه المناسبة وعلى أساس هـذا الاعتبـار          

   5.سمي الكلامان المتكاذبان بالمتعارضين
يح كلّيـة  وفيه أيضاً مثل ما سبق أي فاعل الجعل ليس هو الدليل، والذيل تشر        
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 ٤٢٩..............................................................................................................ارضضابط التع

 

  .التعارض لا لتطبيق معنى اللغوي
إن اسـتعماله فـي المقـام مـن مـصاديق نفـس المعنـى           : ولكن يمكـن أن يقـال     

اللغوي، ونقله إليه من قبيل نقل الموضوع للكلّي إلـى بعـض مـصاديقه، بـل مـن                   
    قبيل استعماله كذلك من دون نقل، وصار بكثرة الاستعمال حقيقة فيه، وذلـك أن

صفة للدليل، والدليل ظاهر في المـدلول؛ أي يظهـره فالفاعـل هـو              التعارض يقع   
الدليل والمفعـول المـدلول، وأمـا التماثـل أو التخـالف فإنّمـا يـستفاد مـن صـيغة              
المفاعلة أو التفاعل؛ ولذلك فقد استعمل في نفس المعنى قبل جعل الاصـطلاح،     

  1.»...يرد عنكم الخبران المتعارضان«: كما ورد في الخبر
ا التعادل الـذي يقـع صـفة للمتعارضـين فـي بعـض الحـالات فهـو بمعنـاه                     وأم

اللغوي؛ أي تساوي الشيئين وتماثلهما من جهـة مـن الجهـات مـن العـدل بمعنـى         
المثل، ولو صار اصطلاحاً في خصوص المقام فهـو مـن نقـل الكلّـي إلـى بعـض               

  .مصاديقه
لغـة إحـداث المزيـة فـي     وأما الترجيح فقد قيل إنّه من نقل المباين؛ لأنّه في ال 

إمـا تقـديم أحـد    : أحد الشيئين المتساويين، وهو مفقود فـي المقـام، بـل هـو فيـه              
الدليلين لمزية معتبرة فيه، أو تقدمه عليه كذلك، أو نفس المزية المعتبرة، وعلـى          
أي تقدير يكون من قبيل نقل المباين، وإن كان الأقوى هو الثـاني، بقرينـة كـون        

  2... .ابل له صفة للدليلينالتعادل المق
أن إحداث المزية كما يـسند إلـى فاعـل اختيـاري، كـذلك يـسند إلـى                  : وفيه
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  4ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٤٣٠

الخصوصية الموجودة في الـشيء، فالخـصوصية الموجبـة للمزيـة أيـضاً مـرجح               
يحصل به الترجيح، وقد اجتمع استعمالهما في الجملة المعروفة أن التـرجيح مـن      

     ح محال، فالدليل مـرجم التـي        ) بـالفتح (ح  غير مرجة الموجبـة للتقـدبالخـصوصي
، فيمكن أن يكون المصدر بمعنى المفعول؛   )بالكسر(تسمى بالمزية، وهو مرجح     

نعـم لا يناسـبه ذكـره بلفـظ         . ولذلك وقع صفة للدليل كما هو كذلك في التعادل        
، وإنّما يناسـب الجمـع كونـه بمعنـى الفاعـل، وهـو لا يناسـب                 )التراجيح(الجمع  

  .عطف على التعادلال
» المعـالم «فلابد إما من القول بأن الأصح ما وقع في كلمات القدماء، كما في       

 وأن الجمع إنّما جرى في لـسان القـوم تـدريجاً متناسـباً            1من ذكره باللفظ المفرد   
للفظ التعادل، أو غمض العين عن جهة العطـف علـى التعـادل، وكـون التـرجيح                  

 أي بمعنى الفاعل، كما يناسبه بعض كلمـاتهم الآخـر،           ؛)بالكسر(بمعنى المرجح   
  ... .الترجيح بالسنّة و: كقولهم

تنافي مدلولي ) في الاصطلاح( نسب إليهم القول بأن التعارض ثم إن الشيخ
إنّـه تنـافي   «: الدليلين على وجه التناقض أو التضاد، وهو بنفسه عدل عنه إلى قوله      

 إذ التعـارض يقـع وصـفاً للـدليل ويقـال      2؛»لولهماالدليلين وتمانعهمـا باعتبـار مـد    
  .تعارض الدليلين أو الأدلّة، ولا يناسبه تفسيره بتنافي المدلولين

إن التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلّة «: إلى قوله» الكفاية«وعدل عنهما في 
 بحسب الدلالة ومقام الإثبات على وجه التناقض أو التضاد حقيقة أو عرضاً، بـأن         
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 ٤٣١..............................................................................................................ارضضابط التع

 

  . انتهى1.»علم بكذب أحدهما إجمالاً مع عدم امتناع اجتماعهما أصلاً
كمـا  » على وجـه التنـاقض أو التـضاد     «: والظاهر عدم الحاجة إلى زيادة القول     

  .»حقيقة أو عرضاً«: وقع في تعريف المشهور، ولا إلى إضافة قوله
ك إما للتناقض أما الأول، فلأن التنافي لا يكون إلا فيما لا يمكن جمعهما وذل          

  .أو التضاد، كما في تنافي الوجوب وعدمه، أو الوجوب والاستحباب
وأما الثاني، فلأنّه إذا علمنا بكذب أحد الدليلين فلازم كلّ منهما عـدم الآخـر       

  . ولو بالالتزام
 إلى المشهور تعريف التعارض، بأنّه ثم قد عرفت أنّه نسب الشيخ الأنصاري

وبعـد تـصحيحه بأنّـه تنـافي     . ين على وجه التناقض أو التضاد     تنافي مدلولي الدليل  
الدليلين بحسب مدلوليهما، أوضح أنّه لا يتحقّـق إلا بعـد اتّحـاد الموضـوع، فـلا                  
تعارض بين الوارد والمورود ولا بين الحاكم والمحكوم، كما في تقدم الأمارات 

؛ ...صّ علـى العـام    على الاُصول، ولا العام والخاصّ؛ لحكومة دليـل حجيـة الخـا           
  2.لعدم التنافي بين مدلولي الدليلين في ذلك الموارد

بأن التنـافي بـين المـدلولين ثابـت فـي           » الكفاية«واعترض على ذلك صاحب     
جميــع مــوارد الجمــع العرفــي أيــضاً فيــشمله التعريــف المــذكور ولــذلك عــدل   

ــى ــو أن   إل ــر وه ــف آخ ــة وم  «تعري ــسب الدلال ــة بح ــافي الأدلّ ــارض تن ــام التع ق
فلا تعـارض بينهمـا بمجـرد تنـافي مـدلولهما إذا كـان بينهمـا حكومـة                   ...الإثبات

للتعارض والخصومة بأن يكون أحدهما قد سيق ناظراً إلـى بيـان كميـة مـا                 رافعة
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  .اُريد من الآخر مقدماً كان أو مؤخّراً
أو كانا على نحو إذا عرضا على العرف وفّق بينهمـا بالتـصرف فـي خـصوص           

 كما هـو مطّـرد فـي مثـل الأدلّـة المتكلّفـة لبيـان أحكـام الموضـوعات                 أحدهما،
بعناوينها الأولية، مع مثل الأدلّة النافية للعسر والحرج والضرر والإكراه والاضرار        
مما يتكفّل لأحكامها بعناوينها الثانوية، حيث يقدم في مثلهما الأدلّـة النافيـة، ولا             

ق في غيرهما كما لا يخفى، أو بالتـصرف فيهمـا      تلاحظ النسبة بينهما أصلاً، ويتّف    
فيكون مجموعهما قرينة على التصرف فيهمـا أو فـي أحـدهما المعـين ولـو كـان         

  .الآخر أظهر
ولذلك تقدم الأمارات المعتبرة على الاُصول الشرعية، فإنّه لا يكاد يتحير أهل 

حكومتهـا علـى   وليس وجه تقـديمها  ... العرف في تقديمها عليها بعد ملاحظتهما   
  ... أدلّتها؛ لعدم كونها ناظرة إلى أدلّتها بوجه

ولا تعارض أيضاً إذا كان أحدهما قرينة على التصرف فـي الآخـر، كمـا فـي               
الظاهر مع النصّ أو الأظهر، مثل العام والخاصّ والمطلق والمقيـد أو مثلهمـا ممـا          

النصّ أو الأظهر قرينة كان أحدهما نصّاً أو أظهر، حيث إن بناء العرف على كون 
  .على التصرف في الآخر

الأدلّة في هذه الصور وإن كانت متنافية بحسب مدلولاتها إلا أنّهـا             : وبالجملة
غير متعارضة؛ لعـدم تنافيهـا فـي الدلالـة وفـي مقـام الإثبـات بحيـث يبقـى أبنـاء                    
المحاورة متحيرة، بل بملاحظة المجموع أو خصوص بعضها يتصرف في الجميع 

  . انتهى ملخّصا1ً.»و في البعض عرفاً بما ترفع به المنافاة التي تكون في البينأ
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 ٤٣٣..............................................................................................................ارضضابط التع

 

 الخـوئي وضـح كلامـه الـسيد       أ و  للـشيخ  ر المحقّـق النـائيني    نصوقد است 
 لمـوارد الجمـع العرفـي، لعـدم التنـافي بـين             مؤكّدة عدم شمول تعريف الشيخ    

حكومة، كما فـي تقـدم   المدلولين في هذه الموارد من التخصّص أو الورود أو ال      
الأمارات على الاُصول والأدلّة الثانوية على الأولية أو التخصيص، لرجوعـه إلـى     

ية الخاصّ على العام1.حكومة دليل حج   
  :ويتلخّص كلامهم ـ قدس االله أسرارهم ـ في اُمور

أنّهــم متّفقــون علــى لــزوم إخــراج مــوارد الجمــع العرفــي عــن تعريــف  : أولاً
  .التعارض

الخلاف بـين الـشيخ والمحقّـق النـائيني وأتباعـه مـن جانـب، والمحقّـق                 : نياًثا
الخراساني من جانب آخر في تنافي المدلولين في مـوارد الجمـع العرفـي ينفيهـا          

  .»الكفاية« بخلاف صاحب الشيخ
أن المحقّق الخراسـاني يعتقـد أن لا تـلازم بـين التنـافي بـين المـدلولين،         : ثالثاً

  .دلالتينوالتنافي بين ال
  .فالأول ثابت في موارد الجمع العرفي دون الثاني، ولذا عدل إلى تعريفه

 أن الشيخ يعتقد تقدم الأمارات على الاُصول والأدلّة الثانوية علـى الأوليـة        : رابعاً
  .من باب الحكومة، وصاحب الكفاية ينكره ويعتقد أنّه من باب التوفيق العرفي

م الخاصّ علـى العـام فيوجهـه الـشيخ ومـن تبعـه       الخلاف في علّة تقد   : خامساً
يعتقـد أنّـه   » الكفايـة «بحكومة دليل حجية الخاصّ علـى العـام بينمـا أن صـاحب           

  .عرفي جمع
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فلـم يبـين فـي كلامهـم وجـه هـذه المحاولـة، وأنّـه مـا هـو                    : أما الأمر الأول  
هر كلامهم الموجب للزوم إخراج هذه الموارد عن تعريف التعارض، بينما أن ظا

كونه تعريفاً اصطلاحياً، بل إنّه ليس تعريفاً ثابتاً، كيف ويتصرفون فيه لذلك، بـل               
قد عرفت تصريح بعضهم أنّه ليس هذا المعنى الاصطلاحي من مصاديق المعنـى     
اللغوي أيضاً، فلم لا يكون التعريف شاملاً لجميع هذه الموارد، ثم يقرر حكمهـا       

  .بما ذهب إليه كلّ منهم
هذه المحاولة التي أتعبوا أنفسهم فيها لا يترتّـب عليهـا أي ثمـرة عمليـة، بـل          ف

مقتضى لزوم البحث في هذه الموارد ـ كما وقع فـي كلامهـم ـ تعريـف العنـوان       
  .بنحو يشملها كلّها

نعم، قد عرفت منّـا أن التعـارض لـيس صـرف اصـطلاح خـارج عـن المعنـى            
ثهم بمعنـاه اللغـوي، وقـد جـاء هـذا      اللغوي فحسب، بل إنّما جاء فـي عنـوان بح ـ         

 فجـاء التعبـد   1»...يجـيء عـنكم خبـران متعارضـان      «: العنوان في روايـات البـاب     
بالأخذ بالمرجحات أو التخييـر، فهـل يـشمل ذلـك مـوارد الجمـع العرفـي أيـضاً              

  فيكون رادعاً عما سبق من الحكومة أو الجمع العرفي أم لا؟
المحاولـة كمـا لا يخفـى، اللّهـم إلا أن       وهذه ثمـرة هامـة يترتّـب علـى هـذه            

يستظهر من الروايات كون المراد التعارض الذي يتحير العرف فيهـا فينفـي هـذه           
  .الثمرة أيضاً

فعدم التنافي بين المدلولين في موارد التخصيص والـورود        : وأما الأمر الثاني  
ك فـي مـوارد     أيضاً، والأظهر أنّه كـذل    » الكفاية«مما لا ينكر، ولم ينكره صاحب       
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الحكومة في أحد قسميها مما كان دليل الحاكم بمدلوله اللفظي شارحاً ومفـسراً             
لدليل المحكوم، لكنّه في سائر موارد الحكومة، وكذا التخصيص وأشباهه قابـل            

  .للإنكار، فإن التنافي فيها موجود لمنافات الإيجاب الكلّي مع السلب الجزئي
ق بالجمع بينهما مع كـون ذلـك رائجـاً بيـنهم       ومع ذلك، فحيث إن العرف يوفّ     

حتّى في محاوراتهم العرفية، فلا يبقـى متحيـرة ولا يطلـق عليـه التعـارض الـذي                   
  .يسئل الإمام عن حكمه

بل ولو كان التنافي بحيث كان يدركه العرف ويراه مـن مـصاديق التعـارض،             
 العــام إلا أن مـن المـسلّم كـون تقـديم الحــاكم علـى المحكـوم والخـاصّ علـى        

وأشباهه معلوماً عندهم وكان شايعاً ذائعاً، وإنّما كان السؤال عن التعارض بالتباين 
بحيث سئل عنه استثناءً فلم يكن مراده من التعارض شـاملاً لهـذه المـوارد قطعـاً،        
وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء االله تعالى، فكلمة التعـارض الواقـع فـي روايـات              

عنـوان الاخـتلاف ـ إنّمـا اُريـد منهـا مـا هـو مـصاديقها          الباب ـ وكذا أضرابه مـن   
  .العرفية دون مواردها الدقية، فهي غير شاملة لهذه الموارد

بحسب الدلالة «: من قوله» الكفاية«فلم يعلم مراد صاحب : ر الثالثوأما الأم
فإن كان المدلولين متنافيين فكيـف لا يكـون الـدلالتين كـذلك؛        » ومقام الإثبات 

ن كان المراد من الدلالة هو الظهور فالقرينة المنفصلة لا يوجب تغييراً فـي            لأنّه إ 
ظهور ذي القرينة، وإنّما يصرفه بعد فرض منافاته له، وإن كـان المـراد هـو مقـام               

  .الحجية فهو فرع تنافي المدلولين
وهو تبيين معنى الحكومة وبيان الفـرق بينهـا وبـين الـورود        : وأما الأمر الرابع  

ص والتخصيص، وكذلك وجه تقدم الأمارات على الاُصول بأقسامها من والتخصّ
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  .الاُصول العقلية والشرعية، قد مضى أخيراً في خاتمة الاستصحاب فلا نعيد
وأما ما ورد في الأحكام الثانوية فالوجه في تقديمها إما الحكومة كمـا فـي لا    

الغـنم  : هما أصلاً كما في قولهضرر وسائر القواعد المذكورة، وإما أنّه لا تنافي بين 
الغنم الموطوءة حرام، فإن كلاً منهما حكم من حيث، أحدهما مـن      : حلال وقوله 

حيث الذات والآخر من حيث التعارض، بخلاف مثل نجاسـة الكلـب، فإنّـه مـن                
  .حيث الذات كما لا يخفى

ويبقى الكلام في الأمر الخامس وهو وجـه التخـصّص وتقـدم الخـاصّ علـى               
وكذلك أشباهه فقد بني الشيخ على أنّه من باب الورود أو حكومة الخاصّ   العام ،

  ية العامأصالة الحقيقة أو العموم ببنـاء العقـلاء معتبـرة إذا لـم     «على دليل حج فإن
تكن هناك قرينة على المجاز، فإن كان المخصّص دليلاً علميـاً كـان وارداً علـى                

هذا إذا بنينا علـى أن الوجـه   ... اً كان حاكماًالأصل المذكور، وإن كان ظنّياً معتبر   
وإن بنينا على كون الوجه فيهـا الظـن النـوعي    . في حجية العام أصالة عدم القرينه    

يكون الخاصّ وارداً عليه وإن كان ظنّياً؛ لأن الظاهر أن دليـل حجيـة الظـن مقيـد        
ع ذلــك بـصورة عـدم وجـود ظـن معتبـر علــى خلافـه، فـإذا وجـد ارتفـع موضـو          

  . انتهى ملخّصا1ً.»...الدليل
أنّه لا إشكال فـي بنـاء العقـلاء علـى العمـل بالظـاهر فـي العـام أو                    : وتوضيحه

المطلق أو الحقيقة وأمثالها ولو مع احتمال اعتماد المتكلّم على القرينة المنفصلة، 
وإنّما الإشكال في أنّه هل هو لأجل حصول الظن منه ولـو نوعـاً بـأن ظـاهره هـو               
المراد، أو لأجل البناء على أصالة عدم القرينـة المنفـصلة؛ إذ لـيس بنـائهم علـى                
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  . ذلك تعبداً خاصّاً وإن قيل بذلك في الجملة
وتظهر الثمرة في المورد الذي لا تجـري فيـه أصـالة عـدم القرينـة مـن جهـة                    
احتمال وجود القرينة احتمالاً عقلائياً، فـإن أصـالة عـدم القرينـة وإن كانـت مـن         
الاُصول العقلائية إلا أنّه ليس بناء العقلاء على جريانها مع احتمال وجود القرينـة          

  .حيث لا ينحلّ به ذلك. احتمالاً عقلائياً، وهذا بخلاف ما لو قلنا إنّه للظن النوعي
أن تقدم الخاصّ القطعي السند والدلالة ليس من الورود بل هو من       : وفيه أولاً 

عبارة عن إخـراج فـرد عـن تحـت كـلّ بواسـطة إعمـال          التخصيص؛ لأن الورود    
التعبد وهناك ليس من هذا القبيل؛ إذ بناء العقلاء على العمل بالظواهر إنّما هو في 

نعم إن هـذا المعلـوم مجعـول    . غير موارد العلم بالخلاف فمورده خارج تخصّصاً     
  .للشارع، لكنّه نفس وجوده الواقعي، ولعلّه صار موجباً للاشتباه

أنّه على الثاني أيضاً يكون من قبيل الحكومة لا الورود؛ إذ الورود إنّمـا      : ثانياًو
يتم فيما إذا كان نفس التعبد رافعاً لموضوع حكم آخر حقيقة بـأن كـان الحكـم           
الآخر مطلقاً على عدم التعبد، وأما إذا كان معلّقـاً علـى عـدم المتعبـد بـه فثبـوت                

عبد، فلا يرفع موضوع الحكم الآخر حقيقة بـل تعبـداً،     المعلّق عليه إنّما يكون بالت    
           المعلّق عليه أعم وهذا هو الحكومة كما لا يخفى، نعم لعلّ مراد الشيخ فرض أن

  .من الوجود الواقعي والتعبدي، فالوجود التعبدي حينئذ رافع لموضوعه حقيقةً
م العلـم بـالخلاف،     أن مجرد مـا ذكـر مـن أن حجيـة العـام مقيـدة بعـد                : وثالثاً

والخاصّ بعد حجيته علم تعبدي بـالخلاف، لا يكفـي مبـرراً لـذلك التقـديم؛ إذ                  
إن حجية ظهور الخاصّ موضوعها الـشك   : ليس ذلك بأولى من العكس بأن يقال      

والعام يرفعه، وعلى القول بالجمع العرفي أيضاً يجيء السؤال عن النكتة المنطوية 
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 دون العكـس، فلابـد وأن يكـون هنـاك نكتـة اُخـرى         فيهما تقتـضي هـذا الجمـع      
تقتضي جعل الخاصّ حاكماً، وهو أقوائية ظهور الخاصّ من العام.  

 لتبرير تقدم الخاصّ على العام حكومة من دون ولقد حاول المحقّق النائيني
        توقّف على نكتة سابقة عليها مطلقاً، سواء كان أقوى ظهوراً أو أضـعف ببيـان أن

 بمنزلة القرينة على التصرف في العام، ولا ينبغي الشك في حكومة أصالة الخاصّ
الظهور في القرينة على أصالة الظهور في ذيها ولـو كـان ظهـور القرينـة أضـعف        
منه، كما يظهر ذلك من قياس ظهور يرمي في رمي النبـل علـى ظهـور أسـد فـي              

ن ظهور الرمي الذي هـو  الحيوان المفترس مع أقوائية ظهور الأسد لأنّه بالوضع م      
بالإطلاق ومع ذلك لم يتأمل أحد في حكومـة أصـالة ظهـور يرمـي علـى أصـالة         
ظهور أسد وليس ذلك إلا لأجل كون يرمي قرينة على التصرف في أسد ونـسبة         
الخاصّ إلى العام كنسبة يرمي إلى أسد، فـلا مجـال للتوقّـف فـي تقـديم ظهـور                

1. في العمومالخاصّ في التخصيص على ظهور العام  
في المقيس عليه إذ صيرورة شيء قرينة على شيء آخـر    : لكنّه مخدوش أولاً  

لا يكون كترة وبلا وجه، والمثـال مـع قطـع النظـر عـن شـهرته قابـل لتأمـل، ومـا             
من أن للقرينة خصوصية بها تكـون حاكمـة علـى ذيهـا مـصادرة؛ لأن كـون              قال

اللّهـم إلا أن يعلـم ذلـك فيكـون مـن          الكلمة قرينـة دون تلـك أول الكـلام،           هذه
  .النصّ قبيل

في المقيس إذ كون الخاصّ قرينة فإنّما يتم في الخاصّ المتّصل، وأمـا          : وثانياً
  .المنفصل فعده من القرينة غير معلوم كما يأتي
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وتوضيح ما يخطر بالنظر يتم برسم اُمور ـ وقد سبق جملة البحث في مباحـث   
  :العام والخاصّ ـ 

  : إن دلالة اللفظ على المعنى وحجيته فيه إنّما يكون بتمام دلالات ثلاث. 1
الدلالة التصورية التي يخطر بالـذهن عنـد سـماع اللفـظ مـن أي لافـظ           ) الف

  .يسمع، سواء كان إنساناً أو حيواناً أو جماداً
الدلالة التصديقية بمعنى الإذعان بأن المتكلّم استعمل ذلك بقـصد إفـادة       ) ب

عنى وأنّه أراد نفس ما يخطر منه بالـذهن، ويتفـرع ذلـك علـى كـون المـتكلّم                 الم
  . عاقلاً مريداً

إن ما استعمل فيه اللفظ هو المراد الجـدي الـواقعي ومبنـاه سـيرة العقـلاء              ) ج
على العمل بالظهور التصديقي واتّخاذه أساساً لاستكـشاف مـراد المـتكلّم، وأنّـه              

 الجدي لا امتحاناً ولا تقيةً في التكلّم، وهذا ما يعبـر  صدر منه لبيان مراده الواقعي 
  .بأصالة تطابق المراد الاستعمالي والجدي

كما أن للكلمة الواحدة مـدلول تـصوري يخطـر بالـذهن بمجـرد سـماعه،            . 2
كذلك للمجموعة الواحدة من الكلمتـين أو الكلمـات مـع خـصوصياته التركّبيـة        

 بالذهن بمجرد سماع ذلـك المركّـب، كالتأكيـد       وغير ذلك دلالة تصورية يخطر    
المستفاد من بعض الخصوصيات والأسناد وسـائر مـا يـستفاد مـن هيـأت الكـلام                

  .والقيود وغير ذلك
وحينئذ، فقد يكون الدلالة التصورية من الكلمـة الواقعـة بـين جملـة غيـر مـا                   

ة بهـا   يخطر منها عنـد سـماعه مفـرداً، وهـذا يعنـي أن بعـض خـصوصيات الحافّ ـ                 
صارفها عن معناه الظاهر الأولي وكان قرينة على خلافه، وبهذا يتّضح أن القرينـة    
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» رأيـت أسـداً يرمـي     «مثلاً أنّه لو سمعنا جملة      . هنا يوجب تغيير الدلالة التصورية    
يتبادر بالذهن من الأسد الرجل الشجاع من دون توجه إلى أنّه صدر مـن اللافـظ          

ــشعور والإرادة أم لا ــل     ذي ال ــف ب ــام بالوص ــصيص الع ــل تخ ــذا القبي ــن ه ، وم
  .وبالاستثناء أيضاً

لكن كثيراً ما لا يكون القرينة المتّصلة بالكلام موجباً لتغيير دلالته التـصورية،         
بل ينضم بالكلام كلاماً مستقلاً في دلالته منافياً لها، كما لو قال أكرم العلمـاء ولا    

ى الذهن حينئذ أن يتصور مـدلولهما معـاً،    بأس بترك إكرامهم، فإنّه لا يصعب عل      
ومعنى الجملتين ينطبع في الذهن معاً على حد سواء غير أنّـه لا يمكـن التـصديق       

  .بإرادتهما معاً، فيقع التزاحم بينهما في مرحلة الدلالة التصديقية
إن الظهور التصديقي ينعقد على طبق ما يكـون ظهـوره           : وهناك لابد أن يقال   

قوى وآكد فيوجب التصرف في الظهور التصوري الآخر بالبناء علـى          التصوري أ 
المجاز أو التقييد أو التخصيص أو أي خلاف ظاهر آخر يفرض فيه، وعلى ذلك            

  .سيرة العقلاء
وبذلك ينعقد الظهور التصديقي النهائي علـى طبـق الأظهـر، وهـو الموضـوع               

  .لحجية الظهور
 المستقلّة، كما إذا قـال أكـرم العلمـاء    ومن هذا القبيل تخصيص العام بالجملة    

ويحرم إكرام زيـد، ولـيس المبـرر لـذلك إلا تقـديم الأظهـر علـى الظـاهر ببنـاء                     
  .العقلاء

من أنّها لا تتمكّن من تفسير تقـدم الخـاصّ علـى العـام فـي مـورد                  «: وما يقال 
وأكرم أظهرية دلالة العام من دلالة الخاصّ، كما لو قال لا يجب إكرام أي عالم      
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              النحوي وبنينا على دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق والعمـوم بالوضـع، فلابـد
  1.»وأن يحمل الأمر في الخاصّ على الاستحباب حينئذ، ولا يقال بذلك

  .ممنوع، فإنّه غير مسلّم والحمل على الاستحباب في مثل ذلك قريب جداً
ك يبحث غالباً فـي دلالـة   وعلى أي حال، فهذا هو المرتكز في الأذهان، ولذل       

رواية يتخالف صدراً وذيلاً في تقديم الصدر على الذيل أو الذيل على الـصدر،            
وأن الظاهر منها ما هو؟ فلا عبرة بالتقدم في الذكر كمـا قيـل ولا غيـر ذلـك، بـل            

  .الملاك الأقوائية في الظهور
اً كلامـاً واحـداً    هذا كلّه في القرينة المتّصلة، والملاك في ذلك ما يعد عرف          . 3

وإن طال، كما إذا خطب خطبة فقد يكـون بعـض كلامـه مفـسراً لبعـضه الآخـر،             
ولعلّه من هذا القبيل القوانين المدونة في كتاب واحد يحتمل إتيان الخـاصّ فـي         

  .باب آخر فكأنّه ما دام لم يتم القانون أو الكتاب يكون في حكم التكلّم الواحد
ة ـ كما مر ـ إنّما يحرز بعد تمام الكـلام وإحـراز عـدم      إن الدلالة التصديقي. 4

القرينة، فلو شك واحتمل وجود القرينة وعدم الوصول إليه بمـسامحة الـراوي أو     
غفلته عن سماعها، أو احتمل غفلة المتكلّم عـن أدائهـا، فالأصـل عـدمها بأصـالة        

ما يجري الأصل بعد عدم الغفلة في التكلّم والسماع والنقل منضماً إلى العدالة وإنّ
الفحص، ولذلك يجب الفحـص عـن القرينـة المتّـصلة، وقـد مـر منـا أن مـا فـي                      

مـن عـدم لـزوم الفحـص عـن المخـصّص           «في بحـث العـام والخـاصّ        » الكفاية«
المتّصل باحتمال أنّه كان ولم يصل، بل حاله حـال احتمـال قرينـة المجـاز، وقـد             
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  1.»...اً ولو قبل الفحص عنهااتّفقت كلماتهم على عدم الاعتناء به مطلق
مخدوش جداً، فإن المخصّص المتّصل مانع عن انعقاد الظهور ومع احتماله لا 
ظهور تصديقاً حتّى يكون العمل به جائزاً فلابد من نفيه إمـا وجـداناً أو بالأصـل،       
وهو أصالة عدم القرينة أو التخصيص، وهي إنّما تجـري فيمـا كـان مـستنداً إلـى           

  .غفلةاحتمال ال
وأما إذا احتمل وجود قرينة متّصلة لم تصل إليه لمانع لا للغفلة أو كان الغفلة            
متيقّنة فلا تجري الأصل، ولابـد مـن الفحـص حتّـى لا يبقـى لـذلك إلا احتمـال                 

  .الغفلة
ومن ذلك ما إذا احتمل وجود مخصّص أو قرينة متّصلة بالكلام وقـد انفـصل        

  . كتب الحديث فيجب الفحص قطعاًعنه بالتقطيع، كما هو دأب مصنّفي
إذا اكتمل شخص كلامه وتحدد مدلوله التصوري والتصديقي أي المعنى          . 5

المستعمل فيه تنجز ظهور حال المتكلّم في أن مـا قالـه واسـتعمل فيـه اللفـظ هـو             
المراد جداً، وهذا ـ كما تقدم ـ بناء عـن العقـلاء علـى ذلـك، والمـشهور أن هـذا         

ة على عدم القرينة المنفصلة أو عدم العلم بالخلاف بحيث إن اُصول الظهور معلّق
القرينة المنفصلة يوجب هدم هذا الظهور، ولذلك قد مر كلام الشيخ ومـن تبعـه                

  .من أنّه من قبيل الحكومة بل الورود في بعض موارده
لكنّه ممنوع على ما يخطـر بـالنظر، فـإن القرينـة المنفـصلة علـى المجـاز غيـر          

ر؛ إذ المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وليس الاستعمال إلا جعل            متصو
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اللفظ آلة لإحضار المعنى فـي ذهـن الـسامع، وكيـف يكـون ذلـك مـع انفـصال                     
  ! القرينة؟

وأما التخصيص أو التقييد بالمنفصل أو كشف عدم كون الحقيقة مـراداً فهـو              
لهـذا كـان الاعتمـاد علـى     تكذيب لذلك الظهور الحـالي ينـتج نفيـه موضـوعاً، و          

القرائن المتّصلة بأي نحو منها خلاف الأصل العقلائـي ولا يستحـسنه الطبـع، بـل      
  .يعد العرف ذلك رجوعاً عن قصده الأول وناسخاً له

إن « :  والعجب من تهافت كلمات الأعلام حيث يصرحون بذلك تارة ويقولون
دي ـ مع عدم نصب قرينـة علـى    من تكلّم بكلام ثم اعتذر بأن ظاهره لم يكن مرا

الخلاف ـ أو اعتذر بأنّي لم أرد ظاهره بالإرادة الجدية، وإنّما قلته امتحاناً مثلاً، لا  
  1.»يقبل منه هذا الاعتذار

ومع ذلك يدعون تقدم المخصّص المنفصل على العام بالحكومة، وأي قرينة            
  !منفصلة أقوى من التصريح؟

تب المصنّفة تعارضاً وتهافتـاً أو انـصرافاً عـن مـا        ولذلك يعد مثل ذلك في الك     
سبق وفكرة جديدة أو حكماً جديداً ناسخاً للسابق وتغييراً فيه، ولذلك فيمكن أن   
يقال إن ملاك التقديم هـو التـأخّر فـي الـصدور فيكـون مـن قبيـل تقـديم حجـة              

  .الحجة على
يس إلا وعلى ذلك فالفحص عن المخصّص المنفـصل ـ علـى مـا ذكـر ـ ل ـ      . 6

كالفحص عن سائر المعارضات والمنافيات، وذلك ليس لازماً في سيرة العقـلاء،     
فإنّهم يعتمـدون علـى ظـاهر كلمـات المـتكلّم بعـد تمامـه مـن دون فحـص عـن             
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المنافي المنفصل، وإلا كان الـلازم علـى كـلّ عبـد الرجـوع إلـى المـولى دائمـاً                 
ا فـي الأدلـة الـشرعية لمـا      والاستفسار عن القرينة المنفصلة، ويجب الفحص عنه      

ورد من الدليل الشرعي على ذلك، مثل ما يدلّ على أن القرآن يفسر بعضه بعضاً، 
وقــد ورد نظيــره بالنــسبة إلــى الكلمــات الــصادرة عــن النبــي ًــافيــه عام وأن 

  .1وخاصّاً، وكذلك المعصومين
دأبه أنّه يعتمد هذا كلّه في المحاورات العادية، وأما الشارع الذي يعلم من         . 7

على القرائن والمخصّصات المنفصلة في بيـان مراداتـه الواقعيـة، ولا يجـري فـي        
ولـذلك لا يعـد العـام ناسـخاً للخـاصّ ولـو          . حقّه احتمـال تبـدل الـرأي والحكـم        

  .متأخّراً كان
فالقرائن المنفصلة على هذا يعارض الظهور الثالث، ولابد له مـن مبـرر، مثـل               

أو تقيةً، فإن الهزل غير متناسب لكلمات الحكيم، وحيـث إن ذلـك             كونه امتحاناً   
شائع في كلمات الشارع فليس من قبيل صدوره امتحاناً أو تقية أيضاً، فـإن ذلـك             

  .إنّما يتصور في الموارد النادرة
فليس انكشاف القرينة المنفصلة بمعنى أن الكلام الأول لم يكن بمراد جـداً،             

م يكـن هـو المـراد الـواقعي الحقيقـي، وإنّمـا أراد أولاً بيـان ذلـك         بل بمعنى أنّه ل   
الحكم كذلك مع مخالفته للواقع لمصلحة يقتضيه، فالعام حجـة والخـاصّ حجـة      

  .معارضة له، والجمع بينهما في الحقيقة يرجع إلى الجمع من حيث جهة الصدور
 واحد، وكـذلك  إن القرآن كلّه كلام واحد وقانون جامع      : ويمكن أن يقال  . 8

 بعد تشبيههم بالقرآن فيرجع إلـى مـا تقـدم مـن القـرائن          كلمات المعصومين 
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  .والخاصّ المتّصل الاستقلالي
فالقرينة المنفصلة حينئذ كالمتّصلة يوجب التصرف في الظهور الاسـتعمالي،           

  .ويجب الفحص عنها كالمتّصلة عند احتمال وجودها وعدم الوصول لا الغفلة
دانها بعد الفحص يبنى على ظاهر الكـلام، فإنّـه ينفـي احتمـال       وعند عدم وج  

وجوده وعدم سماعه أو عدم بيان الراوي غفلة بأصالة عدم الغفلة، وأمـا احتمـال           
أنّه لم يصدر منه بعد وإنّما يصدر منه بعد ذلك فهو وإن كـان لـيس هنـاك أصـل               

ف العقلاء منها ـ عقلائي ينفيه ـ لعدم وجدان حالة مشابهة في العرف ليلاحظ موق
 علـى العمـل   إلا أنّه كفى في حجيـة كلامهـم الـسيرة المـستمرة فـي زمـانهم       

ــائر        ــة س ــم معامل ــع كلامه ــاملون م ــسلمين يتع ــرف والم ــان الع ــارهم، وك بأخب
المحاورات ولـم يـردع عنـه الـشارع فيكـون دليـل الإمـضاء أوسـع بالنـسبة إلـى                    

  .كلماتهم
لمخصّص المنفصل أيـضاً، كمـا هـو       ومنه يظهر الوجه في لزوم الفحص عن ا       

كذلك في المخصّص المتّصل، وعليه فيكون ورود المخـصّص المنفـصل أيـضاً             
  .هادماً للظهور الاستعمالي

وتلخّص من ذلـك كلّـه وفـي الجمـع بـين العـام والخـاصّ الـذي كـان مـورد              
  :  والمحقّق الخراسانياختلاف الشيخ

لة التـصورية بـنفس الالفـاظ فـلا     المخصّص المتّصل إما يتصرف في الدلا     . 1
يخطر إلا ما هو نتيجة المجموع بينهما، أو التـصديقية بعـد الجمـع بينهمـا بحمـل             
الظاهر على الأظهر، فيكون الظاهر النهائي منهما ما هو الأظهر حتّى بين اختلاف            

  .الصدر والذيل
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ا كان احتمال المخصّص أو القرينة المتّصلة التي لم يصل يندفع بالأصل إذ. 2
وأمـا  . باحتمال الغفلة، وهو أصل عقلائي إنّما يجري بعد الفحص وعدم الوجدان  

إذا لم يكن مستنداً باحتمال الغفلة فلابد من الفحص أيضاً حتّى يطمـئن بعـدمها،              
  .فلابد من الفحص على أي حال في القرينة المتّصلة

لرجـوع عـن إرادتـه      وأما المنفصل فلا يتصور عند العقـلاء، بـل يعـد مـن ا             . 3
               السابقة لا الورود ولا الحكومة، بل مـن المعـارض، والظـاهر مـن العـرف حينئـذ

  .العمل بالأخير
ولا يجب في احتماله الفحص وإلا لكان يجب على كلّ سامع المراجعة إلـى     

  .المتكلّم في فرصة بعد فرصة لاستيضاح الحال
لهزل والخطاء، فلابد له مـن  وأما في بيانات الشرع فمتداول ولا يعقل فيها ا      . 4

                    ة أو مـصلحة خاصّـة كانـت تقتـضي ذلـك، ومعنـاه أنر من الامتحان أو التقيمبر
البيان الأول كان مراداً واقعاً لكن لا بمعنى المراد الجدي فيقع التعـارض بينهمـا،               
ويكون كلّ منهما حجة، في قبـال حجـة والفحـص عـن المعـارض وإن كـان لا                  

عقلاء إلا أنّه يجـب فـي الـشرع بـدليل مـا يـدلّ عليـه الروايـات           يجب في سيرة ال   
  .المختلفة

ويحتمل أن يستظهر منها أن كلمات القرآن والأولياء كلّهـا ككـلام واحـد       . 5
  .والقرائن كالمتّصل فيجري فيه أحكام القرينة المتّصلة

واحتمال أن يصدر منهم القرينة بعد ذلك منفي بسيرة الأصحاب وإن كـان لا         
  . ل فيه ولا سيرة عقلائيةأص

هذا كلّه إذا كان الخاصّ قطعياً سـنداً، وأمـا إذا كـان ظنّيـاً وإن كـان يعـارض             
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عموم العام لعموم حجية السند في الخاصّ إلا أنّه يكفي في تقديم الخاصّ أيضاً          
 على ذلك من العـرف، بـل ومـن المتـشرعة        السيرة المستمرة في زمان الأئمة    

  .خصوصاً
إنّه لا فرق فـي الجمـع العرفـي بـين أن يكـون الـسند فيهـا        «: »الكفاية«في قال  

قطعياً أو ظنِّياً أو مختلفاً، فيقدم النصّ أو الأظهر وإن كان بحسب السند ظنّياً علـى    
  .الظاهر ولو كان بحسبه قطعياً

وإنّما يكون التعارض في غير هـذه الـصور ممـا كـان التنـافي فيـه بـين الأدلّـة             
وإنّما يكون التعارض بحسب السند فيما إذا كان . لالة ومرحلة الإثباتبحسب الد

التوفيـق بينهـا   ) يمكن(كلّ واحد منها قطعياً دلالة وجهة، أو ظنّياً فيما إذا لم يكن  
بالتصرف في البعض أو الكلّ، فإنّه لا معنـى للتعبـد بالـسند فـي الكـلّ إمـا للعلـم               

لتعبد بصدورها مع إجمالها، فيقع التعارض بكذب أحدهما أو لأجل أنّه لا معنى ل   
  . انتهى1.»بين أدلّة السند حينئذ كما لا يخفى

ولابد من تقييد ذيل كلامه بما إذا لم يكن السند فيهمـا قطعيـاً وإلا فـلا معنـى      
  . للتعارض بين السندين

وتفصيل الكلام أن التعارض لا يتصور بين دليلين قطعيـين وكـذا الظنّيـين إذا               
 اعتبارهمــا مـن بــاب الظـن الشخــصي، لعـدم إمكــان القطـع بالمتنــافيين ولا     كـان 
بهما الظن.  

وإنّما يمكن التعارض بين الدليلين الظنّيين المعتبرين من بـاب الظـن النـوعي،          
  :كما في الخبر الواحد، والتعارض بين الخبرين يتصور على إثنى عشر حالات
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يمكن التصرف لا في سندهما ولا فـي  أن يكونا قطعي السند والدلالة، فلا      . 1
دلالتهما، بل لابد من التصرف في جهة صـدور أحـدهما بحملـه علـى التقيـة إذا             

  .كان أحدهما موافقاً للعامة والآخر مخالفاً له، فيحمل الموافق عليها بلا ترديد
وإن لم يكن أحدهما موافقاً أو كان كليهما كذلك فيمكن أن يكون أحـدهما    

تقية بمعنى أنّه صدر لإحداث الاختلاف بين الخاصّة حقناً لدمائهم، كما صادراً لل
في بعض الأخبار، إلا أنّه لا يعين في واحد معين منها، بـل يكـون مـردداً بينهمـا،               
ولذلك فيسقطان عن الحجية بحسب القاعدة ـ كما سيأتي ـ أو تخييراً في الأخـذ     

  .بأحدهما بناءً على الرجوع إلى الأخبار
 أن يكونا قطعي السند ظنّـي الدلالـة أحـدهما نـصّ والآخـر ظـاهر فيجمـع                  .2

  .بينهما بحمل الظاهر على النصّ
أن يكونا قطعي السند ظنّي الدلالة أحدهما أظهر من الآخر فيجمـع بينهمـا             . 3

  .بتقديم الأظهر
أن يكونا قطعي السند طنّـي الدلالـة متـساويين مـن حيـث الدلالـة نـصّاً أو                 . 4

ومـن هـذا   .  فلابد، إما من التصرف فـي جهـة أحـدهما، أو يبقيـان مجمـلاً         ظهوراً
  .الأقسام اختلاف الآيات

أن يكونا ظنّي السند أحدهما نصّ والآخر ظاهر يحكم بصدور كليهما وإن . 5
كانا ظنّيان، ويقدم النصّ على الظاهر، وذلك لحكومـة دليـل حجيـة سـند الـنصّ             

  .نّا من دلالة سيرة المتشرعة على ذلكعلى الظاهر، أو لما تقدم م
  .أن يكونا ظنّي السند أحدهما أظهر والآخر ظاهر وهو كسابقة. 6



 ٤٤٩..............................................................................................................ارضضابط التع

 

أن يكونــا ظنّــي الــسند مــع تــساوي ظهورهمــا فيرجــع فيهمــا إلــى الأخبــار . 7
  .العلاجيه

8 .  الــسند مــع تــساويهما فــي النــصوصية؛ أي كونهمــا قطعــي أن يكونــا ظنّــي
  .يها الجمع العرفي وهو كسابقةالدلالة، فلا يمكن ف

أن يكون أحدهما قطعى السند والآخر ظنّيـاً وكـان أحـدهما نـصّاً والآخـر                 . 9
ظاهراً، فيقدم النصّ على الظاهر ولو كان هو الظنّي؛ لحكومة دليل اعتبـار الظنّـي       

  .على تلك الظاهر، أو ما تقدم منّا من الاستفادة من السيرة
10 .   اً، مع كون أحدهما أظهـر مـن          أن يكون أحدهما قطعيالسند والآخر ظنّي 

  .الآخر وهو كسابقة
أن يكون أحدهما قطعي السند والآخر ظنّياً، مع تساويهما ظهوراً أو نـصّاً،    . 11

لابد من تقديم أقوى السندين، فـإن المنـصوص فـي الروايـات العلاجيـة تقـديم           
  .الأوثق على غيره فالقطعي أولى بذلك

ة اُخرى وهو أن يكون كلّ منهما أظهر من الآخر مـن جهـة،    وهناك صور . 12
 ـ    «: كما في قولـه     إمـا مـن جهـة    1»تحلا بأس ببيع العذرة وثمـن العـذرة س

القدر المتيقّن في مقام التخاطـب، أو الخـارج كمـا نعلـم أنّـه لا يمكـن أن         وجود
ؤخّر من يكون العادل أسوأ حالاً من الفاسق، وحينئذ فيقدم كلّ منهما من جهة وي

  . جهة اُخرى
أن الرجوع إلى المرجحات السندية إنّما هو فـي ظنّـي الـسند       : ومما ذكر ظهر  

إذا لم يمكن الجمع العرفي بينهما، وما دام يمكن الجمـع العرفـي بتقـديم الـنصّ            
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: على الظاهر أو الأظهر عليه لا يرجع إلى المرجحات، فإن كان المراد من قولهم           
هو هذا المعنى فهو، وإلا فالجمع بالاختيـار      » ولى من الطرح  الجمع مهما أمكن أ   «

  .مما لا دليل عليه ولا مصحح له، فتدبر
وأما في العامين من وجه فإن كانا قطعيين فلا إشكال في تساقطهما فـي مـورد      
الاجتماع، وكذا في الظنّيين دون مورد الافتراق؛ إذ لا تعارض بينهما فيـه فيجـب       

  ا في مورد الاجتماع فلا يمكن ترجيح أحـدهما علـى الآخـر؛ إذ          الأخذ بهما، وأم
على هذا يلزم إما رفع اليد عن المرجوح في مورد الافتراق أيضاً وهو بـلا وجـه،               
أو في مورد الاجتماع فقط دون الافتراق، وهذا تبعـيض فـي الحجيـة مـن حيـث             

 الآخـر  السند ولا يجوز فيجب القول بتساقطهما؛ أي عدم تـرجيح أحـدهما علـى         
  .كما في القطعيين



  
  
  
  
  

  فصل   

  الأصل الأولي في المتعارضين  
في تأسيس الأصل في المتعارضين، هل هو التساقط أو التخييـر أو التفـصيل بـين            
الطريقية والسببية؟ وهذا البحث ـ وإن كان لا ثمرة له بالنـسبة إلـى الأخبـار؛ لمـا      

ر الثمـرة فـي سـائر الأمـارات     ورد من التعبد فـي حكـم متعارضـية ـ إلا أنّـه يظه ـ     
  .كالآيتين أو الخبرين المتواترين أو الأمارات القائمة في الشبهات الموضوعية

المشهور أن الأصل على الطريقية هو التـساقط، فـإن دليـل حجيـة الأمـارة إن            
كان بناء العقلاء فلم يتحقّق بنائهم على العمل بأمارة تعارضـها أمـارة اُخـرى وإن         

لفظياً فـشموله لهمـا يوجـب التنـاقض، وأحـدهما المعـين تـرجيح بـلا                 كان دليلاً   
مرجح، وأحدهما اللامعين ليس من أفراد العام فيتعـين سـقوطهما وعـدم شـمول               

  .الدليل لهما
وأما التخيير بمعنى حجية كلّ منهما مشروطاً بعدم الأخذ بالآخر، أو مـشروطاً             

لأخـذ بهمـا فـي الأول، وعـدم حجيـة         بالأخذ به يستلزم حجية كليهما عند ترك ا       
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واحد منهما عند عدم الأخذ بهما على الثاني وكلاهما مما لا يلتزم به؛ إذ لا دليل        
على وجوب الأخذ، وهذا بخـلاف مـا يـأتي مـن التخييـر المـستفاد مـن الأخبـار                

  .العلاجية الدالّة على وجوب الأخذ بأحدهما
ية ما إذا أخذ بأحدهما ولو كـان عنـد   يكفي هذا لتبرير حج: اللّهم إلا أن يقال  

ة، فيرجع إلى التساقط حينئذعدم الأخذ بأحدهما لم يكن كلّ منهما حج.  
أنّه لا يجري فيما كان دليل الحجية بنـاء العقـلاء   : إلا أنّه يرد على التخيير أولاً   

  .أو لبياً كالإجماع
  .ل عليهأن هذا التقييد إنّما هو تقييد تبرعى لا دلي: وثانياً

  .أن الأصل في المتعارضين على الطريقية هو التساقط: فتحصّل
بقي الكلام فـي نفـي الثالـث بالمتعارضـين بعـد تـساقطهما، وأنّـه هـل يمكـن                  

  .الرجوع إلى أصل يخالفهما أو لا؟ إذا لم يعلم بمطابقة أحدهما للواقع
ارضـين  التعارض وإن كان لا يوجب إلا سقوط أحـد المتع         : »الكفاية«قال في   

عن الحجية رأساً حيث لا يوجب إلا العلم بكذب أحدهما، فلا يكون هناك مانع        
عن حجية الآخر، إلا أنّه حيث كان بلا تعيين ولا عنوان واقعاً ـ فإنّه لم يعلم كذبه  
إلا كذلك، واحتمال كون كلّ منهما كاذبـاً ـ لـم يكـن واحـد منهمـا بحجـة فـي         

  .حجة أصلاً كما لا يخفىخصوص مؤداه لعدم التعين في ال
نعم يكون نفي الثالث بأحدهما لبقائه على الحجية وصلاحيته على ما هو عليه      

  . انتهى ملخّصا1ً.»...من عدم التعين لذلك، لا بهما
أنّـه وإن لـم يعلـم إلا كـذب أحـدهما إلا أنّـه لا يمكـن شـمول الـدليل               : وفيه
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نعـم لـو علـم بـصدق     . أفـراد العـام  لأحدهما اللامعين، فإن الفرد المردد ليس من     
أحدهما وكونه مطابقاً للواقع يكفي لنفي الثالث، إلا أنّه لا لشمول دليـل الحجيـة         

  .لأحدهما اللا معين، بل للعلم بأن الواقع لا يعدوهما كما لا يخفى هذا أولاً
 القول بذلك في تعارض الأصلين وعدم جـواز الرجـوع         أنّه يلزم عليه  : وثانياً

 مـن تـساوي   ى الأصل المسببي عند تعارض الأصل الـسببي؛ لمـا عليـه مبنـاه            إل
معنى الحجية في الأمارة والأصل، وأن معناهما المنجزية والمعذّرية، ولا يلتزم به   

  .كما يستفاد مما بنى عليه في الملاقي والملاقى
لرفـع اللغويـة    أن جعل الحجية للفرد غير المعين لغو إلا أن يقال يكفي            : وثالثاً

ترتّب الأثر عليها من جهـة لوازمـه، وإن تـم ذلـك فلـيكن فـي كـلا المتعارضـين             
ــة    ــتج حجي ــاللوازم المــشترك فين ــى لوازمهــا المختــصّة، ولا ينحــصر ب ــسبة إل بالن
الأمارتين في تمام مدلولهما الالتزامـي ولـو المختـصّة بأحـدهما وإن سـقط عـن                 

، وحينئذ فيرجـع إلـى البيـان الثـاني، وهـو أن      الحجية بمقدار ما وقع التنافي بينهما   
مقتضى كلام الفقهاء وسيرتهم هو نفي الثالث وهو الموافق لسيرة العقـلاء حيـث         
يحتجــون علــى العبــد إذا أخبــره أحــد بخبــر والآخــر بــاُخرى وعمــل بثالــث لــم  
يخالفهما، إلا أن الكلام في وجه ذلك وأنّه بعد سقوط المتعارضين عـن الحجيـة               

  !و الحجة على نفي الثالث؟ما ه
إن كلاً منهما يدلّ بمدلولـه المطـابقي علـى إثبـات نفـسه وبمدلولـه                : قد يقال 

الالتزامي على نفي الغير، ولا تعارض بين مدلولي الالتزامي فيبقى حجيته في كلّ 
  1.منهما، ولازم ذلك حجيتهما في تمام مداليلهما الالتزامي الذي لا تعارض فيها
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بأن الدلالة الالتزامية فرع المطابقية فإذا انتفى الثـاني انتفـى الأول   : يهواُورد عل 
لرفع الإشكال بما حاصله أن حجية الخبر إنّمـا هـي مـن             » الدرر«وقد تصدى في    

باب كشفه نوعاً عن الواقع، وهو كما يكشف عن مدلوله المطابقي يكـشف عـن         
 حجة في كلّ منهما أيـضاً    مدلوله الالتزامي فله كشفان في عرض واحد، ويكون       

من جهتين في عرض واحـد لا أن يكـون أحـدهما مترتّبـاً علـى الآخـر، ولـذلك                     
يمكـن الانفكــاك بينهمـا كمــا فــي حجيـة الاُصــول فـي مــدلولها المطــابقي دون     

   1.الالتزامي
أن الخبر يكشف أولاً عن مدلوله المطابقي وبتبعه عن مدلوله الالتزامي،  : وفيه

لته التزامية جهة كشفه أيـضاً كـذلك، بـل فـي الحقيقـة لا فـرق بـين                فكما أن دلا  
الدلالة والكشف، فليس الكشفان في عرض واحد، هذا إذا كان مراده التـساوي             

  .في الكشف والدلالة
 أيــضاً مــن أن الدلالــة  مــا اتّكــل عليــه النــائينيويمكــن أن يكــون مــراده

إلا أنّها في عرضها من جهـة الحجيـة   الالتزامية وإن كانت تابعة للدلالة المطابقية  
ولا ترتّب بينهما من جهة الحجية، بل بعد كشف الأمارة عـن مـدلولها المطـابقي     
ومداليلها الالتزامي ولو بتبع المدلول المطابقي ينظـر الـشارع بنظـره الوسـيع إلـى           
جميع مدلولات الخبر ويقول صدق العادل ويجعلهما حجة، ولذلك يقال بحجية        

رات بمثبتاتهـا أعنـي بلوازمهـا، كمــا أن لـه أن يجعـل إحـديهما حجــة دون       الأمـا 
  2.الاُخرى كما في الاُصول
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فحينئذ، فبعد سقوط الإخبار عن الملزوم عن الحجية بالمعارضة لا وجه لرفـع    
فنفي الثالث مستند إلـى الخبـرين    . اليد عن الإخبار عن اللازم؛ لعدم المعارض له       

ذلك من مداليلهما الالتزامي الذي لا معـارض لـه، ونظيـر    بل هما حجتان في غير    
ذلك في المدلول التضمني في العامين من وجه فإنّهما يسقطان عـن الحجيـة فـي          

نعم قد أشرنا إلى أنّه لو نقول بالأخذ بالترجيح لزم          . مورد الاجتماع دون الافتراق   
 ذلـك الخبـر   ترك الآخـر بـالمرة حتّـى فـي مـورد الافتـراق؛ إذ المفـروض طـرح           

  .بالمرجحات فلا معنى للتجزّي في مدلوله فلا تغفل
  : نقضاً وحلاً، أما النقض فبمواردوقد اعترض على ذلك السيد الخوئي

ما لو قامت البينّة على وقوع قطرة مـن البـول علـى ثـوب مـثلاً وعلمنـا                   : منها«
وب بـشيء   بكذب البينة وعدم وقوع البول على الثوب ولكن احتملنا نجاسـة الث ـ           

  !آخر كالدم، فهل يحكم بنجاسة الثوب؟
ما لو كانت دار تحت يد زيد وادعاها عمرو وبكـر، وأقـام كـلّ واحـد       : ومنها

  منهما البينة، فهل يحكم بعدم ملكيته لزيد؟
ما لو أخبر شاهد واحد بكون الـدار فـي المثـال لعمـرو، وأخبـر شـاهد          : ومنها

  لزيد لقيام البينة بدلالتهما الالتزامية؟آخر بكونها لبكر، فهل يحكم بعدم كونه 
ما لو أخبرت البينة عن كون الدار التـي فـي يـد زيـد لعمـرو واعتـرف        : ومنها

عمرو بعدم كونها لـه، فبعـد سـقوط البينـة عـن الحجيـة فـي المـدلول المطـابقي                 
  للاعتراف، فهل يحكم بعدم كونها لزيد؟

كان إخباراً عن اللازم، إلا أنّه لـيس  فلأن الإخبار عن الملزوم وإن  : وأما الحلّ 
فبعـد  ... إخباراً عن اللازم بوجوده السعي، بل إخبار عن حصّة خاصّة هي لازم له        



  4ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٤٥٦

  . انتهى ملخّصا1ً.»...العلم بكذب الملزوم يعلم كذبها في اللازم أيضاً
ويمكن أن يناقش في النقض الأول، بأن نجاسة البـدن ليـست مـدلول شـهادة      

ما هو حكمها الشرعي الذي يترتّب عليها، ومدلول البينة هو الموضـوع      البينة، وإنّ 
الخارجي المشهود به، وهذا الجواب لا يجري في سائر النقوض وإن رامه بعـض    

  2.المحقّقين
إن مورد النقـوض الأخيـرة إنّمـا هـو فـي المخاصـمات،       : لكن يمكن أن يقال   

 معنـى للعمـل بالـشهادة مـن         والذي ثبت في محلّه أنّه يحكم بادعاء المـدعي ولا         
دون دعوى، وبعد سقوط البينـة عـن إثبـات دعـوى المـدعيين، فـلا يبقـى مـورد           

  .للعمل بالبينة، بل يبقى حجية اليد على ما هي عليها
فعدم رفع اليد عـن اليـد الـذي هـو أمـارة علـى الملكيـة بالـشهادة                  : وبالجملة

؛ حيث لا يمكـن سـلب مالكيـة    الالتزامي، لعلّه من مختصّات القضاء في الأملاك  
ذي اليد من دون تعيين مالك للمال ولا يبقى المال بلا مالك؛ ولذلك لو لم يكـن            
المال بيد أحد وادعاه الإثنين وأقامـا علـى ذلـك البينـة ينـصف بينهمـا، ولا يقـال             

  .بسقوطهما بالمرة
 ، مـع كمـال إحاطتـه علـى الفـروع     وجدير بالذكر أن اقتصار السيد الخـوئي   

ــتج إلا    الفقهيــة والمــسائل الاُصــولية علــى هــذه النقــوض المفروضــة التــي لا ين
الاستبعاد يحكي عن عدم وجدانه للمسائل والفروع الفقهيـه المتـسالم عليهـا مـن      
هذا القبيل، مع كثرة موارد تعارض الأخبار والأمارات، ولعلّه شاهد قوي على ما             
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  .لى ذلكمر في أول البحث من جريان سيرة العقلاء ع
وأما ما مر منه من الحلّ فإنّما يتم فيما إذا كان اللازم مختصّاً بـالملزوم بحيـث      
       ،يستلزمه إثباتاً ونفياً فيسري التعارض إليه أيضاً، دون ما إذا كان من لوازمه الأعم

بعد : فإن صرف المقارنة لا يوجب انتفاؤه بعدم ثبوت الملزوم فتدبر، فاستنتاج أنّه
  .كذب الملزوم يعلم كذبها في اللازم أيضاً في غير محلّهالعلم ب

نفي الثالث ليس بالمدلولي الالتزامي منهما، بل لحصول الاطمينان         : وقد يقال 
ولعلّـه مبنـي علـى    . بذلك فهو حجة بملاك حجية خبـر الواحـد لا بـنفس حجيتـه        

  .ينانلا كلّ ظن بل الظنون التي يجد الاطم. حجية الظن بدليل الانسداد
وقد عرفت أنّه لا حاجة إلى ذلك ولقد التجاء إلى هذا البيان بعـد مـا كـان لـه        

  . كان يذكره، ولا تشاحة فيهبعض الشبهات في بيان النائيني
إن مقتـضاها التخييـر؛   « ـ على ما هو ملخّصه ـ   وأما على السببية، فقال الشيخ

 بكلّ منهما، ولا يمكـن  إذا المفروض اجتماع شرائط الحجية فيهما فيجب العمل      
الجمع بينهما لخروجه عن القدرة، لكن العمل بكلّ منهما على فرض ترك الآخر         

 انتهى 1. » مقدور، فيجب العمل بكلّ منهما على فرض ترك الآخر وهذا هو التخيير
  .ملخّصاً

بأنّـه مـن الممكـن أن يقـال         «: واختار ذلك المحقّق الخراساني مع تفصيل فيها      
ى الحجية فيهما، وإنّما يختصّ بما لا يعلم كذبه، وحيـث يعلـم      بعدم وجود مقتض  

كذب أحدهما فلا مقتضى لحجية أحدهما، بل أحدهما غير المعين حجة فقـط،              
  .فيجري فيه ما جرى على القول بالطريقية
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وأما لو قلنا بوجود ملاك الحجية فيهما معاً فحينئذ يكـون التعـارض مـن قبيـل       
لى لزوم المتناقضين أو الضدين، بأن كان مؤدى كلاهما حكمـاً  التزاحم إذا أديا إ 

إلزامياً، ومقتضاه التخيير لو لم يكن أحدهما أهم، وأما إذا كـان مـؤدى أحـدهما              
إلزامياً والآخر غير إلزامي فغير الإلزامي لا يزاحم الإلزامي، بل يعمـل علـى وفـق      

  .الإلزامي، لعدم الاقتضاء في غير الإلزامي
بأن قضية اعتبار دليل الغير الإلزامي أن يكـون عـن اقتـضاء         : م إلا أن يقال   اللّه

أيضاً فيحصل التزاحم أيضاً ويحكم فعلاً بغير الإلزامـي، ولا يـزاحم بمقتـضاه مـا         
  .يقتضي الغير الإلزامي، لكفاية عدم تمامية دليل علّة الإلزامي في الحكم بغيره

زامية فيكون من قبيل التزاحم مطلقاً، إلا أنّـه  وأما لو قلنا بوجوب الموافقة الالت  
  . انتهى ملخّصا1ً.»لا دليل عليه

  .ومحصّل كلامه عدم شمول دليل السببية لمورد التعارض أولاً
  .اختصاص التزاحم بما إذا كانا إلزاميين: وثانياً

  .اللّهم إلا على القول بوجوب الالتزام، أو كان غير الإلزامي عن اقتضاء أيضاً
 في رجوعه إلى التزاحم وعدمه ـ بعـد بيـان    قد فصّل الكلام السيد الخوئيو

المراد من التزاحم ـ بأن المراد من السببية إما على التصويب بمعنى عدم الحكـم   
إلا ما يؤدي إليه الأمارة كما عن الأشاعرة، أو بتبدل الحكم بما يـؤدى إليـه كمـا        

 في عمل المكلّـف بمـؤدى الأمـارة، أو    عن المعتزلة، وذلك إما لحدوث مصلحة    
  .في التزام المكلّف به أو في فعل المولى
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  .إما أن يكون التعارض بالتناقض، أو بالتضاد بالذات، أو بالعرض: فعلى الأول
ففي الأول؛ أي التناقض فيرجـع إلـى تنـافي الملاكـين؛ أي وجـود المـصلحة          

ون التنـافي فـي مقـام الجعـل لا       وعدمها حتّى إذا كان أحدهما غير إلزامـي، فيك ـ        
وحيث لا ترجيح بينهما على الفرض، ولا يعقل جعـل          (التزاحم في مقام الامتثال     

  ).التخيير بين الفعل والترك للغويته، فلا يجعل حكم على طبق أحدهما أصلاً
وإن كان بالتضاد بالذات كالوجوب والحرمة لشيء واحد فيوجب الجمع بين 

لفعل، أو المصلحة في الفعل والمصلحة في الترك أيضاً     المصلحة والمفسدة في ا   
فهو يوجب التزاحم بين الملاكين، وبعد الكسر والانكسار لا يبقى موجب لجعل       

  .الحكم على وفق أحدهما، مضافاً إلى أن الجعل لغو
وإن كان بالتضاد بالعرض فهو الذي يعقـل أن يعـد مـن قبيـل التـزاحم، لكنّـه                 

ة الالتزامية يرجع إلى التنـاقض، فـالتكليف أيـضاً محـال فـي              أيضاً مع ضم الدلال   
  .نفسه، فيرجع إلى مقام الجعل أيضاً كما في الصورة السابقة

وأما إن كانت المصلحة فـي الالتـزام والعمـل الجـوانحي للمكلّـف فيوجـب                 
التزاحم مطلقاً، إلا أن هذا القـول باطـل ولـو سـلّمنا الـسببية، بـل بـضمية الدلالـة                 

  . زامية يرجع إلى الجعلالالت
ــام الأمــارتين وإن كــان يوجــب    ــت لمــصلحة فــي فعــل المــولى فقي وإن كان
التزاحم، إلا أنّه في فعل المولى، وعلى فرض التكافؤ ـ كما هو الفرض ـ فللمولى 
جعل أيهما شاء، وحيث لم يعلم المجعول لا علم لنـا بمجعـول المـولى، فـاللازم            

  .ي المقامالرجوع إلى الاُصول العملية ف
وأما إن كان المراد هو السببية على مبنى المـصلحة الـسلوكية فـذلك يوجـب        
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 ـ إلا أن المـصلحة الـسلوكية تابعـة لتطبيـق العمـل       التزاحم ـ ولعلّه مراد الـشيخ  
بمقتضى الحجة، فلابد من إثبات الحجية أولاً ليكون السلوك بطبقها ذا مـصلحة،   

  . انتهى ملخّصا1ً. يشمل المتعارضين على ما تقدموقد ذكرنا أن دليل الحجية لا
 موارد للتأمل خصوصاً الأخير الذي هو الظاهر مـن مبنـى كـلام      وفي كلامه 

، فإن الكلام هنا في وجه عدم شمول دليل الحجية للمتعارضـين، ولـيس           الشيخ
  .المصلحة تابعة لفرض الحجية بل لقيام الأمارة وإلا يلزم الدور

ينقض ذلك كلّه بالتعارض في الاُصول، فإنّه لا خلاف ولا إشكال   :  أولاً أقول
فــي أن حجيــة الاُصــول مــن بــاب الــسببية، ومقتــضى مــا ســبق هــو التخييــر بــين  

  .المتعارضين منها ولا يقال به
إن الملاك الوحيد في تعـارض الأمـارات أن مفـاد كـلّ مـن الأمـارتين           : وثانياً

بالالتزام، فالمدلول المطابقي لأحد المتعارضـين      ثبوت مؤداه وعدم ثبوت الآخر      
ثبوت الحكم ظاهراً في موضوع وتنجزه على فرض الثبوت في الواقع، والمدلول 
الالتزامي للدليل الآخر عدم ثبوته فيه ظاهراً وعدم تنجزه على فرض الثبوت فـي       
الواقع، فيجتمع الإثبات والنفي في موضـوع واحـد فـي جميـع مـوارد التعـارض،          
ســواء كــان بالتنــاقض أو التــضاد بالــذات أو بــالعرض، وســواء قلنــا بالطريقيــة أو 
السببية؛ إذ القائل بالسببية أيضاً يلتزم بحجية الخبر في تمام مدلوله من المطـابقي              
والالتزامي وبأي نحـو يتـصور الـسببية مـن المـصلحة فـي فعـل المكلّـف أو فـي               

 الـسلوكية يجـري ذلـك فـي المـدلول      الالتزام أو فـي فعـل المـولى أو المـصلحة       
  .الالتزامي أيضاً
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فالملاك الوحيد للتعارض هو اجتماع الإثبات والنفي في موضوع واحـد ولـو         
بالنظر إلى الدلالة الالتزامي لكلّ منهما؛ ولذلك لا يلتزم بالتعارض والتساقط فـي            

م مـن  الاُصول في كثير من الموارد حتّى في أطراف العلم الإجمـالي إذا لـم يلـز              
العمل بهما مخالفة عملية ولو مع العلم بأن أحدهما خلاف الواقع، كاستـصحاب             
النجاسة الجاري في أطراف العلم الإجمالي بطهارة أحدهما، وذلك لعدم حجيـة          

  .الأصل في لوازمه لعدم الدليل على حجيته فيه
ل نعم، لو كان مال الأصلين إلى اجتماع الإثبات والنفي في مورد واحد يحص      

التعارض من دون ترديد، كمـا إذا كـان مفـاد أصـل طهـارة شـيء ومفـاد الآخـر              
نجاسته، فيقدم أحدهما على الآخـر بمـلاك الحكومـة، أو التـساقط إذا لـم يكـن                 
بينهما حكومة، كما إذا اجتمع استصحاب الطهارة والنجاسة في طرفي ماء واحد         

  .اهرمع العلم باتّحاد حكم الماء الواحد حتّى في مقام الظ
نعم، فيما يوجب العمل بهما المخالفـة العمليـة فيحـصل التعـارض بـين نفـس         
دليل الاُصول، فإنّه حينئذ وإن كان ليس بين مفاد الأصلين تعـارض بمعنـى عـدم        
اجتماع الإثبات والنفي في شيء من الموردين لعدم حجية كلّ منهما في لوازمه، 

نّه يؤل إلى الترخيص في المعصية     إلا أن نفس الترخيص لا يمكن اجتماعهما؛ لأ       
وهو قبيح على الحكـيم تعـالى، فـالترخيص فـي كـلّ منهمـا يتوقّـف علـى عـدم                   
الترخيص في الآخر، فيؤل إلى اجتماع الترخيص وعدمه في كلّ مـن المـوردين              

هذا على مبنى القوم وإلا فعلـى مـا قلنـا فـي         . فيقع التعارض بين نفس الترخيصين    
يص فيهمـا، كمـا فـي الـشبهة البدويـة فـلا تعـارض ولا               محلّه من عدم قبح الترخ    

تساقط، وإنّما المستفاد من الروايات لزوم الاحتياط في الشبهة المحصورة وعـدم   
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  .العمل بهما فلا موضع للبحث فيه أصلاً
ثم بعد حصول التعارض بالملاك المذكور فعلى الطريقية ينـضم إليـه مقدمـة          

 بكلّ من المثبت والنافي محال، والأخذ بواحد        اُخرى سبق بيانها، وهي أن الأخذ     
منهما معيناً ترجيح بلا مـرجح، والواحـد الغيـر المعـين لـيس فـرداً للعـام فـيحكم            

  .بالتساقط
وأما على السببية، فيلزم من ذلك التزاحم في مقام الجعل دائماً ـ وإن كان فـي   

          م فـي مقـام     بعض موارده لا يقدر العبد على العمل بهما أيضاً إلا أنرتبـة المتقـد
الجعل مقدمة ـ وحيث إن جعل حكم وجعل عدمه محال لكونه من قبيل اجتماع  
النقيضين يعلم بعدم جعل أحدهما اللا معـين، وهـو يـستلزم تـساقطهما والرجـوع        

  .إلى ما يقتضيه الأصل في مورده
ــام        ــي مق ــزاحم ف ــى الت ــع إل ــسببية يرج ــى ال ــارض عل ــم أن التع ــذا يعل وهك

  .مطلقاً الجعل
ولا فرق فيه بين أن يكون مؤدى الدليلين الحكم الإلزامي، أو يكون أحـدهما    

  . غير الإلزامي، فإن جعل الحكم وعدمه متزاحمان على أي حال
نعم، لو كـان التـزاحم فـي مقـام الامتثـال لـصح ذلـك التفـصيل الـذي ذكـره                

  .كما لا يخفى» الكفاية«صاحب 
عرض بعدم القدرة على الفعل، ومع عـدم القـدرة لا   إن التزاحم إنّما ي  : لا يقال 

يبقى ملاك للواجب فيعلم بعدم وجود الملاك فـي أحـدهما فيلـزم عـدم جريـان               
  .قاعدة التزاحم أصلاً

إن مجرد عدم القدرة لا يستلزم عدم الملاك في الأحكـام المطلقـة     : لأنّه يقال 
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 القادر أيضاً، والعجز عـذر؛  غير المقيدة مولوياً بالقدرة، بل الملاك محرز في غير      
  . ولذلك يجب الاحتياط عند الشك في القدرة

ــة ــن كــلام صــاحب    : وبالجمل ــدم م ــط فيمــا تق ــع الخل ــد وق ــه ق ــة«إنّ » الكفاي
 بـين التـزاحم فـي مقـام الجعـل والتـزاحم فـي مقـام الامتثـال،                الخـوئي  والسيد
ى فـي كـلام الـسيد    كلامهم تارة على الأول واُخرى على الثاني مع ما ير         وفرعوا

من الاتّكـال علـى الدلالـة الالتزاميـة تـارة وعـدم النظـر إليهـا اُخـرى ولتلخـيص             
  :نقول الكلام

أما من حيث التزاحم في مقام الامتثال، فإن قلنا بوجوب الالتزام بمفاد الطرق             
على أنّه حكم االله الواقعي وأنّه على السببية يحدث المصلحة في الالتزام بمـؤدى     

ق يصير باب التعارض مـن التـزاحم مطلقـاً؛ إذ الالتـزام وعقـد القلـب علـى            الطري
حكمين متناقضين أو متـضادين غيـر ممكـن بمعنـى أن المكلّـف لا يـتمكّن مـن              
الجمع بينهما حتّى إذا كان أحدهما إلزامياً والآخر غيره، وحيث لا ترجيح يحكم 

  .العقل بالتخيير
الواجب هو تطبيق مجر د العمل على مفاد الطرق من دون وجوب وإن قلنا بأن

البناء والالتزام به يصير باب التعارض ـ على السببية ـ من قبيل التزاحم فـي بعـض     
الـصور دون بعــضها الآخــر، فـإن التــزاحم حينئــذ إنّمـا يكــون إذا كــان مؤداهمــا    
 حكمين إلزاميين، وأما إذا كان أحدهما أو كلاهما حكماً غير إلزامي فلا تزاحم،     
وقـد يكــون تزاحمـاً ولا تخييــر، إن كــان مـؤدى أحــدهما حرمـة شــيء والآخــر     
وجوب نفس ذلك الشيء وكان علـى فـرض وجوبـه توصّـلياً، فإنّـه وإن كـان لا                   
يقدر على الجمع بينهما إلا أنّه حيث لا يمكـن خلّـو المكلّـف عنهمـا فـالتكليف             
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  .بالتخيير بالنسبة إليه محال، فإنّه من قبيل تحصيل الحاصل
فيختصّ التخيير بما إذا أدى أحدهما إلى وجوب شيء والآخـر إلـى وجـوب      
شيء آخر، أو أحدهما إلى الوجوب والآخر إلى الحرمـة، ولا يـتمكّن المكلّـف      

  .من امتثالهما فيؤخذ بالأهم أو محتمله إن كان وإلا فالتخيير
 وأما من حيث مقام الجعل والتكليـف فجميـع مـوارد التعـارض علـى الـسببية             

أمـا إذا أدى أحـدهما إلـى وجـوب شـيء      . يرجع إلى التـزاحم فـي مقـام الجعـل         
والآخر إلى عدمه أو حرمته فواضـح؛ إذ لا يمكـن للمـولى جعـل الحجيـة لكـلا                  
الأمارتين، وهكذا إذا أدى أحدهما إلى وجوب شيء والآخر إلى وجوب شـيء          

 على عدم وجـوب  آخر وعلم بعدم وجوب أحدهما، فإنّه بالدلالة الالتزامية يدلّ        
الأول وهكذا العكس، ولا يمكن جعل الحجية لما دلّ علـى وجـوب شـيء ومـا            
يدلّ على عدم وجوبه، بل له جعل أحدهما الأهـم إذا كـان ذا مزيـة، أو بـالتخيير        

  .لم يكن إن
وحيث إن مقتضى عموم الدليل حجية كلا الدليلين فيقع التكاذب بينهمـا ولا          

  .جعوله فيجب الرجوع إلى الاُصول العمليةعلم بما هو مختاره وم
ما الفرق بينه وبـين مثـل تـزاحم وجـوبي إنقـاذ الغـريقين مـن مـوارد         : إن قلت 

  .التزاحم في مقام الامتثال، حيث يقال بعموم الدليل ولزوم الترجيح أو التخيير
الفرق بينهما أن الموجب للتزاحم في مقـام الامتثـال عـدم قـدرة العبـد،        : قلت
 المولى الحكم على موضوع غير ناظر إلى قدرة العبد أو عجزه، بل هو في وإنشاء

مقام بيان مراده ومطلوبه، بل الجاعل في مقام الجعل ليس ناظراً إلى مقام الامتثال 
نعم فـي صـورة عـدم      . أصلاً، بل هو مقام يحكم فيه العقل بعد إحراز أمر المولى          



 ٤٦٥........................................................................................الأصل الأولي في المتعارضين

 

 ذكرنا في محلّه أنّه لا ينـافي الفعليـة    تمكّن العبد يحكم العقل بأنّه معذور، بل قد       
أيضاً؛ ولذلك يتأسف المولى على عدم قدرة العبد على امتثالهما فلا محذور في              
الجعل كما لا يخفى، فلا يكون العجز إلا عذراً من دون كونه مانعـاً عـن الجعـل             

  .والفعلية
مـا  وهذا بخلاف ما أوضحناه من التزاحم في مقام الجعل؛ إذ نفـس الجعـل له   

معاً محال، وكيف يجعل الحجية لما يقتضى الفعـل وهـو الوجـوب ومـا يقتـضي          
الترخيص في الترك وهو الدالّ على عدم الوجوب ولو بالالتزام، فليس لـه جعـل          

  .كلّ منهما إلا إذا لم يجعل الآخر، فتدبر
 إنّـه علـى الـسببية لا يوجـب التـزاحم لا فـي مقـام                 :وبالأخير يمكـن أن يقـال     

 ولا في مقام الجعل، وذلك لأن مناط التزاحم هو العلم بوجود الملاك في الامتثال
الجانبين لا يمكن الجمع بينهما، فلو علم بعـدم وجـوده فـي أحـدهما لـم يتحقّـق        

  .هناك تزاحم فكيف بما إذا علم بعدم وجوده في كلّ منهما
إذا عرفت ذلك نقول عند تعـارض الأمـارتين واجتمـاع النفـي والإثبـات فـي                 

ورد واحـد، فعلـى الـسببية يكـون كـلّ مـن الحكـم وعدمـه والفعـل وتركـه ذا           م ـ
مصلحة، وبعد تكافؤهما ـ كما هو المفروض ـ ينكـسران فـلا يبقـى مـصلحة ولا       
مفسدة، فيبقى مدلول الأمارتين بلا مصلحة وملاك أصلاً، فلا يبقى مورد للتزاحم 

ن الخبرين عن الحجية لا في جعل المولى ولا في مقام الامتثال، بل يسقط كلّ م          
  !!رأساً





  
  
  
  
  

  فصل  

  الأصل الثانوي في المتعارضين  
قد تحصّل ممـا مـضى أن الأصـل الأولـي فـي المتعارضـين ـ سـواء علـى القـول           
بالطريقية أو السببية هو التساقط، فلو قام دليـل مـن الإجمـاع أو غيـره علـى عـدم         

  .اقطجواز الطرح في مورد فهو، وإلا يرجع إلى أصل التس
وقد ثبت في الجملـة بـالنصّ والإجمـاع عـدم سـقوط كـلا المتعارضـين عـن            
الحجية في الأخبار، وحينئذ يقع الكلام في تأسيس أصل ثانوي وهو أنّـه بعـد مـا        
ثبت وجوب الأخذ بأحد المتعارضين، هل يجب الأخذ بما هو أقرب إلى الواقع، 

 مـورد المرجحـات الغيــر   أو يخيـر بـين الأخـذ بكــلّ منهمـا، ويظهـر النتيجـة فــي      
المنصوصة، فعلى الأول يجب الأخذ بذي المرجح وعلى الثـاني يكـون بالخيـار               

  .على وفق هذا الأصل ولو لم يكن لأدلّة التخيير إطلاق يؤخذ به
ولا يخفى أن اللازم فيما إذا لم تنهض حجة على التعيـين           «: »الكفاية«قال في   

 الراجح منهما، للقطع بحجيته تخييراً أو تعيينـاً،  أو التخيير بينهما هو الاقتصار على     
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بخلاف الآخر؛ لعدم القطع بحجيته، والأصل عدم حجية ما لم يقطع بحجيته، بل             
  . انتهى1.»ربما ادعي الإجماع أيضاً على حجية خصوص الراجح

ولعلّ توضيحه لدفع ما قـد يتخيـل مـن أن الأمـر فـي المقـام مـن بـاب                   : أقول
 بـراءة ن التعيين والتخيير في الواجبات، وقد ثبت هناك أن الأصل هو ال  الدوران بي 

  .عن التكليف الزائد وهو التكليف بالمعين وهو يقتضي التخيير
أنّه فرق بين المقامين؛ لأن الشك في حجيـة غيـر ذي المزيـة              : ومحصّل الدفع 

 المزيـة  في المقام مـساوق لعـدم حجيتـه كمـا تقـدم فـي غيـر مقـام، فحجيـة ذي           
        ية صاحبه فهـي مـشكوكة، والـشكا حجا بنحو التعيين أو التخيير، وأممقطوعة إم

  . هذا. فيها يساوق عدم الحجية
ثم إنّه إن كان المراد من التخيير هو جعـل الحجيـة لأحـدهما لا بعينـه فـذلك           

حـد  وإن كان ممكناً ولا يرد عليه ما اُورد على الجمع بالتخيير من عدم كون الأ            ـ
لا بعينه فرداً للعام؛ إذ المفروض هنـا جعـل الحجيـة لهـذا العنـوان العـام المنتـزع                  
القابل للانطباق على كلّ واحد منهما إلا أنّه ـ لا يفيد في إثبات مفاد كـلّ واحـد    
من الطريقين بالخصوص؛ إذ غير المعين لا يصير حجة في الخصوصية الفرديـة،             

يعي كالأمر بطبيعة الصلاة، فإنّه لا يصير حجة ودلـيلاً  كما في كلّ أمر يتعلّق بالطب    
  .على مطلوبية الخصوصيات الخارجة عن ماهية الطبيعة

وفي المقام لو فرض جعل الحجة لأحد الطـريقين الـذي هـو عنـوان كلّـي لا              
يزيد جعله هذا إلا كون الحجة هو الجامع بين المفادين لا أحدهما بالخـصوص؛     

 في جـملة من كلامه قـائلاً بأنّـه لـيس واحـد مـن      خراسانيولذا ترى المحقّق ال 
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الطريقين بحجة في خصوص مؤداه مع أنّه ممن يذهب بحجيـة الواحـد لا بعينـه،     
والوجه فيه ليس إلا ما ذكر من أن حجية الواحد لا بعينه، وكذا حجية الكلّي في         

 1ك الخـصوصيات؛  الطبيعة الجامعة بين الخصوصيات لا يفيد حجية الفرد في تل ـ         
إذ غاية ما يلزم من جعل الحجية للجـامع قيـام الحجـة علـى الجـامع بـين الإلـزام               
والترخيص في صورة، وبين الإلزامين في صـورة اُخـرى، والأول لا أثـر لـه لأنّـه              
ليس بأحسن حالاً من العلم الوجداني بالجـامع بـين التـرخيص والإلـزام، والثـاني       

لطرفين، وكلاهما خلاف الفرض المطلوب مـن وراء  يوجب الاحتياط والإتيان با   
  2.الحجية التخييرية

سلّمنا ذلك ولكن ما المانع من جعل أحـدهما لا بعينـه حجـة ولكـن              : إن قلت 
  .كان اختيار تعيين الحجة بيد المكلّف

المانع من ذلك أن حجية الجامع لا يمكـن ولا يعقـل أن يجعـل المعـين         : قلت
  . للمكلّف اختيار ذلكحجة في خصوصية فكيف

فلابد وأن يكون المـراد مـن التخييـر أن يجعـل الـشارع الحجيـة لمـا يختـاره                    
المكلّف، ولكن مرجع ذلك إلى أن الحجية إنّما يجعل لما يأخذه المكلّف ويبنى 
عليه لا للواحد الغير المعين، فالذي يعقل في الحجية التخييرية هو حجية كلّ من    

  . بالأخذ به مع وجوب الالتزام بأحدهما وجوباً طريقياًالطريقين مشروطة
إن كانت الحجية تابعة للأخذ ومشروطة بـه فللمكلّـف تـرك الأخـذ      : إن قلت 

  . والتفصّي عن إدخال نفسه فيمن للمولى عليه حجة
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اللّهم إلا أن يدعى بوجوبه نفساً، ولازمه أنّه لو ترك الأخذ عوقب عليه ولو لم 
  .لواقع، والالتزام به كما ترىيكن تكليف في ا

حال المقام حال وجوب الفحص وعدم جـواز الرجـوع إلـى الأصـل     : لا يقال 
فكمـا أن الاسـتناد إلـى الأصـل مـن دون فحـص يوجـب العقـاب           : قبل الفحـص  

  .فكذلك هنا
قياس المقام بباب وجوب الفحص في الشبهات في غيـر محلّـه؛ إذ          : لأنّه يقال 

فحص لا يعاقب على ترك الفحص؛ لعـدم كونـه واجبـاً      قبل ال  براءةمن تمسك بال  
نفسياً وهو معلوم، ولا على الواقع فيما إذا كان هناك حكم في الواقع إذا لم يكن               
هناك حجة عليه بحيث لو تفحص لظفر بـه، وإنّمـا يعاقـب فيمـا كـان فـي الواقـع          

ف تكليف وكان هناك حجة عليه بحيث لو تفحص لظفر به، فإذا احتمـل المكلّ ـ             
وجود حجة على تكليف واقعي يجب عليه الفحص احتياطاً، حيـث لا أمـن مـن                
العقاب على الحكم الواقعي لو كان، وهذا بخلاف المقام فإنّه يقطع بعـدم حجـة          
على الواقع حيث إن الخبران ما لم يؤخذ بهما لا يصيران حجـة، ومجـرد وجـود              

 ة عليه لا يصحالعقاب عليه كما لا يخفىحكم في الواقع ما دام عدم الحج.  
فالفرق بين المقام وباب وجوب الفحص أنّـه هنـاك يـتفحص عـن        : وبالجملة

الحجة الموجودة غير المشروطة بالأخـذ وهنـا مـشروطة بالأخـذ، وحينئـذ يبقـى              
الإشكال بأن للمكلّف عدم الأخذ حتّى لا يصير المأخوذ حجـة عليـه، ولـو قيـل               

ب علـى تركـه، ولا يلتـزم بـه كمـا سـبق، فوجـوب        بوجوب الأخذ نفساً لزم العقا 
الأخذ بأحدهما الثابت بالإجماع أو بأي دليل آخر ليس وجوباً نفسياً، بـل وجوبـاً        
طريقياً كسائر الأحكام الطريقية، والمراد من الحكم الطريقي تنجـز الواقـع علـى            
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المكلّـف فيمـا إذا لـم يلتـزم بـشيء منهمـا وعـدم إمكـان رجوعـه إلـى الاُصـول            
المؤمنة، ونكتة ذلك لغوية جعل الحجية المشروطة بدونه، فالدليل على الحجيـة             
التخييرية بدلالته على هـذا الوجـوب الطريقـي يكـون مخصّـصاً لأدلّـة الاُصـول                 

  .المؤمنة
 أن الأخذ يوجب 1.»سع عليك بأيهما أخذتوفم«: إن المستفاد من قوله: قلت

 على أن الإتيان بالحكم الواقعي مطلوب التوسعة وعدمه يوجب الضيق، فهو يدلّ  
فعلي للمولى بعد قيام ما يصلح للحجية ذاتاً وهو الأمـارة، وإنّمـا يمنـع عـن ذلـك         
تعارضهما فالمكلّف في ضيق من حيث الحكم الـواقعي؟ يجـب عليـه الاحتيـاط        
عقلاً، وإنّما الأخذ بأحدهما يصير سبباً للتوسعة عليه مـن قبـل الـشارع بمـا جعلـه               

ذوراً لــو كــان الواقـع فــي خلافــه أو فـي غيرهمــا فيجــب عليـه إمــا الأخــذ أو    مع ـ
  .الاحتياط

إن الأمـارات بعـد وصـولها وحجيتهـا حاكمـة علـى الاُصـول               : وببيان أوضـح  
المؤمنة، وأما بعد التعارض فبدليل أن الحجية التخييرية نفس الحجية المـشروطة         

     نة، وذلـك لأنّـه لـو لا هـذا لـزم لغويـة         منجزّة للواقع وحاكمة على الاُصول المؤم
جعلها، وحينئذ فلـيس وجـوب الأخـذ هنـا إلا كوجـوب العمـل بالحجـة وجوبـاً              
طريقياً، وهذا نظير الأدلّة الدالّة على وجوب الاحتياط في مـوارده، فـإن إيجـاب          
الاحتياط إنّما يكون لاستنقاذ الواقع من دون أن يكون لإطاعتـه وعـصيانه ثـواب              

  .ير الثواب للواقع والعقاب عليهوعقاب غ
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أن الحجة إنّما هـي مـا يأخـذه المكلّـف منهمـا، وحينئـذ فلـو كـان                  : فتحصّل
المتعارضين متكافئين فلا ريب في حجية ما يأخذه، وأما مع فرض مزية أحدهما             
على الآخر، فلو أخذ بذي المزية فلا ريب في حجيته إما بنفسه أو بالأخـذ، وأمـا             

بغير ذي المزيـة فـصيرورته حجـة مـشكوك، والـشك فيـه مـساوق لعـدم                 لو أخذ   
  .حجيته؛ ولذلك يتعين عليه الأخذ بذي المزية

ومع ذلك يبقى الإشكال فيما لو أخذ بغير ذي المزية، فبعد الأخذ يدور الأمر             
بين حجية المأخوذ أو حجية ذي المزيـة، فيحـصل لـه العلـم الإجمـالي بالحجـة                 

ينهما، ولازمه الاحتياط بالجمع بـين الفعلـين لـو أديـا إلـى وجوبهمـاه أو                المردد ب 
تركين إذا أديا إلى حرمتهما، أو فعل أحدهما وترك الآخر، وهكـذا بمـا يقتـضي       

نعم إذا أدى أحدهما إلى حكم غير إلزامي فالمرجع البراءة، كمـا فـي          . الاحتياط
  .الشبهة البدويةالعلم الإجمالي بالتكليف هكذا، فإنّه يرجع إلى 

     ية مساوقاً للعلـم بعـدمها، وإنفي الحج حال، فلا يكون هناك الشك وعلى أي
ذلك إنّما يصح إذا كانت مشكوكة رأساً، وأما إذا كانت معلومة بالعلم الإجمالي         

  .فيكون الأصل الاشتغال ووجوب الاحتياط كما لا يخفى، فتدبر
  



  
  
  
  
  

  فصل  

  اهأخبار التعارض ومناقشت  
أن مقتضى الأصل الأولى في الخبرين المتعارضين هو التساقط، إلا أنّه : قد عرفت

قام الإجماع على عدم سقوطهما، كما هو المـستفاد أيـضاً مـن مجمـوع الأخبـار                  
الواردة في العلاج بين المتعارضين، وهل مقتضى الأخبار التخيير أو الاحتيـاط أو    

 يختصّ بالمزايا المنـصوصه أو لا؟ وهـل         التوقّف أو الترجيح؟ وعلى الأخير فهل     
المرجع بعد فقد الترجيح أيضاً التخيير أو الاحتياط أو التوقّف؟ وجوه اختلف فيه 

  .الآراء والأنظار، وذلك لاختلاف الأخبار ولسان الروايات
مـا دلّ علـى التخييـر علـى      : منهـا : إن الأخبار على طوائف   «: »الكفاية«قال في   

مـا دلّ علـى مـا هـو الحـائط      : ومنهـا . ا دلّ على التوقّف مطلقـاً   م: ومنها... الإطلاق
فمنهم من أوجـب التـرجيح   ... ما دلّ على الترجيح بمزايا مخصوصة    : منهما ومنها 

بها مقيدين بأخباره إطلاقات التخيير، وهم بين من اقتصر على الترجيح بهـا ومـن         
        ى منها إلى سائر المزايا الموجبة لأقوائية ذي المزية وأقربيته كمـا صـار إليـه        تعد
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  1.»...شيخنا العلامة أو المفيدة للظن كما ربما يظهر من غيره
  . ثم جمع بينها بتقديم أخبار التخيير بالإيراد على أخبار الترجيح

    في الأخبار وذكر ما يستدلّ به لكلّ من الوجوه، ثم ل التامع والتأمفاللازم التتب
  :ف فنقولالجمع بينها بما يساعده العر

  .»الكفاية«ما يستدلّ به على التخيير على الإطلاق كما في : الطائفة الاُولى
قلـت تجيئنـا الـرجلان      ... «: خبـر الحـسن بـن الجهـم عـن الرضـا           : منها. 1

فإذا لم تعلم فموسـع  «: وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحق قـال  
  2.»عليك بأيهما أخذت

إذا سـمعت مـن     «: لحـارث بـن مغيـرة، عـن أبـي عبـداالله           خبر ا : ومنها. 2
  3.»ليهإ فترد أصحابك الحديث وكلّهم ثقة فموسع عليك حتّى ترى القائم

 اختلـف أصـحابنا فـي       مكاتبة عبداالله بن محمد إلى أبي الحسن      : ومنها. 3
، فـي ركعتـي الفجـر فـي الـسفر، فـروى بعـضهم أن        رواياتهم عن أبي عبداالله 

لمحمل، وروى بعضهم لا تصلّهما إلا على الأرض، فـاعلمني كيـف          صلّهما في ا  
  4.»موسع عليك بأية عملت «تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك، فوقّع

 يسألني بعض الفقهاء عن المـصلّي      مكاتبة الحميري إلى الحجة   : ومنها. 4
         ـر، فـإنل إلى الركعة الثالثة، هل يجب عليه أن يكبد الأوبعـض  إذا قام من التشه
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 فكتـب ... أصحابنا قال لا يجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول بحول االله وقوته  
 ـإن فيه حديثين، أما أحدهما فإنّه إذا انتقل من حالـة إ         «: في الجـواب   ى حالـة  ل

دة الثانيـة   اُخرى فعليه التكبير، وأما الآخر فإنّه روي إذا رفع رأسـه مـن الـسج              
د  وكذلك التـشه    في القيام بعد القعود تكبير،     عليه فليس   وكبر ثم جلس ثم قام،    

هما أخذت من جهة التسليم كان صواباً، يجري هذا المجرىلالأو1.» وبأي  
سألته عن رجل اختلف :  قالونضيف إليه موثّقة سماعة عن أبي عبداالله. 5

عليــه رجــلان مــن أهــل دينــه فــي أمــر، كلاهمــا يرويــه أحــدهما يــأمر بأخــذه،    
 فهو في سـعة  ،رهيخبيرجئه حتّى يلقى من    «: كيف يصنع؟ قـال   والآخرينهاه عنه   

  2.»حتّى يلقاه
 3»وفي رواية اُخرى بأيهما أخذت من باب التسليم وسـعك         «: وقال الكليني . 6

  .هذه جملة ما وقفنا عليه من أخبار التخيير فلابد من التأمل في سندها ودلالتها
في ضعف سنده بالإرسال، فإنّه أما الأول وهو خبر الحسن بن الجهم فلا ريب 

  4.رواه مرسلاً عن الحسن بن الجهم» الاحتجاج«المنقول عن 
إنّه أوضح الروايـات فـي الدلالـة علـى التخييـر،          : وأما من حيث الدلالة فيقال    

وهو حق لا ينبغي إنكاره إلا أن الإشكال في إطلاقه وأن التخيير هل هو مطلقاً أو      
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تجيئنـا الأحاديـث عـنكم      : قلت له : ن صدر الحديث  عند فقدان المرجح، حيث إ    
ما جاءك عنّا فقس على كتاب االله عزّ وجلّ وأحاديثنا، فإن كان          «: مختلفة؟ فقـال  

  1.»...ا الرجلانئن قلت يجي،»ا فليس منّاميشبههيكن  وإن لم ،ما فهو منّاهيشبه
فيستفاد منه أن في صـورة وجـود المـرجح مـن مـشابهة الكتـاب والأحاديـث          
الثابتة يجب الأخذ بذي المرجح، فيكون التوسعة المذكورة في الـذيل محمـولاً           
على صورة فقدان المرجح، وهـل يخـتصّ ذلـك بـالمرجح المـذكور، أو يـشمل          

  .جميع المرجحات ففيه الكلام الآتي
إن المشابهة وعدمها مما يوجب القطع بصدور الخبـر أو لا صـدوره،         : لا يقال 

، فهـو مـن    تّفق ذلك لأهل الحديث المأنوسـين بكـلام الأئمـة         كما أنّه كثيراً ي   
باب تمييز الحجة عن اللاحجة لا تعارض الحجتين، ويشهد على ذلـك قولـه فـي     

فإنّه ظاهر في أن في صورة مشابهة الكتاب والـسنّة     » ولا نعلم أيهما الحق   «: الذيل
يعلم الحق.  

فإن كان يـشبههما  «: اية؛ حيث يقولإن ذلك خلاف ظاهر الرو   : فإنّه يقال أولاً  
فلـو كـان الـشباهة بحيـث يوجـب العلـم لـم يكـن حاجـة إلـى إخبـار            » ...فهو منّا 
  . بأنّه حينئذ منّا أو ليس منّاالإمام

بأن مقتضاه العلم بعدم صدورهما لو لم يكونا مـشابهين لهمـا، أو العلـم         : وثانياً
ذ أحـدهما وطـرح الآخـر فـي     بصدورهما لو كانا مشابهين، فلا يبقـى موقـع لأخ ـ        

  .الفرضين، فلابد وأن يكون المشابهة من المرجحات الظنّية كما لا يخفى
نعم الحق أن ذلك لا يضر بدلالة الرواية على التخيير مطلقاً إلا في وجود ذلك 
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إلا أن المـشكل  . المرجح فقط، وهـذا لا يـسقطه عـن الاسـتدلال للتخييـر مطلقـاً              
  . كما عرفتضعف الرواية سنداً 

  : وأما الثانية ـ وهو رواية ابن مغيرة ـ فقد اُورد عليه
تارة بأنّهـا لا دلالـة لهـا علـى حكـم المتعارضـين ولـم يفـرض فيـه التعـارض                    

  .والتهافت، وإنّما مفادها حجية أخبار الثقة إلى ظهور الحجة
إن جعل الحجية ليس توسعة على المكلّـف، وحيـث عبـر بالتوسـعة        : إن قلت 

  . فلابد وأن يكون المراد هو التوسعة في الأخذ
إن الرجوع إلى الخبر توسـعة فـي قبـال الاحتيـاط والأخـذ بالواقعيـات،          : قلت

حيث إنّه لو لا حجية الخبر لكان اللازم الاحتياط في المحتملات للعلم الإجمالي 
  .الكبير وانسداد باب العلم

ارض فلا شاهد فيـه علـى كـون    واُخرى بأنّه على فرض كون المراد مورد التع     
المراد من التوسعة هي التوسعة في الأخذ، بل لعلّ المراد هو التوسعة مـن حيـث                 

  .الحكم الواقعي والرجوع إلى الاُصول المؤمنة
أن كونه في مقام جعـل حجيـة خبـر الثقـة ينـافي جعلـه                : ويلاحظ على الأول  

 بـذلك، كمـا يـشهد عليـه        يـى ، فإن حجية قول الثقة غير مغ      مغيى برؤية الإمام  
 أو رواة 1»عنّا ثقاتنـا   فيما يرويه    التـشكيك  فيلأحد من موالينا    عذر  لا   «قوله

حيـث  » ...حفظت كتـاب حريـز  «: أحاديثنا ويشعر به أيضاً قول حماد بن عيسى له 
 ولم يقل له إن كتابه ليس حجة لك أو إيتني ونحو ذلك مـن         لم يردعه الإمام  
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   .1 عن عدم الحجية بعد رؤية الإمامالتعبيرات الكاشفة
 هو المصطلح عندنا وأنّـه عنـد ظهـوره      وحمله على كون المراد من القائم     

 ،ينقطع حجية الأمارات لا إمام زمانهم كما بني عليه الإشكال خلاف الظاهر جداً
 عـادة،  إذ كيف يقول الإمام ذلك لحارث بن المغيرة مع عدم حياته في زمانه         

  . عالماً بذلكمامبل وكان الإ
هذا مع ما هو ظاهر الرواية من أن الدخيل في الحكـم بالتوسـعة وثاقـة جميـع       
الرواة بحيث لو فرض وثاقة البعض لم تثبت التوسـعة، ولـيس المـراد هـو جميـع            
الرواة المفروض في خبر واحد؛ لعدم مناسبته مع المخاطب الذي كـان موجـوداً            

البـاً إلا بواسـطة واحـدة، فلابـد وأن يكـون         في زمان الإمام لا يـسمع الحـديث غ        
المراد هو فرض التعارض وأن يكون كلّهم ثقة حتّى يحصل مقتضى الحجية في          

  .كلّ واحد من المتعارضين
أن موارد التعارض ليست دائماً مجرى الاُصول المؤمنة، بـل قـد    : وعلى الثاني 

بـد مـن الرجـوع إليـه بعـد      تكون مورداً للتنجيز، إما لوجود عـام فوقـاني منجـز لا       
فدلالـة  . التساقط، أو لوجود أصل عملـي منجـز كمـا فـي بـاب المعـاملات مـثلاً                 

ــة، إلا أن ســندها كــسابقتها ضــعيفة    ــين المتعارضــين تام ــر ب ــة علــى التخيي الرواي
  2.مرسلاً» الاحتجاج«بالإرسال رواه في 

رواهـا الـشيخ    وهـي صـحيحة إذ    3وهي مكاتبة عبداالله بـن محمـد      : وأما الثالثة 
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: بإسناده عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيـار، قـال        
فـالمفروض فيهـا   ... وأما من حيث الدلالـة    ... قرأت في كتاب لعبد االله بن محمد        

  :وإن كان هو فرض التعارض قطعاً إلا أنّه يشكل الاستدلال بها لوجوه
المسألة لا عن حكـم المتعارضـين،       إمكان أن يكون السؤال عن حكم       : الأول

فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك بل صريحه ـ وإن كان  : كما هو ظاهر قوله
 ـ فالجواب حينئذ راجع إلى مقـام بيـان الحكـم     1»الكفاية«لم يرد هذه الفقرة في 

الــواقعي، فيكــون التخييــر بحــسب مقــام العمــل ولا غيــر، وهــو المناســب لمقــام  
  . أيضاًالإمام
: أن مورد الرواية ما يمكن فيه الجمع العرفي بين الخبرين؛ إذ قولـه        : انيالث

» لا تـصلّهما إلا علـى الأرض      «:  صريح في الجـواز وقولـه      2»صلّهما في المحمل  «
ظاهر في عدمه، ومن المعلوم حمل الظـاهر علـى الـنصّ عرفـاً، فـالعرف لا يـرى            

ع العرفي، بل هو ممـا اتّفـق   بينهما تعارضاً فيشكل الحكم بالتخيير مع إمكان الجم   
الكلّ على خلافه، فيظهر حينئذ أن يكون التخيير بحسب مقـام العمـل لا الأخـذ،            

  3.»بأية عملت«: كما يشعر به أيضاً قوله
أن ذلك ورد في تعارض الخبـرين الخاصّـين، ومـن المحتمـل أنّـه لـم         : الثالث

 فـي مـورد وجـود    يكن ترجيح بينهمـا، فـلا إطـلاق يـشمل ثبـوت التخييـر حتّـى             
  .المرجح
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بعد غمض النظر عن كلّ ما سبق فموردها المستحبات، ولا إطلاق لهـا     : الرابع
يشمل غيرها، وإلغاء الخصوصية كما ترى؛ لعدم القطع بعـدمها خـصوصاً مـع مـا         
يرى من الفرق بين الإلزاميات والمستحبات من التسامح فـي المـستحبات بمـا لا               

مـن المحتمـل أن يكـون التخييـر فيهـا أيـضاً نوعـاً مـن            يتسامح في الإلزاميـات، ف    
  .التسامح المختصّ بها دون الإلزاميات

 وروى 1مرسـلاً، » الاحتجـاج «وأما الرابعة ـ وهي مكاتبة الحميري ـ رواها في    
، ومنهـا   جميع مسائل الحميري عن صـاحب الزمـان       » الغيبة«الشيخ في كتاب    

      وجـدت  «: د بن أحمد بن داود قـال هذه الرواية عن جماعة عن أبي الحسن محم
  2.»...بخطّ أحمد بن إبراهيم النوبختي وإملاء أبي القاسم الحسين بن روح

محمد بن أحمد بن داود أبوالحسن شيخ هذه الطائفة وعالمها، «: قال النجاشي
أخبرنا بكتبـه ورواياتـه     ... له كتب » الفهرست« وقال الشيخ في     3»...وشيخ القميين 

 فالـسند  4.مد بن محمد والحسين بن عبيداالله وأحمد بـن عبـدون  جماعة منهم مح  
على هذا صحيحة إلا أن الكاتب وهو أحمد بـن إبـراهيم مجهـول، اللّهـم إلا أن                   
يستظهر من النقل اطمئنان الراوي بأنّـه إمـلاء الحـسين بـن روح، وأن أحمـد بـن                   

  .إبراهيم كان مجرد مستنسخ للكتابة
مـن كـون موردهـا مـايمكن فيـه الجمـع           : سـابقته أولاً  ويرد عليه ما اُورد على      
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العرفي بحمل المطلق على المقيد، بل لسان الثاني لسان الحكومـة، فلـيس بينهمـا      
  .التعارض المصطلح

  .احتمال كون التخيير حكماً واقعياً: وثانياً
كونه مختـصّاً بـالمورد؛ لعلـم الإمـام بتكافؤهمـا، بـل الـراوي للخبـرين              : وثالثاً

 فــالخبران قطعيــان، فــلا يقــاس بهمــا الخبــران الظنّيــان الــذي هــو  مــامالإ هــو
  .الكلام مورد

 كـون موردهــا فـي المــستحبات؛ لقيـام الإجمـاع علــى عـدم وجــوب     : ورابعـاً 
التكبيرات في الصلاة إلا تكبيرة الإحرام، ولا يمكن التوسعة منها إلى الواجبـات       

ى المقيد، وإنّما يحمل القيد على    والإلزاميات؛ ولذلك أيضاً لم يحمل المطلق عل      
  .الأفضلية

فهـو فـي   «: فالاستدلال بها مبني على كون المراد من قوله     : وأما الخامسة 
 إنّه في سعة من الأخذ بأحدهما حتّى يلقى الإمام أو من يخبـره     1»سعة حتّى يلقاه  

أي » ...يرجئه حتّى يلقى من يخبره«: ولكنّه لا يناسب قوله . وهو معنى التخيير  
  .يؤخّر فإنّه لا معنى حينئذ للتأخير بل يأخذ بأحدهما من أول الأمر

إنّه يجوز الأخذ بأحدهما تخييراً فـي مقـام العمـل، ويـؤخّر      : اللّهم إلا أن يقال   
، لكنّه خلاف الظاهر جـداً، بـل الـذي يجـوز           البناء على أنّه الصادر من الإمام     

  .  أيضاًء على أنّه من الإمامالعمل به يجوز الإفتاء على وفقه والبنا
فالظاهر أن المراد منها أنّه يتوقّف فيهما ولا يعمل بأحدهما، بل هـو فـي سـعة          
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 وهذا معنـى    1»ا يعلمو مالناس في سعة ما ل     «من الحكم الواقعي كما في قوله     
ولا يقـاس ذلـك بمـا    . تساقط الخبرين والرجوع إلى الأصل الموجود فـي المقـام     

 فإن المفـروض فـي هـذه الروايـة هـو الأمـر والنهـي،                2 مغيرة، سبق في رواية ابن   
فكون المراد منها هو السعة من حيث الأمر والنهي الواردان قوي جداً؛ إذ كلاهما 

  .حكم إلزامي وإن كان على فرض تساقطهما يرجع إلى العام الأعلى
كر صدره وأما السادسة وهو مرسلة الكليني فمضافاً إلى إرساله أولاً، وعدم ذ          

حتّى يتبين منه المراد ثانياً، يحتمل أن يكون مأخوذاً من ذيل رواية الحميري نقلاً 
بالمعنى ثالثاً، وعلى هذا لا يمكن الاعتماد عليه في هذا المهم.  

ويتحصّل من ما مضى أن ما يستدلّ به للتخيير لا يتم دلالتها على المقصود إلا 
  .بعضها، وهو ضعيف سنداً، فتدبر

  ما تدلّ على التوقّف مطلقاً سواء كان هناك مرجح أم لا؟: الطائفة الثانية
عن أبيه وعن محمد بن حسن بـن  » عيون الأخبار«ما رواه الصدوق في  : فمنها

أحمد بن الوليد جميعاً عن سعد بن عبداالله، عن محمد بن عبداالله المسمعي، عـن         
 وقـد اجتمـع عنـده قـوم مـن            يومـاً  أنّه سأل الرضـا   . أحمد بن الحسن الميثمي   

 فـي   أصحابه وقد كانوا يتنازعون فـي الحـديثين المختلفـين عـن رسـول االله              
فمـا ورد علـيكم مـن خبـرين     ... إن االله حرم حرامـاً  «: الشيء الواحد، فقال  

ومـا لـم     ... على سـنن رسـول االله     ... مختلفين فاعرضوهما على كتاب االله    
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إلينا علمه فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا       تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا        
 ـ       ،فيه بآرائكم، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف       ى وأنـتم طـالبون بـاحثون حتّ

  1.»يأتيكم البيان من عندنا
ذكر الصدوق أنّـه نقـل هـذا مـن كتـاب            «: في الذيل » الوسائل«وقال صاحب   

الكتب التـي عليهـا   أنّه من الاُصول، و» الفقيه«الرحمة لسعد بن عبداالله، وذكر في   
 فالظاهر اعتبار السند، والروايـة طويلـة، والحاصـل منهـا       2.»المعول وإليها المرجع  

  :كون الأخبار المتخالفة على أنواع ثلاثة
ما يخالف أحد الخبرين الكتاب أو الـسنّة القطعيـة بالـصراحة، والتبـاين              : منها

 فيه، وذلك مـن  بحيث لا يمكن جمعهما أصلاً، فيجب طرح المخالف ولا حجية        
  .قبيل تمييز الحجة عن اللاحجة

ما يخالف أحدهما مـع ظـاهر الكتـاب أو الـسنّة، لكنّـه بحيـث يمكـن                  : ومنها
  .الجمع بينهما عرفاً فلا معارضة بين الخبرين ولا بينهما وبين الكتاب والسنّة

 ما لا يكون مخالفاً للكتاب والـسنّة ولـم يمكـن   : ـ وهو القسم الثالث ـ  : ومنها
 الجمع بينهما، فهو الذي يحصل التعارض فيها بين الخبرين، وقـد أمـر الإمـام        

حينئذ بالثبت والوقوف، فلا يختصّ ذلك بفقدان الترجيح؛ إذ لم يكن التمييز في              
  .الفرضين الأولين للترجيح كما عرفت

والــذي يحتمــل فــي الروايــة أن يكــون النــزاع والاخــتلاف بــين الأصــحاب،  
ع النظر إلى التقـسيمات فـي صـدور الأخبـار المختلفـة عـن               م وجواب الإمام 
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النبي  ةأو الأئم   ثبوتاً مع الاطمئنان بصدوره، لا من حيث الصدور وعدم 
الصدور، فليس الكلام في مقام الشك في الصدور فراجع الروايـة صـدراً وذيـلاً،       

  .لعلّه يناسب ما ذكرنا فتكون خارجة عن البحث بالمرة
أن محمـد  » مـسائل الرجـال  «نقلاً من كتاب    » السرائر«ه في آخر    ما روا : ومنها

 يسأله عن العلم المنقول إلينا عن     بن علي بن عيسى كتب إلى علي بن محمد        
 قد اختلف علينا فيه، فكيف العمل به على اختلافه، أو الرد            آبائك وأجدادك 

مـا لـم تعلمـوا    لزموه واما علمتم أنّه قولنا ف «: إليك فيما اختلف فيه، فكتـب     
  1.»فردوه إلينا

فإنّه إن كان المراد منه تعليق حجية الخبر على العلم بأنّه منهم، سواء كـان لـه          
معارض أم لا، فهذا ممـا لـم يقـل بـه أحـد، فلابـد وأن يكـون المـراد هـو مـورد                    

  .التعارض، وأنّه عند التعارض لو علم بصدور أحدهما فهو، وإلا فيجب التوقّف
ه يفرض الرواية غير المتعارضة مما يعلم أنّها مـنهم بـالعلم العرفـي              إنّ: أو يقال 

الاطمئنــاني، وإنّمــا لا يعلــم مــورد التعــارض فيــأمر بــالتوقّف فكــلا المتعارضــين  
  .مشمول لما لا يعلم يجب التوقّف فيهما

يـرد علينـا حـديثان    :  قلـت  ما عن سماعة بن مهران عن أبي عبـداالله  :ومنها
مـا حتّـى    لا تعمـل بواحـد منه     «: ذ به، والآخر ينهانا عنه، قال     واحد يأمرنا بالأخ  

خـذ بمـا فيـه    «: لابد أن نعمل بواحـد منهمـا، قـال     : قلت. »صاحبك فتسأله  تلقى
  2.»خلاف العامة
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فإنّه لو جاز العمل بأحدهما مخيراً أو بما فيه مزية لما ينهاه عن العمـل بواحـد          
لإطلاق؛ إذ مع وجود المرجح وهـو  منهما على وجه الإطلاق، بل هو صريح في ا  

  .مخالفة العامة لم يجز له الأخذ والاستناد بما ليس فيه المرجح
، ومعـارض بالمقبولـة ثانيـاً،    »الاحتجـاج «لكنّه ضعيف السند أولاً، فإنّه مرسلة      

  .ومورده صورة التمكّن من اللقاء ثالثاً
: حـديث قـال   فـي   ما رواه عمرو بن شمر عن جابر عن أبـي جعفـر           : ومنها

 وإن لـم  ،اُنظروا أمرنا وما جائكم عنّا، فإن وجدتموه للقرآن موافقاً فخـذوا بـه          «
 وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا حتّى نشرح           ،تجدوه موافقاً فردوه  

  1.»لكم من ذلك ما شرح لنا
ــة فيــه علــى كــون المقــصود مــورد التعــارض، بــل الظــاهر منــه    لكــن لا دلال

حجية الخبر بما كان موافقاً للقـرآن، ولعلّـه حيـث لا يلتـزم بـه يحمـل        اختصاص  
  .على مورد التعارض

بل يمكن الالتزام به، فإن المراد مـن عـدم الموافقـة هـو المخالفـة لا صـرف                    
سكوت القرآن عن المسألة مثلاً، فإنّه من المعلوم عدم الانتظار من الروايـات أن              

 يكون هذا مفاد القرآن أيضاً، فإنّـه مـن المـسلّم    يكون موافقاً بهذا المعنى؛ أي أن  
نعم يمكن أن يكون نظـر المـستدلّين   .  بيان ما لم يبين في القرآن أن وظيفتهم 

فـإن الاشـتباه لا   » ...وإن اشـتبه علـيكم الأمـر   «. بالرواية هـو عمـوم وشـمول قولـه      
ة يـشمل  ينحصر بالاشتباه من حيث الموافقـة أو المخالفـة، بـل كأنّـه قاعـدة كلّي ـ          

الاشتباه بين الروايتين ولو مـن حيـث التعـارض أيـضاً، وعلـى أي حـال فالروايـة                   
                                                

 .37، الحديث 9، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 120: 27وسائل الشيعة . 1



  4ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٤٨٦

  .ضعيفة السند كما لا يخفى
الوقوف عند الشبهة «:  قالصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبداالله     : ومنها

 ـ وعلى كلّ ، إن على كلّّ حق حقيقة،خير من الاقتحام في الهلكة      ،واب نـوراً ص
  1.» وما خالف كتاب االله فدعوه،االله فخذوهفما وافق كتاب 

نعـم لـيس   . وهي كسابقها من حيث الظهور وتقريب الاستدلال كما لا يخفى       
  .فيها عموم مثل ما سبق في الرواية السابقة

ـ وهي ما دلّ على الأخذ بما هـو الحـائط منهمـا ـ فلـيس      : وأما الطائفة الثالثة
لقـاً حتّـى مـع وجـود المزيـة، وإنّمـا           هناك ما يدلّ على لزوم الأخذ بـالأحوط مط        

 2الموجود من ذلك ما يدلّ على الاحتياط عند فقدان المـرجح كمرفوعـة زرارة؛       
 ومـن العجـب     3أيـضاً، » الكفايـة «ولذلك لم يقع قيد الإطلاق في كـلام صـاحب           

  . مع ذلك هذه الطائفة في قبال أخبار الترجيح، فتدبرعده
  . يدلّ على الأخذ بالمرجحات ولزوم الترجيح ـ  ـ وهو ماوأما الطائفة الرابعة

مقبولة عمر بن حنظلة رواها محمد بن يعقوب، عن محمد بـن يحيـى،      : فمنها
عن محمد بن حسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عـن داود بـن           

  :حصين، عن عمر بن حنظلة قال
نازعة في ديـن أو  بينهما م عن رجلين من أصحابنا، يكون سألت أبا عبداالله 

من تحاكم إلـيهم    « : قال ، ذلك إلى القضاة أ يحلّ   لطان و  فتحاكما إلى الس   ،ميراث
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 مـا يأخـذ سـحتاً    وما يحكم له فإنّ،ما تحاكم إلى الطاغوت أو باطل فإنّفي حق 
 وقد أمر االله أن يكفر بـه قـال   ،ه أخذه بحكم الطاغوت   لأنّله؛    ثابتاً اًوإن كان حقّ  

 «1ون أَن يتَحاكَموا إِلَى الطَّاغُوت وقَـد أُمـروا أَن يكْفُـروا بِـه     يرِيد :االله تعالى 
 ـ « : قـال  ،قلت فكيف يصنعان   ن قـد روى حـديثنا  ينظران إلى من كان منكم مم، 

ي قـد جعلتـه      فإنّ ، فليرضوا به حكماً   ، وعرف أحكامنا  ،ونظر في حلالنا وحرامنا   
 بحكم االله وعلينـا  ما استخف فإنّ،له منه  فإذا حكم بحكمنا فلم يقب     ،عليكم حاكماً 

رد،والراد على االله علينا الراد ،باالله وهو على حد الشرك  «.  
اختار رجلاً من أصـحابنا، فرضـيا أن يكونـا    ) رجل( فإن كان كلّ واحد     :قلت

 :قـال .  وكلاهمـا اختلفـا فـي حـديثكم    ، واختلفا فيمـا حكمـا  ،همافي حقّالناظرين  
ولا  ،أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحـديث وأورعهمـا       الحكم ما حكم به     «

   .»يلتفت إلى ما يحكم به الآخر
ان عند أصـحابنا لا يفـضل واحـد منهمـا علـى             هما عدلان مرضي   فإنّ : قلت :قال
ا في ذلك الذي حكمـا بـه   ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّ« : فقـال  :قال. صاحبه

 الـذي لـيس   نـا ويتـرك الـشاذّ    فيؤخذ به من حكم  ،المجمع عليه من أصحابك   
 أمـر   ،مور ثلاثة ما الاُ  وإنّ ، المجمع عليه لا ريب فيه      فإن ،بمشهور عند أصحابك  

بعن رشده فيتّ  بي،  وأمر بي  و ،ه فيجتنب ن غي   علمـه إلـى االله وإلـى        أمر مشكل يرد 
 فمن تـرك  ،ن وشبهات بين ذلك ن وحرام بي   حلال بي  رسوله قال رسول االله   

مات وهلك من    ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحر     ،ماتلمحرالشبهات نجا من ا   
  .»حيث لا يعلم
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ينظر « : قال؟ فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم   :قلت
 ـ ة و السنّفما وافق حكمه حكم الكتاب و      يتـرك مـا    و،ة فيؤخـذ بـه  خالف العام

  .»ةوافق العامة والسنّخالف حكمه حكم الكتاب و
ة داك أ رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه مـن الكتـاب والـسنّ     جعلت ف  :قلت

:  قـال  . الخبرين يؤخذ   لهم بأي  ة والآخر مخالفاً   للعام ووجدنا أحد الخبرين موافقاً   
»ة ففيه الرشادما خالف العام«.  

ينظر إلى مـا هـم إليـه    « : قال. جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعاً  :قلت
  .»يؤخذ بالآخريترك وامهم و قضاتهم فأميل حكّ
 ـ      « : قال .امهم الخبرين جميعاً   فإن وافق حكّ   :قلت ى إذا كان ذلـك فأرجـه حتّ

  1.» الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات فإن،تلقى إمامك
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبـوب، عـن محمـد بـن عيـسى       

  2.نحوه
  3.صينورواه الصدوق بإسناده عن داود بن ح

  .وقد اُورد على هذه الرواية بوجوه من الإيرادات
 ضعف سند الرواية بعمر بن حنظلة، وأنّه لم يوثّق في الرجال، وبـداود          :الأول

  5.وبمحمد بن عيسى، فإنّه مجهول الحال 4، إنّه واقفيبن حصين حيث قال الشيخ
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  . التعدد أن صدرها ظاهر في التحكيم لأجل الخصومة، فلا يناسبها:الثاني
 أن الأمر في تعيين الحاكم بيد المدعي، فينفذ حكـم مـن اختـاره فـي      :الثالث

  .الواقعة، لا حكم من اختاره المنكر وإن كان أفضل
أن من شأن الحاكم التفحص عن وجود المعارض لمدرك حكمه، ولا : الرابع

  .يناسبه الغفلة عنه
  .يهما فيما حكم به الحاكم أنّه لا معنى لاجتهاد المترافعين وتحر:الخامس
 أنّه لا معنى لحكم أحد الحـاكمين بعـد حكـم الآخـر، ولـو فـرض                :السادس

  .حكمهما معاً يلزم القول بالتساقط والرجوع إلى حكم ثالث
وهذه الوجوه من الإيرادات يرد على الرواية، مع قطع النظر عن الاستدلال بها 

  .في المقام
يره لـيس مـن بـاب تـرجيح الحجـة علـى              أن تقديم المشهور على غ     : السابع

الحجة، بل هو من قبيل تمييز الحجة عن اللاحجة، فإن المراد من الشهرة إما هـو       
الشهره في النقل والفتوى، وإما الشهرة في النقل فقط قد لـوحظ بحيـث يوجـب              

  1.»فإن المجمع عليه لا ريب فيه«: القطع بصدوره، كما قال
موافقة الكتاب أيضاً من باب تمييز الحجة عن اللاحجة،      أن الترجيح ب   :الثامن

  2.»....فهو زخرف«: كما قال
، بقرينة ما أنّها تختصّ بزمان الحضور وإمكان الوصول إلى الإمام       : التاسع

؛ ولـذا مـا أرجـع إلـى التخييـر بعـد فقـد        وقع في ذيله من الإرجاع إلى الإمـام  
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يير في مثـل زماننـا، وقـد أشـار إليـه فـي              الترجيح، فلا مجال لتقييد إطلاقات التخ     
  1.»الكفاية«

 أن العمل به مستلزم لحمل أخبار التخيير علـى مـوارد نـادرة جـداً؛ إذ       :العاشر
قلّما يتّفق أن يكون الخبران فاقدان لإحدى المرجحات، فلابد مـن الحمـل علـى      

  .اختصاصه بزمان الحضور، أو الحمل على الاستحباب
  .لترجيح راجع إلى حكم الحاكم لا إلى الرواية أن ا:الحادي عشر

 أنّها تختصّ بمـورد التنـازع، ولا يمكـن التعـدي عنـه إلـى غيـره         :الثاني عشر 
لاحتمال خصوصية، فإن رفـع التنـازع ممـا لابـد منـه، ولا يمكـن فيـه التخييـر أو                

  . هذا2.الاحتياط
  .وغالب هذه الإيرادات قابل للذب والدفع

ن محمد بن عيسى وإن كان مشتركاً بـين سـبعة اثنـين منهـا ثقـة      أما الأول، فلأ 
والباقي مجهول الحال أو مهمل، إلا أنّه لم يقـع فـي سـند الـصدوق، فقـد رواهـا               
الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين، مضافاً إلى أنّه على قول جامع الرواة هـو              

  3.محمد بن عيسى بن عبيد، وهو ثقة على الأقوى
 إلا أنّـه وثّقـه النجاشـي        4»إنّـه واقفـي   «: بن الحصين وإن قال الـشيخ     وأما داود   

إن عادة النجاشـي  :  ويقال 5»داود بن الحصين مولاهم الأسدي كوفي ثقة «: وقال
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التعرض لمذهب من كان غير اثنى عشري، فعدم تعرضـه لـه دليـل علـى عدمـه،                 
  : فيعارض نقله نقل الشيخ، ويقدم عليه بوجهين

  .  كلام النجاشي، وقد قيل إنّه لم ير خطأ منه أصلاًقوة: أحدهما
  .احتمال كونه واقفياً في زمان، وقد رجع عنه واستبصر: وثانيهما

وأما نفس عمر بن حنظلة وإن لم يوثّق في الرجال، لكنّه يستشهد لوثاقتـه بمـا           
عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى، عن يونس،      » الكافي«رواه الكليني في    

 إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت       قلت لأبي عبداالله  : زيد بن خليفة قال   عن ي 
  1.»إذاً لا يكذب علينا«: فقال أبوعبداالله

إلا أنّه اُورد عليه بضعف سند نفـس هـذه الروايـة بيزيـد بـن خليفـة حيـث لا                   
 نعم يمكن توثيقه برواية صفوان بن يحيى عنه بـسند معتبـر            2توجد شهادة بتوثيقه  

فّارة الصوم من الكافي وصفوان ممـن لا يـروي إلا عـن ثقـة وبروايتـه      في باب ك  
  .هذه الرواية ثبت وثاقة عمر بن حنظلة أيضاً

هذا مضافاً إلى أن أخباره مقبول في جلّ أبواب الفقه ومورد لعمل الأصحاب       
سيما هذه الرواية حيث استدلّ بفقراتها المختلفة في أبواب كثيرة من الفقه سـيما   

 فإنّه لم يرد هذا الحكم في غيره من 3»وما يحكم له فإنّما يأخذه سحتاً    «: قوله
  .سائر الأخبار وقد أفتى به الأصحاب

  : وأما الإشكالات الخمسة التي بعدها فاُجيب عنها بوجهين
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دعوى كون الرجوع إليهما من حيث الرواية أو الفتوى، ولا ضير في : أحدهما
لكن الإنـصاف أن ذلـك   . عددون في أخذ الفتوىالرجوع إلى فقيهين بل فقهاء مت 

خلاف ظاهر الرواية بل نصّها، حيث نهى في صدرها الرجوع إلى حاكم الجور،            
فرضـيا أن يكونـا   «: ولا معنى فـي الرجـوع إلـيهم فـي الفتـوى، مـضافاً إلـى قولـه              

  . إلى غير ذلك1»...الحكم ما حكم... الناظرين في حقّهما فاختلفا فيما حكما
أن ينزّل فرض السؤال على خصوص صورة التداعي، وكثيراً مـا يتّفـق            : يالثان

  .ذلك في باب الميراث، وبه يندفع الإشكالات الخمسة
أما الأول والثاني، فلعدم تراضيهما على واحد، وحيـث إن كـلّ واحـد منهمـا              

  .مدع بعين حكماً
  .خروأما الثالث، فلاحتمال عثور كلّ منهما على قدح في الخبر الآ

    هما بعد عدم نفوذ كلّ من الحكمين فـي حـقا الرابع، فلا يبعد جواز تحريوأم
واحد منهما، حيث إن حكم كلّ واحد منهما إنّما هو نافذ لمن رجع إليه لا غيـر،        

  .فيكون ذلك إرشاداً من الإمام لدفع الخصومة
واحد وأما الخامس، فلا ضير فيه أصلاً بعد ما عرفت من عدم نفوذ حكم كلّ       

  .منهما إلا لواحد من المترافعين
وأما الإشكال السابع ـ وهو كون تقديم المشهور علـى غيـره مـن بـاب تمييـز        

» الدرر«الحجة عن اللاحجة، لا من جهة ترجيح حجة على حجة ـ فقد ذكره في 
 في المقبولة فإن المجمع عليه لا ريب فيه أن الظاهر منه بقرينة قوله   «: بتقريب

اج الخبر المـشتهر بـين الأصـحاب فـي جملـة الاُمـور التـي رشـدها بـين أن              وإدر
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الترجيح بها ليس من الترجيحات الظنّية التي تعبدنا الشارع بها، بل مـن جهـة أنّـه             
مقطوع به وإن غيره مقطوع الخلاف، وحمل قوله لا ريب فيه علـى عـدم الريـب      

جـداً مـن دون داع إلـى هـذا     بالإضافة إلى الآخر فيجب الأخذ بـه تعبـداً ركيـك        
الحمل؛ لوضوح أن الخبر إذا صار مشتهراً بين الشيعة رواية وفتوى وعملاً ـ كمـا   
هو الظاهر من الاشتهار بين الأصحاب ـ يوجب القطع بـصحته وأن مـضمونه هـو     

، ولازم ذلك صيرورة غيره مقطوع الخلاف، فليس تقديم الخبـر      حكم الإمام 
  . انتهى1.»ن جهة الترجيح الذي يتكلّم فيهالمشتهر بين الأصحاب م

وقد يورد عليه بأن تفسير المشهور بما يوجب القطع بـصدوره وعـدم صـدور              
                    مخالفه لا يناسـب ذكـره فـي المقبولـة بعـد التـرجيح بالأعدليـة والأوثقيـة، فـإن

  .مخالف المشهور حينئذ لا حجية فيه حتّى يرى عدالة راويه أو أعدليته
عدم ذكر الأعدلية والأوثقية في المقبولة من مرجحات الخبر، لكنّه مخدوش ب

وإنّما ذكر ذلك قبل النظر إلى تعارض الخبرين من مرجحات حاكم على حاكم             
  .آخر كما لا يخفى

أن الـشهرة لـو كانـت موجبـة للقطـع بالـصدور فالأخــذ       : نعـم، يـرد عليـه أولاً   
 لا يحتـاج إلـى أمـر    بمقطوع الصدور وطرح المقطوع عدم صدوره عقلي قطعـي      

 وبيانه، وحمل الأمر على الإرشاد خلاف الظـاهر سـيما فـي مثـل هـذه                  الإمام
  .الرواية كما لا يخفى

أنّه على هذا الفـرض لا يمكـن تـصور المـشهورين؛ إذ كيـف يحـصل           : وثانياً
  !القطع بالمتعارضين؟
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، لكن نعم، يمكن تفسيره بالشهرة في الرواية فقط وأنّه يوجب القطع بالصدور
لا يستلزم ذلك القطع بعـدم صـدور مخالفـه، بـل يحمـل صـدورهما وإرادة غيـر                  
الظاهر منهما أو من أحدهما، أو صدور أحدهما لا لبيان الحكم الواقعي فكلاهما     

  .حجة في نفسه، لكن يقدم المقطوع الصدور على غيره، وهذا هو الترجيح
مـن أن فـي كـون أخبـار     «: ضاًأي ـ» الكفايـة «وأما الثامن، فهو ما أشار إليـه فـي        

موافقة الكتاب أو مخالفة القوم مـن أخبـار البـاب نظـراً، وجهـه قـوة احتمـال أن                   
يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه غير حجة، بشهادة ما ورد في أنّه زخرف      
وباطل وليس بشيء، أو أنّه لم نقلـه، أو أمـر بطرحـه علـى الجـدار، وكـذا الخبـر                   

ورة أن أصالة عدم صدوره تقية ـ بملاحظـة الخبـر المخـالف     الموافق للقوم؛ ضر
           لهم مع الوثوق بـصدوره لـو لا القطـع بـه ـ غيـر جاريـة للوثـوق بـصدوره حينئـذ
كذلك، وكذا الصدور أو الظهـور فـي الخبـر المخـالف للكتـاب يكـون موهونـاً               

لأخبـار  بحيث لا يعمه أدلّة اعتبار السند ولا الظهور كما لا يخفى، فيكـون هـذه ا           
 1.»في مقام تمييز الحجة عـن اللاحجـة، لا تـرجيح الحجـة علـى الحجـة، فـافهم             

  .انتهى
أن ذلك لا يناسب ذكره بعد بيـان التـرجيح بالـشهرة، فلابـد وأن يكـون             : وفيه

المراد من المخالفة والموافقة هنا هو المخالفة بغير التباين، بخلاف ما أشـار إليـه              
ورده الأخبار المخالف للقرآن بالتباين، ويشهد على ذلك ، فإن م...من أنّه زخرف

إذا ورد علـيكم حـديثان      «: ما رواه الراوندي بـسنده الـصحيح عـن الـصادق          
 ومـا خـالف   ، فما وافق كتاب االله فخـذوه     ،مختلفان فاعرضوهما على كتاب االله    
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  . الحديثين بالاختلاف والتعارض حيث قيد الإمام1.»...فردوهكتاب االله 
د معارضـته لمـا هـو           وأمـة بمجـرـة تقيا حصول الوثوق بـصدور الموافـق للعام

مخالف لهم ممنوع؛ إذ يحتمل في نفسه عدم صدور المخالف، ولم يفـرض فـي     
الخبر الوثوق بصدوره، وصرف مخالفة العامة لا يوجـب الوثـوق بـصدوره، بـل                

  .»الكفاية«القطع به كما في عبارة 
لصدور أو الظهور في الخبر المخالف للكتاب يكون من أن ا«كما أن ما ادعاه 

 كما ترى؛ إذ المفروض هو 2»موهوناً بحيث لا يعمه أدلّة اعتبار السند ولا الظهور     
 يقع كثيراً التخالف بغير التباين، وصدور مثل هذا النوع من الأخبار من الأئمة

  .كما لا يخفى
طاً بالظن الشخصي، بل ولا هذا مضافاً إلى أن جريان هذه الاُصول ليس مشرو

  .عدم الظن بخلافه، بل هي من الاُصول العقلائية المبنية على الظن النوعي، فتدبر
 مستنداً 3»الكفاية«وأما التاسع، وهو أنّها تختصّ بزمان الحضور وقد ذكره في          

 فـالمطلوب منـه الجمـع       4» إمامك فأرجه حتّى تلقى   «إلى ما في ذيله من قوله     
ن أخبار التخيير بحملها على زمان الغيبة، لكنّه غيـر مفيـد قطعـاً؛ إذ كيـف        بينه وبي 

يمكن حمل أخبار التخيير الصادر في زمان الصادقين لمخاطب كحسن بن جهم            
  !أو سماعة أو حرث بن مغيرة على زمان الغيبة بحيث يكون ذلك لغواً لهم؟

بـار التخييـر   وأما العاشر، وهـو أن العمـل بهـذه الروايـة يوجـب تخـصيص أخ           
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أن : بفقدان المرجحات وهو نادر جداً، فيلزم تخصيص الأكثـر المـستهجن، ففيـه       
ــه      ــا اُحــرز في ــات فمــورده م ــام الإثب ــي مق ــوحظ ف ــورة إنّمــا ل المرجحــات المزب
المرجحات لا ما فيه المرجح واقعاً، وحينئذ فيكون الموارد التـي لا يعلـم وجـود           

ك باقياً تحت عموم التخيير، وهذه الموارد التـي   تلك المرجحات فيه، أو اشتبه ذل     
يردد فيه الأمر كثير جداً، ولو سلّمنا ظهور كون المراد هـو ذي المزيـة فـي مقـام         

  .الثبوت فليحمل على ذلك جمعاً حتّى لا يستلزم تخصيص الأكثر المستهجن
 وأما الحادي عشر، وهو أن ظاهر الرواية كون التـراجيح بملاحظـة الحكـم لا         

وذكـر الأعدليـة والأفقهيـة    » ...الحكم ما حكم به أعدلهما    «: الرواية ففي صـدرها   
ينظر إلى ما كـان مـن روايـتهم    «: وغيرهما ترجيحاً للحكم على الحكم، ثم قال  

ينظـر فمـا وافـق حكمـه حكـم      «:  ثـم قـال    »...فيؤخذ بـه مـن حكمهـا      ... عنّا  
  .الخبر إلى غير ذلك من القرائن التي يوجد في 1.»...الكتاب

أن الترجيح بالشهرة وما بعدها قد اعتبر فيما بعـد فـرض سـقوط        «: وما قيل من  
حكم الحكمين بالمعارضة فمفادها أنّه بعد سقوط الحكـم يرجـع إلـى الـروايتين        

  2.»...ويؤخذ بالراجح منهما
خلاف لظاهر ما سبق من فقرات عبـارات الروايـة، فـإن ظاهرهـا أنّـه تـرجيح                   

  .رواية نفسهاللحكم لا الأخذ بال
ويشهد لذلك ذكر هذه المرجحات فيها في رواية اُخرى في تـرجيح الحكـم           
من دون ذكر للرواية أصلاً، وهي ما رواه الصدوق بإسناده عن داود بـن حـصين                 
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 في رجلين اتّفقا على عدلين جعلاهما بينهمـا فـي حكـم وقـع       عن أبي عبداالله  
دلان بينهما عن قول أيهما يمـضي       بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين، فاختلف الع      

 ولا ،ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه      «: الحكم؟ قال 
  1.»يلتفت إلى الآخر

لكن المذكور فيه هو الفقرة الاُولى التي قد سبق منّا اختصاصه بالحكمين في           
ة الكتاب وغيرهما، هذه الرواية أيضاً مسلّماً، وليس فيه الترجيح بالشهرة أو موافق        

فـإن  «: فلا شهادة لها على المطلوب، والتمسك في قبال ذلك كلّـه بعمـوم التعليـل     
  .مشكل كما لا يخفى» المجمع عليه مما لا ريب فيه

وأما الثاني عشر، أنّها واردة في مورد التنازع فيحتمل اختصاص التـرجيح بـين    
 هو موردهـا، ولا وجـه للتعـدي         الروايتين بمقام الحكومة ورفع التنازع فقط، كما      

منه إلى غيره ولا لدعوى تنقيح المناط، مع ملاحظة أن رفع الخصومة بالحكومـة     
في مقـام تعـارض الحكمـين لتعـارض مـستندهما لا يكـاد يمكـن إلا بـالترجيح،                
والإنصاف أن الإشكالين الأخيرين سيما الأخير مما لا يمكن الـذب عنهمـا، فـلا          

  .الرواية للترجيح في مقام تعارض الروايات مطلقاً، فتدبريتم الاستدلال ب
عـوالي  «مرفوعة زرارة، وهي ما رواه ابن أبـي جمهـور الإحـسائي فـي       : ومنها

جعلـت  :  فقلـت  سـألت أبـا جعفـر     : عن العلامة مرفوعاً إلى زرارة قال     » اللئالي
 ،يا زرارة «: فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ فقال         

يـا سـيدي إنّهمـا معـاً        : فقلـت . »خذ بما اشتهر بين أصـحابك ودع الـشاذّ النـار          
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خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما فـي       «: فقال. مشهوران مرويان مأثوران عنكم   
اُنظـر مـا وافـق منهمـا     «: فقال. إنّهما معاً عدلان مرضيان موثّقان  : فقلت. »نفسك

ربمـا كانـا معـاً مـوافقين لهـم أو       :  قلت .»...فهممذهب العامة فاتركه وخذ بما خال     
ترك ما خالف ا لدينك و  ةإذن فخذ بما فيه الحائط    «: مخالفين فكيف أصنع؟ فقال   

إنّهما معـاً موافقـان للاحتيـاط، أو مخالفـان لـه فكيـف أصـنع؟              : فقلت. »الاحتياط
 إذن فأرجـه «: ، وفـي روايـة  »إذن فتخير أحدهما، فتأخّذ به وتدع الآخـر      «: فقـال 

  1.»حتّى تلقى إمامك فتسأله
  : واُورد عليه بوجهين

ضعف سند الحديث حيث لم يوجد مرويـة فـي شـيءٍ مـن جوامـع             : أحدهما
الأخبار المعروفة، ولم يحكها إلا ابن أبي الجمهور الإحسائي عن العلامة مرفوعة 

من » عوالي اللئالي«إلى زرارة، ولم يوجد ذلك في كتب العلامة أيضاً، مع ما في       
  2.نقل أخبار العامة والضعاف

مـن كـون ذكـر    » «الـدرر «من حيـث الدلالـة وهـو مـا أورد عليـه فـي         : ثانيهما
الصفات والشهرة من قبيل تمييز الحجة عن اللاحجة دون التـرجيح، أمـا الـشهرة          
فلما مر بيانه في المقبولة، وأما الصفات فقد ذكر في المقبولة ترجيحاً للحاكم لا               

 هما عدلان «ا في المرفوعة فالظاهر منه بقرينة سؤال السائل بعد ذلك        الرواية، وأم
أنّه ليس المراد من الأعـدل هـو التفـضيل، بـل المـراد مـن كـان منهمـا               » مرضيان
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 وحاصله يرجـع إلـى   ،1ضٍعبى بِم أولَ هضُع ب رحامِوا الأ اُولُعادلاً، فهو من قبيل     
 2.»... الآخـر لكونـه غيـر حجـة        وجوب الأخذ بخبر العادل لكونـه حجـة، وطـرح         

  .ملخّصاً انتهى
 أما الأول ـ وهو ضعف سند الحديث ـ فابن أبي الجمهور على ما حقّقه   :أقول

 وذكر أخبار 3معتمد،» عوالي اللئالي«مقبول القول وكتابه » خاتمة المستدرك«في 
الضعاف والعامي فيه لا يوجب تـضعيف جميـع رواياتـه، فـإن بنـاؤه علـى جمـع                   

وأما عدم وجدانه في كتـب  . لروايات حتّى ضعافها لعلّها تكون شاهدة أو مؤيدة       ا
العلامة فلا يـدلّ علـى عـدم الوجـود، مـع مـا نعلـم مـن فقـدان جمـع مـن كتـب                   

  .العلامة
  .نعم، وجه الضعف كون سندها مرفوعة، فلا يصح الاعتماد عليها

قة لـسيرة العلمـاء فـي    إن ضعفه منجبر بعمل الأصحاب، فإنّها مواف    «: وقد يقال 
  4.»باب الترجيح، فإن طريقتهم مستمرة على تقديم المشهور على الشاذّ

أن مجرد سيرة العلماء على ذلك لا يوجب انجبار المرفوعة ما لـم يعلـم        : وفيه
استنادهم إليها، ولعلّ مستندهم المقبولة، أو مثل مكتوبة محمد بن علي بن عيسى 

 قد اختلف علينا  المنقول إلينا عن آبائك وأجدادككتب إليه يسأله عن العلم    
مـا  «: فيه فكيف العمل به على اختلافه، أو الرد إليك فيما اختلف فيه؟ فكتب   
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 مبنيـاً علـى أن الـشهرة        1.» وما لم تعلمـوا فـردوه إلينـا        ،لزموهأعلمتم أنّه قولنا ف   
  .يوجب العلم بالصدور ولو بالإضافة إلى الشاذّ

لسيرة على تقديم الترجيح بالشهرة على الصفات لكانت شاهدة نعم لو كانت ا
  .على استنادهم إليها، ولم يثبت ذلك

بل لم يذكر أحد من العلماء مطابقة الاحتياط في عداد المرجحات مع كونها           
  .مذكورة في المرفوعة، فيشهد على عدم اعتمادهم عليها، فتدبر

ف الظـاهر؛ إذ حمـل أفعـل    وأما الإشـكال فـي الدلالـة بمـا عرفـت فهـو خـلا          
التفضيل على معنى الوصفية خلاف الظاهر جداً، مضافاً إلى أنّه لا يناسـب جعلـه          

  .بعد الترجيح بالشهرة
لا يصير قرينة على إرادة ذلك المعنى، ... وفرض السائل أنّهما عدلان مرضيان    

دالة والوثاقة بل ظاهر صيغة أفعل قرينة على أن المراد منها أنّهما متساويان في الع  
لا يفضل أحدهما على الآخر، كما ينادي بهذا ما في المقبولة، فالرواية من حيث   

  .الدلالة تامة، وإنّما الإشكال في سندها كما عرفت
عن قطب الدين سعيد بن هبة االله الراونـدي   » الوسائل«ما رواه صاحب    : ومنها

حمد وعلي ابني علي بن في رسالته التي ألّفها في أحوال أحاديث أصحابنا، عن م   
عبدالصمد، عن أبيهما، عن أبي البركات علي بن الحـسين، عـن أبـي جعفـر ابـن           
بابويه، عن أبيه، عن سعد بن عبداالله، عـن أيـوب بـن نـوح، عـن محمـد بـن أبـي                 

إذا ورد علـيكم  «: قـال الـصادق  : قـال . عمير، عن عبدالرحمن بن أبي عبـداالله    
 ومـا   ، فما وافق كتاب االله فخـذوه      ،تاب االله ا على ك  محديثان مختلفان فاعرضوه  
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ا علـى أخبـار   معرضوها في كتاب االله فا فإن لم تجدوه،وهدخالف كتاب االله فر 
  1.» فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه،العامة

  .وقد روي بنفس هذا السند إلى ابن بابويه الروايات الثلاثة الاُخرى تتلوها
ن نوقش فيه، تارة باستبعاد أن يكون كتـاب لقطـب الـدين    وهذا السند وإن كا 

طريق إليـه   » الوسائل«في أحوال الرجال أولاً، وبالتشكيك في أن يكون لصاحب          
وإن كان مخطوطته بأيدينا ثانياً، وبالكلام في أن محمداً وعلياً هما ابني علـي بـن              

قة أبوالبركات علي بـن  عبدالصمد أو ابني عبدالصمد ثالثاً، وبأنّه لا دليل على وثا    
؛ لأنّـه لـيس عـن حـس     »الوسائل«الحسين العلوي الخوزي وإن شهد بها صاحب    

  2.للفصل بينهما بزمان كثير رابعاً
  .لكن كلّ ذلك مخدوش مذكور في محلّه والرواية صحيحة سنداً

إذا ورد «:  ما بسنده أيضاً عن الحسين بن السري قال قال أبوعبـداالله       :ومنها
  . وفي سنده إرسال3.»ان مختلفان فخذوا بما خالف القومعليكم حديث

هـل  : قلت للعبد الـصالح   : ما بسنده أيضاً عن الحسن بن الجهم قال       : ومنها
لا واالله لا يسعكم إلا التسليم «: يسعنا فيما ورد علينا منكم إلا التسليم لكم؟ فقـال         

فـه فبأيهمـا    شـيء، ويـروى عنـه أيـضاً خلا     عبداالله فيروى عن أبي : فقلت. »لنا
  4.» وما وافق القوم فاجتنبه،خذ بما خالف القوم«: فأخذ فقال
كيف نصنع : قلت للرضا«: ما بسنده أيضاً عن محمد بن عبداالله قال      : ومنها
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إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا مـا يخـالف      «: بالخبرين المختلفين؟ قـال   
  1.»فدعوه وانظروا ما يوافق أخبارهم ،منهما العامة فخذوه

وهنــاك روايــات اُخــر قــد يــذكر مــن المرجحــات، ولــيس كــذلك، بــل هــي 
  2.لتشخيص الحجة عن اللاحجة، فراجع

            ومضمون بعـض هـذه الأخبـار ـ كمـا تـرى ـ التـرجيح بموافقـة الكتـاب، ثـم
بمخالفة العامة، وبعـضها الآخـر التـرجيح بمخالفـة العامـة فقـط، والجمـع بينهمـا                

لى أن كلاً منهما مـرجح، وإمـا بتقييـد الثـاني بـالأول، ولـم               واضح، إما بالحمل ع   
  .يثبت وجوب الترجيح إلا بهما وبهما يقيد أخبار التخيير

وأما الترجيح بالصفات فقد عرفت ضعف المرفوعة، وأما المقبولة فقـد ذكـر            
 الصفات فيها ترجيحاً للحاكم كما في رواية موسى بن اُكيل عن أبي عبـداالله        

ئل عن رجل يكون بينـه وبـين أخ منازعـة فـي حـق فيتّفقـان علـى رجلـين           س: قال
حكـم  : قلـت » ؟وكيـف يختلفـان  «: يكونان بينهما فحكما فاختلفا فيما حكما قال   

ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في    «: كلّ واحد منهما للذي اختاره الخصمان، فقـال       
  3.»دين االله فيمضي حكمه

ي المقبولـة فقـد عرفـت اختـصاصه بمـورد        وأما الترجيح بالشهرة المذكورة ف    
 بنـاءً  4التنازع والترافع، إلا أن يتمسك برواية محمد بن علي بـن عيـسى المتقدمـة           
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على أن يكون الشهرة في النقل موجباً للعلم بالصدور، كما اسـتظهرناه أيـضاً مـن     
 وروي عـنهم : مرسلاً قـال » الاحتجاج«المقبولة، ويؤيده ما رواه الطبرسي في  

 فإنّـه   ، أحاديثنا عليكم فخذوا بما اجتمعت عليه شـيعتنا        تإذا اختلف «: نّهم قالوا أ
  1.»ريب فيه لا

ولا يبعد أن يكون المراد منـه هـو اجتمـاع الـشيعة عليـه عمـلاً وفتـوى ـ كمـا          
يساعده نسبة الاجتماع إلى الشيعة لا أصحاب الحديث، واجتماع الـشيعة لـو لـم             

بالحكم فكثيراً ما يكشف عن خلل فـي الخبـر         يورث الاطمئنان الشخصي للفقيه     
المعارض له بنحو يسقطه عن الحجية، فيكـون مفادهـا مطابقـاً للقاعـدة وإن كـان       

  .الخبر في نفسه ضعيفاً بالإرسال
نعم، يقيد أخبار الترجيح بما دلّ على وجوب التوقّف عنـد الـتمكّن مـن لقـاء         

قّف، وأنّه لا تعمل بواحد منهما  مثل رواية سماعة بن مهران الآمرة بالتوالإمام
خذ بمـا فيـه   «قـال  . حتّى تلقى صاحبك فتسأله، قلت لابد أن نعمل بواحد منهما      

  2.»خلاف العامه
وأمـا مطلقــات التوقّــف ـ لــو كــان ـ الــشامل بإطلاقــه لزمــان عــدم الحــضور      

تقييده بمثل ما سبق مـن روايـة سـماعة، فيحمـل علـى زمـان                : فيمكن أولاً  أيضاً،
  .ضورالح

أنّها ظاهر فـي المنـع عـن العمـل ووجـوب التوقّـف، وأخبـار التـرجيح                 : وثانياً
  .صريحة في جواز العمل بذي المزية فيحمل الأول على الاستحباب
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وبذلك أيضاً يجمع بين أخبار التوقّف والتخيير عند فقدان المرجح؛ إذ أخبـار      
اهر فـي المنـع عنـه    التخيير نصّ في جـواز الأخـذ بأحـدهما، وأخبـار التوقّـف ظ ـ          

  .فيتصرف بها في ظهور تلك الأخبار، ويحمل على الرجحان والاستحباب
أن التوقّـف والكـف ـ والاحتيـاط فـي مقـام العمـل ـ راجـح علـى            : فـتلخّص 

الإطلاق، وله أن يأخذ بأحدهما إلا أن يكون أحدهما موافقاً للكتـاب أو مخالفـاً                
  .للعامة، فيؤخذ به ويترك الآخر فتدبر

هذا كلّه على فرض تمامية أخبار التخيير أو بعضها سنداً ودلالة، وقـد عرفـت         
منع ذلك، وحينئذ فلا يبقى بعد فقد الترجيح إلا التوقّف، وقد يقـال إنّـه الموافـق            

  .لسيرة الأصحاب، فتدبر
  : وهناك طائفة من الروايات يستظهر منها الترجيح بالأحدثية

بن يحيى، عن أحمد بـن محمـد بـن عيـسى،     عن محمد » الكافي« ما في   :منها
قال لـي  «: عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عمرو الكناني قال 

 ثـم  ، أو أفتيتـك بفتيـا،     بحديث با عمرو أ رأيت لو حدثتك     يا أ «: أبو عبداالله 
فتيتـك  أ أو   ، فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتـك      ،ي عنه نبعد ذلك فسألت  جئتني  

  قـد أصـبت   «:  قلت بأحدثهما وأدع الآخر فقالهما كنت تأخذ؟ بخلاف ذلك بأي
 ،لي ولكم ا واالله لئن فعلتم ذلك إنّه لخير     ، أبى االله إلا أن يعبد سراً أم       با عمرو  أ يا

  1.»في دينه إلا التقية أبى االله عزّ وجلّ لنا
» المحاسـن «عـن البرقـي فـي       » الوسـائل «نقلهـا عـن     » جـامع الأحاديـث   «وفي  
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 حمد بـن أبـي عميـر، عـن هـشام بـن سـالم، عـن أبـي عبـداالله                  أبيه، عن م   عن
      1. ...مثله

 ما نقله في ذيل رواية الحادي عشر من الباب الرابـع والعـشرون مـن           ومراده
  2.أبواب الأمر بالمعروف

والظاهر سقوط أبي عمرو الكنـاني فيـه عنـد الـسند وإلا فـلا معنـى لمخاطبـة                   
  .الإمام له، كما لا يخفى

:  قال عن الحسين بن المختار، عن بعض أصحابنا عن أبي عبداالله      ما: ومنها
»     ثتك بحديث العامج  ،أ رأيتك لو حد ثتك بخلافه    نتث ثمهما  ،ي من قابل فحدبأي 

  3.»رحمك االله«: كنت آخذ بالأخير، فقال لي: قال» ؟كنت تأخذ
 إذا جـاء حـديث عـن     قلت لأبي عبـداالله   «: وما عن المعلّى بن خنيس، قال     

هما نأخذ؟ فقـال       أوخذوا به حتّـى يـبلغكم عـن    «: لكم وحديث عن آخركم بأي
فخذوا ب      ،الحي قال أبو عبداالله   : ، قال »هقول فإن بلغكم عن الحي ثم :»  إنّـا واالله

  4.»لا ندخلكم إلا فيما يسعكم
  5.»خذوا بالأحدث«: قال الكليني وفي حديث آخر

ثين القطعيــين ســنداً  لكــن الأولان مــشتركان فــي كــون موردهمــا الحــدي     
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 مباشرة، فلا يمكن التعدي منهما إلى الظنّيين؛ لاحتمال    ومسموعين من الإمام  
  .دخل القطع بالصدور في هذا الحكم

وأيضاً الروايات الثلاثة مشتركة في معاصرة السامع للحديث الأحدث للإمـام      
 ثـم جئتنـي بعـد    :أو قولـه ... ثم جئتني فـي القابـل   : الحي؛ لما في الأولين من قوله     

حتّى يبلغكم عن الحي، ولعلّ لهذه الخصوصية دخلاً فـي   : ذلك وفي الثالث قوله   
  .الحكم المزبور أيضاً

والوجه في ذلك أن كلّ حديث يسمع من الإمام لها ظهوران، أحدهما ظهوره 
في الكشف عن الحكم الواقعي، والثاني ظهوره في كونه الوظيفة الفعلية، ولعـلّ              

الأحدثيـة مـن الجهـة الثانيـة لا الاُولـى، وهـي التـي تقتـضي أن تكـون           الترجيح ب 
مركوزة في ذهن السائل بحيث أجاب عن سؤال الإمام بأنّه يأخذ بالأحدث، وأما 

  .الجهة الاُولى فلا مناسبة لها مع الأحدثية كما لا يخفى
ا ويؤيد ذلك ذيل رواية الكناني الظاهر بل الصريح في كون نظر الإمام إلى م ـ   

هو وظيفة السامع بالفعل ولو من أجل التقية، كما في قضية علي بن يقطـين وهـو            
الظاهر أيضاً من رواية معلّى بن خنيس الأخيرة، ويمكن أن يحمل على ذلك مثل 

ما بال أقوام يـروون عـن   :  قال قلت له ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبداالله       
: بالكذب، فيجيء منكم خلافه؟ قال    لا يتّهمون    فلان و فلان، عن رسول االله     

»1.» الحديث ينسخ كما ينسخ القرآنإن  
ولعلّه مراد الصدوق أيضاً، فإنّه بعد حمل مثل رواية الحسين بن المختار علـى       
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إن كلّ إمام أعلم بأحكام زمانه من غيره من  «: زمان الإمام خاصّة قال في توجيهه     
  . انتهى1.»الناس

  .ند الأول بالكناني الذي لم يثبت توثيقههذا كلّه مضافاً إلى ضعف س
والثاني بالإرسال الواقع فيه، ولكن الثالث معتبـرة إلا مـن جهـة المعلّـى، وفيـه          

:  وابن الغضائري2»ضعيف جداً لا يعول عليه«كلام معروف من قول النجاشي إنّه 
  . ومما ورد في مدحه، فراجع3»لا أرى الاعتماد على شيء من حديثه«

  :تنبيه
إنّه لا إشكال في الإفتاء بمـا اختـاره مـن الخبـرين فـي عمـل                 «: »الكفاية«قال في   

وعمل مقلّديه، ولا وجه للإفتاء بالتخيير في المسألة الفرعيـة، لعـدم الـدليل                نفسه
نعم له الإفتاء به في المسألة الاُصولية، فلا بـأس حينئـذ باختيـار المقلّـد      . عليه فيها 

مل بما يفهـم منـه بـصريحه أو بظهـوره الـذي لا شـبهة           غير ما اختاره المفتي، فيع    
  . انتهى4.»فيه

فـي أن  : قد عرفت عدم الدليل على التخيير، وعلى القول به فيقع الكـلام أولاً            
  .التخيير هل هو في المسألة الاُصولية أو الفرعية

  في أنّه هل للمفتي تخيير المستفتي في الأخذ أم لا؟: وثانياً
  توى بالتخيير في المسألة الفرعية أم لا؟هل له الف: وثالثاً
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  .في أن التخيير هل هو في المسألة الاُصولية أو الفرعية: الأول
لا ينبغي الإشكال في أن الحكم بالتخيير في حالات التعـارض حكـم شـرعي      
ظاهري، نظير التخيير بين الفعـل والتـرك والوجـوب والحرمـة فـي الـدوران بـين             

  . مثل خصال الكفّارات أو التخيير بين القصر والإتمامالمحذورين، وليس واقعياً
ومعنى أنّه حكم ظاهري أنّه حكم مجعول عند الجهل وعـدم العلـم للجاهـل،       

  1.»فإذا لم تعلم فموسع عليك«: كما يدلّ عليه قوله
من أن ما ذكر لا يخرج عـن  «ومن العجب ما استشكل عليه بعض من نعاصره       

    الإشعار مع احتمال أن النكتة لذكره هي كون عـدم العلـم محقّقـاً لموضـوع          حد 
  2.»التخيير، ولو لاه كان العمل بواحد معين متعيناً

فإن ذلك رجوع إلى نفس المدعي، حيث فرض أن موضوع التخيير هو عـدم        
  !!العلم

لا تـنقض  «:  أو قولـه 3.»اإن الناس في سعة ما لا يعلمو    «فيكون مفاده كمفـاد     
 ومثلهما، وإنّما الكلام في أنّه هل هو حكم تكليفـي فرعـي،             4»شكبالأبداً  اليقين  

  .أو حكم وضعي اٌصولي
ولابد في ذلك من ملاحظة الروايات المستندة إليها، والمشهور بين المتأخّرين 

  .أنّه في المسألة الاُصولية
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وبأيهمـا أخـذت مـن بـاب التـسليم       «: إن الظاهر من قوله   «: قال النائيني 
لأخذ بأحدهما ليكون حجة وطريقاً مثبتاً للواقع لا مجرد الأخذ فـي        هو ا » وسعك

، فإنّـه  »العـوالي « فتخير كما في خبـر      مقام العمل، ولا ينافي ذلك إطلاق قوله      
 »موسع عليك بأية عملت«: نعم ربما يتوهم دلالة قوله... صالح لكلا الوجهين  

 هو » بأية عملت«: هر من قولهعلى كون التخيير في المسألة الفقهية ولكن الظا
الأخذ بأحد المتعارضـين حجـة وطريقـاً إلـى العمـل لا مجـرد العمـل بمـضمون                  

  . انتهى ملخّصا1ً»أحدهما
وقد اُخذ ذلك في كلام جمع ممن تأخّر عنه مفروغاً عنه، وذكروا أن التخييـر        

  .في المسألة الاُصولية من دون بيان وجهه
لبـاب يعطـي ظهـور عـدة منهـا فـي كونـه بحـسب         ولكن التأمل في روايـات ا    

 فلـيس   2»بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك     «: المسألة الفرعية، فإن قولـه    
  .إلا ما رواه الكليني مرسلة، ولعلّه مأخوذ من سائر الروايات

بـاب  وبأيهما أخـذت مـن   «: وأما ما يشابهه من ما ورد في مكاتبة الحميـري         
قد عرفت أن مورده التخيير فـي العمـل، فهـو خـارج عـن       ف3،»التسليم كان صواباً  

  .محلّ البحث
وقد عرفت ظهور رواية عبداالله بن محمد أيضاً في التخيير العملي لقوله موسع 
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عليك بأية عملت، وحمله على التوسعة في الأخـذ خـلاف الظـاهر جـداً، إلا أنّـه          
  .أيضاً خارج عن محلّ البحث كما سبق

 1»...فموسع عليك حتّى تـرى القـائم  «:  الحارث بن مغيرة فيبقى ظاهر روايتي  
 والظاهر منهما هو السعة فـي العمـل،      2.»فهو في سعة حتّى يلقاه    «: وموثّقة سماعة 

  . وأما السعة في الأخذ مما لا يتوجه إليه العرف كما لا يخفى
فإذا لـم تعلـم فموسـع عليـك بأيهمـا         «: نعم، يبقى رواية الحسن بن الجهم     

 وظاهره وإن كان هو التخيير في الأخذ إلا أن حمله علـى التخييـر فـي             3.»تأخذ
العمل أسهل لما أنّه الأقرب إلى الفهم العرفي دون الأخذ حتّـى يـصير المـأخوذ                

  . حجة، فتدبر
نعم، قد سبق أنّه لا يصح التخييـر فـي العمـل ثبوتـاً؛ لعـدم إمكـان جعلهمـا أو           

ما يصح التخيير فـي الأخـذ حتّـى يـصير حجـة،            جعل أحدهما لا بعينه حجة، وإنّ     
  .فلابد من حمل الروايتين على أن العمل متفرع على الأخذ فقد أخذ بما يعمله

  هل للمفتى تخيير المستفتي في الأخذ أم لا؟: الثاني
لا ينبغي الإشكال في جـواز الفتـوى بـالتخيير فـي العمـل علـى القـول بكـون                

 كما يجوز الفتـوى حينئـذ بـأن فـي المـسألة خبـرين               التخيير في المسألة الفرعية،   
متعادلين وحكمه التخيير في العمل وسيأتي توضيحه، وأمـا علـى القـول بـالتخيير      
في المسألة الاُصولية وهو التخيير في الأخذ بأحـدهما فيـصير حجـة، فـلا ينبغـي             
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ي المـسألة  الإشكال أيضاً في عدم جواز الإفتاء بالتخيير في العمل؛ أي التخييـر ف ـ    
 فهـل المفتـي يخيـر    1.»الكفاية«الفرعية، فإن المفروض عدم الدليل عليه كما في   

المستفتي في الأخذ فيأخذ بأي الخبرين شاء ولو كان غير مـا اختـاره المفتـي، أو     
  .يفتي بما اختاره من الخبرين أو يخير بين الأمرين وجوه بل أقوال

إن نـصب  «:  وقـال فـي وجهـه   لـشيخ ذهب المشهور إلى الأول، ومـال إليـه ا    
الشارع للأمارات وطريقيتها يشمل المجتهـد والمقلّـد، إلا أن المقلّـد عـاجز عـن             
القيام بشروط العمل بالأدلّة من حيث تشخيص مقتضاها ودفع موانعها، فإذا أثبت      
ذلك المجتهد، وأثبت جـواز العمل بكلّ من الخبرين المتكـافئين المـشترك بـين               

  .مجتهد، تخير المقلّد كالمجتهدالمقلّد وال
ولأن إيجاب مضمون أحد الخبـرين علـى المقلّـد لـم يقـم عليـه دليـل، فهـو                    

  . انتهى ملخّصا2ً.»....تشريع
وأنت خبير بأن مقتضى الوجه الأول جواز الإفتـاء بـالتخيير، ومقتـضى الثـاني               

  .وجوبه وحرمة غيره
تّـب علـى كـون التخييـر فـي      ويتر«: وذهب المحقّق النائيني إلـى الثـاني وقـال    

المسألة الاُصولية أو الفرعية ثمرات مهمه، منها كون التخيير للمفتي فـي الفتـوى        
بمضمون أحد الخبرين لو كان التخيير في المسألة الاُصولية، والتخيير للمـستفتي        
في العمل بمضمون أحدهما لو كان التخييـر فـي المـسألة الفقهيـة، إلا فـي مقـام               

الخصومة، فإنّه لا معنى لتخيير المتخاصمين في العمـل بأحـدهما،           الترافع وفصل   
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بل لابد للحاكم من اختيار مضمون أحـدهما والحكـم علـى طبقـه؛ لعـدم فـصل                 
  1.»الخصومة إلا بذلك

القـول الثالــث، وهـو جــواز كــلا   » الكفايــة«واختـار المحقّــق الخراسـاني فــي   
  2.»...لا إشكال«: النحوين من الفتوى وقال

جه جواز الأمرين أن أخذه بأحد الخبرين يصيره حجة معينة في حقّـه          ولعلّ و 
فله الإفتاء بمضمونه؛ لأن الإفتاء أيضاً عمل من أعماله، كما أن له الإفتاء بالتخيير             
في المسألة الاُصولية؛ لأنّّه الذي أدى إليه فهمه بعد الفحص عن الدليل وجهـات       

المقلّد فيجوز الإفتاء له بالتخيير كما كان       الترجيح، وحيث إن وظيفته مشترك مع       
  .هذا. المجتهد مخيراً

إن الفتوى ليس إلا إظهار ما يستنبطه : والأقوى هو القول الأول المشهور وبيانه
المجتهد من الأحكام، وما هـو الحجـة للمقلّـد هـو نفـس مـا اسـتنبطه المجتهـد؛                   

ي طريق كان، ولو لم يفت بـه        ولذلك يكفي للمقلّد العلم بما استنبطه المجتهد بأ       
المجتهد؛ أي لم يخبر به، وهذا بخلاف باب الحكومـة والقـضاوة، فإنّهـا تحتـاج               

ونحوهــا ولا يفيــد الإخبــار، والفــرق بــين » حكَمــتُ«إلـى إنــشاء الحكــم بــصيغة  
المقامين أن الفتوى غير نافذ مع علم المقلّد بخلافه، والحكم نافـذ ولـو مـع علـم             

ه وأنّه خلاف الواقـع، إذ المفـروض أن أحـد الخبـرين لا يكـاد                المترافعين بخطائ 
 ة إلا بعد الأخذ به والبناء عليه، فمضمونه لا يكون حكم االله إلا في حقيصير حج
الآخذ به دون من لم يأخذ به، وتكليف المجتهد إنّما هو بيان أحكـام المقلّـدين،     
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ي الفتـوى بـأن الظهـر    هذا فيجـب علـى المفت ـ    ولا حكم لهم ما لم يأخذوا، وعلى      
واجب على من يأخذ بأخبار الظهر، والجمعة واجبة على من يأخـذ بأخبارهـا، أو    
بيان الأمر بأن في المسألة خبران متكافئان، ومضمون كلّ منهما حجـة علـى مـن                

  .أخذ بالخبر الدالّ عليه
وليس المقام مثل فتـوى المجتهـد بمقتـضى الاستـصحاب، حيـث يقـال بأنّـه                 

جتهد عن المقلّد في تحصيل القطع الـسابق والـشك اللاحـق؛ إذ هنـاك               ينوب الم 
              حصول اليقين السابق أمر مشترك بين المقلّد والمجتهد على الفـرض، بمعنـى أن
المقلّد أيضاً لو ورد في المسألة وأمعن النظر يحصل له القطع والشك كما حصل            

للمقلّـد، ولا لـه أن   للمجتهد بخلاف المقام؛ إذ الأخذ عمل اختياري لـم يحـصل    
ينوب عنه، ومن هنا يعرف أنّه لو أفتى المجتهد بمقتضى أحد الخبرين بعد الأخذ 
به لم يكن ذلك حجة علـى المـستفتي؛ إذ لـيس الفتـوى حجـة إلا فيمـا يـستنبطه         
المجتهد ممـا يحتـاج إلـى إعمـال الفهـم وقـوة الاسـتنباط، دون مـا يـشترك فيـه                      

م تشخيص أن في المسألة روايتـان وأنّهمـا متعادلتـان          المجتهد والمقلّد وفي المقا   
وأن الحكم في المتعادلين هو التخيير في الأخذ وأمر يحتـاج إلـى أعمـال الفهـم             
وقوة الاستنباط والمقلّـد علـى الفـرض قاصـر عـن دركهـا، وأمـا اختيـاره لأحـد                    

قلّـد  الخبرين والأخذ به فلا مدخليـة للاجتهـاد فيـه، بـل هـو أمـر يـشترك فيـه الم               
والمجتهد، ولذا لو قيل لهذا المجتهد إن المجتهد الآخر أخـذ بـالخبر الآخـر لـم              
يكن له تخطئته بخلاف موارد اجتهاده واستنباطه؛ ولذلك فليس الإخبـار عـن مـا          
أخذه حجة في حق المقلّد، والمسألة في غاية الوضـوح إن شـاء االله تعـالى، ولـم      

  .ات مدعاه بدليل على إثبيأت المحقّق النائيني
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هذا كلّه في الإفتاء، وأمـا فـي القـضاوة والحكـم فيـشكل الحكـم علـى كـلا                    
المبنيين، أما على القول بالتخيير في المسألة الاُصولية فلأنّه بعد الأخذ بأحدهما لا 
يصير إلا حجة لنفسه دون المترافعين، والحاكم وإن كـان يحكـم باجتهـاده ولـو              

عين، إلا أنّه يجب عليه أن يحكـم باجتهـاده بمـا يـراه           كان مخالفاً لاجتهاد المتراف   
  .تكليف المترافعين لا تكليف نفسه دونهما

وأما على القول بالتخيير فـي المـسألة الفرعيـة، فـإن لازمـه تخييـر المتـرافعين           
  .بالعمل بأيهما شاء، فلا يمكن له فصل الخصومة

والخــصومة، وأنّــه  مــن اســتثناء مقــام الترافــع ومــا ســبق فــي كــلام النــائيني
حينئــذ لتخييــر المتخاصــمين فــي العمــل بأحــدهما، بــل لابــد للحــاكم    معنــى لا

مــضمون أحــدهما والحكــم علـى طبقــه؛ لعــدم فــصل الخــصومة إلا   اختيــار مـن 
  . انتهى1.»...بذلك

أنّه ليس للحاكم إلا الحكم على ما بينه الشارع في المسألة وهو التخيير،        : ففيه
صومة به لا يجوز له القضاوة بغير ما أنزل االله؛ ولذا لم يقل    ومجرد عدم فصل الخ   

أحد أن له الحكومة في المال المردد بين اثنـين بأنّـه لهـذا أو ذاك إذا لـم يفـصل         
  .الخصومة بغيره، كما هو واضح

 إلى التخيير ذيل المقبولة الـواردة فـي    ولعلّه لما أشرنا إليه لم يرجع الإمام      
لك قلنا أيضاً إنّه لا يمكن التعدي منهـا إلـى غيـر مـوارد              حكم المتخاصمين؛ ولذ  

  .التخاصم فلا تغفل
ثم هـل للمجتهـد عـدم التنبيـه علـى الأمـر بالكلّيـة حتّـى يرجـع المقلّـد إلـى                       
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ــول ــان       الاُص ــبق، وجه ــذي س ــالنحو ال ــوى ب ــه الفت ــب علي ــثلاً أو يج ــة م المؤمن
  .الثاني أظهرهما

واقعيـة لكـلّ مـن يـتمكّن مـن المكلّفـين       إذ التخيير بين المتعارضين ثابت وله    
بحسب المتعارف، إما بعمل نفسه أو عمل من يقلّـده، ولـيس مختـصّاً بمـن قـرع                  
سمعه خبران متعارضان كي يجوز لمن لا يلتفت إليهمـا الرجـوع إلـى الاُصـول،                
فحيث ظفر بهما المجتهد يجب عليه إعلامه من بـاب إرشـاد الجاهـل، كمـا فـي              

  .سائر الأحكام

  لتخيير بدوي أو استمراري؟ هل ا
قضية الاستصحاب لو لم نقل بأنّه قضية الإطلاقات أيضاً كونه «: »الكفاية«قال في 

وتوهم أن المتحير كان محكوماً بالتخيير ولا تحير له بعد الاختيار، فلا   . استمرارياً
يكون الإطلاق ولا الاستصحاب مقتضياً للاستمرار لاخـتلاف الموضـوع فيهمـا،            
فاسد، فإن التحير بمعنى تعارض الخبرين باق على حاله، وبمعنى آخر لم يقع في   

   انتهى1.»خطاب موضوعاً للتخيير أصلاً كما لا يخفى
، حيث اختار كون التخيير بدوياً معلّلاً بأن  ناظر إلى ما أفاده الشيخوكلامه

ة عن إثباته، بل المتيقّن الدليل عليه بنحو الاستمرار مفقود؛ لأن أدلّة التخيير ساكت
من مفادها التخيير حدوثاً، والاستـصحاب غيـر جـارٍ للقطـع بـزوال الموضـوع أو               

  .احتماله
أن الثابـت سـابقاً ثبـوت الاختيـار         «: الذي بأيدينا » الرسائل«لكن الموجود في    
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 1.»لمن لم يتخير، فإثباته لمن اختار والتزم إثبات للحكم في غير موضـوعه الأول    
  .ىانته

وعلى أي حال، لا يبعد دعوى أن بعض أدلّة التخيير غيـر قاصـرة عـن إثبـات             
فهو فـي سـعة حتّـى    «:  في خبر سـماعة استمرار التخيير والتوسعة، مثل قوله  

 3.»فموسع عليك حتّى ترى القائم فترد إليـه    «:  وفي خبر حارث بن مغيـرة      2»يلقاه
  .يير إلى أن يرى القائم أو من يخبرهفإنّهما ظاهران في استمرار التوسعة وبقاء التخ

واحتمال أن يكون المراد هو بقاء الـسعة بالنـسبة إلـى كـلّ مـورد مـن مـوارد                    
تعارض الأخبار، فلا ينافي أن يكون التخيير في الموارد حدوثاً بأن يكـون الغايـة         
غاية للتخيير بنحو الحـدوث فـي الأخبـار التـي يتـوارد عليـه بنحـو التعـارض، لا                    

  .في الخبرين المتعارضين كي يفيد الدوام والاستمرارللتخيير 
فاسـد؛ إذ مفـاد القـضية بنــاءً علـى هـذا الاحتمـال عــدم التخييـر فـي الأخبــار         

  .المتعارضة بعد لقاء الإمام، وهو كما ترى
فموسع عليـك   «: وربما يستظهر الاستمرار أيضاً من قوله في التوقيع الـشريف         

واز العمـل بأيـة شـاء فـي جميـع الأزمـان، وهـو         فإن الظاهر منـه ج ـ 4.»بأية عملت 
نعـم لـزم تقييـد العمـل     . التوسعة الكاملة لا جواز العمل بأية شاء في الزمان الأول  
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من الأخبـار فـتلخّص أن أدلّـة التخييـر كمـا      . بالأخذ على ما يدلّ عليه بعض آخر 
  .تكون ناهضة لإثباته حدوثاً كذلك ناهضة لإثباته مستمراً

الـسكوت يجـري الاستــصحاب، وموضـوعه بحـسب مـا يعينــه      وعلـى فـرض   
العرف هو المكلّف، وهو متّحد في الحالين حال عدم الاختيـار وحـال الاختيـار،      

  . أو حال التخير وحال عدمه
والفرق بين المقام وبين تعارض فتوى المجتهدين حيث لا يجوز العدول مـن          

 هناك لـيس إلا الإجمـاع، وهـو    مجتهد إلى آخر هو أن الدليل الدالّ على التخيير  
دليل لبي يؤخذ منه بالقـدر المتـيقّن للـشك فـي شـمول معقـد الإجمـاع لمـا بعـد           
الاختيار، ولا يجوز الاستـصحاب أيـضاً؛ لاحتمـال كـون الموضـوع هـو المقلّـد                 
الشاك الذي لم يقلّد أحداً بخلاف المقام؛ حيث يكون الدليل لفظياً، والمشخّص      

اللّهم إلا على ما بنينا عليه من جواز الاستـصحاب بعـد         . رفللموضوع منه هو الع   
  .هذوية الموضوع في المكلّف

ثم إنّه على قول الشيخ وعدم التخيير استمراراً يقع الكلام في أنّه لو عدل عـن     
الأخذ بما كان آخذاً به أولاً وأخذ بالآخر فأي دليل يثبت بقائه على الحجية، أما             

كوتها عن غير زمان الحدوث، وأما الاستصحاب فلأنّـه غيـر     الأدلّة فالمفروض س  
 إذ موضوع الحجية هو الآخذ بأحد الخبرين، فلا جار على ما جرى عليه الشيخ    

يشمل غير الآخذ، وكذلك لا دليل على وجوب الأخذ به ثانياً، وحينئذ فإن أخـذ       
د الحجـة كـان   بغيره يتردد الحجة بينه وبـين الثـاني، وحيـث يعلـم إجمـالاً بوجـو       

ــم الإجمــالي     ــرين، ومقتــضى العل ــين خب ــة ب ــة الإجمالي المقــام مــن دوران الحج
 إذا كـان مفـاد      بـراءة الاحتياط فيما إذا كان مفاد كلا الخبـرين حكمـاً إلزاميـاً وال            
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نعم لو أخذ ثانياً بما أخذ به أولاً يعلـم بحجيتـه، إمـا بالأخـذ       . أحدهما غير إلزامي  
هذا كلّه لو كان بنائـه مـن أول   . مل على وفقه من دون إشكال    الأول أو الثاني فيع   

الأمر على الأخذ بأحد المتعارضين بنحو الدوام والاستمرار، وأما لـو كـان البنـاء             
من الأول موقّتاً يشكل فيه من جهة اُخرى، وهي أن كفاية هذا النحو مـن الأخـذ          

ء كان اُول الطلب إلى جواز     في الحجية محلّ الكلام؛ إذ لو جاز التوقيت في البنا         
العمل بكلا الخبرين، وظاهر الأخبار هو التخيير في الأخذ والعمل بواحد منهمـا،           
وذلك لأنّه لا إشكال في أن مفاد الخبر الدالّ على وجوب الظهر مثلاً هو وجوبـه          
بنحو الاستمرار والدوام، وإلا كان الشك في كلّ آن في الحكم، مع أنّه لا يكـاد                

  الحكمـة تقتـضي أن يكـون المـأخوذ مـع عـدم                يشك أحـد، ولـيس ذلـك إلا أن
: التعرض لوقته بنحو الاستمرار والدوام، وإذا ثبت ذلك نقول إن الظاهر من قولـه            

وكذا نظيره جواز الأخذ بأيهما شاء في       . »بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك     «
ن أخذاً به، ولا يجعله حجة تمام مفاده لا في بعضه، فالأخذ بنحو التوقيت لا يكو       

  .من رأس
ــال  ــه: ولكــن يمكــن أن يق ــك«: إن قول ــع علي ــر  1»موس ــه التعبي ــيس في  ل

بالأخذكي يدعى ظهوره في الأخذ بتمام، المفاد بل ظـاهره ابتـداءً جـواز العمـل        
ثم ثبت بقرينة . بأية شاء، وهو عام شامل للعمل بنحو الدوام أو في بعض الأوقات

 عـدم كفايـة صـرف العمـل، بـل لابـد مـن الأخـذ إلا أنّـه لا يوجـب             سائر الأدلّة 
  .التصرف في ظهور الكلام في كفاية التبعيض بحسب الأوقات

كفاية الأخذ ولـو بنحـو التوقيـت، وحينئـذ إذا انقـضى الوقـت زال                : فتلخّص
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وإذا الحجية؛ إذ هي تابعة للأخذ، فإذا أخذ ثانياً بما أخذ به أولاً صار حجة ثانيـاً،             
أخذ بغيـره صـار هـو حجـة دون الأول، فيكـون التخييـر فـي الأخـذ بهـذا النحـو             

  .مستمراً
هذا بناء على استفادة كفاية هذا النحو من الأخذ من الأدلّة كما سبق، وأما لو         
قيل بسكوتها إثباتاً أو نفياً فالأصل عدم حصول حجية ما اُخـذ بـه موقّتـاً، وحيـث      

عي الموجـود فـي البـين يجـب عليـه الاحتيـاط أو الأخـذ             يعلم تنجز الحكم الواق   
  .بأحدهما على سبيل الاستمرار، والأمر واضح





  
  
  
  
  

  فصل  

  الاقتصار على المرجحات المنصوصة  
هل على الترجيح يقتصر فيه على المرجحات المنصوصة المخصوصه، أو يتعدى 

إن كان هو التساقط ـ  إلى غيرها؟ ولا يخفى أن الأصل الأولي في المتعارضين ـ و
إلا أنّه بعد أن ثبت عدم جواز طرحهما بالإجماع والنصوص انقلب الأصل وصار     
الأصل الثانوي وجوب الأخذ بالراجح والتوقّف أو التخيير عند فقدان المـرجح،            
وحينئذ فإن لم يدلّ أدلّة الترجيح على وجوب التعدي عن المنصوصات فيها إلى 

قات التخيير أو التوقّف، فالمهم هـو البحـث عـن دلالـة        غيرها كان المحكم إطلا   
  .تلك الأدلّة

  : على لزوم التعدي بفقرات من الرواياتوقد استدلّ الشيخ
 ما في المقبولـة مـن التـرجيح بالأصـدقية والأوثقيـة، فـإن اعتبـار هـاتين             :منها

الصفتين ليس إلا لتـرجيح الأقـرب إلـى مطابقـة الواقـع مـن غيـر مدخليـة سـبب               
 سـواء   اصّ، وحينئذ فكلّ ما أوجب أقربية الرواية إلى صدورها عن الإمـام           خ



  4ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٥٢٢

  .كان صفة الراوي أو الرواية يوجب الترجيح
وأيد ما ذكره بأن الراوي بعـد سـماع التـرجيح لـم يـسأل عـن صـورة وجـود                    
ــراويين     ــي أحــد ال ــود إحــداها ف ــصفتين دون الاُخــرى أو صــورة وج إحــدى ال

أل عـن صـورة تـساويهما فـي الـصفات حتّـى قـال لا          والاُخرى في الآخر، بل س ـ    
         ة من المزايا، وليس ذلك إلا لأنّـه فهـم أنيفضل أحدهما على صاحبه يعني بمزي

  .1الملاك مطلق أقربية إحدى الروايتين بصدورها عن الإمام
بـأن جعـل    : »الكفايـة «و» الحاشـية « فـي    واعترض عليه المحقّـق الخراسـاني     

اءة والطريقية حجة أو مرجحاً لا دلالة فيـه علـى أن           خصوص شيء فيه جهة الإر    
الملاك فيه بتمامه جهة إرائته، بـل لا إشـعار فيـه لاحتمـال دخـل خـصوصية فـي              

  2.مرجحيته أو حجيته
والشاهد على ذلك أنّـه ذكـر فيهـا مـا لا يحتمـل التـرجيح بـه إلا تعبـداً، مثـل                   

يوجــب للأقربيــة كــالتورع مــن الأورعيــة أو الأفقهيــة إذا كــان موجبهمــا ممــا لا 
الشبهات والجهد في العبادات وكثرة التتبع في المسائل الفقهيـة، أو المهـارة فـي          

  .القواعد الاُصولية
إن الترجيح بالأعدلية والأوثقية وإن كان يمكن أن يكون للأقربية          : وبالجملة

 فيهمـا،  بأي سبب حصلت إلا أنّه ليس غير صالح لإرادة السبب الخـاصّ والتعبـد         
وفي قباله ما لا يصلح إلا الترجيح تعبداً فيكون الثاني شاهداً وقرينة علـى المـراد             

  .من الأول أيضاً
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مضافاً إلى أنّه لو كان السائل فهم أن الاعتبار بمطلق الأقربيـة إلـى الواقـع لمـا          
 1.كان لتعدد السؤال والجواب وجه، بل كان الوجه الاقتصار على الجواب الأول        

  .تهى ملخّص كلامهان
إنّه لو سلّم ظهور التـرجيح بالأصـدقية والأوثقيـة فـي كـون              : ويمكن أن يقال  

الملاك هو الأقربية إلى الصدور لا مجـال لمعارضـته بظهـور سـائر الـصفات فـي           
التعبد، إذ لا ريب أن الظاهر عرفاً من الأورع والأفقه والأعدل ليس التفاضل فـي         

 غير نقل الحديث، بل المراد تطبيـق الـصفات فـي            هذه الصفات في جميع اُموره    
نقل الحديث، فلا يفهم العرف من الورع كثرة العبادات، بل الدقّة والاحتياط في  

مضافاً إلى أن وجود هذه الصفات فـي غيـر النقـل وعدمـه فـي النقـل مـن             . النقل
  .الأفراد النادرة جداً بحيث لا ينسبق الذهن إليه

ه الصفات أيضاً ليس إلا لإيجابه كون الروايـة أقـرب     فالترجيح بهذ : وبالجملة
  .صدوراً

راجعاً إلى تمام الـصفات  » في الحديث«هذا كلّه مضافاً إلى احتمال كون قيد  
             عى أننّـاه أظهـر وإن كـان يـدوالفقرات المذكورة في الرواية، فيكون فـي مـا بي

  .القدر المتيقّن رجوعه إلى الأخير فقط، وهو الأصدقية
إشكال تعدد السؤال والجواب فلأن السائل وإن فهم مـن ذكـر الـصفات        وأما  

كون المناط هو الأقربيـة، إلا أنّـه لـم يفهـم منـه إلا الأقربيـة الحاصـلة مـن جهـة                 
خصوصيات الراوي؛ ولذا فرض الكلام في تـساويهما مـن هـذه الجهـة، وحيـث           

 الاُمـور ومـا   كان سؤاله هذا كاشفاً عن تخيل اختصاص ما يوجب الأقربيـة بهـذه     
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 تنبيهـاً  يشبهها وكان من سائر الجهات بمكان من الذهول والغفلة، بين الإمـام          
للمصداق أن الشهرة أيضاً مما يوجب الأقربية، ثم بين أيضاً أن موافقة الكتاب أو   

  .مخالفة العامة أيضاً يوجب الأقربية وهكذا
بعــد فقــد المرجحــات  أن الظــاهر مــن الروايــة أنّــه نعــم، يــرد علــى الــشيخ

المذكورة فالمرجع هو التخيير أو التوقّف لا الرجوع إلى كلّ ما يوجب الأقربية،      
وهذا ظاهر في أن الترجيح بها كان تعبداً محضاً، وإلا كان على الإمام بيان الكلّية 

  .بعد ذلك
هذا مضافاً إلى أن جعل مثل الأصدقية والأوثقية مرجحاً وإن كان مـن حيـث           

ائة والطريقية من دون إعمال لقيد فيها بالخصوص، لكن لم يعلم أنّهما جعـلا   الإر
مرجحاً من حيث إيجابهما لغلبة الظن الشخصي، أو بمجرد أقربية الاحتمال بنظـر   

  .الناظر، أو من حيث أغلبية المطابقة للواقع وإيجاب الظن النوعي
           ـة، وإنّمـا يمكـن التعـدي إلى كـلّ مزيفلا يمكن التعد     ي إلـى مـا كـان الظـن

النوعي وأغلبية المصادفة فيه على حذو الأصدقية والأوثقية، ومن المعلـوم عـدم            
إمكان تشخيص ذلك والظفر به، ومجرد الشك كاف في عدم جواز التعدي، كما 

  .نقول بمثل ذلك في جعل الحجية لخبر الثقة، فتدبر
 »جمـع عليـه لا ريـب فيـه     فإن الم «:  الأخذ بالمشهور بقوله   تعليله: ومنها

باستظهار أن المراد من المشهور ما يعرفه الكلّ بخلاف الشاذّ، فإنّه ما لا يعرفه إلا       
القليل، ولا ريب أن المشهور بهذا المعنى ليس قطعيـاً مـن جميـع الجهـات حتّـى       
يصير مما لا ريب فيـه، وإلا لـم يكـن فرضـهما مـشهورين، فـالمراد نفـي الريـب             

لشاذّ، فيكون حاصل التعليل ترجيح المشهور علـى الـشاذّ بـأن فيـه            بالإضافة إلى ا  
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احتمال وريب لا يوجد في المشهور، أي احتمال عدم مطابقـة الواقـع، ومقتـضى     
عموم التعليل وجوب الترجيح بكلّ ما يوجب كون أحـد الخبـرين أقـلّ احتمـالاً         

   1.لمخالفة الواقع، ولو كان فيه ألف ريب
ن رفع اليد عن ظهور الرواية من كـون المـشهور ممـا لا            أنّه لا موجب م   : وفيه

ريب فيه بتّاً، ولا حمله على عدم الريب نسبياً، ولا ينافيـه تـصور المـشهورين لمـا      
عرفت من أن المراد هو الشهرة في الرواية، والشهرة خصوصاً فـي الـصدر الأول        

 ا يطمئنة موجبة لكون الرواية ممبصدورها بحيـث  بين الروايات وأصحاب الأئم 
يصح أن يقال عرفاً إنّها مما لا ريب فيها، من دون ملاحظة نـسبة ولا إضـافة، ولا        
بأس بالتعدي منها إلى مثلها مما يوجب الوثوق والاطمئنان بالصدور، لا إلى كلّ           

  .مزية ولو لم توجب إلا أقربية ذي المزية إلى الواقع من المعارض الفاقد لها
 لتقديم الخبر المخالف للعامة بأن الرشد في خلافهم لكن        تعليلهم :ومنها

 فــي روايــة، وإنّمـا هــو فــي ديباجــة  2»الكفايــة«لـيس هــذه العبــارة المنقولــة فـي   
 والمـراد أن مـا   4»إن الحـق فـي خلافهـم     «:  والموجود فـي المقبولـة     3،»الكافي«

 على وجوب ترجيح وافقهم فيه التقية، وليس هذا إلا قضية غالبية لا دائمية فيدلّ    
كلّ ما معه أمارة الرشد والحق، بل كلّ ما هو أبعد عن الباطل وإن لم يكـن عليـه       

  .أمارة الرشد
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باحتمـال أن يكــون الرشــد فـي نفــس المخالفــة   «: »الكفايــة«وأورد عليـه فــي  
لحسنها، أولاً ولو سلّم أنّه لغلبة الحق في المخالف، فلا شبهة في حصول الوثوق         

 الموافق المعارض بالمخالف لا يخلو من الخلـل صـدوراً أو جهـة، ولا     بأن الخبر 
ومنه انقدح حـال مـا إذا كـان التعليـل لأجـل      . بأس بالتعدي إلى مثله كما مر آنفاً   

انفتــاح بــاب التقيــة فيــه؛ ضــرورة كمــال الوثــوق بــصدوره كــذلك مــع الوثــوق   
  . انتهى1.»ومعرفتهابصدورهما لو لا القطع به في الصدر الأول لقلّة الوسائط 

ــه     ــد، ولعلّ ــساً بعي ــة نف ــسن المخالف ــا لح ــه أن الاحتمــال الأول وهــو كونه وفي
وهو الظاهر في أن » الحق«للاستظهار من كلمة الرشد، وقد عرفت أن في الرواية  

       ل، فإنّه لم يقل أحد إنحسنها كذلك محلّ تأم الواقعي في خلافهم، مع أن الحق
  .عامة حسن محبوب عند الشرعنفس المخالفة مع ال

وأما دعوى حصول الوثوق بالخلل صـدوراً أو جهـة فـي الموافـق المعـارض                
بالمخالف فغير مسلّم؛ إذ من الممكن كونه هو المطابق للواقع ويكون المخـالف         

نعم لو علم صـدورهما ـ كمـا لـو فـرض      . غير صادر أصلاً فكيف بدعوى الوثوق
لا يبعد دعوى الوثـوق بالتقيـة فـي الموافـق لـو      شهرتهما كما فرض في الرواية ـ  

كان وجه التقية منحصراً في خوف الإمام علـى نفـسه أو الـراوي، وأمـا لـو كـان                     
وجهها هو حفظ دماء الشيعة بإلقاء الخلاف فيهم، كما ورد في بعض الأخبار بأنّه 

 إذ نحن نلقي الخلاف بينكم حقناً لدمائكم فحصول الوثوق هنا أيضاً محلّ منـع؛            
  .من الممكن صدور المخالف لا لبيان الواقع
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والصواب في الجواب ما تقدم نظيره في جواب الاسـتدلال بـالفقرة الاُولـى،              
وهو أنّه بعد تسليم أن ليس المراد من التعليل هو القضية الدائمة؛ إذ ليس كلّ مـا        

ن ظـاهر  خالفهم حقّاً كما أن ليس كلّ موافق لهم باطلاً، فلابـد مـن رفـع اليـد ع ـ            
لكـن لا يلـزم أن يكـون المـراد إثبـات الرشـد النـسبي        . الرواية بالقرينة المعلومـة   

بالإضافة إلى الخبر الموافق كي يكون مقتـضاه التـرجيح بكـل مـا هـو أبعـد عـن           
الباطل وأقرب إلى الحق، فلم لا يكون المراد أن الرشد غالباً ونوعاً في المخالف، 

 لاحظها الشارع موجبة للترجيح، كما أوجب غلبة       فيكون هذه الغلبة النوعية التي    
المصادفة للواقع في خبـر الثقـة حجـة ووجـوب الأخـذ بـه، وحينئـذ فـلا يمكـن                
التعدي منها إلا إلى ما هو بلغ غلبة المصادفة والرشد الغـالبي فيـه بهـذا المقـدار،           

  .وهذا مما لا يمكن إحرازه، كما لا يخفى
وجـوب التـرجيح بغيـر المزايـا المخـصوصة          أن لا دليـل علـى       : وبهذا يتّـضح  

المنصوصة في الروايات حتّى على فـرض الاتّكـال علـى مثـل روايتـي المقبولـة             
والمرفوعة، فكيف على ما قلنا من عدم تمامية دلالـة الاُولـى فـي المقـام وعـدم                  

  .تمامية سند الثانية وإن كانت تامة دلالة
التخيير ليكون هـو المحكّـم     لكن هذا كلّه على فرض تسليم تمامية إطلاقات         

عند عدم الدليل على الترجيح، وأما على ما تقدم أيضاً من منعها فعند كـلّ مزيـة            
يدور الأمر بين التعيين والتخيير للإجماع على عدم جواز طـرح كليهمـا، فيكـون             
مقتضى القاعدة هو لزوم الأخذ بذي المزية أو الاحتيـاط بينهمـا كمـا لا يخفـى،              

لفرق بين المقام وبين الشك في التكليف المردد بين التعيـين والتخييـر    وقد تقدم ا  
  .المختار فيه التخيير





  
  
  
  
  

  فصل  

  اختصاص قواعد التعارض بغير موارد الجمع العرفي  
أن الأصل الأولي في المتعارضين ـ من التساقط بالكلّية أو في الجملة ـ : قد عرفت

ق بين الدليلين عرفاً ـ وإن كان فـي عـد العـام      مختصّ بموارد لا يمكن فيها التوفي
والخاصّ المنفصلين من تلك الموارد كلاماً طويلاً ـ وسيأتي الإشارة إليـه، وهـل    
التخيير أو الترجيح المـستفاد مـن الادلّـة أيـضاً كـذلك يخـتصّ بغيـر مواردهـا أو          

بـأن مـا   «لّلاً  يعمها؟ قولان أولهما المشهور، واختاره الشيخ الأعظم في الرسالة مع         
يمكن التوفيق فيه عرفاً لا يدخل في مورد الـسؤال عـن عـلاج المتعارضـين، بـل                 
مورد السؤال عن العلاج مختصّ بما إذا تحير السائل في المتعارضين ولم يـستفد         

قـال ومـا ذكرنـاه كأنّـه ممـا لا         . المراد منها إلا ببيـان آخـر لأحـدهما أو لكليهمـا           
  .خلاف فيه

واستظهر منه أنّه قائل بـالترجيح  » العدة«و» الاستبصار«لشيخ في ثم نقل كلام ا   
حتّى في النصّ والظاهر والأظهر والظاهر ونقل كلام العدة في مـورد آخـر وقـال     



  4ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٥٣٠

ثـم  . هو مناقض صريح لما ذكره من أن الجمع من جهة عـدم مـايرجح أحـدهما             
ا أن حمل الظاهر نقل كلام بعض المحدثين وكلام المحقّق القمي واستظهر منهم  

علي الأظهر أو على الـنصّ لا دليـل لـه فـي الأخبـار، أو لا وجـه لـه عنـد وجـود                 
  . انتهى ملخّصا1ً.المرجح من موافقة الكتاب ومخالفة العامة

بأن مساعدة العـرف علـى الجمـع    «على هذا التقريب » الكفاية«واستشكل في   
مــع؛ لــصحة الــسؤال والتوفيــق لا يوجــب اختــصاص الــسؤالات بغيــر مــورد الج 

  .والجواب أيضاً بملاحظة التعارض البدوي أو للتحير في الحكم واقعاً
ــاء    ــين أبن ــة ب مــع إمكــان احتمــال الــسائل الــردع عــن هــذه الطريقــة المتداول

  .المحاورة، وجلّ عناوين الأدلّة لو لا الكلّ يعمهما
 هـو بحـسب   ودعوى أن المتـيقّن منهـا غيرهـا مجازفـة، والقـدر المتـيقّن إنّمـا             

  .الخارج وهو لا يضر بالأخذ بالإطلاق
إن التوفيق في مثل الخاصّ والعام والمقيد والمطلق : اللّهم إلا أن يقال  : ثم قال 

 وهـي كاشـفة إجمـالاً عمـا يوجـب         كان عليه السيرة القطعية من زمن الأئمة      
ا بـه  تخصيص أخبار العلاج بغير موارد التوفيـق العرفـي لـو لا دعـوى اختـصاصه             

وأنّها سؤالاً وجواباً بصدد الاستعلاج والعـلاج فـي مـوارد التحيـر والاحتيـاج، أو               
دعوى الإجمال وتساوي احتمال العمـوم مـع احتمـال الاختـصاص، ولا ينافيهمـا       

  2.مجرد صحة السؤال
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مما لا ينافي العموم ما لم يكن هناك ظهور أنّه لذلك، فلم يثبت بأخبار العلاج   
ليه بناء العقـلاء وسـيرة العلمـاء مـن التوفيـق وحمـل الظـاهر علـى                ردع عما هو ع   

  . انتهى1.الأظهر والتصرف فيما يكون صدورهما قرينة عليه فتأمل
ولعلّ الأمر بالتأمل إشارة إلى أنّه لا يكفي في حجية السيرة عدم ثبوت الردع، 
ــر      ــة الخب ــا ذكــره فــي بحــث حجي ــردع فراجــع م ــن إحــراز عــدم ال ــد م ــل لاب ب

اللّهم إلا أن . والاستصحاب وما يرى من الخلاف بينهما من لزوم الإحراز وعدمه   
لكنّه يرجـع  . يكون اتّكاله على سيرة العلماء فتكون كاشفة عن وجود المخصّص  

  .إلى الجواب الأول كما لا يخفى
نعم، قد ذكرنا أنّه يكفي عدم ثبوت الردع في مقام تبيين الحجج وإن كـان لا    

 إثبــات أحكــام أفعــال المكلّفــين فراجــع، إلا أن ثبــوت الــسيرة يكفـي ذلــك فــي 
  . العقلائية على ذلك في مثل العام والخاصّ قابل للمنع كما سبق

  .»الدرر«وقد أورد عليه في 
بأن تعارض العام والخاصّ المنفـصل لـيس مـن قبيـل الخـاصّ المتّـصل         : أولاً

 بعد انعقاده فيعارض الظهـوران وإن   الذي يمنع من انعقاد ظهور العام، بل إنّما هو        
كـان العـرف يقـدم الخـاصّ عليـه إلا أن المرتكـزات العرفيـة لا تلـزم أن تكــون         
مشروحة ومنفصلة عند كلّ أحد حتّى يرى السائل في هذه الأخبار عدم احتياجه     

  .إلى السؤال عن حكم الخاصّ المنفصل
وايتي الحميـري وعلـي بـن    بأن ذلك لا يناسب التخيير المأمور به في ر     : وثانياً

  .حيث إن مورد السؤال فيهما مما يمكن فيه الجمع العرفي) المتقدمتين(مهزيار 
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بمنع الـسيرة القطعيـة كيـف ولـو كانـت لمـا خفيـت علـى مثـل شـيخ                     : وثالثاً
ــة ــى العمــل     الطائف ــه إل ــد ذهــاب مثل ــضلاً عــن القطــع بع ــسيرة ف ــلا يظــن بال  ف

هر، كما يظهر من عبارته المحكية عنـه فـي          بالمرجحات في تعارض النصّ والظا    
  1.»العدة«و» الاستبصار«

 في مبحث العـام والخـاصّ مـن نفـي        أما الأول فهو يخالف ما مر منه      : أقول
انعقاد الظهور في كلام من جرت عادتـه علـى الإتيـان بالخـاصّ المنفـصل، فهـو              

صل والمتّصل سواء، وعلـى ذلـك بنـى وجـوب الفحـص عـن المخـصّص المنف ـ                
  .كالمتّصل

ولعلّه أعرض عنه هنا لما اُورد عليه بأنّه على ذلـك لـم يجـز العمـل بأخبـارهم          
 لاحتمالهم إتيان المخصّص بعد ذلك، فلا العام للرواة الذين كانوا في زمانهم

نعم مقتضى مـا مـر منّـا        . يتم ظهور للعام في العموم، وهو خلاف السيرة المعلومة        
. ام والخاصّ المنفصلين يعدان من المتعارضين عرفـاً أولاً       في أوائل البحث أن الع    

ولم يثبت استقرار سيرة العقلاء على تقديم الخاصّ على العام المنفـصل مطلقـاً ـ    
واحتمـال أن يكـون   . أي سواء كان متقدماً أو متأخّراً ـ بل لعلّه يأخذ بالأخير ثانيـاً  

  . كالمتّصل غير بعيد ثالثاًحاله في كلام من جرت عادته على بيان المنفصل 
ولذلك يصح السؤال عن حكم العام والخاصّ المتعارضين، وليس هنا مرتكز            
عرفي مانع عن السؤال، وما ذكر من استلزامه عدم جواز العمل بالعام عند وروده            
وهو خلاف السيرة المعلومة مدفوع بنفس السيرة، فإنّه يكون كاشـفاً عـن وجـود       

  .حجة لهم على ذلك
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كما أنّه هو الجـواب الوحيـد فـي المقـام وأن الـسيرة الجاريـة مـن المتـشرعة            
 والفقهاء على تقديم الأظهر والخاصّ على العـام ونحوهمـا    وأصحاب الأئمة 

هي الحجة وتوجـب التخـصيص فـي روايـات التخييـر أو التـرجيح علـى فـرض                   
  .عمومهما

قـد عرفـت احتمـال كـون        وأما الاستناد بروايتي الحميري وعلي بن مهزيار، ف       
  .التخيير فيهما هو التخيير الواقعي

 ففيـه أن سـيرة      وأما التـشكيك فـي ثبـوت سـيرة المتـشرعة بخـلاف الـشيخ              
 أيضاً جارية على ذلك في سائر أبواب الفقه، كما يظهر ذلـك بملاحظـة                الشيخ

المحامل التي ذكرها في ذيل الأبـواب فيمـا كـان فيهـا أخبـار متعارضـة وجـرى                  
 إلى الإشـارة إليهـا فـي مواردهـا؛ ولـذلك قـد يـدعى           »الوسائل«ن صاحب   ديد

؛ مـع أن  »الاستبصار«الإجماع على ذلك، فإنّه لم ينقل الخلاف إلا من الشيخ في            
  :»الاستبصار« في مقدمة قال.  غير وافية بذلككلامه

 وإن كانا متساويين في العدالة والعدد وهما عاريـان عـن جميـع القـرائن التـي           
فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بـالآخر علـى بعـض       : ذكرناها نُظر 

الوجوه وضرب من التأويل، كان العمل به أولى من العمل بـالآخر الـذي يحتـاج      
مع العمل به إلى طرح الخبر الآخر، لأنّه يكون العامل بذلك عاملاً بـالخبرين معـاً          

وحمـل الآخـر علـى بعـض        . همـا وإذا كان الخبران يمكن العمـل بكـلّ واحـد من          
الوجوه وضرب من التأويل، وكان لأحد التأويلين خبر يعضده أو يشهد بـه علـى       
بعض الوجوه ـ صريحاً أو تلويحاً لفظاً أو دليلاً ـ وكان الآخر عارياً من ذلك، كان 
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  1... .العمل به أولى من العمل بما لا يشهد له شيء من الأخبار
اد منها ما هو مثل العام والخـاصّ، فإنّـه لا يحتـاج        ولا دليل فيه على كون المر     

إلى ضرب من التأويل، وإنّما الذي اُوهـم ذلـك تمثيلـه فـي الأخيـر بـالعموم مـن             
وجه، فاستفيد منه أن مراده مـن القـسم الأول هـو العمـوم والخـصوص المطلـق،             

ة ولكنّه لعلّه للتنظير من حيث التـصرف فيهمـا، بـل لـيس هـذه الجملـة فـي عبـار           
  .، وإنّما زيد في نقل الرسائل عنه»الاستبصار«

والظاهر أن مراده الخبرين الذين لا يمكن فيهما الجمع العرفي، وإنّما يحتـاج             
إلى ضرب من التأويل والتصرف غير العـرفيين، كمـا هـو مـدلول قاعـدة الجمـع          

لزوم مهما أمكن أولى من الطرح، ولعلّ سره ما اختاره الشيخ الأنصاري أيضاً من   
ويؤيد ذلك .  مخالفاً للإجماعالترجيح بكلّ مزية، وعلى أي حال فلا يعد الشيخ

) في رواية طويلـة  (2كلّه ما سبق في خبر أحمد بن الحسن الميثمي عن الرضا  
مــن الأمــر بــالجمع العرفــي والحمــل علــى الاســتحباب أو الكراهــة فيمــا يمكــن  

  .البدء بادي
 عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عـن أبـي   ويؤيده أيضاً ما رواه الصدوق   

من رد متشابه القرآن إلى محكمه فقد «:  قال عن الرضاحيون مولى الرضا
 ،إن في أخبارنـا محكمـاً كمحكـم القـرآن         «: ثم قال . »هدي إلى صراط مستقيم   
ا ه ولا تتّبعـوا متـشابه     ، فردوا متشابهها إلى محكمهـا     ،ومتشابهاً كمتشابه القرآن  

 فإن الظاهر كما بين في محلّه أن المراد منه هـو الأظهـر،      3.»ون محكمها فتضلّوا  د
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  .والظاهر، وليس المتشابه هو المجمل، فإن المجمل لا يتّبع
اللّهم إلا أن يحتمل أن يكون المراد منه ما ليس ظاهراً في معنى، وإنّما أمـروا          

ن كانوا يحملون الألفاظ على بحمله على المحكم وعدم اتّباعه ردعاً لطريقة الذي  
وجوه من التأويلات بآرائهم السخيفة وأنظارهم الباطلة لوجوه من الاستحسانات          

  .الظنّية، فافهم
  





  
  
  
  
  

  فصل   

  في المرجحات النوعية  
  .قد عرفت حكم تعارض الظاهر والأظهر، ولا إشكال فيه فيما إذا ظهر الحال

  .ه لا بأس بالإشارة إلى بعض منهاأما فيما لم يظهر فقيل في التمييز وجو
ما قيل في ترجيح ظهـور العمـوم علـى الإطـلاق، وتقـديم التقييـد علـى         : منها

التخصيص فيما إذا دار الأمر بينهما ـ بما في الرسالة ـ من كـون ظهـور العـام فـي       
العموم تنجيزياً بخلاف ظهور المطلق في الإطلاق، فإنّه معلّـق علـى عـدم البيـان،       

صلح بياناً فتقديم العام حينئذ، لعدم تمامية مقتضى الإطلاق معـه بخـلاف   والعام ي 
  .العكس، فإنّه يوجب لتخصيصه بلا وجه إلا على وجه دائر

  .ومن أن التقييد أغلب من التخصيص
والمثال المعروف لهذه الحالة، ما إذا تعارض عام مع المطلق بنحو العموم من       

  .علماء، ولا تكرم الفاسقوجه من قبيل ما إذا ورد أكرم ال
ولا ينبغي الإشكال في تقديم العام إذا كانا في كلام واحـد متّـصل؛ إذ دلالـة      
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الإطلاق إنّما تكون بمقدمات الحكمة فتكون مشروطة بعـدم البيـان، وأمـا دلالـة         
  .العام فهي فعلية لكونها بالوضع فتكون صالحة للبيانية

  .مين منفصلينوإنّما الكلام فيما إذا وقعا في كلا
بـأن عـدم البيـان الـذي هـو جـزء المقتـضي فـي             «: »الكفايـة «وأورد عليه فـي     

مقدمات الحكمة، إنّما هو عدم البيان في مقـام التخاطـب لا إلـى الأبـد، وأغلبيـة       
 1.»غير مفيد» ما من عام إلا وقد خصّ«: التقييد مع كثرة التخصيص بمثابة قد قيل     

  .انتهى
 يفيد إذا كان مرتكزة في أذهان أهل المحاورة بمثابـة تعـد        مضافاً إلى أنّه إنّما   

من القرائن المكتنفة بالكلام، وإلا فهي وإن كانت مفيدة للظـن بالتخـصيص، إلا           
  .أنّها غير موجبة للأقوائية في الظهور

  :ولتوضيح المقام يتذكّر اُمور تقدم شرحها في محلّها
إلى الذهن بمحض سماعه ولو من لافـظ    أن العام له دلالة استعمالية يتبادر       . 1

غير ذي شعور ثم بعد النظر إلى صدوره من لافظ عاقل له دلالة على كونه مراداً           
للافظ ثم بضميمة أصالة تطابق الإرادة الاسـتعمالية والجديـة يحكـم بأنّـه مـراده             

ولذلك قالوا أن التخصيص لا يوجب مجازاً في العام وإنّما يتصرف فـي            . الجدي
  .مراد الجديال

واُخرى يكون . مطلقاً: ... الإطلاق قد يكون لفظياً يصرح به المتكلّم ويقول . 2
  .حكيماً بمعنى أنّه يتم مقدمات الحكمة

مقدمات الحكمة أن يكون المتكلّم في مقام بيـان تمـام مـراده، وانتفـاء مـا       . 3
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 وفيـه  1.التخاطـب وانتفاء القدر المتـيقّن فـي مقـام         : »الكفاية«يوجب التعيين وفي    
  .كلام في محلّه

والمراد بكونه في مقام بيان تمام مراده مجرد بيان ذلـك وإظهـاره وإفهامـه             . 4
 أقـوى   ولو لم يكن عن جد، بل قاعدة وقانوناً فتكون حجة فيمـا لـم تكـن حجـة              

فلا يكون النظـر بالمقيـد ولـو كـان مخالفـاً كاشـفاً عـن عـدم كـون                    . على خلافه 
  .ام البيانالمتكلّم في مق

فالإطلاق معلّق على عدم القيد المتّصل قطعاً وأما المنفـصل، فإنّمـا يكـون              . 5
  :وحينئذ نقول. معلقاً عليه إذا كان في مقام بيان مراده الجدي

يلاحظ البيان بالنسبة إلى الإرادة الجدية القائمة بنفس المكلّف بالكسر،    : تارة
ستعمالية وبيان ما يقوم به الإنشاء وما هـو       يلاحظ بالقياس إلى الإرادة الا    : واُخرى

بصدد إفهامه وإظهاره، من دون النظر إلى بيان ما يتقوم به الإرادة الجدية الـنفس      
  .الأمرية

فعلى الثاني يكفي لكشف الإطلاق عدم البيان في مقام التخاطب؛ إذ لا يمكن 
ة، والبيـان  إحالة بيـان مـا هـو بـصدد إفهامـه وإظهـاره علـى الفـرض علـى القرين ـ             

المنفصل فإنّه خلاف الفرض فينعقد الإطلاق بعدم القيد المتّصل، ومجيء القيـد          
  .المنفصل لا يضر بالإطلاق الاستعمالي

وأما على الأول فيتوقّف كشف إطلاق الإرادة علـى عـدم البيـان إلـى الأبـد،                
أن ولازمه أنّه كلّما ذكر القيـد يستكـشف عـدم وجـود الإرادة الـنفس الأمريـة و           

المكلّف لم يكن في مقام بيان تلك الإرادة، وإلا لأظهر القيـد عنـد البيـان، ومـن            
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ذلك لا يمكن كشف الإرادة ولو بالنسبة إلى سائر القيود أيضاً؛ إذ بمجرد الظفـر              
  .بالقيد يكشف أن المولى لم يكن بصدد بيان الإرادة الجدية

ق كلّمـا شـك فـي ثبـوت     مضافاً إلى أنّه يستلزم عـدم جـواز التمـسك بـالإطلا          
الحكم لفرد أو حال مما يشمله الإطلاق؛ لاحتمال وجود مقيد منفصل لـم يـصل      

  .إلينا
أن الإطـلاق فـي كـلّ زمـان         «وقد حاول المحقّق النائيني لدفع الإشكال ببيان        

  1.»فرع عدم البيان إلى ذلك الزمان، لا عدم البيان ولو متأخّراً
 إذ إن كان مراده من ذلك ارتفاع حجيتـه باعتبـار   وهذا كما ترى لا يفيد شيئاً،   

وغيره، ولا يفيد » الكفاية«القرينة المنفصلة فهذا صحيح يرجع إلى كلام صاحب 
في المقام؛ إذ ذلك فرع صلاحية الكلام المنفصل للقرينية، وهو مورد الترديد في 

  .المقام
لـى كـون مبنـاه    وإن كان مراده ارتفاع أصل الظهور الاستعمالي فهذا يتفرع ع      

في مقام الاستعمال بيان جميع ما له دخل في مراده الجدي الواقعي، فيرجع عليـه       
  .المحذورين

فالظاهر عن كلّ متكلّم في مقام الـتكلّم والإنـشاء كونـه فـي مقـام            : وبالجملة
بيان ما أراد إفهامه وإظهاره وما يتقوم بـه الإنـشاء والتكليـف، نظيـر مـا يقـال فـي              

المـراد الاسـتعمالي، وأمـا الإرادة الجديـة فهـي يستكـشف بأصـالة        الوضع ما هو    
تطابق الإرادة الاستعمالية والجدية التي هي أصل عقلائي، فبعدم القرينة في مقام 
التخاطب ينعقد الظهور ويبنى على أنّه المراد الجدي بالأصـل العقلائـي، وكلّمـا              
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 وإنّمـا يكـشف عـن عـدم     دخل قرينة على خلافه فهـو لا يـضر بأركـان الظهـور،      
  .تطابق الإرادتين

وإذا ثبت ذلك ظهر أن لا فرق بين العام والمطلق؛ إذ الظهـور فـي كـلّ منهمـا         
منعقد باللفظ، ودليـل التقييـد أو التخـصيص مـشتركان فـي أنّهمـا لا يوجبـان إلا               

  .التصرف في أصالة التطابق، فليس أحدهما مقدماً على الآخر
، ومع ذلك يمكن الخدشة فـي  »الكفاية«كلام صاحب هذا غاية ما يوجه به   

ذلك ـ بعد انحصار الأمر في العام في التصرف في أصالة التطابق ـ بعدم انحصاره   
في ذلك في المطلق؛ لإمكان التصرف في أصل آخر، وهو أصالة كون المـتكلّم           

  :وتوضيحه. في مقام البيان
م البيان لتمام مـا لـه دخـل فـي          أن من مقدمات الإطلاق كون المتكلّم في مقا       

إنشائه، فإن اُحرز ذلك بالقطع فهو، والافيبني على أنّه في مقـام البيـان، وهـو ممـا               
    يحكم به كافّة العقلاء، كما أنّه لو علم عدم كونه في مقام البيان من جهـة وشـك
في جهة اُخرى يبني على الأصل المذكور في الجهة المـشكوكة، وأمـا إذا كـان      

رينة على عدم كونه في مقام البيان لا يمكن أخذ الإطلاق منه، كما يـرى          هناك ق 
  .ذلك كثيراً في الفقه من الاعتراض على الإطلاق بعدم كونه في مقام البيان

إذا ظفرنا بقيد من القيود كما يمكـن التـصرف فـي أصـالة           : وعلى هذا نقول  
على حالـه، وحينئـذ   التطابق، كذلك يمكن التصرف في هذا الأصل وإبقاء الأول  

إن التصرف بالوجه الثاني أهـون منـه علـى الوجـه الأول، وهـذا           : فلقائل أن يقول  
بخلاف العام، فإن الظفر بالمخصّص يوجب التصرف لا محالة في أصالة التطابق، 

  .ولا وجه له غير ذلك كما لا يخفى
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 تقـديم  خما إذا دار الأمر بين النـسخ والتخـصيص، وقـد اختـار الـشي          : ومنها
  1.التخصيص على النسخ، لكثرة الأول وندرة الثاني

  : »الكفاية«وأورد عليه في 
بأن مقتضى ما سبق من تقديم التقييـد علـى التخـصيص تقـديم النـسخ              «: أولاً

  .عليه أيضاً؛ لرجوعه إلى تقييد إطلاق الحكم من حيث الزمان
ور الكـلام فـي الاسـتمرار      بأن أغلبية التخصيص إنّما يوجب أقوائية ظه      : وثانياً

      في العموم إذا كانت مرتكزة في أذهان أهل المحاورة بحيث تعد من ظهور العام
  . انتهى ملخّصا2ً.»من القرائن

ولتحرير محل النزاع وبيان ما يرد على ما مـضى ومـا يمكـن أن يمـضي نـشير       
  :إلى اُمور

كـشف الخطـاء   إن حقيقة النسخ هو رفع الحكم الثابت لحصول البـداء أو            . 1
فيــه، وحيــث لا يمكــن ذلــك فــي الأحكــام الــشرعية فالنــسخ فــي الأحكــام فــي  

دفع؛ أي كاشف عن عدم كونه مقـصوداً ومـراداً الله تعـالى إلا إلـى هـذا             الحقيقة
  .الزمان لا ما بعده

الفرق بين النـسخ والتخـصيص أن النـسخ يرفـع الحكـم مـن زمـان النـسخ                   . 2
روجه عن العام مـن أول الأمـر، ويترتّـب      بخلاف التخصيص، فإنّه يكشف عن خ     

على ذلك أنّه لو كان للخاصّ مصداقاً محكوماً بحكم العـام قبـل ورود الخـاصّ،             
فعلى التخصيص يعلم بعدم محكومية بذلك الحكم قبل ذلك واقعاً بخلاف النسخ 
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ذا فإن نتيجة النسخ أنّه كان محكوماً به إلى ذلك الزمـان واقعـاً ورفـع الآن، مـثلاً إ      
إغـسل ثوبـك مـن البـول     «، ثم ورد بعد زمـان  »كلّ نجس يطهر بالغسل مرة   «ورد  

، فالملاقي للبول في الزمان الفاصل بين الحكمين محكوم بوجوب الغسل   »مرتين
مرة واحدة على النسخ، ولو غسل مرة واحدة يكفي لطهارته، وعلـى التخـصيص      

  .محكوم بالنجاسة وعدم حصول الطهارة له
ور أن النسخ لابد وأن يكون بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ، وإلا المشه. 3

يلزم لغوية جعله وإن كان ذلك قابلاً للمناقشة، لإمكـان أن يكـون المـصلحة فـي           
  .نفس الإنشاء، فكيف بما قد يقال من لزوم كون الناسخ بعد العمل بالمنسوخ

 وأمـا فـي   وعلى أي حـال إنّمـا يمكـن هـذا الـدعوى فـي الأحكـام الـشرعية،           
القوانين والأحكام العادية البشرية فلا ريب فـي إمكـان حـصول البـداء وكـشف          

  .الخطاء حتّى قبل حضور وقت العمل قطعاً
لابد في التخصيص الكاشف عن عدم كون مورد الخاصّ مـراداً جـداً، أن         . 4

يكون قبل حضور وقت العمل لقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، كما يلزم منه            
  .وية المصلحة، أو الإلغاء في المفسدة، أو الإغزاء بالجهللغ

إن الحالات المتصورة بين العام والخاصّ من حيث التقديم والتأخير، ومن     . 5
جهة ورود المتأخّر بعد حضور وقت العمـل بالمقـدم أو قبلـه أربعـة، وبنـاءً علـى              

ص بكونـه قبلـه،    الالتزام باشتراط النسخ بكونه بعد حضور وقت العمل، والتخصي        
               قبل حـضور وقـت العمـل بـه، أو ورد العـام فالخاصّ مخصّص إذا ورد بعد العام

وناسـخ إذا ورد بعـد العـام وبعـد حـضور        . بعده قبل حضور وقت العمل بالخاصّ     
وقت العمل بـه، فـلا يبقـى مـورد للـدوران إلا إذا ورد العـام بعـد الخـاصّ وبعـد                  
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ا لا يعلم تاريخهما من حيـث الـصدور،     حضور وقت العمل بالخاصّ، وهكذا فيم     
  .أو من حيث حضور وقت العمل وعدمه

ولذلك وقع الكلام والإشكال في تخصيص الكتاب أو الـسنّة بالخـصوصيات           
 ولـو بالنـسبة     ، بل جلّ الخصوصيات الـصادرة عـنهم       الصادرة عن الأئمة  

 وقـت   فإنّها صادرة بعـد حـضور  إلى العمومات الصادرة من قبلهم من الأئمة      
العمل بعموماتها، فيلزم القول بالنسخ، والالتزام بالنسخ مع كثرة هذه الموارد ـ ولو 

  .على القول بجواز نسخ الكتاب بالخبر ـ كما ترى
  :وقد ذكروا لحلّه وجهين

أن يحمل على التخـصيص، بتقريـب أنّـه يكـشف عـن وجـود قرينـة             : أحدها
اختفاء القرائن على كثرتها مـع كونـه   لكنّه بعيد؛ إذ . متّصلة بالكلام اختفيت علينا   

  .عام البلوى مستحيل عادة
أن اعتبار ورود التخصيص قبل حضور وقت العمل إنّما هو لقبح تأخير : ثانيها

البيان عن وقت الحاجة، ومن الواضح أن ذلك فيما إذا لم يكن هناك مصلحة في     
التكـاليف فـي   إخفاء الخصوصيات أو مفسدة في إبدائها كإخفاء غير واحد مـن            

ــل،      ــت العم ــد حــضور وق ــام بع ــصيص الع ــأس بتخ ــلا ب ــه ف ــصدر الأول، وعلي ال
واستكشاف أن موردها كان خارجاً عن حكـم العـام واقعـاً وإن كـان داخـلاً فيـه             
ظاهراً، فكانوا مكلّفين في الظاهر بالعمل بالعام حتّى يظهـر المخـصّص وإن كـان        

  .الحكم الواقعي على خلافه
ولأجله لا بأس بالالتزام بالنسخ «: وقال» الكفاية« وتبعه في  الشيخهذا ما بينه
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بمعنى رفع اليد بها عن ظهور تلـك العمومـات بإطلاقهـا فـي الاسـتمرار والـدوام                
  1.»أيضاً، فتفطّن

: إذا عرفت ذلك يظهر أن الدوران بين التخصيص والنـسخ يقـع فـي مـوردين                
لعام إذا ورد العام بعـد حـضور وقـت          ما تقدم من الخاصّ المقدم على ا      : أحدهما

  .الخاصّ الوارد بعد العام بعد حضور وقت العمل بالعام: والثاني. العمل بالخاصّ
وإن قلنا بعدم اشتراط النسخ بحضور وقت العمـل، يقـع الـدوران فـي الـصور            
الأربعة وفي جميع موارد ورود العام والخاصّ وإن كان الثمرة العملية لنا تختصّ            

  .اصّ المتقدمبالخ
 تقـدم التخـصيص لنـدرة النـسخ ومـا      وعلى أي حال، فقد عرفت من الشيخ    

، من عدم إيجابه القوة في الظهور أولاً، وكون النسخ من         »الكفاية«أورد عليه في    
لكـن يـرد علـى مـا ذكـره       . قبيل التقييد، فمقتضى القاعدة المتقدمة تقديم النسخ      

ن ذلك بعد فرض حمل الخاصّ الوارد بعد العـام   من قلّة النسخ وندرته بأ الشيخ
على التخصيص مطلقاً، وهو أول الكلام خصوصاً في الـوارد بعـد حـضور وقـت               

نعم، قد عرفـت   . العمل بالعام، ولو أمكن حملها على النسخ لم يكن موارده قليلاً          
رة عدم ترتّب ثمرة عملية عليه في هذا الفرض، إلا أن الحمل على النسخ ينتج كث

موارده فيثمر في الفرض الآخر، وهو ما إذا كان الخاصّ مقـدماً علـى العـام كمـا           
  .يخفى لا

من كون النسخ نوعاً من التقييد، فإنّـه تقييـد فـي الحكـم     » الكفاية«وأما ما في   
  : من حيث إطلاقه الزماني فيرد عليه
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ى الحكـم، بـل     أن عناية النسخ ليست عناية التقييد في الدليل الـدالّ عل ـ          : أولاً
عنايته عناية رفع الحكم بجميع خصوصياته وإن لم يكن كـذلك واقعـاً، فالناسـخ          

  .يرفع الحكم من أصله لا أنّه يضيق دائرته
 أن الدوران بـين النـسخ والتخـصيص لا يخـتصّ بمـا إذا كـان العمـوم                   :وثانياً

، كمـا إذا  الزماني مستفاداً من الإطلاق، بل قد يكون مستفاداً من العمـوم اللفظـي         
أكرم العلماء في كلّ زمان، فيكون النسخ من قبيل التخصيص فـي الأزمـان،       : قال

كما أن العموم الأفرادي أيضاً ليـست مـستفاداً مـن اللفـظ مطلقـاً، بـل قـد يكـون            
أكرم العالم في كلّ زمان، فالنزاع فـي تقـديم      : مستفاداً من الإطلاق، كما إذا قال     
 حيث كون العموم الأفرادي مستفاداً مـن اللفـظ   واحد منهما على الآخر ليس من 

  .والاستمرار من الإطلاق
ومع ذلك كلّه الأقوى تقديم التخصيص على النسخ مطلقاً، وذلك بدليل سيرة 

، فإنّه غير خفي على من راجع طريقة الأصحاب أن المحكّم         أصحاب الأئمة 
، فإنّـه لـو لا ذلـك       عندهم إخراج مورد الخاصّ عن حكم العام في أمثـال المقـام           

لكان اللازم عليهم تثبيت تاريخ صدور الأخبار، وكذلك استخبار حـال الـدليلين            
                  همـا مـؤخّر، مـع أنم وأيهمـا مقـدأي وزمان صدورهما عنـد ورودهـا علـيهم وأن
المقطوع من سيرتهم خلاف ذلك؛ إذ لو كان بنائهم على ذلك مع كثـرة الابـتلاء        

 لـيس كـذلك يستكـشف عدمـه وأنّهـم كـانوا       به لكانت من الواضحات، وحيـث  
يقدمون الخاصّ على العام، سواء ورد وقبل العام أو بعده وقبل العمل بالمتقدم أو 

  .بعده، ولم يكن عندهم احتمال كون العام ناسخاً للخاصّ كما لا يخفى
ولعلّ سر ذلك أن عناية النسخ جعل الحكم من زمان ورود الناسـخ، والظـاهر             
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 كونهم في مقام بيان الأحكام وحكايتهـا بمـا كـان             من كلمات الأئمة   المبين
              ل الشريعة عند تمام القرآن وفـوت النبـيكذلك في أصل التشريع ومن أو ؛

  .ولذلك لا يحتمل فيه النسخ مطلقاً، فتدبر
وقد صرح في عدة مـن الروايـات بـذلك، كمـا فـي مـا رواه هـشام بـن سـالم                

حديثي حديث أبـي،  «:  يقولسمعنا أبا عبداالله«: قالواوحماد بن عثمان وغيره   
وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسين، وحديث الحـسين           
حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين           

  1.» قول االله عزّ وجلّ، وحديث رسول االلهحديث رسول االله
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  فصل  

   بين الأدلّةفي انقلاب النسبة  
لا إشكال في تعيين الأظهر ـ لو كان في البـين ـ إذا كـان التعـارض بـين الاثنـين،        
وأما إذا كان بين الزائد عليهما فتعيينه ربما لا يخلو عن خفاء، وقد ذكر غير واحد 
من الأكابر أنّه إذا ورد هناك مخصّصان أو أكثر على عـام واحـد لـزم تخـصيص                

 غير تقديم واحد على الآخر، فـلا يلاحـظ تخـصيص العـام              العام بهم جميعاً، من   
                   ماً بحسب الزمـان؛ كـي ينقلـب النـسبة بـين العـاملاً ولو كان مقدبواحد منهما أو

  .المخصّص وبين الخاصّ الآخر أحياناً
أكرم العلماء، ودلّ دليل آخر على عدم وجوب إكـرام الفـساق          : مثلاً إذا ورد  

عدم وجـوب إكـرام النحـويين، فلـو خصّـصنا العـام             من العلماء، ودلّ ثالث على      
   ل الخاصّين كان الباقي تحته خصوص العلماء العدول، ومن الواضح أنل بأوالأو

وخالف في ذلك المحقّـق  . النسبة بينه وبين الخاصّ الآخر حينئذ العموم من وجه        
فراد عن ، حيث إنّه لاحظ النسبة بين العام والخاصّ بعد إخراج بعض الأالنراقي
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  1.تحت العام بإجماع ونحوه
بـأن النـسبة إنّمـا هـي بملاحظـة الظهـورات،            «: »الكفايـة «واعترض عليـه فـي      

وتخصيص العام بمخصّص منفصل ولو كان قطعياً لا ينثلم به ظهوره وإن انثلم به       
   ....حجيته ولذلك يكون بعد التخصيص حجة في الباقي؛ لأصالة عمومه بالنسبة إليه

بكلّ واحد من الخصوصات مطلقاً ولو كـان بعـضها          فلابد من تخصيص العام 
. مقدماً أو قطعياً ما لم يلزم منه محذور انتهائه إلى ما لا يجـوز الانتهـاء إليـه عرفـاً             

فلابد حينئذ من معاملة التباين بينه وبين مجموعها ومن ملاحظـة التـرجيح بينهمـا           
 لم يكن هناك ترجيح فلا مجال للعمـل بـه     فلو رجح جانبها أو اختير فيما     . وعدمه

أصلاً، بخلاف ما لو رجح طرفه أو قدم تخييراً فلا يطرح منها إلا خصوص ما لـم    
وحينئذ فربما يقـع التعـارض بـين    ... يلزم مع طرحه المحذور من التخصيص بغيره 

  . انتهى ملخّصا2ً.»الخصوصات فيخصّص ببعضها ترجيحاً أو تخييراً
الــذي لا ينــثلم هــو ظهــوره فــي المعنــى  «: وقــال» الــدرر «وأورد عليــه فــي

التصوري، أعني الملقى في ذهـن الـسامع حـين سـماعه، وأمـا ظهـوره فـي إرادة             
المتكلّم فلا شك في اختلافه بعد التخصيص بالمنفصل؛ إذ قبلـه ظـاهر فـي إرادة            

 في الجميع على حد سواء وبعده يقطع بعدم إرادة البعض المخرج ويصير ظهوره
إرادة الباقي أقـوى؛ ولـذا قـد يـصير كثـرة التخـصيص إلـى مرتبـة يقطـع بـإرادة                    

  . انتهى3.»الباقي
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 أن الخـاصّ الأول وإن لا يتـصرف فـي الظهـور              :وتوضيحه بعبارة أوضـح   
الاستعمالي، وإنّما يتصرف في ظهوره في الإرادة الجدية بمعونة أصالة التطـابق،            

عـارض إلا هـذا الظهـور دون الظهـور الاسـتعمالي،            لكن الخاصّ الثاني أيضاً لا ي     
فالتعارض والقوة والضعف، أو الظاهرية والأظهرية إنّما تلاحـظ بالنـسبة إليـه، لا          
بالنسبة إلى الظهور التصوري، ولا بالنسبة إلـى الإرادة الاسـتعمالية وهـذا لظهـور            

عنـون  يختلف بعد ملاحظة تخصيص العام بأحد الخاصّـين؛ ولـذلك يبنـى علـى ت        
العام بالمخصّص المنفـصل وعـدم جـواز التمـسك بـه فـي الـشبهات المـصداقية                  

  .للخاصّ
وذلك ربما يستلزم القول بتقديم العام على الخاصّ الآخر؛ إذ قد يكون دلالته      
على إرادة الباقي أقوى بمراتب من دلالة الخاصّ على خروج مورده عـن تحـت       

وبـة إلـى حـد يقطـع بـإرادة البـاقي منـه،          العام كيف وقد عرفت أنّه ربما تصل الن       
  .فكيف لا يتقدم على ظهور الخاصّ في بعض الأحيان

أن العمدة في عدم الانقلاب كون الخصوصات في عرض واحـد          «ثم ذكر 
  . انتهى1.»لا وجه لملاحظة بعضها قبل الآخر حتّى يوجب انقلاب النسبة

 ما تحته عن العـام مـن أول   ولعلّ مراده أن كلاً من الخاصّين يدلّ على خروج    
الأمر، فتقديم أحدهما على الآخر لا وجه له، ومجـرد التقـديم بالزمـان لا ينـافي                
العرضية بهذا المعنى بعد ما دلّ كلّ من المتقدم زماناً والمتأخّر على أن مـا تحتـه             

  .خارج عن عموم العام من أول الأمر
 في رتبة واحدة لا وجـه لتـرجيح    أن الخاصّين الواردين على العام  :والحاصل
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أحدهما على الآخر وتقديمـه فـي التخـصيص، بـل همـا يـردان علـى العـام معـاً،             
ولذلك لو لزم من ورودهما معاً استيعاب جميع أفـراده، أو مـا يـستهجن خروجـه             

  .عرفاً يصير النسبه بين العام وبينهما التباين
: داً علـى الفاضـل النراقـي    حيث قال ر   ولعلّه مأخوذ من كلام الشيخ الأعظم     

ولا أظن أن يلتزم بذلك فيما إذا كان الخاصّان دليلين لفظيين؛ إذ لا وجـه لـسبق             «
  . انتهى1.»...ملاحظة العام مع أحدهما على ملاحظته على الآخر

 مـستدلاً علـى صـحة انقـلاب      ومنه يظهر الإشكال في قـول الـسيد الخـوئي         
إن التعارض بين دليلين لا يتحقّـق إلا باعتبـار       «:النسبة بعد بيان الظهورات الثلاث    

كــون كــلّ منهمــا حجــة ودلــيلاً فــي نفــسه لــو لا المعارضــة؛ إذ لا معنــى لوقــوع 
التعارض بين ما هو حجة وما ليس بحجة، وبهذه يـستنتج صـحة القـول بـانقلاب             

ل آخـر  النسبة، فإنّه إذا قام دليل عام ثم ورد دليل مخصّص لذلك العام وقـام دلي ـ       
معارض للعام فلابد من ملاحظة النسبة بين العام ومعارضه بعد إخـراج مـا يـشمله       
المخصّص؛ لأن العام لا يكـون حجـة بالنـسبة إلـى مـا خـرج معـه، فالتخـصيص                     

  . انتهى2.»بانقلاب النسبة لا يحتاج إلى أزيد من تصوره
  !ين على الآخر؟فإن معارضي العام ليسا إلا خاصّين فكيف يقدم أحد الخاصّ

نعم، يمكن دعوى أن هـذه العويـصة تنحـلّ عنـد ورود مخصّـصين أحـدهما                
قطعي الدلالة والآخر ظنّيها؛ حيث إن مقتضى قطعية أحدهما خروج مـورده عـن     
تحت العام على كلّ حال، فيكتسب العام بذلك قوة في الدلالة على إرادة الباقي، 
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 مـع ظهـور الخـاصّ الآخـر، أو يزيـد عليـه           وحينئذ قد يتساوي ظهوره في البـاقي      
: فيقدم عليه، بمعنى أنّه يتصرف في ظهور الخاصّ دون العام، مـثلاً إذا ورد قولـه                

لا تكـرم  : أكرم العلماء وعلم خروج الفساق منهم عن تحت العام، ثـم ورد قولـه             
ور النحويين الشامل بظاهره للفاسق والعادل، فهذا الظهور وإن كان أقوى من ظه ـ     

العام بدواً إلا أن خروج الفـساق عـن تحـت العـام قـد يجعلـه أقـوى ظهـوراً مـن                   
الخاصّ، سيما إذا ضعف هذا الظهور من ناحية اُخرى، كما إذا كان الفساق فيمـا       

  .بين النحويين في غاية الكثرة
وهذا بعينه نتيجة انقلاب النسبة في الجملة، وقد عرفت سابقاً أن ملاك تقديم            

 ليس إلا قوة الظهور؛ ولهذا قد يقدم العام على الخاصّ ولو بدواً فيما إذا             الخاصّ
 في كان ظهور العام أقوى من الخاصّ في مفاده، وقد سبق بيان المحقّق النائيني

  .تقديم العام بما هو القرينة على ذي القرينة مطلقاً، وما ورد عليه من الإشكال
يعـد ومثـل هـذه المـوارد الـذي يكـون أحـد              لا   ولعلّ مراد الفاضل النراقي   

الخاصّين قطعياً، وقد مثّل بما إذا كان أحد الخاصّين إجماعاً ونحوه، وقال الـشيخ     
 لا يلتزم بذلك في غير هذه الصورة مما لـم يكـن أحـد الخاصّـين      إنّه الأعظم

  1.من قبيل الإجماع
 كالمتّـصل، وأطـال    زعم أن وجه الخصوصية كونه دليلاً لبياً ويكـون   إلا أنّه 

الكلام في نفي ذلك بخلاف ما أشرنا إليه من احتمال كون وجه خصوصيته كونه 
  .دليلاً قطعياً لا يمكن طرحه بوجه

ومع ذلك يمكن أن يستشكل فيه، بأن قطعيـة بعـض الخـصوصات لا يوجـب               
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ى تقدمه بحيث ينعقد به للعام ظهور آخر في المعنون بغير عنوان الخاصّ أولاً حتّ      
يصير أقوى ظهوراً، بل سائر الخواصّ الظنّية أيضاً يكون معه في قبال العام.  

فـإن قطعيتـه لا توجـب تقـدماً لـه وتـأخّراً لـسائر الخـواصّ فتـدبر،                   : وبالجملة
  .دقيق فإنّه

 لـم يـدع انقـلاب       يعطي أن النراقي  ) 40عائدة  (المراجعة إلى العوائد    : تنبيه
 لم نجد العبارة المحكيـة المنـسوبة إليـه، بـل هـو      النسبة على حذو نسب إليه، و     

  :بنفسه ينفي انقلاب النسبة وتقدم أحد الخاصّين على الآخر في التخصيص بقوله
لأن تقديم إجراء قواعد بعض المتعارضات تحكّم بحت فاسد؛ لأن الكلّ قد «

ورد علينــا دفعــة واحــدة، بمعنــى أن المجمــوع فــي حكــم كــلام واحــد بالنــسبة  
  . انتهى1.»...ناإلي

أنّه لا يتفاوت الحال فيما إذا كان أحدهما قطعيـاً   «: ثم صرح في ذيل كلامه    
  . انتهى فراجع كلامه2.»...كالإجماع، والآخر غير قطعي

هذا فيما كانت النسبة بـين المتعارضـات متّحـدة، وقـد      «: »الكفاية«ثم قال في    
، كما إذا ورد هناك عامان من وجـه   ظهر منه حالها فيما كانت النسبة بينها متعددة       

          ،مـن تقـديم الخـاصّ علـى العـام مع ما هو أخصّ مطلقاً من أحدهما، وإنّما لابـد
ومعاملة العموم من وجه بين العامين من الترجيح أو التخييـر، وإن انقلبـت النـسبة            
بينهما إلى العموم المطلق بعد تخصيص أحدهما؛ لما عرفت مـن أنّـه لا وجـه إلا          

  .حظة النسبة قبل العلاجلملا
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نعم لو لـم يكـن البـاقي تحتـه بعـد تخصيـصه إلا مـا لا يجـوز أن يجـوز عنـه                     
التخصيص، أو كان بعيداً جداً لقدم على العام الآخر لا لانقلاب النسبة بينهما، بل 

  . انتهى1.»لكونه كالنصّ فيه، فيقدم على الآخر الظاهر فيه بعمومه
عما فيه أولاً من أنّه لو صـار النـسبة بعـد التخـصيص     وهذا الكلام ـ بعد الغضّ  

من قبيل العموم المطلق لكان مما لا يجوز تخصيصه بعـد ذلـك دائمـاً، ولا يبقـى          
  . وجه لمعاملة العموم من وجه بين العامين

أن معاملة العامين من وجه ليس هو التخيير أو التـرجيح، بـل يتـساقطان              : وثانياً
 إقرار بنتيجة انقلاب النسبة وإن يصرح بعدمه ـ فـإن المـلاك    في مورد الاجتماع  ـ
 يعترف بأنّه حيث يكون تخصيصه موجباً لاستيعاب جميع        هو قوة الظهور، فهو   

  .أفراده يصير في مدلوله أقوى من الآخر فيقّدم عليه
ومنتهى الفرق بين المقام وبين الفرض الأول هو تقدم أحد المتعارضين، وهو            

لمطلق على الآخر، وهو العام من وجه بخلاف الفرض المتقـدم، حيـث             الخاصّ ا 
كان الخاصّين في رتبة واحدة من دون وجه لتقدم أحـدهما، وهـذا هـو مـا أشـار        

  .كما عرفت» الدرر« وبنى عليه في إليه الشيخ الأعظم
هذا كلّه بيان ملاك الحكم، ومع ذلك قد تعرضوا في المـسألة لـصور لا بـأس      

  :  لهابالتعرض
ــى مــا إذا ورد عــام وخاصّــان، كمــا إذا ورد أكــرم العلمــاء ولا تكــرم  : الاُول

النحويين ولا تكرم الصرفيين، ويكون النسبة بعد التخصيص بأحـدهما أيـضاً هـو      
العموم المطلق، وبين الخاصّين التباين، فلا مناص إلا من تخصيص العام بهما، إلا 

                                                
 .516: كفاية الاُصول. 1



  4ج / تقرير الاُصول .......................................................................................................٥٥٦

  .أنّه يوجب تخصيص الأكثر المستهجن
  .قد اختار المحقّقون حينئذ وقوع التعارض بين العام ومجموع الخاصّينو

واُورد عليه بأن مجموع الدليلين ليس من الأدلّة، بل لا وجود له في الخـارج،          
وإنّما هو اعتبار عقلي، والعام لا يباين ولا يعارض مع كلّ منهما، ولا يعارض مـع        

ي، فالتعارض إنّما هو بـين الخاصّـين       المجموع الذي لا وجود له، وهو أمر اعتبار       
لكن بالعرض، فمع ترجيح أحدهما يؤخذ به ويخصّص بـه العـام، ومـع التـساوي            

  . انتهى1.»...يؤخذ بأحدهما تخييراً ويخصّص به 
أن التعارض ليس إلا مـن بـاب العلـم بكـذب أحـدهما أو أحـدهم، ولا        : وفيه

، فإن المعلوم عدم صدق الأدلّـة     فرق في المقام بين العام وبين أحد من الخاصّين        
الثلاثة وكذب أحدهم، فكما يمكن كذب أحد الخاصّين كذلك العام بلا فـرق،        

  :فلابد من ملاحظة الترجيح بين الثلاثة، فيتصور في الفرض صور ستّة
1 .من أخذهما وطرح العام فلابد أن يكون الخاصّان راجحين على العام.  
ن الخاصّين؛ أي من كلّ واحـد منهمـا فقـد ينـسب         أن يكون العام أرجح م    . 2

إلى المعروف طرح الخاصّين، وهو غير صـحيح؛ إذ لا تـلازم بـين الخاصّـين ولا          
علم بكذبهما على فرض صدق العـام، بـل المعلـوم كـذب أحـدهما، فلابـد مـن                 
ملاحظة الترجيح بين الخاصّـين أيـضاً، فيؤخـذ بـالراجح أو أحـدهما تخييـراً مـع                  

  .التساوي
أن يكون الكلّ متساوياً فيتخيـر بـين الأخـذ بأحـد الخاصّـين مـع العـام، أو                   . 3

الأخذ بالخاصّين وطرح العام.  
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يتعين طرح العام؛ لأن عكسه يستلزم طرح أحد الخاصّين والتـصرف    : إن قلت 
في العام معاً بخلاف طرح العام، فإنّـه لا يـستلزم إلا طـرح دليـل واحـد مـن دون          

  .ل آخرتصرف في دلي
طرح ظهور العام قطعي لا محالة وليس مورداً للدوران؛ لأنـه مـع طـرح              : قلت

الدليل يطرح الظهور أيـضاً، فالـدوران بـين الأخـذ ببـاقي ظهـور العـام أو طرحـه              
  .والأخذ بالمخصّص الآخر

أن يكون العام راجحـاً بالنـسبة إلـى أحـد الخاصّـين ومـساوياً بالنـسبة إلـى              . 4
 الأخذ بالعام، لأن أخذ الخاصّ المـساوي مـسلّم، إمـا مـن بـاب                الآخر، فلابد من  

  .الأخذ بالخاصّين، أو به والعام، والخاصّ الآخر مرجوح فيطرح
أن يكون العام راجحاً بالنسبة إلى أحـد الخاصّـين ومرجوحـاً بالنـسبة إلـى                . 5

اجح مسلّم الآخر، فلابد من الأخذ بالخاصّ الراجح والعام؛ إذ الأخذ بالخاصّ الر      
م العاموالخاصّ الآخر المرجوح يقد كما في سابقه، وعند الدوران بين العام.  

أن يكون العام مرجوحاً بالنسبة إلى أحـد الخاصّـين ومـساوياً بالنـسبة إلـى                . 6
  .الآخر، فلابد من الأخذ بالخاصّ الراجح، ويتخير بين العام والخاصّ المساوي

لأدلّة الثلاثة قطعيـاً، وأمـا إذا كـان كـذلك فيخـرج      هذا كلّه إذا لم يكن أحد ا  
القطعي عن مورد التعارض؛ لعدم احتمـال كذبـه علـى الفـرض حتّـى يقـع أحـد                  
أطراف العلم الإجمالي، فيقع التعارض بين الدليلين الآخـرين، فيؤخـذ بأحـدهما             

  .تعيناً على الترجيح أو التخيير
ة بـين الخاصّـين أيـضاً العمـوم مـن      إذا ورد عام وخاصّان وكانت النسب     : الثانية

وجه، كما إذا ورد أكرم العلماء وورد أيضاً لا تكرم الفساق من العلماء ولا تكرم      
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النحويين من العلماء، فالحكم في هذه الصورة كسابقته، وإنّه يخصّص العام بكلا 
  .الخاصّين، إلا إذا استلزم محذور الاستيعاب، فيجري فيه ما جرى في سابقته

ه الصورة هي التي يمكن القول فيها بانقلاب النسبة، فـإن نـسبة كـلّ مـن            وهذ
الخاصّين مع العام مع فرض تخصيصه هي العمـوم مـن وجـه مـن حيـث الحجيـة         

 بنفـسه   وإن كان هـو والإرادة الجدية، كما تقدم نقل ذلك عن السيد الخوئي      
اصّـين علـى الآخـر وعـدم     لا يلتزم بذلك في المقام مبنياً على عدم تقدم أحد الخ  

الترجيح بينهمـا حتّـى إذا كـان وصـول أحـدهما قبـل الآخـر؛ لعـدم تـأثير تقـدم                      
  .الوصول في ذلك، وقد بينه مفصّلاً

  .إذا كان أحد الخاصّين قطعياً يقدم على الآخر: إن قلت
قطعية أحد الخاصّين وإن كان يوجب تخصيص العام به قطعاً، إلا أنّه لا        : قلت
 علـى الآخـر فـي مقـام الحجيـة فيبقـى مـا سـبق مـن عـدم التـرجيح فـي                        تقدم له 

  .التخصيص بينهما
            الملاك عند العرف هو النسبة بين العـام د ما سبق بل يدلّ عليه، أنوالذي يؤي
الظاهر الذي هو حجة، مع قطع النظر عن ورود المخصّصين الذين هما فـي رتبـة       

والـدليل علـى ذلـك هـو مقايـسة          . رواحدة بلا ملاك لتقـدم أحـدهما علـى الآخ ـ         
العنوانين الذين بينهما عموم من وجـه مـع عنـوان واحـد شـامل للعنـوانين الـذين                
بينهمـا العمــوم مـن وجــه، كمــا إذا خـصّص قولــه أكــرم العلمـاء بقولــه لا تكــرم     

الشامل لأطباء العـين وأطبـاء الأعـصاب الـذين بينهمـا عمـوم مـن وجـه،                   الأطباء
عرف في تخصيص العـام بـبعض المخـصّص، وكـذلك لـو             يشك أحد من ال    فهل

كان للعام مخصّصين متّـصلين، كمـا إذا كـان لا تكـرم الفـساق مـنهم ولا تكـرم                
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  !النحويين كلاهما متّصلان بالعام؟
نعم لو فرض ترتّب أحـد الخاصّـين علـى الآخـر يقـدم الأول، كمـا لـو كـان                    

 لا يجب إكرام النحويين لا يجب    المخصّص للعام لا تكرم النحويين، ثم قال إذا       
  .إكرام الصرفيين، فإنّه حينئذ يقدم الأول كما لا يخفى

 ما إذا ورد عام وخاصّـان بينهمـا العمـوم المطلـق، كمـا إذا قـال أكـرم                 :الثالثة
 العلماء ولا تكرم الفساق منهم، وورد أيضاً لا تكرم المغتاب من العلماء، ومعـروض    

الخاصّين، إما من باب تعـدد المطلـوب، أو كـون بعـض             البحث عدم التنافي بين     
أفراد المخصّص واجداً لأهمية بحيث كان يخصّه ولو لم يخـصّ الأعـم، أو مـن            
باب لزوم تذكّره لكثرة التغافل منه، أو أنّه وقع مـورداً للـسؤال ونحـوه، فيكونـان                

تخـصيص  حينئذ كالصورة السابقة يخصّص العام بكلّ منهمـا وإن كـان يكفـي ال             
  .بالخاصّ الأعم، وهو مستلزم للتخصيص بالأخصّ أيضاً أي خروجه

ثم لو فرض محـذور الاسـتيعاب لكـان التخـصيص بـالأخصّ قطعيـاً، فيتقـدم                
ويتعين ـ اللّهم إلا أن يكون التخصيص بكلّ منهمـا موجبـاً للاسـتهجان ـ ولازمـه       

ضاً ـ فيقع التعارض تقارب الخاصّين فلا يمكن تخصيص أحد الخاصّين بالآخر أي
  .بين الأدلّة الثلاثة

إذا كان التعارض بين عامين من وجـه وورد مخـصّص علـى    : الصورة الرابعة 
مورد الاجتماع، يكون المخصّص المذكور أخصّ مطلقاً بالنسبة إلى كلا العامين   
المتعارضين، فيوجب تخصيص كلّ منهمـا بـه، ويرتفـع التعـارض؛ مـثلاً إذا ورد                

اء وورد أيضاً لا تكرم الفساق وورد دليـل ثالـث علـى كراهـة إكـرام                 أكرم العلم 
العالم الفاسق، ولو لا هذا الخاصّ لكان مورد الاجتماع مورداً للتساقط بلا حكم،      
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  .بخلافه مع الخاصّ فإنّه محكوم بحكم الخاصّ
إذا كان التعـارض بـين عـامين مـن وجـه و ورد مخـصّص          : الصورة الخامسة 

اع في أحـد العـامين دون الآخـر، كمـا إذا كـان الخـاصّ عـدم        على مورد الاجتم  
وجوب إكرام العالم الفاسق ـ حيث لا ينافي الحرمـة فـلا تعـارض العـام الآخـر ـ        
وهي كسابقته؛ لأن الخاصّ يخصّص العام، ومـع ذلـك يتـساقط العـام فـي مـورد                   

  .التعارض فيبقى مورد الاجتماع حينئذ بلا حكم بخلاف سابقته
أن يكون مفاد الخـاصّ إخـراج مـادة الافتـراق عـن أحـد               : ة السادسة الصور

العامين، فيخصّص العام فيصير هذا العام أخصّ مطلقاً بالنسبة إلى الآخر، وتساقطه 
               مـن تخصيـصه للعـام ة، فلابـدبـالمر في مورد التعارض يوجب سقوط هذا العـام

ما مضى من عـدم التـرجيح،   الآخر، وهذا أحد موارد انقلاب النسبة، ولا يشكل ب     
  .فإن تقدم الخاصّ واضح، وذلك واضح عرفاً

 أن يكون هناك خاصّان كلّ منهما يخرج مادة الافتراق عن           :الصورة السابعة 
أحد العامين من وجه، ولا ريب حينئذ في وقوع التعارض، فلابد من الرجوع إلى   

ذهب ! فقط أو بين الأربعة؟المرجحات أو التخيير، وهل يلاحظ ذلك بين العامين 
 إلى الأول؛ لأنّه بعد تخصيص كلّ من العامين بالنسبة إلى مادة   المحقّق النائيني 

  1.الافتراق ينحصر مفادهما في مادة الاجتماع، فيقع التعارض بينهما فيها بالتباين
أنّه لا تعارض بين الخاصّين كما هو    : أحدهما: ويمكن أن يوجه ذلك بوجهين    

أن التعارض بين العامين حاصل فـي مـادة الاجتمـاع علـى كـلّ               : وثانيهما. واضح
  .حال ولو لم يكن هناك خاصّان

                                                
 .480: 3مصباح الاُصول : ؛ اُنظر304: 4التقريرات أجود . 1



 ٥٦١............................................................................................في انقلاب النسبة بين الأدلّة

 

لكن الأول مدفوع بأن التعارض بمعنى العلم بكـذب أحـد الأدلّـة لا ينحـصر              
والثاني بـالقطع بعـدم التعـارض       . بهما، بل صادق على الجميع من غير فرق بينهما        

، إما لسقوط أحد العامين من رأس، ولا تعارض بالعموم من جهة العموم من وجه   
  .من وجه، وإما أن يكون أحد الخاصّين ساقطاً كذلك أيضاً فتأمل

ويمكن أن يتصور هناك صور اُخرى مزيدة على مـا سـبق يعلـم حكمهـا ممـا            
 1مضى، ومن أراد التفصيل فليراجع فوائد الاُصـول تقريـرات المحقّـق النـائيني     

  .ء االلهشا  إنفيه وليدبر 
بقي الكلام فيما قد يتعرض له هنا استطراداً من مسألة ضمان العارية، فإن فيها            

  :والأخبار الواردة فيها على طوائف أربع. أدلّة متعارضة
 ما يدلّ بعمومه أو إطلاقه على عدم الضمان في العارية مطلقاً، كرواية :الاُولى

لا غرم على مستعير «: سمعته يقـول : ال قمسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد   
  2.» إذا كان المستعير مأموناً،عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت

ما يدلّ على عدم الضمان إلا في عارية الدراهم، كرواية عبـد الملـك              : الثانية
ليس علـى صـاحب العاريـة ضـمان إلا أن يـشترط             «:  قـال  عن أبي عبداالله  

   3.»رط صاحبها أو لم يشترطتشامونة  فإنّها مض،صاحبها إلا الدراهم
: ما تدلّ على عدم الضمان إلا في الدنانير كرواية عبداالله بن سنان قـال      : الثالثة

لا تضمن العارية إلا أن يكون قد اشـترط فيهـا ضـمان إلا     «: قال أبو عبداالله  
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  1.» فإنّها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضماناً،الدنانير
 الـضمان إلا فـي عاريـة مطلـق الـذهب والفـضّة،             ما تـدلّ علـى عـدم      : الرابعة

العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا ما      «: قال «كرواية إسحاق بن عمار عنه    
  2.» فإنّهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا،كان من ذهب أو فضّة

وقد قيل في وجه الجمع بين هذه الأخبار وجوه وأتعبوا فيـه أنفـسهم الزكيـة،             
ه سهلاً بعد ما مر من كون الملاك هو قوة الظهـور، فـإن الطائفـة     مع كون الأمر في   

الثانية والثالثة بعد تقييد مفهوم كلّ منهما بمنطوق الآخر تصيران كطائفة واحـدة             
دالّة على إخراج الدراهم والدنانير، فإن مفهوم الحصر وإن كان قوياً إلا أن ظهور 

  .الخاصّ المستثنى أقوى منه بمراتب
ذ يقع التعارض بينهما وبين الطائفة الرابعة؛ لأن مقتضاهما عدم الـضمان        وحينئ

في عارية الذهب والفضّة غير المسكوكين، وهي بإطلاقها دالّة على ثبوته فيهما،          
والنسبة بين مفهوم الحـصر فيهمـا وإطـلاق الأخيـرة وإن كـان العمـوم مـن وجـه              

، فيرجع إلـى العـام الأول       المقتضي للتساقط في الذهب والفضّة غير المسكوكين      
أو البنـاء علـى تقـديم مفهـوم حـصر العـام علـى        . وهو عدم الـضمان فـي العاريـة    

 الإطلاق وتقديم التقييد على التخصيص، كما هـو مـذهب العلامـة الأنـصاري             
وإبقاء عموم المفهوم بحاله فيقوى ظهور المطلق في الإطلاق ويتقدم على ظهور           

وهذا شاهد على أنّ الملاك هو قوة  .  أيضاً لشيخ الأعظم العام، وقد التزم بذلك ا    
  .الظهور وأنّه يختلف باختلاف المقامات، فتدبر
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  فصل   

  في الترتيب بين المرجحات  
إن المزايا المرجحة لأحد المتعارضين الموجبة للأخذ به وطرح الآخر ـ بناء على  

تعددة مـن راوي الخبـر ونفـسه    وجوب الترجيح ـ على أنحاء مختلفة، ومواردها م 
ووجه صدوره ومتنه ومضمونه، مثل الوثاقـة والفقاهـة والـشهرة ومخالفـة العامـة               
والفصاحة وموافقة الكتاب، إلى غير ذلك مما يوجب مزية في طرف من أطرافه، 

  .خصوصاً لو قيل بالتعدي من المزايا المنصوصة
سيما فيما إذا زاحم المرجح فهل بينها ترتيب يستلزم تقديم بعضها على بعض   

  الصدوري مع المرجح الجهتي، وهو مخالفة العامة أم لا؟
 وخالف فيـه المحقّـق      1»يقدم المرجح الصدوري على الجهتي    «: قال الشيخ 

والتـزم  » الكفايـة « فـي   وخالفهما المحقّق الخراساني   2 وبالغ في ذلك،   الرشتي
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 الرجـوع إلـى إطلاقـات التخييـر، وقـد      بعدم الترتيب وأنّه عند التـزاحم لابـد مـن    
  1.فراجع» الكفاية« في تعرض لهذا البحث على تفصيل زائد لما هو دأبه

إن الكـلام فـي ذلــك يقـع تـارة بــالنظر إلـى الأخبــار      : والـذي ينبغـي أن يقــال  
  .والنصوص الواردة لبيان المرجحات، واُخرى مع قطع النظر عنها

لة المقبولـة علـى مراعـاة الترتيـب وملاحظـة      فعلى الأول، لا مجال لإنكار دلا  
الترجيح بالصفات، ثم الشهرة، ثم موافقة الكتـاب، ثـم مخالفـة العامـة، وإن قلنـا               

  .باختصاص الصفات بالحكمين فالترتيب بين الثلاثة الأخيرة
كما أن مقتضى روايتي الراوندي أيضاً تقديم الترجيح بموافقة الكتـاب علـى         

وبهـذين الخبـرين يقيـد الأخبـار الدالّـة علـى التـرجيح              . لعامـة الترجيح بمخالفة ا  
بمخالفة العامة، مـن دون ذكـر شـيء مـن سـائر المرجحـات، فيخـتصّ التـرجيح            

  .بالجهة بما إذا لم يكن هناك سائر المرجحات
من أن أدلّـة التـرجيح فـي مقـام بيـان أن هـذا مـرجح وذاك             » الكفاية«وما في   

 لا يدلّ على الترتيب، ولذا اقتصر في غير واحـد منهـا علـى          مرجح وذكرها مرتّباً  
ذكر مرجح واحد وإلا لزم تقييد جميعها على كثرتها بما في المقبولة، وهو بعيـد         

  . انتهى2.جداً
مدفوع لظهور الأخبار ولا سيما بعضها في إرادة الترتيـب، فـإن الأمـر بالأخـذ      

فق الكتاب بعد فرض الـراوي التـساوي   بالشهرة في المقبولة ثم الأمر بالأخذ بموا 
في الشهرة وهكذا، ظاهر في إرادة الترتيب وأن الأمر بالأخذ بالشهرة أولاً مطلق؛    
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أي ســواء كــان أحــدهما موافقــاً للكتــاب أو مخالفــاً أو موافقــاً للعامــة أو مخالفــاً 
فـإن لـم   «: وهكذا، بل صحيحة الراوندي صـريحة فـي الترتيـب حيـث قـال             

  1.»...عرضوهما على أخبار العامةا كتاب االله فتجدوهما في
وأما لزوم رفع اليد عن هـذا الظهـور بملاحظـة غيـر واحـد مـن الأخبـار التـي              

  ... .فيها اقتصر
أنّه ليس هناك أخبار كثيرة ذكر فيها واحد منهـا إلا صـحيحة الراونـدي               : ففيه

تـصر فيهـا علـى    المذكور فيها موافقـة الكتـاب ومخالفـة العامـة، وعـدة أخبـار اق              
الترجيح بمخالفة العامة، وتقييدها بما في المقبولة والصحيحة ليس بمشكل كـي          

  .يوجب رفع اليد عن ظهورها القوي في الترتيب
خصوصاً مع احتمال كون هذه الأخبار فـي مقـام بيـان صـرف كونـه مرجحـاً              

  .هذا مقتضى الأخبار. حتّى يكون فاقداً للإطلاق وإن كان ذلك بعيداً
أما مع قطع النظر عن الأخبار فلو قلنا بالتعـدي مـن المرجحـات المنـصوصة               و

إلى غيرها مما يوجب أقربية ذيه إلى الواقع فلا يبقى مجال للبحـث هنـا وإتعـاب         
النفس في بيان أن أيها يقدم أو يؤخّر؛ إذ ذلك موكـول إلـى تـشخيص المكلّـف         

  .في كلّ مورد كما لا يخفى
 والتعدي، واحتملنا الخـصوصية فـي المرجحـات    الشيخولو أبينا عن مسلك    

المذكورة وقلنا بعدم إفادة الأخبار للترتيب، فمقتضى القاعدة هـو التـساقط عنـد              
تزاحم المرجحات والرجوع إلى إطلاقات التخيير؛ إذ لا دليل على تقديم بعـض      

  .المرجحات على بعض على الفرض
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التعبد بالصدور، فقبل التعبد بالجهـة يـأتي     وما يقال من أن التعبد بالحجة فرع        
التعبد بصدوره، وعند ذلك لو كان في أحدهما مرجح من حيث الصدور يؤخـذ              
به ولو كان موافقاً للعامة ويتـرك الآخـر، كمـا أن التعبـد بالمـضمون فـرع التعبـد                   

الظـاهر  : بالجهة فيتأخّر عنه، كما رامه المحقّـق النـائيني تبعـاً للـشيخ، قـال الـشيخ             
لأن الترجيح ملحوظ في الخبرين بعد فـرض صـدورها قطعـاً أو تعبـداً     ... تقديمه  

بعد عدم إمكان التعبد بصدور أحدهما وترك التعبد بصدور الآخـر، وفيمـا نحـن              
  ... .فيه يمكن ذلك بمقتضى أدلّة الترجيح

لك  إن الأصل في الخبرين الصدور، فإذا تعبدنا بصدورهما اقتضى ذ:إن قلت
بإرادة خلاف الظاهر في أضـعفهما دلالـة، فيكـون هـذا المـرجح نظيـر             ... الحكم

  .الترجيح الدلالي مقدماً على الصدوري
لا معنى للتعبد بصدورهما مع وجوب حمل أحدهما المعين على التقية؛ : قلت

 1. لأن جهة الصدور متفرعة على أصل الصدور... لأنّه إلغاء لأحدهما في الحقيقة 
  .نتهى ملخّصاًا

مدفوع بـأن التعبـد بجهـة الـصدور لـيس متـأخّراً عـن التعبـد بأصـل الـصدور             
وبانتقاضه بالمتكافئين، فإنّـه لـو لـم يعقـل التعبـد بـصدور المتخـالفين مـن حيـث           
الصدور مع حمل أحدهما عليهـا لـم يعقـل فيـه؛ لأنّـه إلغـاء لأحـدهما أيـضاً فـي           

موافق؛ لـدوران أمـره بـين عـدم صـدوره مـن           الحقيقة، بل يمتنع التعبد بصدور ال     
أصله وبين صدوره تقية لا يعقل التعبد به علـى التقـديرين بداهـة، كمـا لا يعقـل             

  .التعبد بالقطعي الموافق، بل الأمر في الظنّي أهون لاحتمال عدم صدوره بخلافه
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ا عليه باحتمال صدور الموافق لبيان الحكم الواقعي، وإنّم       » الكفاية«وأورد في   
  1.يتم ذلك إذا كان الموافق قطعياً سنداً وجهة

                د بالصدور والجهـة والظـاهر فـي عـرض واحـد؛ إذ لا يـصحبل كلّ من التعب
التعبد إلا فيما يترتّب عليه الأثر، ولا أثر إلا بالتعبد من الجهات الثلاثـة، فكمـا لا                 

كـن التعبـد   يمكن التعبـد بالجهـة مـا لـم يتعبـد بالـصدور والظـاهر، كـذلك لا يم           
كلّ من التعبـد بالـصدور والجهـة        : وبالجملة. بالصدور ما لا تعبد بالجهة والظاهر     

والظهور في عرض واحـد لا معنـى لأحـدهما بـدون الآخـرين، أو بـدون واحـد                   
  .منهما

هذا مضافاً إلى أن جميع المرجحات مع اختلاف مواردها يرجع إلـى تـرجيح     
؛ ضرورة أنّه لا معنى للتعبد بـسند مـا يتعـين            »يةالكفا«الصدور والتعبد به كما في      

  2.حمله على التقية
 من أن التـرجيح بمخالفـة العامـة إنّمـا يرجـع      وما أورد عليه المحقّق النائيني   

إلى التخصيص في الاُصول العقلائية التي يقتضي البناء على صدور الكلام علـى        
ي فهو يرجع إلى التخصيص في وفق المراد، وأما الترجيح بالشهرة وصفات الراو      

وما قيل من أنّه لا معنى للتعبد بالصدور مع الحمل على . أدلّة حجية الخبر الواحد  
وجيه فيما كان الخبر في حد نفسه، مع قطع النظر عن المعارض ظاهراً في               . التقية

         ة من جهـة التعـارض بأدلّـة العـلاج، فـإنة لا فيما كان حمل الخبر على التقيالتقي 
الحمل عليها حينئذ إنّما يكون بعد وقوع التعارض، فوقوع التعارض فـرع شـمول         
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   انتهى1.دليل التعبد بالصدور لكلّ منها
، فـإن مـراده أن   »الكفايـة «فالظاهر أنّه ناش عن قلّة التأمل في كلام صاحب     

لازم ترجيح خبر المخالف بإعمال ترجيح سنده على سند الموافق ترجيح التعبد         
بصدوره عليه؛ إذ معنى حمل الموافق على التقية طرحه وعـدم الأخـذ بـه، وهـذا         
يعني طرح سنده؛ إذ لا معنى للتعبد بصدوره وعدم الأخذ؛ حيث لا نتيجة لـه ولا       

  .أثر، ولا فرق في ذلك بين الفرضين
            ـد لكـلّ منهمـا، مـدفوع بـأنالتعارض فرع شـمول دليـل التعب وما يقال من أن

 عليه التعارض هو شمول دليل التعبد لهمـا بحـسب مقـام الاقتـضاء،     الذي يتوقّف 
وهذا لا ينافي عدم حجية السند الموافـق بحـسب مقـام الفعليـة الـذي هـو محـلّ              

  .الكلام
أن التعارض كما هو فرع شـمول دليـل التعبـد بالـصدور             : والذي يوضّح ذلك  

المضمون لهما أيضاً، لكل منهما، كذلك يتوقّف على شمول دليل التعبد بالجهة و
إذ التعارض هو تنافي مدلولي الدليلين، وما لم يثبت المدلول فلا تعـارض فيعـود      
الإشكال والحلّ بما تقدم من أن المتوقّف عليه في المقامات الثلاثـة هـو شـموله          

  .في مقام الاقتضاء لا الفعلية
نده عـن   لا إشكال في أن معنى حمل المفـاد علـى التقيـة طـرح س ـ              : وبالجملة

الحجية الفعلية، وبالأخرة يرجع الترجيح في الجهـة إلـى التـرجيح فـي الـصدور،       
  .وهو المقصود

 مـن تقـديم    تبعـاً للوحيـد البهبهـاني     وأما مـا أصـر عليـه المحقّـق الرشـتي          
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المرجح الجهتي على الصدوري مستدلاً بامتناع التعبد بـصدور الموافـق لـدوران             
ه، وبـين صـدوره تقيـة، ولا يعقـل التعبـد بـه علـى        أمره بين عدم صدوره من أصل   

التقديرين بداهة كما أنّه لا يعقل التعبد بالقطعي الصدور الموافق، بـل الأمـر فـي           
  . انتهى1.الظنّي أهون لاحتمال عدم صدوره بخلافه

أن من الواضح عدم دوران الموافق بين الأمرين، لاحتمال صدوره لبيان          : ففيه
 وعدم صدور المخالف، لأنّه لـيس كـلّ موافـق للعامـة صـادراً               حكم االله الواقعي  

  .للتقية، فطرحه إنّما هو لأجل التعارض وأخبار العلاج
أن إقامه البرهان علـى تقـدم بعـض المرجحـات علـى غيرهـا محـلّ                 : فتحصّل

نعم قد عرفت أن مقتضى الروايات هو الترتيب وتقدم الشهرة على موافقة           . المنع
  .ي على مخالفة العامة فتدبرالكتاب، وه

ثـم إن التـرجيح بمخالفـة العامـة يحتمــل أن يكـون لمجـرد التعبـد محــضاً أو        
لمجرد حسن المخالفة لهم، وكلّ منهما بعيد، وعليه فالمتّبع في تقديمه على سائر 
المرجحات وتأخّره هـو الـدليل، وقـد مـر، ويحتمـل أن يكـون لغلبـة الحـق فـي                  

اخلة في المرجحـات المـضمونية، ويحتمـل أن يكـون لموافقـة             خلافهم، وهي د  
المخالف لأمارة مستقلّة، وهو أن يكون مذهب العامة أمـارة علـى أن الواقـع فـي        

 عمـا إذا لـم   خلافهم حتّى إذا لم يكن هناك تعارض، فقـد يـسئل عـن الإمـام     
لفتهم، يكن هناك دليل على الحكم فيأمر بالـسؤال عـن العامـة والبنـاء علـى مخـا           

 فــي أحكـامهم وفتـاويهم، فيكــون   ولعـلّ سـره أنّهـم كــانوا يخـالفون الأئمـة     
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  .الترجيح بمخالفتهم من قبيل المرجحات الخارجية
ويحتمل أن يكون الترجيح لكون الموافق مظنون الصدور للتقية، وحينئذ يقع          

تورية، الكلام في أن بيان الحكم على خلاف الواقع تقية هل هو كذب مجوز أو 
  بمعنى إلقاء الكلام الظاهر في معنى وإرادة معناه التأويلي؟

إن التورية واجب للفرار عـن الكـذب،     «: »المكاسب المحرمة «قال الشيخ في    
وإنّما يجـوز الكـذب عنـد الاضـطرار إليـه، بـأن لا يتوجـه الإنـسان إلـى المعنـى                    

وجه بذلك لا يتـصور فـي       وحيث إن عدم الت   : قال... التأويلي للفظ عند التكلّم به      
  . انتهى1.» فالأليق بمقامه التوريةحق الإمام

أنّه لا فرق بين الكذب والتورية في أن كـلّ واحـد منهمـا يوجـب       : ولا يخفى 
إلغاء المخاطب في خلاف الواقع وسلب اطمئنـان النـاس عـن المـتكلّم، ومجـرد         

ارقاً ما لـم يـؤثّر فـي الآثـار     إرادة المعنى التأويلي في الثاني دون الأول لا يكون ف    
والمفاسد المترتّبة على كلّ منهما، لا أقول إن هذه المفاسد علّة لحرمـة الكـذب     

إن مـا  : حتّى يشكل بالقطع بحرمته وإن لـم يترتّـب عليـه هـذه الاُمـور، بـل أقـول        
يترتّب على الكذب نوعاً الذي هو حكمة في تحريمه على النحو الكلّـي يترتّـب        

  . أيضاً، فلا وجه لوجوب التورية فراراً عن الكذبعلى التورية
 التوريـة، ولا يجـوز     وكيف كان، فلو قلنا بذلك للزم أن يجب على الإمام         

  .له الكذب لأن الأليق بمقامه الشريف التورية، كما يظهر من كلام الشيخ
وعلى أي حال قد يبتنى على ذلك أنّه لا يحتمل في موارد التقيـة إلا التوريـة،    
فيرجع الترجيح بمخالفة العامة إلى أقوائية دلالة ذيه من معارضه الذي يحتمل فيه 
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التقية، وهي إرادة خلاف الظاهره، وذلك مقدم على جميع مرجحات الصدوري            
  1.»الكفاية«كما في 

بأن باب احتمال التورية وإن كـان مفتوحـاً فيمـا           «: »الكفاية«وقد ذب عنه في     
لا أنّه حيث كان بالتأمل والنظر لـم يوجـب أن يكـون معارضـه     احتمل فيه التقية إ   

  . انتهى2.»أظهر بحيث يكون قرينة على التصرف عرفاً في الآخر
إن الظهور إنّما هـو أمـر قـائم بـاللفظ ويـدور مـدار قابليـة                : والأحسن أن يقال  

اللفظ للمعنى، ومجرد الاحتمال الخـارجي لا يوجـب انـثلام أركـان الظهـور ولا          
ويه ولا يضعفه، بل لو جاء ألف احتمال أيـضاً كـان ظهـور اللفـظ فـي المعنـى             يق

  .بمعنى قابليته له بحسب الوضع، وفهم العرف، بحاله لا يختلف ضعفاً ولا قوة
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  فصل  

  وجوه الترجيح  
إلــى المرجحـات الــصدورية والجهتيــة والمــضمونية،  : تنقـسم المرجحــات تــارة 

 الداخلية والخارجية، والمراد بالخارجية مـا لـيس قائمـاً        إلى المرجحات : واُخرى
بالرواية، بل هو أمر خارج عنها كالشهرة الفتوائية وكونها مخالفاً للعامة أو موافقاً             

  .للكتاب ونحو ذلك
  : وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام

  .ما لم يقم دليل على اعتباره بنفسه كالشهرة ومخالفة العامة: الأول
  .ا قام الدليل على عدم اعتباره كالقياسم: والثاني

ما قام الدليل على اعتباره بنفسه بحيث لو لم يكن هنـاك دليـل كـان               : والثالث
  .هو المرجع كموافقة الكتاب

، فالكلام فيما لا نصّ عليه بالخصوص فـي أخبـار التـرجيح،      أما القسم الأول  
  :  إلى وجوب الترجيح به، واستدلّ عليه بوجهينوذهب الشيخ
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ما يستفاد من التعليل الوارد في المقبولة من وجوب التـرجيح بكـلّ مـا       : الأول
يوجب أقربية أحدهما إلى الواقع، فإنّه شامل لما كان داخلاً في الخبرين وما كان 

بل يرجع هذا النوع إلى المرجح الداخلي، فإن أحد الخبـرين     : قال. خارجاً عنهما 
ظن بوجود خلل في الآخر فيـدخل الـراجح فيمـا لا      إذا طابق أمارة ظنّية فلازمه ال     

بـل ذو المزيـة   «: ريب فيه والمرجوح فيما فيه الريب فيـشمله عمـوم التعليـل قـال          
  1.»...داخل في الأوثق المنصوص عليه في الأخبار

ولعلّ وجهه أن الأوثق وإن اُخذ ضعفه للراوي إلا أنّه باعتبار كون خبره أوثـق    
  2.»ا في نفسكموأوثقه«: قولهفي النفس كما يشعر به 

الإجماع المدعى في كلام جماعة على وجوب العمل بأقوى الدليلين،   : الثاني
        الظاهر من الأقوى وإن كان أقويهما في نفـسه ومـن حيـث هـو إلا أن بتقريب أن
الأمارة لما كان موجبة لظن خلل في المرجوح مفقود في الـراجح كـان الـراجح         

  . انتهى3.أقوى من حيث نفسه
على الوجه الأول بمنع التعدي، وعلى الثاني بـأن الظـاهر           » الكفاية«وأورد في   

من القاعدة هو ما كان الأقوائية من حيث الدليلية والكشفية وكون مضمون أحد              
الخبرين مظنوناً، لأجل مساعدة أمارة ظنّية لا يوجب قـوة فيـه مـن هـذه الحيثيـة،        

زم الظن بوجود خلل فـي الآخـر، إمـا مـن حيـث      ومطابقة أحد الخبرين لها لا يلا   
الصدور أو من حيث جهته، كيف وقد اجتمع مع القطع بوجود جميع ما اعتبر في 
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والصدق واقعاً لا يكاد يعتبر في الحجية، . حجية المخالف، لو لا معارضة الموافق
  . انتهى1.كما لا يكاد يضر بها الكذب كذلك

      منع لزوم الظـن وأن          وأنت خبير بأن بوجـود خلـل فـي الآخـر مكـابرة، فلابـد 
مع القطـع بوجـود     ... كيف وقد اجتمع  « بقرينة ما ذكره بعده بقوله       يكون مراده 

أنّها وإن يوجب الظن » جميع ما اعتبر في حجية المخالف، لو لا معارضة الموافق  
هـو  بوجود خلل في الآخر إلا أنّه لا يوجب الظن بخلل في دليليـة الـدليل وفيمـا          

  .ملاك كشفه وطريقيته
، فإنّـه بعـد اسـتدلاله بـالوجهين     وعين هذا الإشكال مذكور في كلام الشيخ     

المذكورين اعترض على نفـسه بـأن المتـيقّن مـن أخبـار التـرجيح اعتبـار المزيـة            
الداخلية القائمة بنفس الدليل، وبأن إيجاب تلك الأمارة للظن بخلل في الآخر لا        

 مـلاك الدليليـة مـن الطريقيـة والكاشـفية، فأجـاب بعمـوم        يوجب خللاً فيمـا هـو     
التعليل في النصّ، بل التعليل في بعـضها وارد فـي المـرجح الخـارجي، كمـا فـي        

وبـأن الظـاهر مـن أقـوى الـدليلين فـي معاقـد              » فإن الرشد في خلافهم   «: قوله
  2.الإجماعات الأقرب إلى الواقع، ثم استشهد بكلمات كثير من الأعلام

  . كما لا يخفىعد هذا لا يبقى مجال لما أورده على مقال الشيخوب
أما على الوجـه الأول، فبمنـع التعـدي، لمـا مـضى فـي          : والذي ينبغي أن يقال   

محلّه من عدم كون المراد مما لا ريب فيه هو بالنسبة إلى الآخر بـل مـا لا ريـب                  
علم مرتبة عدم الريـب ولا  فيه واقعاً ولو كان بمرتبة من نفي الريب، وحينئذ فلم ي    
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  .كون الحق في خلافهم حتّى يتعدي إلى مثله
وأما على الثاني، فبمنع حجية الإجماع بعد ما يحتمـل قويـاً أن يكـون مـدرك             
المجمعين النصوص الواردة في الباب، بتخيل كون المراد ممـا لا ريـب فيـه هـو              

ملاك إيصاله إلى الواقع، فكلّما بالقياس إلى صاحبه، أو أنّه لما كان حجية الخبر ب
  .كان أقرب إيصالاً يعمل على طبقه ونحو ذلك

ـ وهو الذي قام الدليل على عدم اعتباره ـ فهو أسوء حالاً  : وأما القسم الثاني
من القسم الأول؛ إذ لا يجوز الترجيح به ـ حتّى على القول بـالترجيح فـي القـسم     

  .ى عموم التعليل وحكومته عليهالأول ـ لتقدم دليل عدم اعتباره عل
هذا إذا كـان دليـل عـدم اعتبـاره مـصرحاً بعـدم اعتبـاره لا مـستقلاً ولا بنحـو             
المرجحية، وأما إن كـان ظـاهره عـدم اعتبـاره مـستقلاً مـن دون تعـرض لحكـم                    

  .الترجيح به، أو يكون القدر المتيقّن منه ذلك فيدخل في القسم الأول
ريحه على عدم الاعتبار به رأساً مطلقاً حتّى يـشمل    وإن كان يدلّ ظاهره لا ص     

بإطلاقه الترجيح به، فالنسبة بينه وبين عموم التعليل عموم مـن وجـه، ويتعارضـان          
في مورد الترجيح، كما في الظن الحاصل بالقياس، ولكن الحق تقدم إطلاق مثل 

 فـي    إذ حمله علـى خـصوص القيـاس        1؛»ت محق الدين  سالسنّة إذا قي  «: قوله
  2.»الكفاية«الأحكام المستقلّة بعيد بخلاف عكسه، كما بين ذلك في 

ومع ذلك فحيث إن المنع عن القياس إنّما هو في القياس في نفـس الأحكـام،    
فلا يجوز الاتّكال عليه، لا في نفس الحكم، ولا في ترجيح أحد الخبرين، ولكن    
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كـم شـرعي، كمـا إذا     لا مانع من القياس في الموضـوعات التـي يترتّـب عليـه ح             
فرضنا أن الشارع اكتفى بالظن بالقبلة لا بأس بالعمل بالقياس فـي تحـصيل ذلـك             

  .الظن؛ إذ ليس هو قياساً في الدين والشريعة
وحينئذ فلو ظن بالقياس أعدلية أحد الراويين أو كـون أحـد الخبـرين مخالفـاً      

  .أدلّة منع القياس لا يشملهللعامة فلا ضير في اتّباع هذا الظن وجعله مرجحاً، و
نعم، لو كان القياس في نفس الحكم لا يكون مرجحاً كما إذا كان مفاد أحد            
الخبرين وجوب الأربعين في قطع أربعة أصابع من المرأة، ومفاد الآخـر وجـوب            

  .عشرين، فإن الأول موافق للقياس لكنّه من القياس في الدين قطعاً
ما : الأول: كان مستقلاً بالاعتبار، فهو على قسمين   وهو ما   : وأما القسم الثالث  

ما لم يكن كـذلك، ومـن الأول الكتـاب والـسنّة      : كان معاضداً للمضمون والثاني   
  .القطعيين، وموافقة أحد الخبرين لهما يوجب ترجيحه على المخالف

أن ظاهر الكتاب الملحـوظ مـع الخبـر المخـالف علـى           : قال الشيخ ما محصّله   
   :ثلاثة صور
أن يكون على وجـه لـو خلّـي المخـالف لـه عـن المعـارض لـه كـان                    : الاُولى

مطروحاً، كما إذا تباين مضمونهما كلّية، وهنا يخرج المخالف عن الحجية رأساً، 
  .فيخرج عن فرض التعارض والترجيح

أن يكون على وجه لو خلّى المخالف عن المعـارض قـدم علـى ظـاهر      : الثانية
 المطلق، ومقتـضى القاعـدة فيهمـا إعمـال المرجحـات           الكتاب، كما في الخاصّ   

والأخذ بذي المرجح، ولو كان هو المخالف للكتاب يقـدم عليـه ويخـصّص بـه           
عمومه أو إطلاقه والتخيير عند عدم المرجح، وله أن يأخذ بالمخالف فلا يكـون             
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  .الموافقة للكتاب من المرجحات
 عن المعارض كان معارضـاً مـع       أن يكون على وجه لو خلّي المخالف      : الثالثة

الكتاب لا على وجه التباين الكلّي حتّى يكون مطروحاً من أول الأمـر، بـل علـى         
وجه يمكن الجمع بينهما بصرف أحدهما عن ظاهره، وحينئـذ فـإن قلنـا بـسقوط               

وإلا كـان الكتـاب مـع    . المخالف بهـذا النحـو أيـضاً دخـل فـي الـصورة الاُولـى             
حد والترجيح بالكتاب، وهو مقدم علـى التـرجيح بالـسنّة؛    الموافق بمنزلة دليل وا   

لأن الأعدلية لا تقاوم قطعية الكتاب، وعلى الترجيح بمخالفة العامة لعـدم تـصور    
  .التقية في الكتاب

إذا عرفت ذلك علمت توجه الإشكال في المقبولة حيـث دلّـت علـى    : ثم قال 
وفي سائر ما اُطلق فيه التـرجيح  بل . تقديم بعض المرجحات على موافقة الكتاب  

  .بها من جهة أن حملها على خصوص الصورة الثالثة مع قلّتها في الغاية بعيد
فلابد من الالتزام بدخول الصورة الاُولى فيها، بأن نقـول ظـاهر تلـك الأخبـار            
بقرينة قلّة المورد بل عدمه أن الخبر المعتضد بظاهر الكتاب لا يعارضه خبر آخر   

  . لو انفرد المخالف رفع اليد به عن ظاهر الكتابوإن كان
وأما إشكال المقبولة فيندفع بأن الترجيح بالصفات راجع إلـى الحـاكم، وأول      

 انتهـى  1.المرجحات الخبرية الشهرة، ولا بعد في تقديمها على الترجيح بالكتـاب  
  .ملخّصاً

  :  مخالفة الخبر للكتاب يتصور على أنحاء كثيرة:أقول
  . مخالفته لعموم الكتاب أو إطلاقه:منها
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  .المخالفة بنحو التباين ولكن كان ظهور الخبر أقوى من ظهور الكتاب: ومنها
  .الصورة مع تساوي الظهورين: ومنها
مخالفة ظاهر الكتـاب بـالعموم مـن وجـه مـع أقوائيـة ظهـور الخبـر أو                  : ومنها

  .تساويه
  .مخالفته لصريح الكتاب: ومنها

إرادة المخالفـة  . ر الناطقة بأنّها لم نقله أو زخـرف أو باطـل    والظاهر من الأخبا  
بالنحو الأخير، فإنّه محطّ التحاشي والاستيحاش ظاهراً، لأن مراد الأئمة أنّهم لـم             
يتكلّموا ولا يتكلّمون على خلاف قول االله، ولا يخالفوه فـي الأحكـام لا مـا هـو                   

والـدليل  . فه ليس بعادم النظير   خلاف ظاهر الكتاب؛ لأن إلغاء الظاهر وإرادة خلا       
على ذلك ـ مضافاً إلى أن سوق الأخبار ذلك ـ أن كثيراً ما ورد الأخبار منهم على  
خلاف ظاهر الكتاب، فهذا يشعر بأن المراد من المخالفة في تلك الأخبار إنّما هو 

  .مخالفة الخبر لصريح الكتاب والسنّة القطعية لا ظاهرهما
د الخبرين المتعارضين مخالفاً للقرآن بهذا النحو لكان  وعلى هذا فإن كان أح    

مطروحاً بـلا إشـكال، وأمـا إذا كـان بنحـو آخـر يـشمله أدلّـة التـرجيح بمخالفـة                 
ــوم      ــواء كــان بنحــو العم ــى المخــالف س ــق عل ــديم المواف ــاب ويحكــم بتق الكت

خـذ  «: والخصوص المطلق أو من وجه أو التباين في ظاهرهما، فإن إطلاق قولـه             
 يشمله جميع هذه الـصور مـن دون تفـاوت، ولا بـأس           1.»وافق منهما الكتاب  بما  

  .بتقديم المعاضد للكتاب ولو كان المخالف بحيث يقدم عليه لو خلّى وطبعه
وأما بحسب الترتيب، فقـد عرفـت أن الـشهرة مقـدم عليـه، وهـو مقـدم علـى               
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 الخبر المشهور روايـة     الترجيح بمخالفة العامة، ولا بأس بأن يتعبد الشارع بتقديم        
وإن كان الموافق للكتاب موافقاً لما هو قطعي الـصدور، فـإن الأمـر يـدور مـدار               

  .التعبد، فتدبر
وأما الترجيح بالاستصحاب فلا وجه له أصلاً بناءً على اعتباره تعبداً مـن بـاب             
 الأخبار وظيفة للشاك، كما هـو المتـسالم عليـه بـين المتـأخّرين كـسائر الاُصـول               
العملية التي تكون كذلك عقلاً أو نقـلاً؛ لعـدم كونـه فـي مرتبـة الأمـارات أولاً،                    

  .وعدم نظره إلى الكشف عن الواقع حتّى يوجب الأقربية إلى الواقع ثانياً
نعم بناءً على حجيته من باب إفادته الظن فـالترجيح بـه وجيـه، كمـا وقـع فـي           

  .كلام غير واحد من الأصحاب، فتدبر

  العامين من وجه رجوع إلى المرجحات الصدورية فيللايجوزا
لا يجوز الرجوع إلى المرجحات الصدورية في تعارض        «: قال المحقّق النائيني  

العامين من وجه؛ لأن التعارض فيهما إنّما يكـون فـي خـصوص مـادة الاجتمـاع،         
  .وأما في مادة الافتراق فلا تعارض بينهما

وع إلـى المرجحـات الـصدورية طـرح المرجـوح      وحينئذ فإن اُريد مـن الرج ـ  
بالكلّية فهو ممـا لا وجـه لـه؛ لأنّـه لا معـارض لـه فـي مـادة الافتـراق، وإن اُريـد                       

في خصوص مادة الاجتماع فهو غير ممكـن؛ لأن الخبـر الواحـد لا يقبـل                 طرحه
ــضي       ــددة لا يقت ــراد متع ــى أف ــام إل ــلال الع ــصدور وانح ــث ال ــن حي ــيض م التبع

  .ايةالرو تعدد
وأما المرجحات الجهتية فلا محـذور فـي الرجـوع إليهـا فـي خـصوص مـادة            



 ٥٨١................................................................................................................وجوه الترجيح

 

الاجتماع لا في غيرها، فإنّه لا موجب لرفع اليد عما لا يكـون بينـه وبـين صـاحبه         
  .تعارض

أن تقدم أحد العامين مـن وجـه علـى الآخـر إنّمـا يكـون بـالمرجح              : فتحصّل
عـدة المـستفادة مـن الأخبـار يقتـضي      الجهتي أو المضموني، ومـع التـساوي فالقا      

ولكن الذي يظهر من الأصحاب التسالم علـى التـساقط فـي العـامين مـن       . التخيير
على ما يحكي عنه » الاستبصار«وجه، مع تساويهما في المرجحات غير الشيخ في 

من القول بالتخيير ولم يظهر لنا وجه تسالم الأصحاب علـى التـساقط مـع إطـلاق       
  . انتهى1.»أدلّة التخيير

أنّــه بنــاءً علــى مــا بنــى عليــه مــن عــدم شــمول المرجحــات  : أولاًويــرد عليــه 
الصدورية للعامين من وجه، فلابد من أن يلتزم بعدم شـمول أخبـار التخييـر لهمـا       
أيضاً، فإن مفاد التخيير ليس إلا البناء على أحدهما وطرح الآخر فيجـري فيـه مـا            

  .التزم به من المحذور
 أنّه لا محذور في طرح أحد الخبرين العامين من وجه بالكلّية، ولا فـي     :وثانياً

التبعيض في الطرح، فإن معنى التعبد بالصدور جعل المـؤدى بمنزلـة الواقـع، ولا          
بأس بتنصيص الشارع بوجوب التعبد بصدور أحدهما في بعض مفاده دون بعضه     

بع دليـل الـشرع، وإذا دلّ   الآخر، وليس هناك مانع عقلي عن كلا الفرضـين فـالمتّ      
الدليل على أحدهما من الطرح بالجملة أو فـي الجملـة لا يمكـن رفـع اليـد عنـه                

  .بدعوى عدم التعقّل
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 1»خذ بما اشـتهر    «ظاهر قوله : وحينئذ لابد من الرجوع إلى الدليل ونقول      
وجوب الأخذ بإحدى السندين وطرح الآخر بالكلّية في تمام المفاد ولا محـذور    

  .عقلاًفيه 
إن المرتكز في الأذهان عدم مناسـبة طـرح الـسند فيمـا لـم      : اللّهم إلا أن يقال  

يتحقّق فيه التعارض، أعني مادة الافتراق، فيكون هذا الارتكاز قرينـة علـى عـدم           
إرادة إطلاق الحكم بالنسبة إلى العامين من وجه، فيحصّل أن المرجح الصدوري 

  .لا يشمل العامين من وجه
ح الجهتي، فلا مانع من إعماله فيهما؛ لعدم المانع في العمل ببعض        وأما المرج

مفاد الخبر دون بعضه وبالارتكاز العرفي، فإنّه غير عادم النظير بل شائع متعـارف               
كما يرى في العمومات المخصّصة والإطلاقات المقيدة ببعض المفاد، وهذا هـو         

  .الفارق بين المرجح الجهتي والصدوري
قد مر أن معنى رفع اليد عن المفاد رفع اليـد عـن الـسند أيـضاً، وأن       : قلتإن  

المرجحــات الجهتــي والمــضموني أيــضاً يرجعــان إلــى المرجحــات الــصدوري  
  .بالأخرة
 هذا إنّما هو فيما يستلزم حمل الخبر على التقية بالكلّية، حيث تقدم أنّـه   :قلت

لغو غير معقول وأين ذلك بما إذا لـم يحمـل   لا معنى للتعبد بالصدور حينئذ، وأنّه   
على التقية إلا في بعض مفاده ولزم العمل به في بعضه الآخر، كمـا هـو المـدعى           

  .في العامين من وجه فلا تغفل
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  الخاتمة
  

  في الاجتهاد والتقليد
  





  
  
  
  
  

  فصل  

  في تعريف الاجتهاد  
وهـو افتعـال مـن    . ي طلـب الأمـر  بذل الوسع ف ـ«الاجتهاد لغة ـ كما قال ابن أثير ـ   

  1.»الجـهد بالضم الوسع والطاقة وبالفتح المشقّة«: وقال» الجهد والطاقة
» الاجتهاد بذل الوسع في تحصيل أمر مـستلزم للكلفـة  «: »أقرب الموارد«وفي  

  2.»الجهد بالفتح الطاقة والمشقّة والجهد بالضم الطاقة«: وقال
 غير خال عن الخدشة، والأمـر    3»حمل المشقّة لغة ت «: من أنّه » الكفاية«فما في   

  .فيه سهل
اسـتفراغ الوسـع فـي تحـصيل الظـن       : وأما في الاصطلاح فقد عرف تارة بأنّـه       

  .4بالحكم الشرعي، كما عن الحاجبي وتبعه العلامة
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ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل     «: واُخرى أنّه 
  1.»فعلاً أو قوة قريبة

والفرق بينهما ما لا يخفى، إذ الأول ناظر إلى مقام الفعلية، والثـاني إلـى مقـام          
  .القوة والملكة وإن لم يصل إلى الفعلية

: » الكفاية«وقد اُورد على كلا التعريفين بعدم النقض والطرد واستراح عنها في 
  .بأنها ليست تعريفات حقيقية وإنّما هي شرح الإسم

بـديل الظـن بـالحكم بالحجـة عليـه، فـإن المنـاط فيـه هـو           فـالأولى ت  «: ثم قال 
تحصيلها قوة أو فعلاً، لا الظن حتّى عند القائلين بحجيته مطلقاً أو بعـض الخاصّـة    
القائل بها عند انسداد باب العلم بالأحكام، فإنّه مطلقـاً عنـدهم أو عنـد الانـسداد                 

غ الوسع فـي تحـصيل غيـره    عنده من أفراد الحجة، ولذا لا شبهة في كون استفرا     
من أفرادها من العلم بالحكم أو غيره مما اعتبر من الطرق التعبدية الغيـر المفيـدة          

  . انتهى2.»للظن ولو نوعاً، اجتهاداً أيضاً
  .ثم أشار إلى عدم الفرق في ذلك بين الاُصوليين والأخباريين، وهو واضح

نّما كان مبنيـاً علـى مبـانيهم،    الظاهر أن التعريف المنقول عن الحاجبي إ  : أقول
حيث يتمسكون بـالظن ويـسمون نفـس ذلـك اجتهـاداً، لمـا رووا مـن استحـسان                   

النبي             لمعاذ بن جبل حين قال بعد عدم وجدان الحكم في الكتـاب والـسنّة  :
     فكان مرادهم من الاجتهاد 3)اجتهد برأيي : وفي بعضها (اجتهد في تحصيل الظن 

                                                
 .528: كفاية الاُصول. 1
 .529: كفاية الاُصول. 2
 .3592 / 327: 2سنن أبي داود . 3



 ٥٨٧........................................................................................................في تعريف الاجتهاد

 

  .ط من الكتاب والسنّةهو هذا دون أي استنبا
تـصحيحاً للتعريـف مـن أن الأولـى         » الكفايـة «وعلى أي حال، فما ذكره فـي        

  .تبديل الظن بالحكم بالحجة، لا يكفي في حلّ الإشكال
أن التحصيل إنّمـا هـو بمعنـى الإيجـاد وهـو إن يـصدق فـي         : إذ يرد عليه أولاً   

          الأو ـة، فـإنلا يصدق في تحصيل الحج ل يحـصل بـالفحص عـن       تحصيل الظن
الأمارات والاُصول حتّى ينقدح له الظن بالحكم على مذهب العامة، أو القـائلين              
بحجية مطلق الظن كما عن المحقّق القمي، وأما الحجـة بمعنـى نفـس الأمـارات        
فلا يصدق على الفحص عنها وطلبها التحصيل؛ إذ بالفحص يجدها ويكـون مـن          

لاً الخبر الواحد موجود والظفر به وجدانـه فـلا يـصح    قبيل الوجدان لا الإيجاد مث   
إطلاق التحصيل عليه وليس عناية الفحص عن الدليل عناية تحصيل الظن حتّـى             

  .يمكن جمعهما في لفظ واحد
 بـراءة أن المجتهد قد يتفحص عـن الـدليل ولا يجـده فيـستريح إلـى ال                : وثانياً

مؤداه حكماً شرعياً، فلا يصدق العقلية، وليس هي حجة على الحكم الشرعي ولا 
  .عليه التعريف المزبور

نعم، لو كان المراد من الحجة مطلق ما يحتج به العبد علـى المـولى والمـولى          
: على العبد فالبراءة العقلية أيضاً كـذلك لكنّـه خـلاف ظـاهر العبـارة، حيـث قـال         

و استفراغ الوسع حجة عليه، أي على الحكم، فيرجع الأمر إلى أن الاجتهاد إنّما ه
  .لتحصيل المؤمن عن العقاب

ثـم إن ذلـك مــشترك بـين المقلّــد والمجتهـد، فــإن المقلّـد أيــضاً يرجـع إلــى       
المجتهد لتحصيل المؤمن عن العقاب إلا أن ذلك بالـدليل الإجمـالي والمجتهـد             
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عن الأدلّة التفصيلية، فلابـد مـن تقييـد التعريـف بتحـصيل المـؤمن عـن العقـاب               
  .دلّة التفصيليةبالأ

وحينئذ، فالأحسن التعريف بأنّه استفراغ الوسع لكشف حال الأحكام الواقعية       
من التنجيز والتعذير، كما مر في أول الاُصول، أو يقال لتحصيل القطـع بالوظيفـة         

  .العملية
ثم إن الاجتهاد هل هو فعليـة الاسـتنباط واسـتفراغ الوسـع كمـا هـو مقتـضى                   

و ملكة يقتدر بها على ذلك كما هي قضية التعريـف الثـاني، أو           التعريف الأول، أ  
  ؟...المجموع منهما؛ أي استفراغ الوسع عن ملكة

لا ينبغي الإشكال في أن للاجتهاد مرتبتين القوة والفعليـة إلا أن الكـلام فيمـا               
هو المقصود في المقام، حيث إنّه لا يترتّب أثر الاجتهاد على من اسـتفرغ وسـعه        

صيل المؤمن من دون أن يكون أهلاً لذلك، بل لو أقدم على ذلك والحال           في تح 
هذه وكان عالماً بعدم أهلية نفسه أو شاكّاً في ذلـك لـم يكـن مـا يـستنبطه حجـة                  
لنفسه، ولا لغيره حتّى لو حصل له القطع وإن كان القطع حجة ذاتية، بمعنى أنّه لا 

ذوراً إذا خالف الواقـع، كمـا مـر فـي     يمكن نهيه عن العمل به إلا أنّه لا يكون مع        
محلّه ولو كان جاهلاً مركّباً، بأن اعتقد نفسه أهلاً لذلك، فهـو معـذور فـي عمـل                 

  .نفسه إذا كان قاصراً، ومع ذلك لا يصح تقليده
فاستفراغ الوسع من دون أهلية التي هي الملكة لا يترتّب عليـه أثـر           : وبالجملة

  .الاجتهاد
  .علية أيضاً ليس موضوعاً لأثر من آثار الاجتهادوأما الملكة من دون ف

                  ا جواز تقليده فالمفروض أنّه لا رأي له حتّـى يمكـن تقليـده، وإنّمـا يـصحأم
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  .تقليده فيما استفرغ وسعه فيه دون غيره
وأما حرمة رجوعه إلى غيره فيأتي أنّه لا يحرم على من له ملكة الاجتهـاد أن                

 الإجماع علـى عـدم جـواز    نفسه وإن ادعى الشيخ يقلّد غيره ما دام لم يستنبط ب      
 لكن الإجماع لم يثبت والانصراف لو 1رجوعه وانصراف أخبار التقليد إلى غيره،

  .سلّم فيكفي في جواز التقليد له عموم السيرة
وأما القـضاء فالظـاهر مـن دليلـه اختـصاصه بمـن كـان عالمـاً فعـلاً بالأحكـام                  

  2.»ي حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا حديثنا ونظر فمن روى«: كقوله
وحينئذ فلا يترتّب على الملكة بما هي ملكة أثر من آثار الاجتهاد مضافاً إلـى    
أنّه لا يناسب معناه اللغوي؛ إذ قد عرفت أن نحواً من الطلب وبذل الوسـع داخـل       

  .في معناه
؛ أي فالاجتهاد الذي يترتّب عليه الآثار ـ وهو المورد للبحـث ـ هـو المجمـوع     

، )فـي القـضاء  (استفراغ الوسع عن ملكة، ولا أقلّ في عدة معتدة بها من الأحكام  
  .وأما التقليد ففي كلّ مسألة يترتّب على الفعلية
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  فصل   

  الاجتهاد المطلق والتجزّي  
ينقسم الاجتهاد إلـى مطلـق ومتنجـز، فالاجتهـاد المطلـق هـو مـا يقتـدر بـه علـى                  

اسـتنباط بعـض     الفعلية، والتجزّي هـو مـا يقتـدر بـه علـى      استنباط جميع الأحكام  
  .الأحكام

وقد وقع الكلام في إمكان التجزّي وعدمه كما يأتي، وأما المطلق فـلا ينبغـي        
الإشكال في إمكانه لو كان بمعنى الملكة، وكذا لو كان بمعنى الفعلية وإن كـان          

الأعاظم، كمـا أنكـره     حصوله على الثاني وقع محلّ تردد وتأمل لبعض الأعلام و         
صاحب الفصول وعرف الاجتهاد بأنّه ملكة تحصيل الظـن بجملـة معتـد بهـا مـن       

وإنّما لم تعتبر الظن بالكلّ لتعذّره عادة، فإن الأدلّة قـد تتعـارض             «: الأحكام وقال 
ــة      ــالمحقّق والعلام ــام ك ــن الأحك ــة م ــي جمل ــدين ف ــن المجته ــر م ــردد كثي ولت

  1.»ن أحداً لم يقدح في اجتهادهموالشهيدين وأضرابهم، مع أ
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وعبارته هذه مجملة من حيث نفي الإمكان أو نفي الوقوع، فإن ظاهر الـدليل              
  .الأول نفي إمكانه والثاني نفي وقوعه

فيرد على الأول أنّه لا استحالة في حصول الاجتهاد المطلق واسـتفراغ الوسـع      
  . في جميع المسائل لشخص واحد

 دعواه هذا مبنياً على ما هو ظاهر عبارته، من كون الاجتهاد اللّهم إلا أن يكون
هو تحصيل الظن بالحكم، وهـو محـال لتعـارض الأدلّـة، وعليـه فـالمبنى ممنـوع           

  .سبق كما
بأن عـدم الـتمكّن مـن التـرجيح فـي           » «الكفاية«وأما الثاني فقد أورد عليه في       

، إنّمـا هـو بالنـسبة إلـى     المسألة وتعيين حكمها والتردد منهم فـي بعـض المـسائل    
حكمها الواقعي لأجل عدم دليل مساعد في كلّ مسألة عليه أو عدم الظفر به بعد          
الفحص عنه بالمقدار اللازم، لا لقلّة الاطّلاع أو قـصور البـاع، وأمـا بالنـسبة إلـى               

  1.»حكمها الفعلي فلا تردد لهم أصلاً
مسألة مـن المـسائل، وإنّمـا       أنّه لا يحصل لهم العلم بالحكم الواقعي في         : وفيه

  الحاصل لهم هو العلم بالوظيفة، فما العلّة في ترددهم في بعضها؟
إنّه ناش عن عدم الفرصة لهم في تكميل الفحص بالمقـدار           : فالأولى أن يقال  

اللازم والتتبع الكامل واستفراغ الوسع، ويخرجون عن المسألة بالتردد والاحتياط، 
  . له رأي مستنبط في هذه المسألةوحينئذ ففي الحقيقة ليس

ولذلك يجوز للمقلّد الرجوع فيه إلى غيره فيما إذا كـان الاحتيـاط ناشـياً عـن           
عدم المراجعة أصلاً، وأمـا إذا كـان مـع المراجعـة وإبطـال بعـض الأدلّـة وعـدم                     
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استفراغ الوسع، فقد يفرق بينهما من حيث الرجوع إلى غيره، ففي تعليقـة الـسيد           
إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من  «: من أنّه » العروة«على ما في    الخوانساري  

  : قوله1.»...المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم
إذا كان عدم إفتاء الأعلم من جهة عدم المراجعة بمدرك المـسألة، وأمـا إذا           «

 المدرك كان عدم الإفتاء من جهة الخدشة والإشكال في المدرك، وعدم تمامية         
عنده في المسألة فلا وجه للرجوع إلى غير الأعلم؛ لأن مدرك فتواه في المـسألة            

  . انتهى2.»مخدوش في نظر الأعلم؛ فالمتعين الاحتياط
أن الأعلم وإن لم يكن له رأي في نفس المسألة، لكن له رأي فـي   : وتوضيحه

  .معدم صحة الفتوى على طبق المدرك الذي استند إليه غير الأعل
ــال  ــه يمكــن أن يق ــك كلّ ــة وإن  : ومــع ذل ــى الفعلي ــق بمعن إن المجتهــد المطل

إلا أنّه لم يحتقّق ولا يتّفق عادتاً، فإن مسائل الشرع كثيرة بحيث لم يتصور      أمكن
ــه     ــم يجتهــد في ــروع مــستحدثة ل بعــضها بعــد وينقــدح فــي كــلّ دور مــسائل وف

  .المجتهدون
جـواز العمـل   . 1: مطلـق اُمـور ثلاثـة   وعلى أي حال، فيترتّب على الاجتهـاد ال     

  .نفوذ قضائه. 3جواز رجوع الغير إليه . 2باجتهاده 
فقضايا قياساتها معها، فإن المفروض أنّه عالم إما بالحكم الـواقعي           : أما الأول 

  .أو بالحجة أو بالترخيص أو بمعذوريته، والعلم حجة ذاتاً، وإن يجوز له الاحتياط
د، أي لا يكون قول المجتهـد الآخـر حجـة لـه ويجـب          وهل يحرم عليه التقلي   
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 أو يجــوز لــه تــرك الاجتهــاد 1عليــه الاجتهــاد والعمــل برأيــه كمــا عــن الــشيخ
  .والرجوع إلى الغير؟ يأتي الكلام في ذلك بعد بيان أدلّة التقليد

» المـسائل «فلما يأتي من أدلّة جواز التقليد، ولكنّه إنّما يجـوز فـي   : وأما الثاني 
  .له رأيالتي 

حجية الشيء شرعاً مطلقاً لا توجب القطع بما أدى إليه مـن الحكـم   : إن قلت 
وأنّه ليس أثره إلا تنجز الواقع مع الإصابة والعذر مع عدمها، فيكون رجوعه إليـه             

  .رجوعاً إلى الجاهل
  .نعم، إلا أنّه عالم بموارد قيام الحجة الشرعية على الأحكام: قلت

ارد فقـد الأمـارة المعتبـرة التـي يكـون المرجـع فيهـا         فكيف في مـو   : إن قلت 
  الاُصول العقلية؟

هو عالم بالمقدمات؛ أي عدم قيام الحجـة، فلابـد للمقلّـد مـن مراجعـة        : قلت
  .عقله، فينبغي للمجتهد إعلام المقلّد بعدم الدليل

 ولم يتعرض للاُصول النقلية، ولا إشكال في 2»الكفاية«هذا ما استراح إليه في 
  .موارد الرجوع إلى البراءة؛ لأن موضوعه عدم الدليل وعند إحرازه يفتي بالبراءة

فالمجتهد عالم بالموضوع وهو فقـدان الـدليل، وعـالم بـالحكم وأنّـه مجـرى             
البراءة، والمقلّد يقلّده فيهما، كما أن في موارد وجود الحجة عالم بوجود الحجة 

يقلّده المقلّد فيهما، وإنّمـا الإشـكال فـي         وعالم بحجيته ولزوم العمل على وفقه و      
الاستصحاب، فإن موضوعه الشك واليقين السابق، فالحكم الثابت بـه إنّمـا يثبـت          
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على من له شك ويقين، والمقلّد وإن كان شاكّاً في الحكم إما فعـلاً أو شـأناً، بـل        
قـين  وانقـضه بي  ... حتّى تعلـم    «: يكفي فيه عدم العلم، كما يشهد عليه قولـه        

  ولذلك يقال بشمول الاستـصحاب للظـان بـالخلاف، إلا أنّـه لا يقـين لـه             1.»آخر
  .بالحالة السابقة

أن اليقـين الـسابق لـيس       «: وقد تخلّص عنه في باب الاستصحاب بما ملخّـصه        
مأخوذاً في موضوع الاستصحاب، بل مفاد الاستصحاب هو الملازمة بين الوجود 

وجود السابق حاصل وإن لم يعلم بـه المكلّـف،      وال 2.»السابق والمشكوك اللاحق  
والشك اللاحق حاصل بالفعل للمقلّد أيضاً وإلا لم يسئل عن حكم المـسألة ولـم      
يراجع إلى المجتهد، بل قد مر منّا إمكان القول بعدم أخذ الشك الفعلي أيضاً في          

  ... .موضوعه فراجع، بل يكفي عدم العلم
 ظاهر الأدلّـة مـن موضـوعية اليقـين الـسابق        ولو أبيت عن ذلك لما أنّه خلاف      

          فيكفي في حل الإشكال ما بنينا عليه في التنبيه الثـاني مـن الاستـصحاب، مـن أن
العلم واليقين المأخوذ في موضوع الاستصحاب أعم من اليقين والحجة، ولذلك           

م يقدم الأمارات على الاُصول بالورود أو أن دليل حجية الأمارات يجعلـه كـالعل          
واليقين تعبداً، فمن قام له الأمارة عالم ومتيقّن فيكون من باب الحكومة، والفرق             
بينهما أن اليقين صـفة نفـسانية ولـم يكـن للمقلّـد بالوجـدان، وأمـا الحجـة فهـي                   

  .موجودة واقعاً وإن لم يعلم به المقلّد
له فـي  وحينئذ فالمجتهد عالم بموارد قيام الحجة على الحكم في السابق، وقو          
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ذلك حجة على المقلّد، فيتم له قوائم الاستصحاب ويتم له الموضوع ويرجع إلى 
  .المجتهد أيضاً في أنّه محكوم بحكمه السابق؛ أي حجية الاستصحاب

فهو جواز قضائه ونفوذه لما تقرر فـي محلّـه، مـن الأدلّـة الدالّـة            : وأما الثالث 
  .أبي خديجة وصحيحتهعلى ذلك من مقبولة عمر بن حنظلة ومشهورة 

ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظـر فـي حلالنـا              «: ففي الاُولى 
   1.»ي قد جعلته عليكم حاكماً فإنّ،كماًاوحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به ح

 فإنّي قـد جعلتـه   ،اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا     «: وفي الثانيـة  
  2.»عليكم قاضياً

نظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قـضايانا فـاجعلوه           ولكن اُ  «:وفي الثالثـة  
  3.» فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه،بينكم

ولا إشكال في شمولها للمجتهـد المطلـق بمعنـى الفعليـة، وأمـا بمعنـى القـوة              
والملكة فقد ذكرنا عدم شمولها له إلا أن يكـون مجتهـداً بالفعـل ولـو فـي عـدة               

ن الأحكام التي يحتاج إليها في مقام القضاء كما يأتي شرح ذلك في           معتدة بها م  
  .وكذلك في التقليد فإنّه لا يجوز تقليده إلا في هذا المقدار من المسائل. التجزّي

  .هذا كلّه إذا كان المجتهد انفتاحياً
وأما إذا كان انسدادياً فلا إشكال أيضاً في جـواز عمـل نفـسه بآرائـه وكونهـا                

  .ه، ويقع الإشكال في جواز تقليده وكذلك في نفوذ قضائهحجة لنفس
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أما الأول؛ أي جواز التقليد عنه فيقع الكـلام فيـه، تـارة فـي فـرض الانحـصار            
بالمجتهد الانسدادي، واُخرى مع عدم الانحصار، أما مع الانحصار فهو وإن كان         

ع الجاهـل  لا يجوز تقليده فيما ظن به من الأحكـام، لعـدم كونـه مـن قبيـل رجـو         
العالم، وعدم حجية ظنّه بمقتضى دليل الانـسداد إلا لنفـسه لا للغيـر إلا أنّـه،                إلى
ــا ــضاً      إم ــة أي حج ــن ــه الظ ــصير ل ــسداد في ــدمات الان ــد طــي مق أن يمكــن للمقلّ

ويعمل به ولو كان مخالفاً لظن المجتهد، وقـد يكـون ظـن المجتهـد                كالمجتهد،
اب التقليد، وإما أن لا يمكـن فـلا مـانع مـن       موجباً لحصول ظنّه وليس ذلك من ب      

تقليد ذلك المجتهد في طي المقدمات، وأنّه منسد عليه باب العلم، وأنّه لابد مـن    
العمل بالظن.  

حيث إن الانسدادي عالم بالمقدمات، فهو عالم بأنّـه كلّـف بتكـاليف ويعلـم             
 عسراً وأنّه مرفوع، فـإذا  بعدم الدليل العلمي ويعلم بأن الاحتياط لا يجب إذا كان    

  .قلّده في هذه المقدمات ينتج لزوم العمل بظنّه فيعمل أيضاً بظن نفسه كالأول
وأما مع عدم الانحصار ووجود المجتهد الانفتاحي فيـصير الفـرض أن هنـاك              

أحـدهما انـسدادي والآخـر انفتـاحي، فإمـا أن يكونـا متـساويين أو أن             : مجتهدان
  .خرأحدهما أعلم من الآ

فعلى فرض أعلمية الانسدادي يجوز بل يتعين على العامي تقليده فـي تحقّـق              
  .الانسداد وما يلزم منه، ويترتّب عليه ما ذكر

  .وعلى فرض التساوي أيضاً يجوز ذلك له تخييراً
  .وعلى فرض أعلمية الانفتاحي يجب الرجوع إليه دون الانسدادي

ادي كالانفتـاحي مطلقـاً، إلا إذا   ومن ذلك ظهر جواز تقليـد المجتهـد الانـسد      
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ــاحي       ــين الانفت ــك ب ــي ذل ــرق ف ــه، ولا ف ــم من ــاحي أعل ــد انفت ــاك مجته ــان هن ك
والانسدادي، فكلّما يجوز الرجوع إلى المجتهـد الانفتـاحي يجـوز الرجـوع إليـه       

  .أيضاً، والعكس بالعكس
                ا على طريق الكشف فـلا يبعـد دعـوى أنهذا كلّه على فرض الحكومة، وأم

د حينئذ يدعي العلم بأن الظن جعل له كاشفاً وطريقاً إلى الواقع مـن دون            المجته
اختصاص حجيتـه بنفـسه، وقـضيتها كـون الظـن المطلـق معتبـراً شـرعاً كـالظنون           

  . الخاصّة التي دلّ الدليل على اعتبارها بالخصوص
 هذا كلّه لو كان مدرك جواز التقليد هو السيرة من رجوع الجاهل إلى العـالم            

وأما الحوادث الواقعة فـارجعوا     «: وأما لو استندنا إلى الأدلّة النقلية مثل قوله       
 فـالأمر أسـهل؛ إذ      1.»... حجتي عليكم وأنا حجـة االله      م إلى رواة حديثنا فإنّه    افيه

يصدق عليهم رواة الأحاديث، وإطلاقه يشمل الانفتاحي والانسدادي كلّ منهمـا     
ما الاختلاف في كيفيـة تلقّـيهم مـن حجتهـا، مـن          عالم بالأحاديث ومداليلها، وإنّ   

كونها حجة بخـصوصها أو بمـا أنّهـا موجبـة للظـن، وهـذا لا يوجـب الفـرق فـي            
  .الدليل شمول

بأنّه ليس » «الكفاية«وأما نفوذ قضاء المجتهد الانسدادي فقد استشكل فيه في   
ولا . المقبولـة ممن يعرف الأحكام، مع أن المعرفة معتبرة فـي الحـاكم كمـا فـي           

  .يمكن القول بعدم الفصل، فإنّه ليس بمثابة يكون حجة على عدم الفصل
إلا أن يقال بكفاية انفتاح باب العلم في موارد الإجماعات والضروريات مـن             
الدين أو المذهب والمتواترات إذا كانت جملة يعتـد بهـا وإن انـسد بـاب العلـم                  
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          ـن روى حـديثهم   بمعظم الفقـه، فإنّـه يـصدق عليـه حينئـذأنّـه مم   ونظـر فـي 
  .حلالهم وحرامهم وعرف أحكامهم عرفاً حقيقة

 فالمراد أن مثله إذا حكم كان ،»فإذا حكم بحكمنا«:  في المقبولةوأما قوله
وحكمــه غالبــاً يكــون فــي ! بحكمهــم حكــم حيــث كــان منــصوباً مــنهم، كيــف

 امــرأة لـه مــن  الموضـوعات الخارجيــة، ولـيس مثــل ملكيـة دار لزيــد أو زوجيـة    
 إنّما هو لأجل كونه من المنـصوب         فصحة إسناد حكمه إليهم    أحكامهم
  . انتهى1.»من قبلهم

أن عرفان عدة من الأحكام ولو كانت معتدة بها لا يحتمل أن      : ويرد عليه أولاً  
يكون كافياً لتصدي القضاء ولو كان ذلك جملة مـن أحكـام الطهـارة والنجاسـة                

 نعم لو كان المعلوم جملة معتدة بها مـن أحكـام القـضاء فلـذلك                .والدماء الثلاثة 
وجه كما يأتي في التجزي.  

أن ما ذكره في توجيه قوله حكم بحكمنا خلاف الظاهر جداً، حيث إن : وثانياً
الظاهر أنّه إذا حكم بحكمهم، لا أنّه إذا حكم كان ذلك حكمهم مـن حيـث إنّـه            

نّـه إذا حكـم بحكمهـم لا مـن حيـث ماهيـة        أمنصوب من قبلهم، ولعـلّ مـراده     
      الحكم بل من حيث أنّه منصوب منهم، فهو يراعي طريقتهم ولو مـن حيـث طـي

  .طريق الانسداد
إنّه لا بأس بنفوذ قضاء الانسدادي وتصديه لذلك بنـاءً    : والذي يمكن أن يقال   

ز له على الكشف، فإنّه على ذلك المبنى يكون ظنّه حجة له من قبل الشارع ويجو
انتساب ما يستنبطه إلى الشارع، ويقال إنّه حكم الشارع فـي حقّـه، ولـيس المـراد       
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من عرفان الأحكام هو الأحكام الواقعية، بل عرفان الوظيفة من الطرق المنـصوبة      
  .من قبل الشارع المرضية عندهم

والمــراد مــن قولــه حكــم بحكمنــا أنّــه إذا حكــم بحكــم مــستفاد مــن الطــرق 
  . والظن أيضاً حجة منسوبة إليهم على ذلك المبنىالمنسوبة إلينا

ويمكن تعميم هذا البيان للقول بالحكومة أيضاً ـ وإن كان الأمر عليه أخفـى ـ    
بعد القول بملازمة حكم العقل والشرع، فإن العمـل بـالظن إذا كـان مرضـياً عنـد        

ه إذا حكـم  العقل يكون مرضياً عند الشرع أيـضاً، وقـد عرفـت أن المـراد مـن أنّ ـ          
بحكمنا أن يكون حكمه بطريق صحيح أمضاها الشارع لا أن يكون كثـرة أو مـن    

  .فلا فرق بين القولين. طريق الاستحسان والقياس ونحو ذلك
  .هذا كلّه في المجتهد المطلق سواء كان انفتاحياً أو انسدادياً

  :وأما التجزّي في الاجتهاد ففيه مواضع من الكلام
  :، وقد استدلّ على امتناعه بوجهينفي إمكانه: الأول

  .كونه من الملكات وهي من مقولة الكيف والكيف غير قابل للقسمة. 1
بالنقض بالأعلمية، فإن لازم ذلك أن يكون ملكـة المفـضول     : واُورد عليه أولاً  

  .شطراً من ملكة الأفضل
ة للتشكيك بالحلّ وأنّه لا يستلزم تقسيم الملكة، بل هو من مقولات قابل      : وثانياً

  .والشدة والضعف، كما يرى بالوجدان في الكيف المحسوس كالألوان
إن ملكة الاجتهاد في كلّ باب أو كلّ مسألة غير الاُخـرى، فهـو مـن      : أو يقال 

  .التبعيض في أفراد الكلّي لا أجزاء الكلّ
إن الاجتهاد في أي مسألة يستلزم الفحـص التـام والنظـر فـي سـائر أبـواب             . 2



 ٦٠١...............................................................................................الاجتهاد المطلق والتجزّي

 

  . وأدلّته، وذلك لا يتّفق إلا للمجتهد المطلقالفقه
منع الصغرى، فإنّه ربما يتمكّن من الإحاطة بمدارك مسألة أو بـاب            : وفيه أولاً 

خاصّ، ويقطع بعدم دخل ما في سـائرها بـه أصـلاً أو لا يعتنـى باحتمالـه؛ لأجـل                 
طلقة؛ الفحص بالمقدار اللازم الموجب للاطمئنان بعدم دخله، كما في الملكة الم

بداهة أنّه لا يعتبر في استنباط مسألة معها من الاطّـلاع فعـلاً علـى مـدارك جميـع         
  .المسائل
أنّه فرق بين النظر في المسألة التي يجتهد فيها وبـين غيرهـا، فـإن نظـره          : وثانياً

  .في الثاني ليس إلا بمقدار الفحص لا الاجتهاد
خـتلاف مـسائل الفقـه      وحينئذ فـالتجزّي ممكـن والاعتبـار يقتـضي وقوعـه لا           
  .وذكاء الأشخاص، بل لا يصير مطلقاً إلا بعد كونه متجزّياً

لا ينبغي الإشكال في حجية ما اجتهده لنفسه، لعدم اختـصاص الأدلّـة      : الثاني
  .بالمطلق

فقد استشكل فيه . في جواز رجوع الغير إليه فيما اجتهده بين المسائل        : الثالث
 الجاهل إلى العـالم، فتعمـه أدلّـة جـواز التقليـد،            من أنّه من رجوع   » «الكفاية«في  

ومن دعوى عدم الإطلاق فيها وعدم إحـراز أن بنـاء العقـلاء أو سـيرة المتـشرعة             
   انتهى1.»على الرجوع إلى مثله أيضاً

والأقوى جوازه، فإن منع السيرة خلاف الوجدان خصوصاً إذا فرضنا كونه في 
  .ما اجتهده أعلم من غير المطلق

فاً إلى شمول الأدلّة اللفظية له إذا كان مجتهداً في جملـة معتـدة بهـا مـن           مضا
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المسائل، ولا وجه للتشكيك في الإطلاق سيما بالنظر إلى ما يمكن أن يدعي أنّـه           
كان متداولاً في العصور الأولية من كون أغلـب الـرواة لـم يكونـوا إلا متجـزّين               

  .الفقه في
 ـ على فرض تمامية دلالتها ـ للنـافر الـذي     1فروكيف يقال بمنع إطلاق آية الن

  .نفر وتفقّه ولو كان ذلك في مسألة واحدة ورجع وأنذر بحكمها
ولو أبيت عن ذلك فيكفي العلم بعدم كون المناط في الأدلّة اللفظية أيضاً إلا               

  .رجوع الجاهل إلى العالم، وهو من مصاديقه
 مـر فـي المجتهـد الانـسدادي     في نفوذ حكمه، والكلام فيه واضح مما : الرابع

وأنّه يكفي فيه العلم بجملة من الأحكام التي يحتاج إليها في القضاء ولا يـشترط             
نعم لابد وأن يكون عرفانه بهذا المقدار من مسائل القضاء       . العلم بجميع الأحكام  

  .فعلياً لا بالقوة فقط كما مر وجهه سابقاً
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  فصل  

  مبادي الاجتهاد  
جتهاد واستنباط الأحكام الشرعية وتحصيل الحجة عليها على مقدمات يتوقّف الا

ومبادي كثيرة من العلوم العربية كالصرف والنحو والمعاني والبيـان والفقـه ومـن         
ــة    المنطــق ومعرفــة الكتــاب والــسنة والاُنــس بهمــا والاُنــس بالمحــاورات العرفي

الاُصـول وهـو العمـدة    والفحص في كلمات القوم بل العامة وعلم الرجال وعلـم   
  .فيها وتكرير تفريع الفروع على الاُصول حتّى يحصل قوة الاستنباط والاجتهاد

ولا كلام في ذلك كلّه إلا ما وقع من البحث والخلاف في الاحتياج إلى علم           
الاُصول بين ما يعرفون بالاُصوليين والأخباريين، ولا ينبغي إنكار أن الاُصول هـو    

ه المجتهد في الاستنباط وإن كان يختلف بالنظر إلى المـسائل  عمدة ما يحتاج إلي 
والأزمنة، ولا فرق بين تـدوينها بـين دفعتـين بعنـوان علـم خـاصّ أو ذكرهـا فـي                    

  .مطاوي مسائل الفقه؛ إذ جعله علماً خاصّاً ليس بتشريع ولا بدعة كما لا يخفى
سـتنباط الحكـم   إنّما الكلام في أن اللازم هو العلـم بجميـع مـا يتوقّـف عليـه ا         
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            الشرعي عن اجتهـاد، وإلا لـم يكـن الاسـتنباط المبتنـي عليهـا عـن اجتهـاد، فـإن
  ... .النتيجة تابعة لأخصّ المقدمات

أو يجـوز فيهـا التقليـد، فإنّـه لا يمكـن الاجتهـاد فـي جميـع تلـك العلـوم مـن            
  الصرف والنحو والفقه لشخص واحد عادة، أو قلّما يتّفق ذلك؟

أمــا الأخيــر فلإمكــان اجتهــاد . زام أحــد مــن المحــذورينوالحــق عــدم اســتل
المجتهد في جميع ما يترتّب عليه استنباط المسألة الفرعية، ولا يتوقّف ذلك على 
كونه مجتهداً في جميع مسائل النحو والصرف وغيره، وإنّما يتوقّف على اجتهاده 

ودة؛ حيـث إن  في ما يتوقّف عليه المسألة فقط، وذلك إنّما يلزم فـي مـوارد معـد            
غالب مسائلها متّفق عليها، وعدة منها مما لا تأثير لهـا فـي مـسائل الفقـه، ولـذلك         
ترى جلّ الفقهـاء يجتهـدون فـي المـوارد اللازمـة مـن النحـو والـصرف والفقـه                    

  .والرجال إذا انجر البحث في المسألة الفرعية إليها
 علـى الاجتهـاد مـن عمـل نفـسه      وأما الأول، فلأنّها لا يؤثّر في الآثار المترتّبـة        

وجواز تقليد الغير عنه، أما جواز عمل نفسه، فلأنّه لا مانع من تقليد المجتهد فـي              
المقدمات وإن كان يجتهد فـي نفـس الحكـم برأيـه، فـإن التقليـد مـن اللغـويين                  
والصرفيين والنحويين وغيرهم أيضاً من رجوع الجاهل إلى العـالم، وعليـه سـيرة        

ل المتشرعة والفقهاء؛ حيث يظهر مـن كلامهـم فـي بحـث حجيـة قـول               العقلاء ب 
اللغوي الإجماع على ذلك، وما قد يستشكل فيها إنّما هو إشـكال فـي الـصغرى،               
وهو كون كلامهم عن اجتهاد أو تعيين لمعنى اللفـظ، ويقـال إنّهـم إنّمـا ينقلـون                  

 تـسلّم حجيـة   موارد الاستعمال من دون استنباط واجتهاد منهم، فـيعلم مـن ذلـك           



 ٦٠٥...............................................................................................................مبادي الاجتهاد

 

قوله لو كان عن رأي واجتهاد ومثله الصرفي والنحوي حياً وميتاً؛ إذ عـدم جـواز              
تقليد الميـت إنّمـا يخـتصّ بتقليـد الأحكـام الـشرعية بـدليل مـا ادعـي عليـه مـن                

  .الإجماع، وإلا لم يكن فرق من حيث سيرة العقلاء في ذلك
أنّـه إنّمـا يقلّـد هـذا المجتهـد فـي       وأما تقليد غيره عنه فلا مـانع منـه أيـضاً إلا         

استنباط الحكم، ويقلد من قلّده في المقدمات بواسطته، وعلى أي حال فهو مـن               
  .قبيل رجوع الجاهل إلى العالم

  :حيث قال» العروة«ومما ذكرنا ظهر الإشكال في ما اختاره في 
 محل التقليد ومورده هو الأحكـام الفرعيـة العمليـة، فـلا يجـري فـي اُصـول              «

الدين وفي مسائل اُصول الفقـه ولا فـي مبـادي الاسـتنباط مـن النحـو والـصرف                   
  1.»...ونحوهما

وقــد اعتــرض عليــه عــدة مــن المحــشّين بعــدم الفــرق بــين المــسائل الفرعيــة  
  2.والاُصولية

لكن الذي أظن أن ما مر وإن كان يتم في جميع ما يتوقّف عليه الاجتهاد مـن         
 الفقه ولا يمكن اسـتنباط الأحكـام الفرعيـة غالبـاً إلا إذا     العلوم، لا يتم في اُصول   

كان مجتهداً في الاُصول إلا فـي بعـض المـسائل التـي لـم يكـن كثيـر الارتبـاط                
بالاُصول، وذلك لأن صرف التقليد في نتايج مباحث الاُصول، وما يختـاره الغيـر              

ت الدقيقـة التـي   من المباني لا يكفي في تطبيق الفروع عليه، فإنّها مشحون بالنكا     
مثلاً صرف التقليـد فـي جـواز الاستـصحاب فـي القـسم              . لابد من الاطّلاع عليها   
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الأول والثاني من استصحاب الكلّي وعدم جوازه في القسم الثالث لا يغنـي شـيئاً      
حتّى يتصور الأقسام دقيقاً والفرق بينها وسر الفرق من حيث جريان الاستصحاب 

ن من تطبيق الفـروع عليهـا، فكـم مـن المجتهـدين فـي       وعدم جريانها حتّى يتمكّ  
  .الاُصول يخطئون في ذلك فكيف بغيرهم

  



  
  
  
  
  

  فصل   

  التخطئة والتصويب  
اتّفقت الكلمة على التخطئة في العقليات سواء كان من العقلية الـصرقة كمـسألة              
إعادة المعدوم، أو ممـا يبتنـي عليـه حكـم شـرعي كالملازمـة بـين الأمـر بـشيء               

مته، أو جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمهومقد.  
وأما الشرعيات، فقال الإمامية بالتخطئة وأن لـه تعـالى فـي كـلّ واقعـة حكـم                   
يشترك فيه العالم والجاهل يؤدي إليه الاجتهاد تارة، ويخطئ ويـؤدي إلـى غيـره            

ل اُخرى وإن كان معذوراً، ويدلّ على ذلك الإجماع أولاً، والأخبار المستفيضة ب           
  .المتواترة من الخاصّة والعامة ثانياً

اُكتب هـذا مـا   : قال عمر لكاتبه «: الرازي» المحصول«وكفى من العامة ما عن      
  1.»رآى عمر، فإن كان صواباً فمن االله، وإن كان خطاءً فمنه

وقال عمـر لأبـي بكـر ـ حينمـا شـكى عـن الحكـم ـ أو مـا علمـت أن رسـول             
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 فأخطأ  ،تهد فأصاب الحق فله أجران وإن اجتهد      إن الوالي إذا اج   «:  قـال  االله
  1. فسهل الحكم على أبي بكر،»الحق فله أجر واحد

ومع ذلك فقد اختار جمع من العامة ـ لا كلّهم ـ التصويب وأن ما يـؤدي إليـه     
  :الاجتهاد هو حكمه تبارك وتعالى، وفي بيان مرادهم ومرامهم احتمالات ثلاث

ن االله تعالى قبل الاجتهاد حكم، وإنّما ينـشأ الأحكـام        القول بأنّه لا يكون م    . 1
  .على وفق آراء الأعلام بعد الاجتهاد

فإن لـم يكـن الله      «: »المحصول«قال فخر الدين الرازي في بحث الاجتهاد من         
تعالى فيها حكم فهذا قول من قال كلّ مجتهد مصيب، وهم جمهـور المتكلّمـين        

المعتزلة كأبي الهـذيل وأبـي علـي وأبـي      منّا كالأشعري والقاضي أبي بكر، ومن       
  2.»هاشم وأتباعهم

الذي ذهب إليه محقّقوا المصوبة أنّه ليس في «: »المستصفى«وقال الغزّالي في 
الواقعة لا نصّ فيها حكم معين يطلب بالظن، بل الحكـم يتّبـع الظـن، وحكـم االله            

  3.»اضيعلى كلّ مجتهد ما غلب على ظنّه وهو المختار، وإليه ذهب الق
فـي كـلّ واقعـة حكمـاً واحـداً واقعـاً أزلاً، إلا أنّـه         إن الله تعـالى : أن يقولـوا . 2

يضمحلّ وينقلب إلى حكـم آخـر بـسبب قيـام الأمـارات المخالفـة لـه، وإن لـم                    
  .تخالف فلا اضمحلال في البين

الالتزام بإنشاء أحكام في الواقع بعدد الآراء، فتكون الأحكام المؤدي إليـه            . 3
                                                

 .14110 / 630: 5كنز العمال . 1
 .34: 6المحصول، فخر الدين الرازي . 2
 .352: المستصفى. 3



 ٦٠٩.........................................................................................................التخطئة والتصويب

 

  .تهادات أحكاماً واقعيةالاج
وقد اُورد على الأول ـ مضافاً إلى ما سبق من الإجماع والأخبـار ـ بأنّـه ممـا لا      
يكاد يعقل فكيف يتفحص عما لا يكون له عـين ولا أثـر، أو يـستظهر مـن الآيـه              

  1.الخبر أو
  :وقد يفسر عدم المعقولية بوجوه

على الظن به، والظـن بـه    لزوم الدور لأن الحكم حسب الفرض موقوف   :منها
  .أيضاً موقوف على وجود الحكم واقعاً
بمنـع التوقّـف الثـاني؛ إذ ربمـا يظـن      : أولاً: وأورد عليه المشكيني في التعليقـة     

  .نعم الظن بشيء لا يجتمع مع القطع بعدمه أو الظن بعدمه. بشيء غير متحقّق
كـم واقعـاً، لا علـى وجـود     سلّمنا التوقّف إلا أنّه موقوف على وجود ح    : وثانياً

  2.هذا الحكم الخاصّ
والظاهر اندفاع الإيـرادين، أمـا الأول؛ إذ المفـروض هـو البنـاء والعلـم بعـدم                  
الحكم واقعاً فهو مما لا يجتمع مـع الظـن بـه، فـالمفروض هـو مـا اعتـرف بعـدم                    

  . إمكان اجتماعه
كنّـه لا يوجـب   نعم هذا هو إشكال آخر يقع عـن قريـب، ل         : اللّهم إلا أن يقال   

لكن مع ذلك كلّه لا يكون هذا تقريراً للدور، وإنّمـا يرجـع إلـى      . الدور والتوقّف 
  .لزوم اجتماع الظن مع العلم بعدمه

  .وأما الثاني فلأن المفروض انتفاء الحكم في الواقعة، سواء كان هذا أو غيره
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ه موضـوعه  لزوم الخلف؛ لأن الحكم المذكور إذا كان قطعياً يرتفـع ب ـ     : ومنها
  .وهو الظن به، وبارتفاعه يرتفع الحكم فيلزم من وجوده عدمه

واُورد عليه بإمكان القول بأن الموضوع هو الظن في الزمـان الأول، فـلا يلـزم            
  1.ارتفاع الموضوع

وهو أيضاً قابل للمنع؛ إذ لو كان الموضـوع للحكـم هـو الظـن بـه لا يتخلّـف             
  .كال باختلاف الزمانينالحكم عن موضوعه، ولا يرتفع الإش

إن الموضوع لحدوث الحكم لـيس هـو الظـن بمـا هـو ظـن        : ويمكن أن يقال  
حتّى يرتفع بحصول القطع، بـل الموضـوع هـو رأي المجتهـد الأعـم مـن الـرأي             

  .الظنّي أو القطعي فلا محذور
 ولعلّـه ينـدفع بمـا بينّـاه فـي      2لزوم اجتماع الظن والقطع في آن واحـد،      : ومنها

  . ه الثانيالوج
 ولعلّه إليه يرجع البيـان      3استحالة حصول الظن بحكم مع القطع بعدمه،      : ومنها

الأول كما عرفت، وهذا هو الإشكال الوحيد في المقام، ويساعده ما أضاف إليـه   
  .4»...فكيف يتفحص. من قوله

وأما الاحتمال الثاني فيجري فيه الإشـكال مـن جهـة الخلـف ولـزوم اجتمـاع              
  .لقطعالظن وا
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وأما الاحتمال الثالث فيجري فيه الإشكال الأخير أيضاً أي لزوم اجتماع القطع 
 علـى .  قابـل للمنـع  1من أن الاحتمال الأخير غيـر محـال  » الكفاية«والظن، فما في    

  .مبناهم من الاتّكال على الإشكالات المذكورة حتّى الأخير
يب إنّمـا هـو الاحتمـال الأول،    لكن الذي يبدوا بالنظر أن مراد القائلين بالتصو 

؛ لأن مـرادهم مـن   »الغزّالـي «و» الـرازي «كما يظهر مـن الدقّـة فيمـا حكينـاه عـن         
الاجتهاد إنّما هو اتّخاذ الرأي فيما لا دليل عليه من الكتاب والـسنّة ـ كمـا سـبق ـ      

 وكـأنّهم تخيلـوا أنّـه حيـث لا     2»أجتهـد برأيـي   «: اتّخاذاً مما روي عن قـول معـاذ       
ن في الكتاب والسنّة دلالة، فليس فيه حكم مجعول مـن قبـل الـشارع إلا مـا         يكو

ــصلاحهم        ــيهم واست ــم إل ــالى الحك ــوض االله تع ــه ف ــد، فكأنّ ــصلحه المجته يست
  .واستصوابهم

وأما الوجوه المدعيـة    . ولعلّه لا يرد عليهم إلا أنّه مخالف للإجماع والروايات        
لثـاني والثالـث، وإنّمـا بقـي الإشـكال         لاستحالته فقد عرفت الخدشة في الأول وا      

عليهم باستحالة حصول الظن بحكم مع القطع بعدمـه، وهـو أيـضاً مـدفوع بـأنّهم           
يزعمون فقدان الحكم فيما لا نصّ عليـه مـن الكتـاب والـسنّة، وإنّمـا يجتهـدون                  
لتحصيل الظن بالحكم؛ أي بما ينبغي أن يكون حكماً في الواقعة وكان المجتهـد   

، ويجتهد في الظن بما هو مقتضى المصلحة والاعتبار حتّى يحكم بـه،         نفسه مقنناً 
فإذا ظن وحكم به فيحكم االله علـى وفقـه، كمـا هـو مقتـضى ظـاهر مـا نقـل عـن           

  .المعاذ، فالإشكال الوحيد هو الإجماع والأخبار المتواترة كما عرفت
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لى القول بـه ـ   هذا كلّه بالنسبة إلى الحكم الواقعي، وأما الأحكام الظاهرية ـ ع 
زام بالتصويب أو بمـا يـشابهه    لفلا مناص فيه بناءً على السببية والموضوعية من الإ        

وإن لم يطلق عليه هذا العنوان، كما يشير إليـه مـا اشـتهر مـن أن ظنّيـة الطريـق لا        
ينـافي قطعيـة الحكـم، وأمــا علـى مبنـى مـن ينكــره ويلتـزم بـأن مـؤدى الحجــج          

المنجزية والمعذّرية وكذلك على القـول بالطريقيـة؛        والأمارات صرف الحجية و   
حيث إنّه بناءً عليها لا يسقط الواقع عن الفعلية، وإنّمـا جعـل الحجـج والأمـارات            

  .طريقاً إليه قد يخطئ وقد يصيب كما لا يخفى



  
  
  
  
  

  فصل   

  تبدل رأي المجتهد  
الأول بـالآخر أو   إذا اضمحلّ الاجتهاد الـسابق بتبـدل الـرأي          « : »الكفاية«قال في   

بزواله بدونه فلا شبهة في عدم العبرة به في الأعمال اللاحقة ولزوم اتّباع الاجتهاد 
  . انتهى1.»اللاحق مطلقاً أو الاحتياط فيها

  . لزوم اتّباع الاجتهاد في الأول والاحتياط في الثانيإن مراده: قد يقال
لأول أيضاً، بل يجـوز لـه الاحتيـاط       أنّه لا يتعين عليه اتّباع الاجتهاد في ا       : وفيه

  .على أي حال
إن فـي الأول يتخيـر بـين الأمـرين وأمـا فـي الثـاني فيتعـين                  «: وقال المشكيني 

   2.الاحتياط لو لم يمكن الاستنباط
والظاهر أنّه ليس ذاك ولا ذاك، بل هو من الجمع في التعبير بين الأمـرين وإلا      
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 تعيينـاً، كمـا إذا قطـع بـالواقع، فإنّـه لا احتيـاط       فقد يكون الـلازم اتّبـاع الاجتهـاد       
  .القطع مع

  .ثم لا ينبغي الإشكال في عدم العبرة بالاجتهاد السابق في اللاحق مع التبدل
وكذلك مع الاضمحلال لو كـان بمعنـى العلـم بخطـاء رأيـه الـسابق وكـشف            

  .الخلاف فيه من دون حصول رأي جديد
بمعنى أن يحتمل الخطاء في رأيـه مـن دون أن       وأما لو تردد في الرأي السابق       

يعلم به فالظاهر خروج هذا الفرض عن محل الكلام والنقض والإبرام، بـل كـان               
الاجتهاد السابق حجة في الأعمال السابقة واللاحقة قطعاً للمجتهد ومقلّديه؛ إذ ما 

هـاده  من مجتهد إلا ويشك عادة بعد ما استقر رأيه على شيء في صحة مباني اجت    
واستنباطه؛ إذ قلّما يتّفق أن يكون عالماً وذاكراً لمدارك حكمه طول الزمـان، بـل      
كثيراً ما يذهل عن نفس فتاويه فضلاً عن مـداركها، وفـرض أن يكـون المجتهـد      
يعلم من حاله أن فهمه لا يتغير عما استقر عليه رأيه لو راجع المـدارك ثانيـاً، وإن          

أنّه أقلّ قليل خارج عن الأفراد المتعارفة، ولـذا تـرى    كان بمكان من الإمكان إلا      
  .تغيير آرائهم في كتابين، بل في بابين من كتاب واحد

فالمتعارف أن يعـرض للمجتهـد الـشك فعـلاً فـي صـحة اجتهـاده                : وبالجملة
السابق والشك مساوق لاضمحلال الرأي وعدم وجوده فعلاً وهذا لو أثّر في عدم      

ـ كما قد يتوهم ـ بتخيل أنّه لا دليل على حجية القطع السابق  حجية الرأي السابق  
بالحكم أو بالوظيفة في ترتيب الآثار عليه فـي اللاحـق، ولا قطـع بأحـد الأمـرين           

اختلال النظـام   فعلاً فيلزمه الاحتياط، أو تجديد النظر وتحصيل القطع، لأدى إلى     
 الإجمـاع قـولاً وعمـلاً علـى     والهرج والمرج، بل لغوية الاجتهاد معمولاً بـل قـام       



 ٦١٥..........................................................................................................تبدل رأي المجتهد

 

خلافه، كما هو طريقة العقلاء في ترتيب الآثار على قول أهل الخبرة، مضافاً إلى      
جريان سيرة العامة على ذلك، وعـدم ردع الأئمـة عـن ذلـك، بـل كـانوا يـأمرون           

  .أصحابهم بالإفتاء على خذو إفتائهم، فهذا مما لا إشكال فيه
وأما في الأعمـال الـسابقة فهـل يعامـل          .  اللاحقة هذا كلّه بالنسبة إلى الأعمال    

معها ـ سواء في فرض التبدل وعدمه ـ معاملة البطلان فيما إذا لم يكـن فيـه دليـل      
  خاصّ على الإجزاء، أو يعامل معاملة الصحة والإجزاء مطلقاً؟ 

لابد من معاملة الـبطلان معهـا إذا كـان بحـسب الاجتهـاد              : »الكفاية«فقال في   
 غايتـه  قد حصل القطع بالحكم وقد اضمحلّ، بداهة أنّه لا حكم معه شرعاً         الأول  

المعذورية في المخالفة عقلاً وكذلك فيما كـان هنـاك طريـق معتبـر شـرعاً عليـه            
  .بحسبه، وقد ظهر خلافه بناءً على ما هو التحقيق من اعتبار الأمارة من باب الطريقية

والموضـوعية فـلا محـيص عـن القـول      وأما بناءً على اعتبارها من باب السببية      
بصحة العمل على طبق الاجتهاد الأول ـ عبادة كان أو معاملة ـ وكون مؤداه ما لم 
يضمحلّ حكماً حقيقة، وكذلك الحال إذا كان بحـسب الاجتهـاد الأول مجـرى               
الاستصحاب أو البراءة النقلية، وقد ظفر في الاجتهاد الثاني بدليل على الخلاف،        

   انتهى1.»ل بما هو وظيفته على تلك الحالفإنّه عم
القاعـدة عـدم الإجـزاء، فيمـا كـان الاجتهـاد        لا إشكال في أن مقتـضى   : أقول

  .الطريقية الأول مستنداً إلى القطع أو أمارة معتبرة بناءً على
وأما بناءً على السببية والموضوعية فكـذلك لـو كـان ملاكـه جبـران مـصلحة                 

ة، وأما لو كان في السلوك علـى الأمـارة مـصلحة وراء             الواقع بالمصلحة السلوكي  
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مصلحة الواقع، وإنّما اكتفى بالسلوك على وفق الأمارة لعدم إمكان الجمع بينهما            
فمقتضاه لزوم الجمع عند الإمكان، وإنّما عفى عنه المولى عند عدم القدرة، وأما      

تداركـه  بعد انكشاف الخـلاف وظهـور الواقـع وأن مـصلحته لـم تـدرك فيجـب            
  .بمعاملة البطلان مع الأعمال السابقة

والظاهر من القائلين بالسببية هو الثـاني؛ لأن المتـراءى مـنهم جـواز الاحتيـاط        
كما لا يخفى، وعليه فلا فرق بـين القـول بالطريقيـة والـسببية فـي عـدم الإجـزاء                  

  .ولزوم تدارك الأعمال السابقة المأتي بها على وفق الأمارة المعتبرة
ل مستنداً إلى الاستـصحاب أو ال    وأمالنقليـة فقـد   بـراءة ا إذا كان الاجتهاد الأو 

بالإجزاء في مثلهما من الاُصول التي مفادهـا تعمـيم موضـوع            » الكفاية«التزم في   
الحكم وتبيين دائرته مما يجـري فـي تنقـيح مـا هـو موضـوع التكليـف وتحقيـق            

كقاعـدة الطهـارة والحلّيـة، بـل     متعلّقه، وكان بلسان تحقّق ما هو شرطه أو شطره         
واستصحابهما في وجه قوي من كونه ناظراً إلى جعل الحكم في مرحلـة الظـاهر            

  .حكماً مماثلاً للمتيقّن بالنسبة إلى كلّما اشترط بالطهارة أو الحلّية
وذلك لحكومته على أدلّة الاشتراط بالطهارة أو الحلّية ومبينـاً لـدائرة الـشرط               

هارة الواقعية والظاهرية، فانكشاف الخلاف فيه لا يكـون موجبـاً       وأنّه أعم من الط   
لانكشاف فقدان العمل لشرطه، بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه مـن حـين              

  . انتهى1.ارتفاع الجهل
وهذا ـ بعد الغضّ عما يشكل فيه من صعوبة تقريب ذلك في أصـالة الحلّيـة ـ     

  :ينقض
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  .وك الطهارة ولو بعد العلم بنجاستهبلزوم طهارة ملاقي مشك: أولاً
بعــدم الــضمان فيمــا بــاع شــيئاً مــشكوك الطهــارة والنجاســة ولــو بعــد  : وثانيــاً
  . نجاسته انكشاف
بلزوم بطلان صـلاة مـن كـان مستـصحب النجاسـة وصـلّى رجـاءً، ثـم                  : وثالثاً

انكشف الطهارة، وكذلك بطلان وضوء من توضّأ بماء مستصحب النجاسـة ولـو             
ف طهارته، فكما يستظهر من الأدلّة التوسعة في الشرط، كذلك يكون           بعد انكشا 

  .ظاهرها حينئذ التوسعة في المانع والقاطع أيضاً
  .وكلّ ذلك مخالف للإجماع ولا يظن أن يلتزم به أحد من الفقهاء

بل قد عرفت أنّه لا يتم القول بجعل المماثل فيمـا إذا لـم يكـن للمستـصحب             
ة كاستـصحاب حيـاة زيـد؛ حيـث إنّـه وإن يترتّـب عليـه        حكم في الحالـة الـسابق   

  .الحكم في حالة الشك لكنّه لا حكم له في الحالة السابقة
 حيث إنّه ظاهر فـي  1،»كلّ شيء طاهر«: والذي ألجأه إلى ذلك ظاهر قوله  

جعــل الحكــم، وتــوهم لــزوم اللغويــة لــو لــم يكــن المــراد ترتيــب جميــع آثــار   
  .عليه الواقع

ارتفاع اللغويـة بترتّـب الأثـر عليـه مـا دام الـشك، وذلـك يكفـي               لكنّك خبير ب  
  .مصححاً للادعاء كما في أكثر موارد الحكومة

 فرض الحرمـة  2»حتّى تعلم أنّه قذر أو حرام «: مضافاً إلى أن مقتضى قوله    
والقذارة في الرتبة السابقة لا حدوثه بالعلم، فهو يعلم بحرمته وقذارته في السابق              
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  .للاحق فيترتّب عليه أثرهماكما في ا
أن مقتضى القاعدة عدم الإجزاء ولزوم معاملة البطلان مع الأعمـال           : فتحصّل

السابقة مطلقاً، ويجري ذلك في حق المقلّدين أيضاً مـن دن فـرق بينهمـا، وكـذا                   
في المقلّد الذي قلّد مجتهداً، ثم عدل عنه إلى آخر بموت أو نحوه ـ كما يأتي ـ   

زام بـذلك موجـب للعـسر والحـرج، والمـرج، والمـرج المخـلّ بالنظـام         لكن الالت 
والموجب للمخاصمة بين الأنام، والقول بأن ذلك لا يكون إلا أحياناً وأدلّـة نفـي        
            باب الهرج والمرج ينـسد العسر لا تنفي إلا خصوص ما لزم منه العسر فعلاً، وإن

  .بالحكومة وفصل الخصومة كما ترى
ر أن مـا يـرى مـن سـيرة العلمـاء والفقهـاء المتّـصل بزمـان               والذي يسهل الأم ـ  

 خلاف ذلك، فإن الإفتـاء وتغييـر الآراء وتبـدلها كـان متـداولاً بـين          المعصوم
فقهاء العامة في زمانهم، فقد ينقل مـن بعـضهم آراء متعـددة ثلاثـة أو أربعـة فـي        

ة، ولو كان كذلك  مسألة، ولم يكن بنائهم على معاملة البطلان مع الأعمال السابق         
     إلى التشاجر والنزاع مثلاً لو وقع عقـد علـى رأي، ثـم لظهر وبان، فإنّه كثيراً ينجر
تبدل الرأي وانكشف عدم صحته، فتصحيحه يحتاج إلى تراضي الطرفين، وقد لا 
يرضى أحد الطرفين ولا يرفع التشاجر بالرجوع إلى الحاكم أيضاً، إذ قـد يكـون              

لان أيضاً، وكيف يرتفع التشاجر فيما إذا بنى علـى بطـلان        رأي الحاكم على البط   
  .عقد نكاح مضى عليه ثلاثين سنة

فلا ينبغي إنكار أن السيرة على عدم التردد في الأعمال السابقة ولم       : وبالجملة
 بل قد أمروا أصحابهم بالإفتاء كما يفتون ولم يتـدكّروا         ينكروا عليهم الأئمة  

ن اللازم كذا، وهذا يكشف عن إمـضائهم للـسيرة المـشار     بأنّه لو تبدل رأيك لكا    



 ٦١٩..........................................................................................................تبدل رأي المجتهد

 

إليها، والتأمل فيما ذكر يوجب اطمئنان الـنفس بـأن الأقـوى معاملـة الـصحة مـع               
  .الأعمال السابقة

نعم قد يتردد من حيث خفاء جريان الـسيرة وعدمـه فيمـا إذا كـان الموضـوع        
             ل رأيـه بالنجاسـة،    باقياً، كما إذا أفتى بطهارة عـرق الجنـب مـن الحـرام، ثـمتبـد 

والعرق موجود بنفسه، فالقول بمعاملة الطهارة معـه لجريـان حكمهـا عليـه سـابقاً                 
مشكل بل حيث إن الموضوع باقٍ ينبغي أن يقال بتبـدل حكمـه بـالرأي الجديـد              

وأتـى بمـا لا   » الفـصول «وترتيب آثار النجاسة عليه، ولعلّ لذلك تشوش صاحب      
نسب إليه التفصيل بين ما إذا كان الاجتهاد في الأحكـام    يخلو عبارته من إبهام وي    

  1.أو المتعلّقات
  :  من التقليد وقال53 في مثله من مسألة ولذلك أيضاً فصّل السيد

إذا قلّد من يكتفى بالمرة مثلاً في التسبيحات الأربع واكتفى بها، أو قلّـد مـن          «
 فقلّد من يقـول بوجـوب   يكتفي في التيمم بضربة واحدة، ثم مات ذلك المجتهد    

التعدد لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة، وكذا لو أوقع عقداً أو إيقاعـاً بتقليـد            
مجتهد يحكم بالصحة، ثم مات وقلّد من يقـول بـالبطلان، يجـوز لـه البنـاء علـى           

  .نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني. الصحة
يقول بطهارة شيء كالغسالة، ثم مات وقلّد من يقول بنجاسته     وأما إذا قلّد من     

فالصلاة والأعمال السابقة محكومة بالصحة، وإن كانت مع استعمال ذلك الشيء، 
  .وأما نفس ذلك الشيء إذا كان باقياً فلا يحكم بعد ذلك بطهارته

الحديد وكذا في الحلّية والحرمة، فإذا أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغير          
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مثلاً فذبح حيواناً كذلك فمات المجتهد، وقلّـد مـن يقـول بحرمتـه، فـإن باعـه أو        
أكله حكم بصحة البيع وإباحة الأكل، وأما إذا كـان الحيـوان المـذبوح موجـوداً        

  1.»فلا يجوز بيعه ولا أكله وهكذا
  2.وقد أورد جمع من أعلام المحشّين على صدر كلامه وعدة على ذيله

ال، يشكل الفرق بـين مـسألة الـذبح والغـسالة مـع مـسألة العقـود            وعلى أي ح  
والإيقاعات، ويمكن دفع الإشكال بـأن الآثـار المترتّبـة علـى الزوجيـة والملكيـة         
ونحوهما، إنّما يترتّب علـى حـدوث هـذه الاُمـور فـي موطنـه؛ إذ حـدوث هـذه             

لبقاء ما لم يـزل  الاُمور الاعتبارية التي هي مورد اعتبار العقلاء كاف في الحكم با  
بمزيل، وهذا بخلاف الحرمة والوجوب والطهارة والنجاسة، فإنّها في كـلّ زمـان     
يترتّب على موضوعها في ذلك الزمـان وليـست فـي الآنـات البعديـة مـسببة عـن            
  .الثبوت في الزمان السابق، بل تحقّقها في كلّ زمان مترتّب على تحقّق موضوعها

الـرأي الأول حـصول التذكيـة     يترتّـب علـى  فـي مثـال الـذبح أيـضاً        : إن قلت 
  .الموجب للطهارة والحلّية في كلّ زمان

إن التذكية ليست أمراً وراء الذبح بشرائطه ومسبباً عنـه، ولا دليـل علـى            : قلت
  .ثبوت عنوان اعتباري آخر

فحاصل الملاك أن كلّ ما كان أثراً لما حكم به المجتهد السابق أو          : وبالجملة
رأي السابق يجوز ترتّبه، وكلّ ما كان ملازماً لما حكم به فـلا يترتّـب        كان عليه ال  
  .عليه، فتدبر
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  فصل  

  في التقليد  
التقليد وهو أخذ قول الغيـر ورأيـه للعمـل بـه فـي الفرعيـات،        «: »الكفاية«قال في   

ولا يخفـى  . رأيـه  للالتزام به فـي الاعتقاديـات تعبـداً بـلا ملاحظـة دليـل علـى         أو
ــنفس العمــل؛ ضــرورة ســبقه عليــه، وإلا كــان بــلا تقليــد    لا أنّــه وجــه لتفــسيره ب

       1.»فافهم
التقليد هو الالتزام بالعمل بقـول مجتهـد معـين وإن لـم يعمـل        «: »العروة«وفي  

بعد، بل ولو لم يأخذ فتواه، فإذا أخذ رسـالته والتـزم بالعمـل بمـا فيهـا كفـى فـي             
  2.»تحقّق التقليد

  :يميناً وشمالاً» العروة«ن على  واضطرب آراء المحشّي
بل يتحقّق بتعلّم الفتوى وأخذها والالتزام بالعمل بها عمل بهـا           «: منهم من قال  
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نعـم لا يتحقّـق بأخـذ الرسـالة والالتـزام بالعمـل بهـا مـع عـدم تعلّـم           . أم لم يعمل  
  1.»مسائلها

بـل هـو نفـس العمـل، ولا مدخليـة للالتـزام فـي شـيء مــن         : ومـنهم مـن قـال   
  2.مالأحكا

  3.كونه العمل عن استناد لا يخلو عن قوة: ومنهم من قال
   4.بل هو العمل مستنداً إلى فتوى المجتهد: ومنهم من قال
  5.هو الاستناد إلى فتوى الغير في العمل: ومنهم من قال

  .إلى غير ذلك مما يشابه بعض ما مضى من أقوال غيرهم
أخذ قول الغير للعمل ولـو لـم       م، أو أنّه إما هو الالتزام ولو لم يتعلّ      : والمحصّل

يلتزم، أو الأخذ والتعلّم والالتزام معاً، أو العمل فقط، أو العمل استناداً إلى فتـوى        
  6.»هو الالتزام بالعمل مع العمل بالبعض«: الغير وفي كلام المحقّق الحائري

ن وعلى أي حال، يقع الكلام في معنى التقليد تارة من حيث اللغة، واُخرى م ـ      
حيث اصطلاح الأعلام، ويترتّب على الأول تشخيص المراد مما وقع لفظ التقليد 

 وعلى الثاني ما   7،»... أن يقلّدوه  فللعوام :»في ألسنة الأخبار والروايات، كقوله    
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إذا وقع هذا العنوان في معقد الإجماع مثلاً، كما قيـل بقيـام الإجمـاع علـى عـدم         
ناءً عـن عمـوم الأدلّـة، فهـل المـراد ممـن لـم يقلّـد         جواز تقليد الميت ابتداءً استث   

وإن . الميت بمعنى من لم يعمل، أو من لم يلتزم، أو من لم يتعلّم إلـى غيـر ذلـك           
كان ذلك مورد الإشكال والمنع، فإنّه لو كان منـشأ الاخـتلاف فـي مـورد جـواز                 

 على كون البقاء هو ذلك لم يكن وجه للتفصيل بين ما عمل به وما لم يعمل مبنياً           
التقليد هو العمل، فإنّه على هذا فكـلّ قـضية واقعـة جديـدة لـم يعمـل بعـد فلـم                       
يحصل فيه التقليد، ولا يحقّق التقليد فيه بالعمل فـي الماضـي، فلابـد وأن يكـون          

  .منشأ التفصيل شيئاً آخر يأتي بيانه إن شاء االله تعالى
غة هو جعل القلادة على الغيـر،   إن التقليد ل  «: فقال الشيخ في رسالته   : أما الأول 

  1.»ومنه تقليد الهدي بمعنى جعل القلادة على الهدي
قلّدت المرأة تقليداً جعلت القلادة فـي عنقهـا، ومنـه تقليـد       «: »المصباح«وفي  

   2.»الهدي، وتقليد العامل توليته، كأنّه جعل قلادة في عنقها
الغيـر، وحقيقتـه جعـل    والذي يظهر لنا أنّه ليس في مفهوم التقليد كونـه علـى          

القلادة على الشيء، بل قد ينسب إلـى الغيـر، وقـد ينـسب إلـى نفـسه، كمـا هـو                     
نعـم لعـلّ منــصرف   . كـذلك فـي مفهـوم الـضرب والقتـل وغيرهمــا مـن الأفعـال       

  .الإطلاق وعدم ذكر المتعلّق هو الغير
فإن كان التسمية في المقام بما هو تقليد الغير وهو المجتهد يكـون             : وبالجملة

معناه أن العامي يقلّد المجتهد ويجعل القلادة في رقبتـه، وهـي قـلادة المـسؤولية       
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الدينية، ويحتج بقوله في الآخرة، ولو كان بتعلّقه بنفـسه يكـون معنـاه أن العـامي                 
يقلّد نفسه؛ أي يجعل على رقبة نفسه قلادة، وهـي قـلادة متابعـة الغيـر الـذي هـو        

 مفعـولاً فــي إطــلاق العــرف والروايــات  المجتهـد، ولعــلّ ظــاهر جعــل المجتهــد 
  .الأول هو

أن المناسب للمعنـى اللغـوي كـون التقليـد هـو الالتـزام، فـإن               : وبذلك تعرف 
المقلّد بالتزامه يجعل المسؤولية على المجتهد، ثم يعمـل علـى وفقـه كمـا يقـول       

ل  وكذلك يقا!إن مسؤولية ذلك عليك: اء له ـ  المريض للطبيب ـ بعد تجويز الدو 
لكلّ خبرة فيقبل، ثم يعمـل علـى طبقـه، وكـذلك بالتزامـه يجعـل قـلادة متابعتـه                

  .نفسه على
دخلــت اُم خالــد العبديــة علــى أبــي : ويـشهد لــذلك مــا رواه أبــو بــصير، قـال  

 وأنا عنده فقالت جعلت فداك إنّه يعتريني قراقر في بطني، وقد وصف عبداالله
قـد قلّـدتك   : فقالت» ؟ما يمنعك من شربه «:لي أطباء العراق النبيذ بالسويق، فقال   

 أمرني ونهاني، ديني فألقى االله عزّ وجلّ حين ألقاه فأخبره أن جعفر بن محمد
لا آذن لـك  يا أبا محمد ألا تسمع إلى هذه المرأة وهذه المسائل، لا واالله     «: فقال

 أومـئ ، و هناامين إذا بلغت نفسك ه     فإنّما تند  لا تذوقي منه قطرة   في قطرة منه و   
  1.نعم: فقالت» ؟ أفهمتيقولها ثلاثاًبيده إلى حنجرته 

فإن الظاهر هو جعل مسؤولية دينها على الإمام بالالتزام بمتابعته، ولو لا هذا لم 
يكن معنى لتعليل عدم شرب النبيذ بذلك؛ إذ لم يعمل بعد بفتوى الإمام في هذه               

                                                
، كتـاب الأطعمــة والأشـربة، أبــواب الأشــربة   344: 25وسـائل الــشيعة  : ؛ اُنظــر1 / 413: 6الكـافي  . 1

 .2، الحديث 20المحرمة، الباب 



 ٦٢٥..............................................................................................................في جواز التقليد

 

  .المسألة، بل لم يعلم به بعد، فكيف قلّده فيها
أهو في «:  ما رواه ابن الحجاج في رأي ربيعة الرأى بعد سؤال السائل          وكذلك

  1.»أو لم يقل وكلّ مفت ضامن:  قال،عنقك؟ هو في عنقه
فــإن الظــاهر كونــه فــي عنقــه بالفعــل، وهــو لــيس إلا المــسؤولية وهــو معنــى  

كما هو الظاهر أيضاً من لفظ الضمان؛ حيث إن معناه أمر تعليقي كما في             تعليقي
ن المال، بمعنى أن عليه تداركه لو تلـف فيكـون معنـاه فـي المقـام أن عليـه                ضما

الجواب لو خالف الواقع، فكونه عليه أمر فعلي وإن كان معنى ما عليه تقـديرى،                
  . فتدبر

 ولا ينافي ذلك كلّه ما في بعض الروايات مـن كـون وزر عمـل العـامي علـى                   
من أفتى الناس بغيـر علـم ولا        «: المفتي، كما في صحيحة الحذّاء عن الباقر      

 ولحقـه وزر مـن عمـل     ،العـذاب ملائكـة    لعنته ملائكة الرحمة و    ،هدى من االله  
  2.»بفتياه

لكنّـه لـيس   . حيث إن الوزر إنّما يلحق بعد العمل إذا كان فتواه خلاف الواقع           
          نفس ذلك اللحوق هو التقليد، بل هو أمر متـأخّر عـن التقليـد بـأي في الرواية أن

كان، بل التقليد هو الالتزام الموجـب لجعـل المـسؤولية بـالمعنى التعليقـي               معنى  
  .على المفتي المترتّب عليه لحوق الوزر، فتدبر

إنّه ما دام لم يعمل بقوله أصلاً ـ ولو التزم به ـ لم يكن هناك أيـة    : نعم قد يقال
دق مسؤولية يجعل على رقبته، فلابد أن يكون هناك عمل في الجملـة حتّـى يـص       
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ذلك؛ ولذلك وقع في تعليقة المحقّق الحائري أن التقليد هو الالتـزام بالعمـل مـع             
  1.العمل بالبعض

لكنّه إنّما يتم لو اُخذ متعلّق التقليد الأحكام الدينية بمجموعهـا فيـصدق عليـه        
ذلك عند الالتزام والعمل في الجملة، وأما إذا اُخذ متعلّقه كـلّ عمـل بحيالـه فـلا         

يد إلا العمل مستنداً إلى فتوى المجتهد، فإنّـه لا مـسؤولية قبـل ذلـك،            يكون التقل 
  .مضافاً إلى أنّه عرفت ضعفه بما سبق من أن المسؤولية أمر تعليقي

ومع ذلك كلّه أظن أن التقليد وإن كان في أصل اللغة والاشتقاق بمعنى جعل         
روايـات هـو   القلادة ويكون ظاهر جعل المجتهد مفعـولاً فـي إطـلاق العـرف وال          

جعل القلادة على المجتهد كما عرفت، إلا أن الظاهر أنّه صار حقيقـة فـي معنـى         
آخر استعمل فيه بمناسبة نفس ذلك المعنى اللغوي تسمية المسبب باسم السبب،            
وهو المتابعة في العمل وجعل عمل نفسه مشابهاً لعمل المقلّد بالفتح، كمـا يظهـر         

  . غير ذلك الباب في الآيات والرواياتذلك بمراجعة موارد استعماله في
والمناسبة في ذلك أن صاحب الحيوان إنّما يجعل القلادة على الحيوان ليجره  
خلفه، فإذا بنى أحد على جعل عمله كعمـل الغيـر وأن يتحـرك خلفـه مـشابهاً لـه         

ثم بعد صيرورته حقيقة . فكأنّه جعل قلادة منه على نفسه بحيث يجره حيث يريد    
ا المعنى ولو بتلك المناسبة فيجعل المتبوع مفعولاً للتقليد وينتـسب الفعـل            في هذ 

إلى التابع وإن كان في الحقيقة الفعل للمتبوع بالملاك الموجـب لهـذه المتابعـة،              
فـلا   قلّدتك ديني؛ أي جعلته تابعاً لك، وحينئـذ       : ولذلك يصح ما عرفت من قولها     
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عة والعمل على وفق رأي المجتهد بما هـو         يكون التقليد بالمعنى العرفي إلا المتاب     
  .مطابق له وليس في مفهومه الالتزام أو الأخذ

وهذا هو الذي يستفاد من أدلّة الإفتاء، فإن غاية مفادها حجيـة رأي المجتهـد           
  .وجواز العمل على وفقه قبالاً لوجوب الاحتياط عقلاً

 أي شـيء آخـر      المجتهد بدون دخالـة    فالتقليد ليس إلا العمل على وفق رأي      
في مفهومه، وأما الالتزام أو الأخذ فلا شاهد على وجوبها لا من حيث اللغة حتّى      

  : ولا برهاناً؛ وذلك لأن» أن يقلّدوهفللعوام :»يقال بدخله شرعاً لقوله
المجتهد الجامع للشرائط، إما منحصر في واحد، أو متعدد ففي فرض الاتّحاد   

   الأمـارة           والانحصار فقول المجتهد حج ة، سواء علم به المقلّـد أو لـم يعلـم، فـإن
حجة من غير إناطة بالعلم، فإنّها لو كانت مطابقـة للواقـع فمنجـز، ولـذلك يجـب       
الفحص عنها ويقال بعدم جريان البراءة ما دام عدم الفحص، ولو كانـت مخالفـة       

تـضى  له فمعذّر ولم يكن الواقـع فعليـاً؛ إذ المفـروض التـرخيص فـي مـورده بمق            
  .الأمارة القائمة على خلاف الواقع، والترخيص لا يناسب الفعلية

وحينئذ فلو عمل المكلّف على وفق رأي المجتهد يترتّـب عليـه الأثـرين مـن          
التنجيز والتعذير وإن لم يستند إليه ولم يلتزم ولم يأخذ به، بل وكذا لو لم يعلم به 

. يكن حجيتها منوطة بـالعلم ثم انكشف ـ ولو في الآخرة ـ كونه كذلك حيث لم   
  .فصحة العمل وعدم العقوبة لا ينوط بالالتزام والاستناد: وبالجملة
فرض التعدد فإن كان أحدهما أعلم فيتعـين ويـصير الـصورة كـسابقتها       وعلى

  .وإن كانا متساويين من دون تخالف فكذلك
 قـام  وعلى فرض التخالف فالقاعدة يقتضي التساقط كمـا قـرر فـي بابـه، فـإن               
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إجماع على عدم التساقط والتخيير، فإما أن نقول بالتخيير في الأخذ أو فـي مقـام            
  .الأخير واضح؛ إذ لا يستلزم الأخذ ولا الالتزام العمل، والأمر على

وأما على الأول فلازمه وجوب الأخذ حتّى يـصير حجـة فيعمـل علـى وفقـه،            
تقليــد متــأخّر عــن الحجيــة لكنّــه لــيس بمعنــى دخالتــه فــي مفهــوم التقليــد؛ إذ ال 

والمفروض تأخّرها عن الأخذ فهو متـأخّر عـن الأخـذ بـرتبتين فالأخـذ إنّمـا هـو         
  .لتعيين الحجة حتّى يصح تقليده

مـن اسـتدلاله علـى كـون       » الكفايـة «ومما ذكر تعرف ما فـي كـلام صـاحب           
 عليـه  التقليد هو أخذ قول الغير، وأنّه لا وجه لتفسيره بنفس العمل؛ ضرورة سـبقه       

  . انتهى1.وإلا كان بلا تقليد
فإن فيه ـ مضافاً إلى أنّه لا محذور في كون العمل بـلا تقليـد إذا كـان مطابقـاً       

عمل العامي بلا تقليد «حيث قال » العروة«لقول المجتهد الحجة واقعاً خلافاً لمتن 
ل حـين   بل يكفي كونه مطابقاً لقول المجتهد الأعلم بعد العم2.»ولا احتياط باطل 

الالتفات إليه ـ أنّه يكفي في صدق كونه عن تقليد إتيانه على وفق رأي المجتهد  
  .ولو لم يكن عن التزام أو أخذ

نعم لابد في صـدق مفهـوم التقليـد ـ وإن لـم يكـن دخـيلاً فـي صـحة العمـل           
وإجزائه ـ كون إتيانه بما هو موافقة لقول المجتهد المتوقّف علـى العلـم بـه، فلـو      

  .راد من الاستناد هو هذا فلا بأس به، فتدبركان الم
هذا كلّه من حيث اللغة ومقتضى الأدلّة في ما هو مجز عن الواقع، وأما تنقيح           
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معنى التقليد من حيث الاصطلاح فـلا أثـر يترتّـب عليـه إلا فيمـا يقـال مـن قيـام                     
الإجماع على عـدم جـواز تقليـد الميـت ابتـداءً، ولـو صـح ذلـك لوجـب تنقـيح                  

  .حسب الأدلّة هو العمل فقط لاحهم وإن كان المجزي عن الواقع علىاصط
  .لكن المراجعة إلى كلماتهم تفيد الاختلاف في ذلك

إنّه قبول قـول الغيـر فـي الأحكـام الـشرعية مـن غيـر دليـل علـى                    : فقد يعرف 
  1.خصوصية ذلك الحكم

د إلـى   قبول قول الغير فـي الأحكـام الـشرعية المـستن          «: »جامع المقاصد «وفي  
  . ومما يناسبان القول بأنّه الالتزام2.»الاجتهاد
 فـلا يمكـن   3،»هو العمل بقول الغير من غير حجـة   «: »النهاية«و» المعالم«وعن  

الجزم من عباراتهم بشيء، بل قد يستفاد من مطاوي فتاويهم أيـضاً كونـه بمعنـى          
نّه لـو كـان التقليـد    الالتزام، كما يقال إنّه لا يجوز العدول من الحي إلى الحي، فإ   

هو العمل لا يصدق عليه مفهوم العدول، فإنّه لو كان التقليد هو العمل فالعمل في 
كلّ مسألة ومرتبة غيره في غيره، فلا يكون من العدول ولا يـصدق علـى العمـل              

  .مثله البقاء أيضاً
أن جواز البقاء وحرمة العدول لا يدور مدار كون التقليـد  «وأما ما يخدش فيه  

هو الالتزام لا العمل بل المتّبع في ذلك ما يقتضيه القواعد وإطلاقـات الأدلّـة؛ إذ              
  . انتهى4.»...ليس عنوان البقاء أو العدول بمفهومها واردين في لسان الأدلّة
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فهو كما ترى؛ إذ الكلام هنا في اصطلاح الفقهاء وقد تكرر هـذين العنـوانين               
م في معقد إجماعهم وإن لم يـأت فـي   في كلامهم بل البقاء صار موضوعاً للحك  

نعم قد عرفت أنّه من حيث اللغة وما يدلّ عليـه الأدلّـة       . موضوع الآيات والأخبار  
  .من الحجية ليس إلا العمل موافقاً لقول المجتهد فتدبر

فلو كان الاتّكال في مسألة البقاء على الإجماع للـزم الأخـذ بالقـدر المتـيقّن؛             
جواز التقليد عن الميت مطلقاً، وإنّما خرج عنه التقليـد          وحيث إن الدليل يقتضي     

عنه ابتداءً بالإجماع على الفرض؛ لوجب الاقتصار على ما إذا لم يعمل ولم يلتزم 
  .أيضاً خروجاً عن القاعدة فتدبر

  القول في أدلّة جواز التقليد
رعة قد استدلّ لجواز التقليد للعامي بوجـوه مـن العقـل والإجمـاع وسـيرة المتـش                 

  . والروايات بطوائفها المتعددة2 وآية الذكر1والمتدينين وآية النفر
لا يـذهب عليـك أن جـواز التقليـد ورجـوع      «: »الكفايـة «فقال فـي    : أما الأول 

الجاهل إلى العالم في الجملة يكون بديهياً جبلّياً فطرياً لا يحتاج إلى دليـل، وإلا            
طلقاً غالباً، لعجزه عن معرفة ما دلّ عليـه كتابـاً     لزم سد باب العلم به على العامي م       

وسنّة، ولا يجوز التقليد فيه أيضاً، وإلا لدار أو تسلسل، بل هذه هـي العمـدة فـي            
  . انتهى3.»وأغلب ما عداه قابل للمناقشة. أدلّته
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إن كان مراده من كونه بديهياً أنّه مما يستقلّ به العقل كامتنـاع اجتمـاع           : أقول
نقيضين فهو مما يكذبه الوجدان، بل العقـل يحكـم بلـزوم الاحتيـاط              الضدين وال 

دركاً لواقع مطلوب المولى ما لم ينجر إلى اختلال النظام، والظاهر عدم انجـراره      
إلى ذلك خارجاً، لعدم ابتلاء غالب المكلّفين بالاحتياط، إمـا لحـصول الاجتهـاد              

يبقى إلا بعض مـن المكلّفـين،     لهم، أو لعلمهم بجواز التقليد من طريق آخر، فلا          
ولا يوجب احتياطهم اختلال النظام خصوصاً بملاحظـة كـون أطـراف معلـومهم         

  .عدة أحكام يسيرة بما هو الفارق بين الإنسان والحيوان
      ولو فرض انجراره إلى اختلال النظام فيلزم رفع اليد عنه في الموهومـات، ثـم

  . المقرر في نتيجة دليل الانسدادالمشكوكات والاحتياط في المظنونات، كما هو
نعم، لو كان المسألة مما لا يمكن فيـه الاحتيـاط، كمـا فـي دوران الأمـر بـين          
المحذورين مثلاً، فيمكن أن يقال إن مقتضى الانسداد هـو العمـل بـالظن، وقـول        

  .المجتهد أقرب ما يوجب الظن إلى الواقع
  طبع الإنسان بحيـث يحمـل علـى      وإن كان مراده أن هذه السيرة إنّما ينشأ من        

التقليــد بــالطبع، كمــا لعلّــه ظــاهر قولــه جبلّيــاً فطريــاً، وقــد قــال بمثــل ذلــك فــي  
الاستصحاب وأنّه جبلّي الحيوانات أيضاً، فهو غير كاف للدليلية؛ حيث إن ذلـك         
إنّما هو لعدم انقداح احتمال الردع في أذهانهم، وأما مع انقداحـه فبقـاء سـيرتهم           

غير معلوم، كما أن رجوع الحيوان إلى مأمنه ومكانه الـذي خـرج منـه        على ذلك   
واعتاد إليه، إنّما هو لعدم انقداح احتمال خرابه وزوالـه، فـلا يكفـي ذلـك ناهـضاً        

  .لإثبات الجواز وإن كان العامي الذي هو كذلك معذوراً عقلاً لجهله قاصراً
؛ أي يحمـل عليـه بـالطبع،    بأن التقليد من العالم جبلّي فطري    : ويمكن أن يقال  
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ولا يقدح فيه أن ذلك لعدم انقداح احتمال الردع؛ إذ يكفي للاستدلال أنّه حيث             
يكون كذلك في عدة من الناس ولو لعدم انقداح احتمال الردع، لو لم يرض بـه                
الشارع لكان عليه أن يردع عنه ولم يردع فيكشف عن رضاه حتّـى يكـون رافعـاً                  

  .اً لأغراضهلعذره ولا يكون مفوت
فالعامي يقلّد بالطبع من دون السؤال عن دليـل والمجتهـد بـالنظر فـوق النظـر                  

  .يقول بكفاية ذلك وحجيته في حقّه بما قربناه
والصحيح أنّه لسيرة العقلاء وبنائهم في اُمورهم ومجاري أفعالهم في حيـاتهم          

ضاء الــشارع ولــو إلا أنّــه لا ينفــع العــامي، فــإن حجيــة الــسيرة متفرعــة علــى إم ــ
باستكشافه عن عدم الردع مع جريانـه بمنظـر منـه ومـرآه، وإحـرازه يحتـاج إلـى            
اجتهاد ودقّة واستنباط والمفروض عجز المقلّد عن ذلـك، فيرجـع الإشـكال بأنّـه         
يلزم سد باب العلم به على العـامي اللّهـم إلا أن يقـدر علـى التقـاط الإجمـاع أو                     

ريات الدين أو غير ذلك مـن الأدلّـة، لكنّـه ينفـع           يحصل له العلم بكونه من ضرو     
  .المجتهد من دون إشكال

 إن حجية السيرة متوقّفة على إثبات جريانه في زمـان المعـصوم          : إن قلت 
 جريان الـسيرة علـى      وعدم ردعه عنه، فلو كان المراد من جريانها في زمانهم         
ين، وإن كان المـراد هـو   التقليد في الأحكام الشرعية فهو يرجع إلى سيرة المتدين  

جريانها على رجوع الجاهل إلى العالم في اُمورهم غير الشرعي فـلا يلـزم الـردع         
  .عنه حتّى يكون عدم ردعه عنه كاشفاً عن إمضائه

 المـراد هـو الثـاني، ولكـن الـشارع حيـث يعلـم أن ذلـك بنـاء العقـلاء                       :قلت
 عية أيضاً يستمرون علـى    وسيرتهم، وأنّهم عند الاحتياج إلى العلم بالأحكام الشر       
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هذه السيرة، فلابد له من الردع عـن هـذه الـسيرة لـو لـم يـرض بهـا، كمـا أمـروا                   
  .بالكتابة الأحاديث بما أن الناس سيحتاجون إليه وحيث لم يردع يثبت المطلوب

إن يكفـي لـذلك كـون سـيرتهم فـي مقـام الاحتجـاج بـين                : ويمكن أن يقـال   
ول الخبير الثقة وهم علـى ارتكـازهم يـستمرون          الموالي والعبيد هو الاحتجاج بق    

على هذه السيرة بينهم وبين االله ما لم يردع عنهم الشارع، وحينئـذ يكـون النتيجـة     
حجية السيرة في هذه المواضع حتّى يثبت الردع، ولا يحتاج إلى إثبات الإمضاء             

  .كما ذكرنا ذلك في حجية الظواهر بالسيرة، فراجع
ر وهـو أن الــسيرة إنّمـا يقتـضي حجيـة قـول الخبــرة      نعـم، هنـاك إشـكال آخ ـ   

والمجتهد إذا كانت على رجوع الجاهل إلى العـالم والعمـل بقولـه تعبـداً، لكـن                 
يحتمل أن يكون ذلك لمقتضى الإنسداد كما قيل أو لحصول الوثوق والاطمئنان   

  .من قولهم وإن لم يحصل العلم، فإن ذلك علم عرفاً وهو حجة بما هو علم
ن الظاهر أن استقرار سيرة العقلاء على ذلك إنّما هـو بمـلاك الرجـوع إلـى      لك

فن وصنعة ويرى استـشهادهم بقـول أهـل الخبـرة فـي مقـام                أهل الخبرة في كلّ   
         يته متوقّفة على حصول الاطمئنان لما صـحالاحتجاج والمخاصمة، ولو كان حج

ن من قوله؛ فلا يتم إقامة ذلك؛ لجواز إنكار الخصم متعذّراً بعدم حصول الاطمئنا     
الحجة بالرجوع إلى أهل الخبرة على الخصم في شيء من الموارد، فيستكـشف              

  .من ذلك عموم اعتبارهم بقول العالم ورأيه، سواء حصل منه الاطمئنان أم لا
، لكن تحصيله غير ممكن بعد عدم كون المسألة مدونة فـي          الإجماع: الثاني

 نقله، مضافاً إلى أنّه لا يكـشف عـن دليـل آخـر       ومنه يظهر ضعف  . كتب القدماء 
  .سوى ما مضى وما يأتي
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. كمـا يظهـر مـن الأخبـار الحاكيـة لـذلك وسـيأتي            :نينسيرة المتدي : الثالث
أحـدهما كـون الاجتهـاد بـالمعنى       : والاستدلال بهـا يتوقّـف علـى إثبـات أمـرين          

  ةالمتعارف في أعصارنا أو قريب منه كان متعارفاً في أعصار الأئم .  الثـاني أن
 بناء العوام كان علـى الرجـوع إلـى الفقهـاء فـي تلـك الأعـصار، وأن الأئمـة               

  .أرجعوهم إليهم أيضاً
وكلاهما مما يطمئن به النفس ويظهـر مـن الـشواهد الكثيـرة، وإنّمـا تعرضـوا               

 لبيان الاشـتباه فـي المـصاديق، وهـذه تزيـد علـى سـيرة العقـلاء، بـأن               الأئمة
جود السيرة علـى نفـس التقليـد فـي الأحكـام الـشرعية الكاشـف عـن             المدعى و 

  .إمضاء الأئمة
ولا ينافي كون منشأ سيرتهم على ذلك هو سـيرتهم علـى رجـوع العـالم إلـى          

ــ إذ لا نعنـي مـن سـيرة المتـدينين أن      » الكفايـة «الجاهل ـ كما أشكل بذلك فـي   
 عن رضا الـشارع ونفـس   يكون كاشفاً عن اختراع الشارع، بل يكفي كونه كاشفاً  

  .ذ يدعى سيرة الشيعة، وإلا فبضميمة الإمضاءإسيرتهم كاشف عنه 
إنّي وجدت عامة الطائفة من عهد أميرالمؤمنين إلى «: »العدة« في قال الشيخ

زماننا هذا يرجعون إلى علمائها، ويستفتونهم في الأحكام والعبـادات، ويفتـونهم            
مل بما يفتونهم به، وما سمعنا أحداً منهم أن يقول          العلماء فيها، ويسوغون لهم الع    

لمستفت لا يجوز لك الاسـتفتاء ولا العمـل بـه، بـل ينبغـي أن تنظـر كمـا نظـرت           
وتعلم كما علمت، ولا أنكر عليه العمل بما يفتونهم، فقد كان منهم الخلق العظيم 

 أنكـر علـى أحـد مـن         ، ولم يحك عن واحـد مـن الأئمـة         عاصروا الأئمة 
ء ولا إيجاب القول بخلافه، بل كانوا يصوبونهم في ذلـك فمـن خـالف فـي      هؤلا
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  . انتهى1.»ذلك كان مخالفاً لما هو المعلوم خلافه
ومع ذلك يبقى الإشكال في أن هذه السيرة هل كان للتعبد أو لحصول الوثوق 
والاطمئنان فقد كان اجتهادهم بسيطاً بخلاف عصرنا هذا، ولا يمكن التفصّى عنه 

ا قدمناه، لعدم قرينة على الاكتفاء به تعبداً، وسنعود في آخر المبحث إلى هذه    بم
  .الشبهة ونبين ما هو الحق إن شاء االله تعالى

منها آية السؤال عن أهل الذكر فقد جاء تارة في سورة النحل : الرابع الآيات 
امإِلا    و كلقَب نلْنَا مسأَر    هِمي إِلَيالاً نُوحرِج           كُنْـتُم ـلَ الـذِّكْرِ إِنأَلُوا أَهلا فَاس 

ونلَمتَع *     كأَنزَلْنَا إِلَيرِ والزُّبو نَاتيبِالْب           ـملَّهلَعو هِما نُزِّلَ إِلَيلنَّاسِ مل نيتُبل الذِّكْر 
ونتَفَكَّري.2  

 رِجالاً نُوحي إِلَيهِم فَاسـأَلُوا  وما أَرسلْنَا قَبلَك إِلا: واُخرى في سورة الأنبيـاء  
 يـأْكُلُون الطَّعـام ومـا     وما جعلْنَاهم جـسداً لا   * تَعلَمون    إِن كُنتُم لا   أَهلَ الذِّكْرِ 

يندكَانُوا خَال.3  
أن وجوب السؤال يستلزم وجوب القبـول وترتيـب الأثـر عليـه، وإلا      : بتقريب

إذا وجب قبول الجواب بعد الـسؤال وجـب قبـول قـول أهـل            وقع السؤال لغواً، و   
  .الذكر في كلّ ما يصلح أن يسئل عنه؛ إذ لا خصوصية لسبق السؤال

 ـ في مبحث حجية خبر الواحـد بعـد الاسـتدلال بهـا      وقد أورد عليها الشيخ
  .بصدورها بمقتضى سياقها في علماء أهل الكتاب: أولاً«  :بمثل ما تقدم ـ
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نظر عن السياق فالمراد ـ بمقتضى روايات كثيرة بعـضها صـحاح ـ      ومع قطع ال
  .هو الأئمة
على فرض التعميم ظاهر الآية هـو الـسؤال عنـد الجهـل حتّـى يحـصل             : وثانياً

العلم، كما يظهر ذلك بمراجعة أمثاله في كلمات العرب، ويؤيده أن الآيـة واردة       
  . انتهى1.»في اُصول الدين

لقـوة احتمـال أن يكـون       «: فيهما هنا وهناك وقـال    » يةالكفا«وقد تبعه صاحب    
الإرجاع لتحصيل العلم، لا الأخذ تعبداً، مع أن المسؤول في آية السؤال هم أهل      
الكتـاب كمـا هــو ظاهرهـا، أو أهــل البيـت العـصمة الأطهــار، كمـا فــسر بـه فــي        

  . انتهى2.»الأخبار
  :ومع ذلك يمكن الكلام في ما رامه الشيخ

كال الأول فلأن نزوله فـي الـسؤال عـن أهـل الكتـاب ممـا لا يمكـن                   أما الإش 
  .إنكاره، إلا أنّه لا يحتمل اختصاص الحجية بهم دون أهل النظر من المسلمين

 فلا يدلّ على الاختـصاص بهـم، بـل هـم            وأما تفسيره في الأخبار بالأئمة    
 إضافي قبـالاً  أوضح مصاديقه فهو من قبيل الجري وبيان المصداق، والحصر فيها   

للسؤال عن أمثال أبي حنيفة وقتادة، ولو لا ذلك يلـزم خـروج مـورد نـزول الآيـة        
        عنه؛ لعدم وجودهم في زمان النزول، ولو قيل بـشموله للنبـي   فلـيس المـراد 

إذ هو المدعي والمتخاصم لهم فكيـف يرجـع الآيـة إلـى          قطعاً؛ السؤال عنه 
  .السؤال عنه
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 ـوفُأفهذا نظير ما ورد في    مـن أن المـراد عقـد الإمامـة أو عقـد      1ودقُعالْوا بِ
   ومع ذلك لاينكر الاستدلال بهـا فـي أبـواب العقـود          2الربوبية والمربوبية في الذر 

  .المتعارفة
  .فلا ينبغي التأمل في أن المراد من الآية عام يشمل مطلق أهل الذكر

العلـم لا للتعبـد   وأمـا الثـاني ـ وهـو احتمـال كـون إيجـاب الـسؤال لتحـصيل          
بالجواب ـ فهو حق في الجملة من حيث إنّـه لا يمكـن حمـل الآيـة علـى التعبـد        
              ة فكيـف يـصحالمخاطـب بهـا المـشركون المنكـرون للنبـو بقبول الجواب، فإن
التعبد في حقّهم، ولا يرد عليه بلزوم اللغوية؛ لكفاية أن يكـون قـول كـلّ واحـد                   

بعضهم إلى بعضدخيلاً في حصول العلم ولو بضم .  
لكن لا يقتضي ذلك القول بكون المراد هو السؤال حتّـى يحـصل العلـم، بـل            
يمكن القول ـ بل لا يمكن إلا ذلك؛ إذ لا يمكن التعبد في حق المخـاطبين بهـذا    
 الخطاب ـ بأن المراد هو الإرشاد إلى ما هو سيرة العقلاء وبنائهم من الاتّكال على

أو خبر الثقة أو قول الخبـرة ـ لـو تـم بنـائهم علـى ذلـك ـ         ما يحصل به الاطمئنان 
وليس ذلك منافياً لظاهر اللفظ ولا موجباً لعدم حسن الاسـتعمال، كمـا يقـال فـي          
العرف لمن لا يدري قيمة شيء، ارجع إلـى الخبـرة حتّـى تعـرف أو حتّـى تعلـم         

  .ذلك
  .لم والاعتقادإن الآية وارد في اُصول الدين الذي لابد فيه من الع: إن قلت

إن مورد السؤال هو كون الأنبياء السابقين من البشر والرجال، فيكفي أن : قلت
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يحصل بجوابهم احتمال ذلك حتّى ينقدح احتمـال نبـوة نبينـا؛ لكـي ينظـروا فـي         
معجزاته قبالاً لما كانوا معرضين عنه اعتقاداً بعدم إمكان ذلك، وكانوا يستريحون   

  .زاتبذلك عن النظر في المعج
إن مورد الآية ـ وإن كان لا يترتّب على الجواب أثر عملي بـل   : وحينئذ نقول

يكفى فيه انقداح الاحتمال ـ إلا أنّه كاف لإمضاء ما هو عليـه سـيرة العقـلاء مـن      
تّكال على الخبر المفيد للاطمئنان أو خبر الثقة أو قول أهل الخبرة فيصير دليلاً الا

  .على إمضاء سيرة العقلاء
لعلّه يترتّب عليه الجـواب عمـا يقـال مـن ردع الـسيرة بالآيـات، فـإن هـاتين             و

  .نعم يتبع النتيجة ما يثبت بالسيرة كما لا يخفى. الآيتين إمضاء لها
 ـ وهو اختصاصها بالسؤال عن أهل الذكر بمعنى من لم وأما الإشكال الثالث

رد الآية؛ إذ السؤال يكن علمه عن سمع وبصر بل عن اجتهاد وتحقيق ـ فينافيه مو 
عن كون الأنبياء السابقين من البشر ليس سؤالاً عن الرأي والنظر، بل عما رأى أو   
سمع أو قرء، فيكفي للدلالة على حجية الخبر والرواية من دون احتيـاج إلـى مـا                  

 مع ما سبق من الخدشة فيـه، لكـن لا يـتم دلالتـه علـى     » الكفاية«تجشّمه صاحب  
  .ا هو أهل النظر وإن كان يعم أخباره ورواياته، فتدبرقول أهل الخبرة بم

وقد يورد عليها باختصاص الحكم بمورد الآية ويجاب بأنّها تدلّ على قاعـدة       
   1.وكبرى كلّية

 الكلّية إلا بما أشرنا إليه، من كون الحكـم مبنيـاً علـى    ولا شاهد في الآية على 
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  .الإرجاع إلى سيرة العقلاء، فتدبر
 نَفَر من كُلِّ فرقَة مـنْهم طَائفَـةٌ ليتَفَقَّهـوا فـي الـدينِ       فَلَولا: النفر آية   ومنها

ونذَرحي ملَّهلَع هِموا إِلَيعجإِذَا ر مهموا قَورنذيلو 1.2  
  :إثبات مقدمات والاستدلال بها يتوقّف على

  .وجوب النفر، ويدلّ عليه لو لا التخصيصية. 1
  .لزوم التفقّه، وهو ظاهر جعله غاية للنفر الواجب فإن غاية الواجب واجب. 2
  .وجوب الإنذار أيضاً بما وقع غاية للنفر والتفقّه الواجبين. 3
  . اجتهادصدق الإنذار بما تفقّه ببيان الواجب والحرام، سواء كان عن نقل أو. 4
  .دلالتها على وجوب التحذّر. 5
وب التحـذّر، بمعنـى أنّـه يجـب سـواء حـصل مـن            ثبوت الإطلاق في وج ـ   . 6

  .الإنذار العلم أم لا
ة في المقدمات الأربعة الاُول وإن كان قد يخدش في دلالتها علـى    ولا مشاح 

وجوب النفر، بأنّها مبنية على إحدى التفسيرين المقتضي لكون النفر للتفقّـه دون        
  3.م النفر للتفقّهالتفسير الآخر المقتضي لكون النفر للجهاد والبقاء وعد

عدم نفر    علىضذلك التفسير أيضاً يكون الآية في مقام التحضي أنّه على: وفيه
 فيدلّ ،4وا كافّةًرفنْي لنونُؤم الما كانمو: الكلّ وبقاء بعضهم، كما قال االله تعالى  
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على وجوب بقاء بعضهم مع النبي.  
ية حينئذ هو نهـي المـؤمنين عـن نفـر          إنّه وإن كان ظاهر الآ    : اللّهم إلا أن يقال   

، إلا أن هذا النهـي  جميعهم إلى الجهاد، وأمر بعضهم بأن يتخلّفوا عند النبي       
عدم جواز ووالأمر إنّما هو في مقام توهم وجوب النفر للجهاد على الجميع عيناً،    

 التخلّف، فلا يدلّ على الحرمة أو الوجوب بل الجواز فقط، فمـا اتعـب الـشيخ           
  1. فراجعسه الزكية لا يفيد ما رامهنف

والعمدة هي إثبات وجوب الحذر وإطلاقه عند إنذار المنذرين، سواء حصل           
  :منه العلم أم لا، وقد استدلّوا له بوجوه

بـأن كلمـة   «: »الكفايـة « وقرره بنحو أوفـى فـي   2»المعالم«ما ذكره صاحب   . 1
قـي، وهـو الترجـي الإيقـاعي     كانت مستعملة على التحقيق في معنـاه الحقي    » لعلّ«

الإنشائي، إلا أن الداعي إليه حيث يستحيل في حقّه تعالى أن يكون هـو الترجـي    
الحقيقي كان هو محبوبية التحذّر عند الإنذار، وإذا ثبـت محبوبيتـه ثبـت وجوبـه          
شرعاً لعدم الفضل، وعقلاً لوجوبه مع وجود مـا يقتـضيه وعـدم حـسنه بـل عـدم                    

  ).به دليل على حسنه والحسن مساوق للوجوبفطل (3إمكانه بدونه
إن الحـذر إن كـان لحجـة فهـو واجـب، وإلا فـلا            : ولعلّه إليه يرجـع مـا يقـال       

حسناً ومطلوبـاً أصـلاً، بـل الحـذر بمـا لـيس بحجـة لعلّـه يعـد مـن البدعـة               يكون
  .المحرمة
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 إنّه لما وجب الإنـذار لكونـه غايـة للنفـر الواجـب ـ كمـا هـو قـضية لـو لا          . 2
  .التحضيضية ـ وجب التحذّر وإلا لغى وجوبه

والمقـصود هـو    . إنّه جعل غاية للإنـذار الواجـب، وغايـة الواجـب واجـب            . 3
  .الظهور اللفظي من دون اتّكال على برهان اللغوية حتّى يرجع إلى سابقه

  :»الكفاية«وأورد على الأخيرين في 
؛ لإمكان أن يكون فائدته كون    بعدم انحصار فائدة الإنذار بالتحذّر تعبداً     : أولاً

  1.الخبر معداً حتّى يحصل العلم من قوله من تراكم الأخبار
إذا فرض وجوب الإنذار مطلقاً، بمعنى أنّه يجب على كلّ واحد من «: لا يقال

المتفقّهين الإنذار، سواء كان موجباً للعلم منفـرداً أو منـضماً أو لـم يحـصل، فـلا             
  2.» الصورة الأخيرة الإعداديمكن القول بأن فائدته في

يكفي للخروج عن اللغوية احتمال ترتّب الحذر ومعرضيته وشأنيته         : لأنّه يقال 
نعم يبقى ما إذا علم بعدم حصول العلم للسامع بنحو، ولعلّه خارج  . لحصول العلم 

عن إطلاق وجـوب الإنـذار بـنفس الغايـة؛ إذ الغايـة تـصلح للقرينيـة فـلا تنعقـد                   
  .الإنذار من هذه الجهةالإطلاق لوجوب 

بعدم إطلاق يقتضي وجوب التحذّر علـى الإطـلاق؛ ضـرورة أن الآيـة              : وثانياً
مسوقة لبيان وجوب النفر، لا لبيان غايتية التحذّر، ولعلّ وجوبه كان مشروطاً بمـا             
إذا أفاد العلم لو لم نقل بكونه مـشروطاً بـه، فـإن النفـر إنّمـا يكـون لأجـل التفقّـه          

م الدين ومعرفة ما جاء به سيد المرسلين كي ينذروا بها المتخلّفـين أو       وتعلّم معال 
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النافرين، على الوجهين في تفسير الآية، لكي يحذّروا إذا اُنذروا بها، وقضيته إنّما     
  1.هو وجوب الحذر عند إحراز أن الإنذار بها كما لا يخفى

ق؛ لعدم تماميـة  منع الإطلا. 1وهذا الإشكال ـ كما ترى ـ ينحلّ إلى إشكالين   
  .وجود القرينة على التقييد وعدم الإطلاق. 2مقدمات الحكمة 

بأنّـه وإن لـم يكـن الآيـة فـي      «واُورد على الأول ـ كما في تعليقة المشكيني ـ   
مقام بيان وجوب الحذر، إلا أنّه في الإطلاق والتقييد تابع لوجوب الإنـذار، فـإذا           

 وجـوب الحـذر بنـاءً علـى كـلّ مـن        فرض مطلقاً فلا يمكن دعوى الإهمـال فـي        
  .التقريبات الثلاثة
بأن النفر وإن كـان لأجـل تعلّـم الاُمـور الواقعيـة مـن الأحكـام           «: وعلى الثاني 

ويجب على المنذر أيضاً الإنذار بها، إلا أن وجوب الحذر غير متعلّق بها بما هـي    
علـى الوجـوب   : كذلك، بل هو رتّب في الآية على عنوان الإنذار، وبعبارة اُخرى   

  2.»المنذر به، ولا ريب في صدقه إذا أخبر أحد بوجوب
وأنت خبير بما فيهما أما الأول فإنّـا لا نفهـم معنـى التابعيـة فـي الإطـلاق بعـد              
فرض عدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة، اللّهم إلا أن يرجع إلى التقريـب              

  .الثاني ـ وهو لزوم اللغوية ـ وقد عرفت ما فيه
ما الثاني فلأن وجوب الحـذر المترتّـب علـى الإنـذار إنّمـا هـو الحـذر عـن          وأ

الأحكام الواقعية بنفس القرينة والبيان التي قيد بها الإنذار ـ وقد اعتـرف بـه ـ ولا     
فرق بين إطلاق وجوب الإنـذار ووجـوب التحـذّر، إذ لـيس لتقييـد الأول أيـضاً                 
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يد في الأول قرينة على التقييد في الثـاني        قرينة غير هذا، فما هو القرينة على التقي       
  .كما هو واضح

وعلى أي حال، فقد ذكر الإشكالين في كلام الشيخ أيضاً رداً على التقريبات          
  2.اختصاصه بالأخير أو الأخيرين» الكفاية« والظاهر من كلام 1الثلاثة

 لـم   لكن الأظهر عدم جريانه في الوجه الثاني؛ إذ إطلاق وجوب التحـذّر فيـه             
يكن مبنياً على تمامية مقدمات الإطلاق فيه، بل على لـزوم اللغويـة فـي وجـوب             

  .الإنذار المفروض كونه مطلقاً
اللّهم إلا أن يكون المراد منع إطلاق وجوب الإنذار أيـضاً بـنفس البيـان؛ أي               

  .به، وإنّما الآية في مقام بيان وجوب النفرفي مقام بيان وجوعدم كونه 
 الإشكال في الوجه الأول أيـضاً؛ إذ كـان مبنيـاً علـى اسـتفادة                نعم يجري هذا  

ة لعلّهم يحذرون يـدلّ علـى مطلوبيـة    فجمل» لعلّ« الحذر من ظاهر كلمة     مطلوبية
الحذر ـ المساوق للوجوب ـ إلا أنّه هل هـو مطلـق أو مقيـد بحـصول العلـم، فـلا         

  .دليل على إطلاقه بل القرينة على تقييده
لهــذا الجــواب فــي التقريــب الأول  » الكفايــة«صــاحب ولعــلّ عــدم تعــرض 

للاعتماد على جواب آخر كان أحسن وأمتن في نظره الشريف الوارد عليه حتّى           
مع تسليم إطلاق مطلوبية الحذر، وهو إنكار كون مطلوبية الحذر مساوقاً لوجوبه، 

لحة فإن التحذّر لإدراك الواقع وعدم الوقوع في محذور مخالفته من فوت المص   «
أو الوقوع في المفسدة حسن، ولـيس بواجـب فيمـا لـم يكـن هنـاك حجـة علـى                
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  1.التكليف، ولم يثبت هنا عدم الفصل، بل غايته عدم القول بالفصل
  2.»أيضاً» الدرر«وقد تبعه في هذا البيان صاحب 

بعده عن أذهان عامة الناس الذين لا يـرون فـي أوامـر        : لكن يشكل ذلك أولاً   
يه إلا لزوم إطاعته حذراً عـن مؤاخذتـه وعقابـه، وأمـا إن كـلّ أمـر                  المولى ونواه 

ونهي تابع للمصالح والمفاسد فهو مخصوص بأفهام جمع خاصّ حتّى إنّـه مـورد          
خلاف بين الأعلام أيضاً، وقد أنكره الأشاعرة والمعتزلـة والخاصّـه وإن أثبتوهـا،     

 في نفس التشريع كمـا فـي       إلا أنّهم أيضاً لا ينكرون أنّها قد يكون تابعة لمصالح         
  3.»الكفاية«

أن الملاك قد يكون نوعياً فلا يوجب مخالفته ضـرراً علـى المـأمور بـه             : وثانياً
  .حتّى مع العلم به لكي يصير داعياً على التحذّر عند الاحتمال

 ابتنى الاستدلال علـى ثـلاث مقـدمات وتبعـه الـسيد      ثم إن المحقّق النائيني   
، وقـد مـضى، فـلا احتيـاج     صه لا يزيد على ما بينـه الـشيخ  ، لكن ملخّ الخوئي

  .تقريره إلى
  .وإنّما العمدة ما سبق من منع الإطلاق أولاً والدليل على تقييده ثانياً

وثانياً . بأن الأصل كون المتكلّم في مقام البيان: وقد تحمل في دفع الأول أولاً
متنـذّر وتعيـين وظيفـة كـلّ مـنهم،      يكون ظاهر الآية تقسيم الناس بين المنـذر وال   

أن ظاهر ترتّب الحذر على الإنذار وتقييـده بـالعلم معنـاه            : فلابد من العموم وثالثاً   
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  1.أنّه تقييد بفرد نادر: ورابعاً. ترتّبه على العلم بالحكم دون نفس الإنذار
مـاً  وعن الثانية بأن الإنذار بالوجوب أو الحرمة، إنذار بما تفقّهه في الـدين دائ          

  .وإن كان المخبر به غير مطابق للواقع
خلافـه   أن كون الأصل ذلـك مـسلّم إلا أنّـه قـد يقـوم علـى          : ويرد على الأول  

القرينة، كما في مقام التعداد، والمقام من هذا القبيل، فإنّه في مقام بيـان وجـوب           
اه مـن  النفر، وإنّما ذكر الغايات للتشويق والترغيب، ومنه يظهر الكلام في ما ادع ـ        

  .تقسيم المكلّفين
وليس المراد من الإنذار إلا الإعلام، وعلى فرض تقييد الحذر بالعلم فالإعلام 

  .طريقه، فالحذر مترتّب عليه على أي حال
              وليس ذلك تقييداً بالفرد النادر لكثرة موارد حصول العلم منه بفـرده أو بـضم

م المراد منه، وكيف يكـون      إنذار آخر، وأما الجواب عن الإشكال الثاني فلا نفه        
  .الإنذار الكاذب إنذاراً عن ما تفقّه في الدين

  .هذا كلّه على مبنى القوم، وهنا كلام وتوضيح يوضح المراد
1 .  ـي وهـو إبـراز رجـاء المـتكلّم قـد يكـون              » لعلّ«إنكما يستعمل في الترج

 أعــم ممــا يكــون» الإطمــاع«لإيجــاد الاحتمــال فــي ذهــن المخاطــب ويــسمى بـــ
 ـدع ب ثُدح ي  االلهَ لَّعلَ: في فعل المتكلّم كقوله تعـالى      الإطماع ذل ـك  راً أم،2 أو 

 ـعلَ: المخاطب كقولـه تعـالى      ـتّ تَ ملّكُ  ـلّعلَ:  أو الثالـث كقولـه تعـالى       3ونقُ هم 
                                                

 .214: 2مصباح الاُصول . 1
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يذَحرون1كقوله تعالى  و :َلعلّهذَتَ يكّرشىخْ أو ي.2  
نى التحفّظ مما يحتمل وقوعه أو يعلم به ـ إن كان  إن المراد من الحذر بمع. 2

هو الخوف النفساني فلا يمكن أن يتعلّـق بـه التكليـف لعـدم كونـه اختياريـاً وإن          
كان هو التحفّظ العملي فلا يمكن أيضاً تعلّق التكليف به؛ للزوم التسلسل كما في 

   .3...أطيعوا االله: قوله تعالى
ة،  دائماً؛ لمنعـه عـن جريـان البـراء    ه التحذّر عقلاًإن خبر المنذر يترتّب علي    . 3

ويترتّب عليه لزوم الاحتياط أو الفحص، والمفروض أنّه لو تفحص عنه لظفر به،             
  .لكون إنذاره مطابقاً للواقع فيحصل له العلم

  .الإنذار دائماً عقلاً، ومع ذلك لا يلازم حجيته شرعاً فالحذر مما يترتّب على
  . الآية على حجية الخبر الواحد ولا قول المجتهد بوجهفتحصّل عدم دلالة

فـي مبحـث حجيـة الخبـر      د مـر  ق ـوتفصيل البحث عـن الأدلّـة بـشكل أوفـى           
  . فليراجع،الواحد

 التي يستدلّ بها على حجية الفتوى وجواز التقليد، فهـي علـى          وأما الروايات 
  :طوائف

مـا دلّ علـى     . 3 ذلك مفهوماً    ما دلّ على  . 2جواز الإفتاء منطوقاً     ما دلّ على  . 1
مـا دلّ علـى الإرجـاع    .  4الإرجاع إلى فتوى بعض الروات وأصحاب الأئمـة  

ما دلّ على وجوب الرجوع إلى العلماء في . 5إلى بعض الروات في المخاصمات 
                                                

 .122): 9(التوبة . 1
 .44): 20(طه . 2
 .59): 4(النساء . 3



 ٦٤٧..............................................................................................................في جواز التقليد

 

وإليــك هــذه . مــا دلّ علــى جــواز التقليــد بعنوانــه الخــاصّّ . 6الحــوادث الواقعــة 
  .الروايات

  .ما دلّ على جواز الإفتاء منطوقاً: ىالطائفة الاُول
 عن النجاشي في كتاب الرجال عن البـاقر  » المستدرك«ما رواه في    : فمنها

 ،اجلس في مسجد المدينة وأفت النـاس      «: أبـوجعفر ) أبان بن تغلب  (قال له   : قال
  1.»فإنّي اُحب أن يرى في شيعتي مثلك

بلغنـي أنّـك   «:  قـال ما عن معاذ بن مسلم النحوي عن أبـي عبـداالله   : ومنها
نعم وأردت أن أسـألك عـن ذلـك قبـل أن         : ؟ قلت »تقعد في الجامع فتفتي الناس    

إنّي أقعد في المـسجد فيجـيء الرجـل فيـسألني عـن الـشيء فـإذا عرفتـه                  . أخرج
بالخلاف لكـم أخبرتـه بمـا يفعلـون، ويجـيء الرجـل أعرفـه بمـودتكم وحـبكم             

فه ولا أدري من هو، فأقول جاء عن يجيء الرجل لا أعربره بما جاء عنكم، و    فاُخ
اصنع كذا «: فقال لي. عن فلان كذا، فاُدخل قولكم فيما بين ذلك فلان كذا وجاء

  2.»أصنع فإنّي كذا
أمـا  «: مكّة فيما كتب إلى قثم بن عباس وهو عامله على» النهج« ما في    :ومنها

 فأفـت   ،ن واجلـس لهـم العـصري      ، وذكّـرهم بأيـام االله     ،اس الحج بعد فأقم للنّ  
  3.» وذاكر العالم، وعلّم الجاهل،المستفتي

  . ما يدلّ بمفهومه على المطلوب:والطائفة الثانية
                                                

 .14، الحديث 11ات القاضي، الباب ، كتاب القضاء أبواب صف315: 17مستدرك الوسائل . 1
 .36، الحديث 11، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 148: 27وسائل الشيعة . 2
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من أفتى الناس   «: بسند صحيح عن أبي جعفر    » الكافي«ما رواه في    : فمنها
ر ز ولحقـه و ،بغير علم ولا هدى من االله لعنته ملائكة الرحمة وملائكـة العـذاب   

  1.»تياهفمن عمل ب
من استأكل   «: يقـول  سمعت أبا عبداالله  : ما عن حمزة بن حمران، قال     : ومنها

إن في شيعتك قوماً يتحملون علـومكم ويبثّونهـا فـي شـيعتكم     :  قلت،»بعلمه افتقر 
ليس اُولئك بمستأكلين، إنّما ذاك    «: فقال. فلا يعدمون منهم البر والصلة والإكرام     

  2.» الحقوق طمعاً في حطام الدنياالذي يفتي بغير علم ولا هدى من االله ليبطل به
بأنّهمـا تـدلان علـى جـواز        » الكفايـة «وتقريب الاستدلال بالطائفتين كما فـي       

الإفتاء منطوقاً ومفهوماً والملازمة العرفية بين جواز الإفتاء وجواز اتّباعه واضـحة             
وهذا غير وجوب إظهار الحق، والواقع حيث لا ملازمة بينه وبين وجـوب أخـذه            

  3.تعبداً
وبيانه أن الإفتاء والاستفتاء لا يقع في الخارج إلا مقدمة للعمل وبلحاظـه، ولا            
ريب أن جواز فعل لا يترتّب عليه أثر إلا العمل به، إنّما يكون بمعنى جـوازه مـع            

  .ترتّب الأثر المرغوب منه
 بناءً علـى كـون المـراد مـن     ،4أحلّ االله البيع  : ونظيره ما يقال في قوله تعالى     

 أن المتبادر شرعاً مـن حـلّ    لحلّية هو الحلّية التكليفية فقط، حيث ادعى الشيخ       ا
                                                

 .1، الحديث 4، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 20: 27وسائل الشيعة . 1
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  1.البيع صحته وترتّب الأثر عليه شرعاً
لكنّه لا يتم في المقام إلا بضم مقدمة اُخرى وهـو كـون الغالـب فـي العـرف                

  .العمل به من دون حصول العلم، فلابد من كونه إمضاءً لذلك كما يأتي
إن الحكــم بجــواز الإفتــاء مــع أن الغالــب العمــل بــه يــدلّ  : ن يقــالويمكــن أ

  .جواز العمل ولو لاه كان إعانة على الإثم فتأمل بالملازمة الشرعية على
نعم، يرد على الطائفة الثانية عـدم الإطـلاق بنـاءً علـى كـون مفهـوم المطلقـة                   

  .مهملة وقد يستشكل فيها بما يأتي بعد ذكر الطائفة الثالثة
  .ما يحتوى على الإرجاع إلى الروات: لطائفة الثالثةوا

 ربمـا احتجنـا أن      قلت لأبـي عبـداالله    : ما عن شعيب العقرقو في قال     : فمنها
  2.»عليك بالأسدي يعني أبا بصير«: نسأل عن الشيء فمن نسأل؟ قال

 إنّه ليس كـلّ سـاعة       قلت لأبي عبداالله  : ما رواه ابن أبي يعفور، قال     : ومنها
ء الرجل من أصحابنا فيسألني، وليس عندي كلّ       ي يمكن القدوم، ويج   ألقاك ولا 

ما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي فإنّه سمع مـن أبـي     «: ما يسألني عنه فقـال    
  3.»وكان عنده وجيهاً

 شـقّتى بعيـدة،   قلت للرضا: ما رواه علي بن المسيب الهمداني، قال      : ومنها
من زكريـا بـن   «:  معالم ديني؟ قالولست أصل إليك في كلّ وقت، فممن آخذ       

فلمـا انـصرفت    :  قـال علـي بـن المـسيب        ،»آدم القمي المأمون على الدين والدنيا     
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  1.زكريا بن آدم، فسألته عما احتجت إليه قدمنا على
ما رواه عبدالعزيز بن المهتدي، والحسن بن علي بن يقطين جميعاً، عن : ومنها

ليك أسألك عن كلّ ما أحتاج إليه مـن معـالم   لا أكاد أصل إ  : قلت:  قال الرضا
: ديني، أفيونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال       

  2.»نعم«
ما رواه الفضل بن شاذان، عن عبدالعزيز بن المهتدي ـ وكان خير قمي : ومنها

  ألقـاك إنّـي لا :  فقلتسألت الرضا:  وخاصّته ـ قال  رأيته، وكان وكيل الرضا
  3.»خذ عن يونس بن عبدالرحمن«: في كلّ وقت، فعمن آخذ معالم ديني؟ فقال

إن شـقّتي بعيـدة، فلـست    : قلـت للرضـا  : ما عن عبدالعزيز أيضاً قال : ومنها
: وقت، فآخذ معالم ديني عن يـونس مـولى آل يقطـين؟ قـال      أصل إليك في كلّ   

  4.»نعم«
  :ما قبلها بوجهين على الاستدلال بهذه الطائفة و5وقد يستشكل

  . كان بنقل الروايات دون الاجتهادأن الإفتاء في عصر الأئمة: أحدهما
أن هذه الأخبار إرجاع إلـى أشـخاص خـاصّ، فلعـلّ فـيهم خـصوصية        : الثاني

  .يمكن التعدي إلى غيرهم لا
والجواب بملاحظة مساق الروايات من كونها في مقام الردع عن الرجوع إلى 
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، فلا خـصوصية   والإرجاع إليهم بما هم عالمون من طريق الأئمة  مفتي العامة 
فيهم غير ذلك أولاً، وأن المراد من الرجوع هو الرجوع إليهم فيما يرجع فيه إلـى    
مفتي العامة مـن الروايـة والاجتهـاد ثانيـاً؛ إذ لا ريـب أن فتـواهم لـم يكـن بنقـل             

قيـاس والاستحـسان والوجـوه      ال الرواية وترجمتها فقط، بل كـانوا يتّكلـون علـى         
  .العقلية والاُصول المتّخذة منها، وليس الاجتهاد في عصرنا غير هذا

  1.ويؤيد ذلك ما روي إنّا نلقي إليكم الاُصول فتفرعوا عليها ـ أو عليكم بالتفريع
ــى الاُصــول مــن         ــيس إلا تفريــع الفــروع عل ــن المعلــوم أن الاجتهــاد ل وم

 : أو البـراءة المـستفادة مـن قولـه     2»لا تنقض « الاستصحاب المستفاد من قولـه    
 وغير ذلك، فإنكـار الاجتهـاد بهـذا النحـو فـي تلـك العـصر           3»رفع ما لا يعلمون   «

  .واختصاص جواب الروات بنقل الروايات ضعيف جداً
  . ما يدلّ على الإرجاع إلى الرواة المجتهدين في القضاء:الطائفة الرابعة

نظران من كان منكم ممن قـد روى حـديثنا     في«: مقبولة عمر بن حنظلـة    : منها
 فـإنّي قـد جعلتـه       ،ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً        

 فإنّما استخف بحكم االله وعلينـا     ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه      ،عليكم حاكماً 
على اهللا والر،رد علينا الراد الشرك باالله،د 4.» وهو على حد  

 ،اجعلوا بيـنكم رجـلاً    «:  أبي خديجة الصحيحة بإحدى طريقيـه      رواية: ومنها
                                                

، الحـديث  6، كتـاب القـضاء، أبـواب صـفات القاضـي، البـاب       62 ـ  61: 27وسائل الـشيعة  : راجع. 1
  .52و 51
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  1.» فإنّي قد جعلته قاضياً،ن قد عرف حلالنا وحرامنامم
  .إما بتقريب أن القضاء يلازم الإفتاء، فإذا لم يجز رده فكذلك الإفتاء

وإما ببيان أن الإرجاع إليهم إنّما هو بمـلاك علمهـم بـالحكم والاحتيـاج إلـى          
الم فيه، ولا يختصّان بالنزاع فـي الموضـوع، إمـا لأن النـزاع فـي ديـن أو                 رأي الع 

ميراث يفرض في الموضوع والحكم معاً، وإما بما يستفاد من عموم التعليل فيهما 
  .فيشمل القضاء فيهما

لعـلّ نفـوذ رأيـه واجتهـاده يخـتصّ بالمنازعـات وفـي مقـام فـصل                   : إن قلت 
  .القضاء، ولعلّه لخصوصية فيها

الظاهر من الروايتين كما سبق الإرجاع إليهم بمـا أنّهـم عـالمون وبهـذا               : تقل
الملاك يعم القضاء والإفتاء للعمل، مضافاً إلى أن الروايتين في مقـام الـردع عـن                

الرجوع إليهم فيما يرجع إلى قضاة العامة، وقد وإيجاب قضاة العامة  الرجوع إلى 
  .اً بينهم يتلقّونه منهمكان حكم قضاة العامة وفتاويهم متّبع

ما يوجب الرجوع إليهم في الحوادث الواقعة، وهي ما ورد : الطائفة الخامسة
وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلـى رواة     «: في التوقيع لإسحاق بن يعقـوب     

  2.» حجتي عليكم وأنا حجة االلهإنّهمحديثنا ف
       ية رأي المجتهد تعبداً أظهر وأصرح مـن أن     ودلالتها على المطلوب وهو حج

  .»حجتي عليكم وأنا حجة االله«: يخفى بملاحظة قوله
 قد يشكل فيه بأن غايته حجية قول رواة الأحاديث، وتعليق الحكم علـى        ،نعم

                                                
 .6، الحديث 11، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 139: 27وسائل الشيعة . 1
 .9، الحديث 11، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 140: 27وسائل الشيعة . 2
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   1.عنوان يوجب الاختصاص به، فالمقصود حجية الخبر دون الفتوى
نـه مـن المـسائل    أن الإرجاع إليهم في الحوادث الواقعة الجديدة وكو «: وحلّه

التي اُشكلت عليها إنّما يناسب الأخذ بالفتوى لا بالنصّ الوارد عنهم، فـإن جـواز         
ذلك كان أمراً مفروغاً عنه في أوان زمان الغيبة، ولم يكن مسألة يشكل على مثل       
إسحاق بن يعقوب، بل قد يقال بدلالتها على حجية قـولهم فـي غيـر مـورد بيـان                 

 لكنّــه ممــا لا يظهـر مــن الروايــة  2»جــة كــالولي والنبـي الأحكـام أيــضاً وأنّهـم ح  
  .خصوصاً وأنّه يرجع في الحوادث إليهم لا يرجع الحادثة إليهم

ه يكفي في رفع الشبهة لـسان التعليـل وأنّهـم           ذكره المستشكل من أنّ   ما  : وثانياً
 حجة على الناس كحجية الإمام عليهم، فيدل علـى أنّـه كمـا أن قـول الإمـام                

كذلك تلك الرواة،ة، سواء كان بنقل أو برأي ونظرحج .  
عن محمد بن محمد بن عصام، عـن      » إكمال الدين وتمام النعمة   «وفي كتاب   

  :محمد بن يعقوب، عن إسحاق بن يعقوب قال
سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عـن مـسائل             

أما ما سـألت عنـه      «:  صاحب الزمان  أشكلت علي، فورد التوقيع بخطّ مولانا     
  ...أما الحوادثو :إلى أن قال... تكباالله وثأرشدك 

 فإنّـه ثقتـي     ،وأما محمد بن عثمان العمري فرضي االله عنه وعن أبيه من قبل           
  3.»...وكتابه كتابي

                                                
 .406: 3المحاضرات مباحث في اُصول الفقه . 1
  .407: 3المحاضرات مباحث في اُصول الفقه . 2
 .4 / 483: 2كمال الدين . 3
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عن جماعة، عن جعفر بـن محمـد بـن قولويـه     » الغيبة«ورواه الشيخ في كتاب  
  1.وغيرهما كلهم عن محمد بن يعقوبوأبي غالب الزراري 

لكن الكلام بعد في سنده، فإن إسحاق بن يعقـوب مجهـول، والـصدوق وإن             
، ولو كان معتمداً عليه لكان »الكافي« لكن الكليني لم يرده في 2نقله عن الكليني،

 بـل الـصدوق والـشيخ أيـضاً لـم      3،»الغيبـة « في كتاب يرويه فيه وكذلك الشيخ 
، مع ما كان بعض فقراتها »الاستبصار«و» التهذيب« من لا يحضر و  يروياه في مثل  

  .مرتبطاً بالأحكام العملية
 ما تدلّ على جواز التقليد بعنوانه، وهو الخبر المنقـول عـن             :ةالطائفة السادس 

نـه   لنفـسه حافظـاً لدي     وأما من كان من الفقهاء صـائناً      «: »تفسير العـسكري  «
والرواية طويلة الـذيل،  . »...ولاه فللعوام أن يقلّدوه   م مخالفاً على هواه مطيعاً لأمر    

  4.وغيره من مظانّها» الوسائل«فراجع 
 عـن  في سنده من جهة أن التفـسير رواه الـصدوق    : وقد وقع الكلام فيه تارة    

 قـال حـدثني أبـو    5أبي الحسن محمـد بـن قاسـم المفـسر الأسـترآبادي الخطيـب        
                                                

 .290: لطوسيا ،الغيبة. 1
 .4 / 483: 2كمال الدين . 2
 .290: لطوسيا ،الغيبة. 3
 .20، الحديث 10، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 131: 27وسائل الشيعة . 4
محمد بن القاسم المفسر الأسترآبادي من مشايخ الصدوق في الفقيه مرضي عليه في العيـون وقـال         . 5

  .في المعاني والعيون المعروف بأبي الحسن الجرجاني
ابـن بابويـه ضـعيف، كـذّاب، روى عنـه تفـسيراً يرويـه عـن         روى عنه أبو جعفر   : قال ابن الغضائري  
، والتفـسير موضـوع عـن سـهل الـديباجي عـن أبيـه         عن أبـي الحـسن الثالـث      ... رجلين مجهولين 

  ).162: 18معجم رجال الحديث . (بأحاديث من هذه المناكير
 
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  .سن محمد بن سياريعقوب يوسف بن محمد بن زياد وأبوالح
وفي الطريق مجاهيل ثلاثة، وقد قطع جمع من الأصحاب منهم ابن الغضائري   

  .1بكون التفسير موضوعاً وأن فيه مطالب لا يناسب صدورها عن الإمام
  2.ومع ذلك تكلّف في تنقيح المقال لتوثيقهم

ألة من حيث الدلالة من جهة أن مورد الآية هي التقليد عنهم في مـس     : واُخرى
    ة وبيان دلائلها، ومن جملتها أوصـاف النبـيالنبو     وهـي مـن مـسائل اُصـول ،

                                                                                                               
  

 أن ينـسب إلـى   قال المجلسي الأول ما ذكره الغضائري باطل، وتوهم أن مثـل هـذا التفـسير لا يليـق     
 واعتمـد عليـه الـشهيد الثـاني ونقـل          يعلم أنّـه كلامهـم     المعصوم، ومن كان مرتبطاً بكلامهم    

  ).250: 14روضة المتّقين . (أخباراً كثيرة عنه في كتبه، مع أن اعتماد تلميذ مثل الصدوق يكفي
يـه وأخـذ منـه وإن     من الكتب المعروفة، واعتمد الـصدوق عل وقال الثاني في البحار تفسير الإمام    

طعن فيه بعض المحدثين، لكن الصدوق أعرف وأقرب عهداً ممن طعن فيه، وقـد روى عنـه أكثـر             
  ).28: 1بحار الأنوار . (العلماء من غير غمز فيه

لا يبعد دعوى أن الصدوق كان معتمداً عليه لروايته عنه في الفقيه المؤيـد بترضـيه       : قال في المعجم  
  ).163: 18معجم رجال الحديث ... . (وترحمه عليه كثيراً

»  فـي تفـسيره    وأورده العـسكري  «:  عليـه أيـضاً، لقولـه      والظاهر اعتماد صاحب الوسـائل    : أقول
  ).20، ذيل الحديث 10، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 131: 27وسائل الشيعة (

  .حيث أسند الرواية والتفسير إلى الإمام
ي الفـن الترديـد فيـه مـن حيـث احتـواء مقدمتـه علـى مـا لا يناسـب زمـان              ومع ذلك فلبعض محقّق ـ   

  .الإمام
هذا مع أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنّه موضوع وجلّ مقـام عـالم   «: وقال في المعجم أيضاً  

 ).157: 13معجم رجال الحديث . (محقّق أن يكتب مثل هذا التفسير فكيف بالإمام
 .33 / 98: كتاب الضعفاءرجال الغضائري، . 1
 .336 و 175: 3، و 305: 2تنقيح المقال . 2
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  1.الدين التي يشترط فيها حصول العلم واليقين، ولا يجوز فيها التعبد
بل قد يستدلّ بها علـى لـزوم حـصول العلـم فـي التقليـد فـي الأحكـام أيـضاً                       

  2.للاقتران بينهما في الرواية
قال باختصاص الآية والرواية باُصول الدين فلا دلالة وعلى أي حال، فإما أن ي

لهــا للمقــصود، أو يقــال بعمومهــا لكنّــه مــع حــصول العلــم، فتــدلّ علــى خــلاف 
  .المقصود كما لا يخفى
إن الرواية في مقام بيان ملاك التقليد الصحيح عن غيره،  : لكن يمكن أن يقال   

ة جهده للحصول على الواقع من  وأنّه لابد فيه من الاطمئنان بأن المفتي سعى غاي        
دون مسامحة أولاً، وبين ما هو رأيه ونظره في الواقع من دون كذب ثانيـاً، وإنّمـا            
ذم عوام اليهود في تقليد علمائهم مع ما كانوا يرون منهم الفسق والتكالـب علـى           

  ....الدنيا بخلاف من كان من الفقهاء صائناً لنفسه
 ـ   ةقسلأن الف «: وينظر إلى فقدان الوصفين قولـه      ا فيحرفونـه    يتحملـون عنّ

  .»...بأسره لجهلهم
  3.»...وآخرون يتعمدون الكذب علينا«: وقوله

وأما احتمال الخطاء فهو مشترك بين الفاسق والعادل، فيدلّ الرواية على عـدم           
  .الاعتناء به، فيتم حينئذ دلالتها على المطلوب
 ذلـك؛ لحـصول العلـم فـي مـورده،      وأما كون مورده اُصول الدين فـلا ينـافي       

                                                
 .403 و 402: 3المحاضرات، مباحث في اُصول الفقه . 1
 .406: 3المحاضرات، مباحث في اُصول الفقه . 2
 .20، الحديث 10، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 131: 27وسائل الشيعة . 3
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     حيث كان إخباراً عن وصف النبي      ة فـي التـوراة، وهـو مـنة والمتلوالمقرو 
الاُمور المحسوسة وهذا بخلاف الأحكام المـستنبطة التـي يحتمـل فيهـا الخطـاء                
كثيراً، فتجويز التقليد فيها دليل على عدم الاعتناء باحتمـال خطائـه، وهـذا عبـارة        

  . قوله تعبداً، وهو المطلوباُخرى عن حجية
ومنه يظهر أنّه ليس مفاد الرواية اشتراط العدالة في المفتي بما هي العدالة، بل 
غاية مفادها اعتبار القطع بأنّه لا يفتي إلا بعد بذل الجهد، ولا يتعمـد فـي إخبـاره              
على الكذب، والأوصاف اُخذ طريقاً إلى ذلك، فلو فرض حصول القطع بهما من 

  .لأوصاف المذكورة أيضاً كفىدون ا
هذه هي الروايات التي يستدلّ بها على جواز التقليد وحجيـة قـول المجتهـد،           

  .وقد ظهر أنّه يصح الاعتماد على الطائفة الاُولى والثالثة والرابعة والسادسة
وقد يستشكل فيها بأنّها ليست بـصدد التأسـيس وجعـل الحجيـة لقـول الفقيـه             

 تكون إمضاءً لما استقرت عليه السيرة من العمل بقـول الخبيـر     والراوي تعبداً، بل  
  .الثقة، وبياناً لكون الأفراد المذكورة من مصاديق موضوعها

إلا  إنّه نسلّم ذلك في الجملة؛ حيث لـم يـتم الطائفـة الخامـسة و     :ونحن نقول 
اء لمـا  التعبد بنفسه لكنّها وإن ليست بصدد التأسيس، إلا أنّها إمض     كان دليلاً على  

  .استقرت عليه سيرة الناس والعامة من الرجوع إلى فتاوى علمائهم والعمل بها
ذلـك أعـم مـن حـصول الثقـة والاطمئنــان       والظـاهر أن الـسيرة الجاريـة علـى    

وعدمه، لا أقول سيرة الخاصّة، وإنّما المراد سيرة العامة وعمومها لعلّه ظاهر كمـا      
  .يظهر من بعض رواياتهم

إنّي سـأقول فيهـا رأيـي    «: سئل أبوبكر عن الكلالة فقال    : لشعبي قال ما عن ا  . 1
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 ومن الـشيطان،   لا شريك له، وإن كان خطاءً فمنّي  فإن كان صواباً فمن االله وحده     
  1.»واالله منه بريء، أراه ما خلا الوالد والولد

اكتب هذا ما رآى عمر فإن كـان صـواباً فمـن االله، وإن          «: وقال عمر لكاتبه  . 2
  2.»أً فمنهكان خط

أقول فيها برأي فإن كان صواباً فمن االله، وإن كان خطـأ            «: وقال ابن مسعود  . 3
  3.»فمنّي ومن الشيطان، واالله ورسوله عنه بريئان

اجتهد فإذا أصبت فلك عشر حـسنات، وإن أخطئـت          «: وعن عقبة بن عامر   . 4
  4.»فلك حسنة

هـو فـي عنقـك؟ وقـول        أ: ما تقدم من رواية السؤال عن ربيعة الرأي، وفيها        . 5
  5.»م يقل لَو أَ:هو في عنقه قال«: الإمام
أو مـا علمـت أن رسـول    :  عـن الحكـم ـ    وقال عمر لأبي بكر ـ فيما تشكى . 6

ن الوالي إذا اجتهد فأصاب الحق فله أجران وإن اجتهد فأخطـأ  إ«:  قـال  االله
  6.، فكأنّه سهل على أبي بكر»الحق فله أجر واحد

 عدم حصول العلم ولا الاطمئنان من قولهم وجـوابهم أنّـه هـو           مما يظهر ذلك  
حكم االله الواقعي، وإنّما كان بنائهم على الاعتماد به تعبـداً عقلائيـاً وبـنفس هـذا               

                                                
 .250: 2الدر المنثور . 1
 .50: 6المحصول، الفخر الدين الرازي . 2
 .51: 6المحصول، الفخر الدين الرازي . 3
 .195: 4مجمع الزوائد . 4
 .2، الحديث 7، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 220: 27وسائل الشيعة . 5
 .14110 / 630: 5كنز العمال . 6
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  .الحال وقع محضاً لإمضاء الأئمة
إنّـه  «: بعد الإشارة إلـى الروايـات وبيـان دلالتهـا قـال     » الكفاية«ثم إن صاحب   
 دلّ على عدم جواز اتّباع غيـر العلـم والـذم علـى التقليـد مـن       يكون مخصّصاً لما  

:  وقال تعـالى  .1ملْه ع  بِ ك لَ سيا لَ  م فقْلا تَ و: الآيات والروايات، قال االله تعالى    
ونقْتَدم ملَى آثَارِهإِنَّا عو ةلَى أُماءَنَا عنَا آبدجإِنَّا و2...«.3  

يص فرع الأظهرية فلو سلّم دلالة الأخبار المتقدمـة علـى     أن التخص : وفيه أولاً 
جواز الإفتاء والتقليد، فكونه أظهر من الآيات حتّى تصير مخصّصة لها قابل للمنع 

  .والإشكال
أنّــه إن قلنــا بالتخــصيص فــي أمثــال ذلــك كــالخبر الواحــد والظــواهر  : وثانيــاً

  .وغيرهما يوجب تخصيص الأكثر المستهجن
 ـه ع بِك لَسيا لَ مفقْلا تَو إن المراد من قولـه     :لفالأولى أن يقا    إنّمـا  ،ملْ

                     هو الركون إلـى غيـر العلـم، ومـا لا ينتهـي إلـى العلـم ولا يـستند إلا إلـى الظـن
والوهم، كما فصّلناه في مبحث الخبر الواحد، فإذا قام دليل على حجية ظن كان          

  .وارداً على الآية
فهو إما من قبيل التقليد في اُصول الدين من نفي رسالة     ... إنّا وجدنا : وأما قوله 

، أو من قبيل الرجوع إلى الجاهل ومن ليس فيـه أهليـة النظـر والـرأي،       النبي
  4.»الكفاية«فلا ينافي صحة تقليد العالم كما أشار إليه في 
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 .23): 43(الزخرف . 2
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وأما قياس مسائل الفرعية على الاُصـول الاعتقاديـة فـي أنّـه كمـا لا                «: ثم قال 
يجوز التقليد فيها مع الغموض فيها كذلك لا يجوز فيها بالطريق الاُولى لسهولتها           
فباطل، مع أنّه مع الفارق، ضرورة أن الاُصول الاعتقادية مسائل معدودة بخلافها،    
فإنّها مما لا تعد ولا تحصى ولا يكاد يتيسر من الاجتهاد فيها فعلاً طول العمـر إلا   

  1.»كما لا يخفىللأوحدي في كلّياتها 

                                                
  .541: كفاية الاُصول. 1



  
  
  
  
  

  فصل   

  في تعين تقليد الأعلم  
وهو من مهام مسائل التقليد، وقد نسب إلى المشهور تعين تقليـد الأعلـم بـل قـد              

وإن كان أحدهما   «:  في رسالته المعمولة لذلك    قال الشيخ . يدعى عليه الإجماع  
ور، بـل لـم     أعلم، فإن اختلفوا في الفتوى تعين العمل بقـول الأعلـم علـى المـشه              

يحك الخلاف فيه عن معروف، وإن تأمل فيه أو في دليله بعض المعاصرين، وقد  
بأنّـه لا يعلـم فـي ذلـك خلافـاً، ونحـوه            » منية المريد « في   اعترف الشهيد الثاني  

 في مسألة تقليد الميت بالإجماع علـى تعـين          غيره، بل قد صرح المحقّق الثاني     
  1.»تقليد الأعلم

ــه   ــسب كون ــد ين ــسيد فــي       وق ــاهر ال ــشيعة إلــى ظ ــد ال ــسلّمات عن  مــن الم
          2.»الذريعة«

                                                
 .71: رسالة في الاجتهاد والتقليد، ضمن مجموعة رسائل فقهية واُصولية، للشيخ الأعظم الأنصاري. 1
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           يظهر مـا يـوهن دعـوى الإجمـاع بحيـث لا يطمـئن ع التامومع ذلك فبعد التتب
  .النفس به

في شرح قـول المـصنّف، إذا وجـد إثنـان         » المسالك« في   قال الشهيد الثاني  
فيـه قـولان   «: ة تقليـد الأعلـم  متفاوتان في الفضيلة بعد ابتنـاء المـسألة علـى مـسأل         
والثـاني وهـو    : إلـى أن قـال    ... للاُصوليين والفقهاء أحدهما الجواز، فنـذكر أدلّتـه       

  1.»الأشهر بين الأصحاب المنع
فإن ظاهر تعبيره بالأشهر يفيد أن خلافه أيضاً غيـر خـال عـن القائـل، بـل هـو              

 ةن الغريب نـسب أيضاً مشهور بينهم، ومع ذلك كيف يمكن دعوى الإجماع، بل م   
  .دعوى عدم الخلاف إلى الشهيد الثاني

في شرح القول المذكور بعد استعجاب استناد بعض       » الجواهر«وقال صاحب   
وعن المحقّق » الذريعة«الأصحاب إلى الإجماع المحكي عن المرتضي في ظاهر 

 ضرورة عدم إجماع نافع في أمثـال هـذه       «: الثاني في مسألة تقليد الميت، ما لفظه      
 مـع وجـودهم كـانوا يـأمرون النـاس      المسائل، بل لعلّه بالعكس، فـإن الأئمـة    

، علـى أنّـه لـم تتحقّـق الإجمـاع عـن المحقّـق الثـاني،                 ...بالرجوع إلى أصـحابهم   
وإجماع المرتضى مبني على مسألة تقليد المفضول في الإمامة العظمى مع وجود 

  . انتهى ملخّصا2ً.»الأفضل، وهو غير ما نحن فيه
إذا علـم المقلّـد اخـتلاف الأحيـاء فـي           «: »الكفايـة «وعلى أي حال، قـال فـي        

الفتوى مع اختلافهم في العلم والفقاهة فلابد من الرجوع إلى الأفضل إذا احتمل     
                                                

 .343: 13مسالك الأفهام . 1
 .46 ـ 45: 45جواهر الكلام . 2
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تعينه، للقطع بحجيته والشك في حجيـة غيـره، ولا وجـه لرجوعـه إلـى الغيـر فـي          
  .تقليده إلا على نحو دائر
 إليه إذا استقلّ عقله بالتساوي وجواز الرجوع إليـه أيـضاً،    نعم لا بأس برجوعه   

هذا حال العاجز عن الاجتهاد فـي تعيـين مـا         . أو جوز له الأفضل بعد رجوعه إليه      
   انتهى1.»هو قضية الأدلّة في هذه المسألة

لا فرق للعاجز في ما ذكر بين أن يعلـم بـالاختلاف والأفـضلية أو علـم             : أقول
  .تمل الأفضلية أو احتمل الاختلاف أيضاًبالاختلاف، وإن اح

فإذا اتّحد المجتهد فلا كلام ولو تعدد واُحرز اتّفاقهم فيجوز العمل   : وبالجملة
 ـ ، لما عرفت من عـدم دخالـة    2»العروة«بقولهم لعدم لزوم التعيين ـ خلافاً لظاهر  

ختلاف فـي  الأخذ أو الاستناد في حقيقة التقليد، وإنّما الكلام فيمـا لـو علـم بـالا               
المسألة المبتلى بها، أو علـم بـالاختلاف إجمـالاً مـع الـشك فـي الاخـتلاف فـي                  
المسألة المبتلى بها، أو شك في الاختلاف بينهم لما احتمله، ولـم يحـرز الاتّفـاق      

  .مع العلم بأفضلية بعضهم أو احتمالها، فالصور ستّة
ي العـاجز عـن   ولكن لا فرق في الصورة المذكورة من حيث جريان ما ذكر ف   

الاجتهاد لتردد الحجة بين التعيين والتخييـر، والأصـل التعيـين للـشك فـي حجيـة           
  . غيره، وهو مساوق لعدم حجيته

  .هذا كلّه للعاجز عن الاجتهاد في تعيين ما هو قضية الأدلّة في هذه المسألة
على وأما غيره فمقتضى الكفاية أنّه كذلك أيضاً للأصل المذكور وعدم دليل   

                                                
  .542 ـ 541: صولكفاية الاُ. 1
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خلافه، ولكنّه يمكن أن يستشكل فيه بأنّه منقوض في موارد مقتضى الأصل فيهـا     
  :خلاف ذلك

ما إذا قلّد أفضل المجتهدين المختلفين في الرأي ثم صار غيره أفضل منه،        . 1
فإن مقتضى الاستصحاب حجية قول المفضول حينئذ دون الأفـضل بالفعـل، بـل        

 الأفضل أيضاً بدعوى شـمول  ل بحجية رأين قيمقتضاه حجية رأي المفضول وإ    
  .الإجماع

 .ما إذا كانا متساويين وأخذ بقول أحدهما تخييراً ثم صار الآخر أفضل. 2

مــا إذا لــم يكــن هنــاك إلا مجتهــد واحــد وقلّــده ثــم وجــد مجتهــد آخــر  . 3
  .منه أفضل

ــول    ــة ق اللّهــم إلا أن يقــال بالإجمــاع المركّــب علــى عــدم الفــرق فــي حجي
ول وعدمه بين الموارد، وحينئـذ فمقتـضى الأصـل الأولـي بانـضمام عـدم            المفض

الفصل هو عدم الحجية في جميع الموارد، ومقتضى الاستصحاب بانـضمامه هـو       
الحجية مطلقاً، فيتعارض الأصلان ويبقى حجية قول المفضول مـشكوكاً مـساوقاً          

  .لعدم الحجية
تخيير بين المتساويين أو المحتمل بين ويبقى هناك شبهة اُخرى مبنياً على أن ال

المجتهدين مطلقاً إنّما هو التخيير في الأخذ لا في العمل بمعنـى حجيـة أحـدهما      
بعينه؛ لعدم معقولية ذلك كما بين في محلّه، وحينئـذ فلـو أخـذ بقـول الأفـضل         لا

ابتداءً فلاكلام وإن أخـذ بقـول المفـضول أولاً فـي أحـد المـوارد المـذكورة أو                 
يرها ولو مع الترديد والشك، لم يبق للحجية مورد متعين، بل يبقى حينئذ حجية        غ

كلّ منهما محتملاً، أحدهما بما هو أفضل والآخر باحتمـال أنّـه كـان مخيـراً فـي                  
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  .الأخذ به، وقد أخذ به فصار حجة له
اللّهم إلا أن يتمسك بالإجماع على جواز العدول من المفضول إلى الأفـضل،       

يكون حجية قـول الأفـضل متعينـاً بخـلاف المفـضول، حيـث لا يبقـى احتمـال                   ف
  .حينئذ تعينه

  :ثم إنّه استدلّ لتعين قول الأعلم بوجوه
إنّه لا إطلاق في أدلّة التقليد لوضوح أنّها بصدد بيان جواز أصل التقليـد لا      . 1

  .في كلّ حال من غير تعرض أصلاً لصورة معارضته بقول الأفضل
عوى السيرة على الأخذ بفتوى أحد المخالفين في الفتوى من دون فحص             ود

  .عن أعلميته مع العلم بأعلمية أحدهما ممنوعة
ولا عسر في تقليد الأعلم لا عليه لأخذ فتاويه من رسائله وكتبه، ولا لمقلّديـه          
 لذلك أيضاً، وليس تشخيص الأعلمية بأشكل من تشخيص أصل الاجتهاد، مع أن

  . العسر الاقتصار على موضع العسر، فيجب فيما لا يلزم منه عسرقضية نفي
  . الإجماع المنقول على تعين الأفضل.2
ترجيحه مع المعارضة، كما في المقبولة وغيرها أو على  الأخبار الدالّة على. 3

اختـر  «: اختياره للحكم بين الناس، كما دلّ عليه المنقول عن أميـر المـؤمنين            
  1.»تكأفضل رعيللحكم بين الناس 

  .إن قول الأفضل أقرب من غيره جزماً فيجب الأخذ به عند المعارضة عقلاً. 4
واُورد على الأخير بمنعه صغروياً وكبروياً، أما الصغرى فلمنـع الأقربيـة فربمـا           
   ن مات، ومن المعلـوم أنكان فتوى المفضول مطابقاً لفتوى من هو أفضل منه مم
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لاك لها في الأقربية في نفسه، وأما كبروياً فلعدم وضـوح  الأقربية لا تختصّ ولا م  
كون الملاك في صحة قول الغير هو أقربية فتواه إلى الواقـع ولـو علـى الطريقيـة               

  1.حتّى يقدم الأقرب
وعلى الثالث، فلأن الترجيح في المقبولة إنّما هـو فـي الحكومـة والمخاصـمة      

 الترجيح في الفتوى، ويشهد على ذلـك     التي لا تكاد ترتفع إلا به، وهو لا يستلزم        
أن المذكور في المقبولة مرجحات كثيرة لم يقل أحد بكونه مرجحاً في التقليـد             

  .في الفتوى
أنّـه أخـصّ   :  فكذلك أيضاً تجري فيه ما سبق أولاً، وثانيـاً وأما ما في عهده  

         ـة المـصر، والمـدى؛ إذ المأمور به هو اختيار الأفـضل مـن رعيعى هـو  من المدع
أن من المعلـوم أن نفـس المالـك كـان     : الأفضل بين الكلّ لا في بلد واحد، وثالثاً 

  . أفضل من غيره، ومع ذلك يختار لذلك غيره المفضول
  .وأما الثاني وهو الإجماع فقد مر الكلام فيه

  .أنّه لا دليل على تعين الأفضل والأعلم: فيتلخّص
لّة التقليد بحيث يشمل المفضول وعدمه، فيبقى الكلام في إطلاق أو عموم أد   

أما سيرة العقـلاء فـلا ينبغـي إنكـار اختـصاصها بالأفـضل عنـد العلـم بالمعارضـة              
تفصيلاً أو إجمالاً، كما في الرجـوع إلـى الطبيـب أو المقـوم، وأمـا إذا لـم يكـن             
للأعلم رأي، أو كان ولـم يعلـم بالمعارضـة فادعـاء الـسيرة علـى تعـين الأفـضل                     

  . ، وإلا يلزم أن يجتمع الناس على طبيب واحد، وهو خلاف ما يرى منهممشكل
  .والحاصل الظاهر هو جريان السيرة على الإطلاق عند عدم العلم بالمعارضة

                                                
 .544: كفاية الاُصول: راجع. 1
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مــع العلــم  وقــد يــدعى جريــان ســيرة المــسلمين علــى الإطــلاق، لكنّــه أيــضاً 
  .بالمعارضة إجمالاً أو تفصيلاً غير ثابت كما لا يخفى

دلّة اللفظية فإن قلنا بالإهمال فيها فاللازم البنـاء علـى الأصـل الـسابق،               وأما الأ 
وقد عرفت اقتضاء تعين الأعلم إلا في بعض المـوارد المـشار إليـه فينبغـي تقليـد           

  . الأعلم مع العلم بالمعارضة إجمالاً أو تفصيلاً أو احتمالها
  . سيرةاللّهم إلا أن يرجع في مورد الاحتمال وعدم العلم إلى ال

وأما لو ادعينا الإطلاق فيها ـ كما لا يبعد ـ فإنّه يمضي الرجوع إلى يونس من   
دون استفصال عن إمكان الرجوع إلى من هو أعلم منه أولاً، بل اكتفـى بـصرف               
كونه ثقة بعد فرض علمه أو أنّه سمع من أبيه ـ فعند التعـدد والاخـتلاف يوجـب     

ه يختصّ بصورة العلـم بالمعارضـة إجمـالاً أو    التعارض، والأصل فيه التساقط لكنّ  
تفصيلاً دون مجرد الاحتمال، فإن الأمارات حجة مـا دام عـدم العلـم بالمعارضـة      

  .وإلا لانسد باب العمل بها
ثم بعد كون الأصل عند التعارض التساقط قام الإجمـاع علـى التخييـر وعـدم           

لسقوط، مع أن ذلك مقتـضى  التساقط عند التساوي فهو عند التفاضل أولى بعدم ا    
  .الإجماع المركّب، فيبقى احتمال تعين الأعلم وهو مقتضى الأصل

إذا علم بالاختلاف إجمـالاً أو تفـصيلاً يتعـين تقليـد        : فالمتحصّل مما سبق أنّه   
الأعلم، وأما عند الاحتمال وعدم العلم بالاختلاف فالتخيير كما سيأتي، فالـدليل          

لأصل، وأما السيرة على الرجوع إلى الأعلم عند المعارضة    على تعين الأعلم هو ا    
حجيـة قـول الأعلـم فـي الفـرض دون تعينـه وعـدم حجيـة قـول                    فإنّما تدلّ على  

من الرجوع إلى الأصل أيضاً المفضول، فلابد.  





  
  
  
  
  

  فصل  

  في تقليد الميت  
راط مطلقاً اختلفوا في اشتراط الحياة في المفتي، والمعروف بين الأصحاب الاشت    

وبين العامة عدمه، وهو خيرة الأخباريين وبعض المجتهدين من أصـحابنا، وربمـا     
  : نقل تفاصيل

  .التفصيل بين البدوي فيشترط والاستمراري فلا يشترط: منها
القول بالاشتراط وعدم الجواز إلا إذا لم يكن هناك مجتهد حي جامع           : ومنها
  . الشرائط

  .إلى غير ذلك. ء إلا إذا كان الحي أعلمالقول بوجوب البقا: ومنها
ما هو المعروف بين الأصحاب ـ وهو الاشتراط مطلقاً » الكفاية«وقد اختار في 

، وسواء وجد هناك مجتهـد حـي أم لا، وسـواء كـان      لاسواء كان الحي أعلماً أو   
د التقليد بقاءً أو بدوياً، واستند في ذلك بأنّه مقتضى الأصل للشك في جـواز تقلي ـ       

الميت والأصل عدم جوازه ولا مخرج من هذا الأصل إلا ما اسـتدلّ بـه المجـوز          
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  . انتهى1.على الجواز من وجوه ضعيفة
: كـون الأصـل عـدم الحجيـة والثـاني       : أحدهما: وهذا كما ترى متقوم بأمرين    

  .ضعف الوجوه التي يستدلّ بها على الجواز
واز تقليد الحي متعيناً، كما إذا كـان   فهو إنّما يصح ويتم إذا كان ج      ،أما الأول 

                   ن الحـيـت أعلـم فكمـا يحتمـل تعـيا إذا كـان الميمتساويان، وأم ت والحيالمي
  .لحياته، كذلك يحتمل تعين الميت لأعلميته فلا قدر متيقّن في البين

  :، فقد استدل للجواز بوجوهوأما الثاني
 من أهم الأدلّـة فـي إثبـات جـواز      عموم سيرة العقلاء وبنائهم التي هي  :الأول

التقليد، فإن بنائهم على رجوع الجاهل إلى العالم لا ينقلب بمجـرد مـوت العـالم         
كما هو ديدنهم في الرجوع إلى الطبيب والمقوم مـثلاً، فالطبيـب إذا أمـر بـشيء                  
لمريض ثم مات قبل العمل به لا يسقط رأيه عن الاعتبار بمجرد المـوت، وكـذا               

  .نعم لو تبدل رأيه أو تردد فيه فلا اعتبار برأيه الأول كما سبق. قوممثل الم
هذا على فرض انفراده واضح، وأما على فرض التعدد فالذي يرى بين العقلاء 

نعـم علـى فـرض التـساوي فقابـل      . هو الرجوع إلى الأعلم ولـو كـان هـو الميـت          
  . هو الحيللترديد ويجيء هنا الأصل المركز عليه من كون المتيقن

 بأنّـه   : دعوى سيرة المتدينين والأصحاب على البقاء ويقرر ذلك، تـارة          :الثاني
لو وجب العدول إلى الحي بعد ما قلّد غيره يجب عليه تكرار عباداتـه ومعاملاتـه      

  . فيما إذا كان فتوى الثاني على خلاف الأول، والمعلوم منهم خلاف ذلك
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ــي : وفيــه ــك ل ــائهم علــى ذل ــل للإجــزاء  أن عــدم بن ــده ب س لأجــل جــواز تقلي
  .سابق كما

بأنّه لو لم يجز البقاء للزم التفحص عن حـال المقلّـد والمفتـي دائمـاً                : واُخرى
وأنّه حي أم لا فيكونوا فـي ترقّـب مـن ذلـك فـي كـلّ حـال ووقـت، ولـم يعهـد               

  .منهم ذلك
ا دام لم الحياة م أن ذلك كان بناءً منهم على أصل عقلائي من البناء على: وفيه

  .يثبت خلافه، كما هو كذلك في سائر أفعالهم وأعمالهم
 عدم رجوعهم عما أخذوه تقليـداً       بأن المعلوم من أصحاب الأئمة    : وثالثة

 إلـى  مثلاً أو أرجعهـم الإمـام  » حريز«بعد موت المفتي، فالذين عملوا بكتاب   
ه لـو مـات هـذا      ونحوهم لم يعهد منهم السؤال عـن أنّ ـ       » زكريا بن آدم  «أو  » أبان«

  .الشخص كيف يفعل
 إنّما لم يرجعوا عمـا  بمنع السيرة وأن أصحابهم   : »الكفاية«وأورد عليه في    

 أخذوه من الأحكام؛ لأجل أنّهم غالباً إنّما كانوا يأخذونها ممن ينقلها عـنهم            
بلا واسطة أحد، أو معها من دون دخل رأي الناقل فيه أصـلاً، وهـو لـيس بتقليـد                 

خفى ولم يعلم إلى الآن حال من تعبد بقول غيره ورأيه أنّه كان قد رجع        كما لا ي  
  . انتهى1.»أو لم يرجع بعد موته

والإنصاف أن تخصيص تعلّم الأحكام من الأصحاب بنقل الرواية والحـديث     
 حيـث لـم يكـن      ؛وأنّه كان بذلك الوجه فقط خلاف ما يظهـر مـن الأخبـار جـداً              

الرواية ونقلها، بل كانوا يفتون بالحكم الذي كانوا  وترجمة ةبيانهم للأحكام حج
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 الذي بأيدينا حيث ليس فيها »افقه الرض«ك في ذلك ملاحظة ييفهمون منها ويكف
فربما يزيـد بعـد نقـل الروايـة     ريع وكذلك الصدوق  فمجرد نقل الرواية بل فيه الت     

» الكـافي «فـي  به أنّه رأيه أو من تتمـة الروايـة وكـذلك الكلينـي        ت بل قد يش   برأيه،
 .ه لم يكن مفاد تلـك الروايـات  ير في تعارض الأخبار مع أنّكيف وقد أفتى بالتخي 

 الفتـوى قويـة جـداً وكـذلك عـدم       خـذ فدعوى السيرة على الرجوع إلـيهم فـي أ        
  .رجوعهم عنه بعد موته

  . إطلاق الآيات الدالّة على جواز التقليد:الثالث
ا على تقدير دلالتها على أصل الجواز      ع إطلاقه بمن«: »الكفاية«وأورد عليه في    

  . انتهى1.»وإنّما هو لبيان أصل تشريعه
  .والإنصاف أن دلالتها على جواز تقليد الميت لا يخلو عن قوة

 ذلـك   وأمـا أن ،فر فلا ريب أن المراد منها إبلاغ الأحكام للجـاهلين      ن ال  أما آية 
ن يترتّب عليه أثر فـلا يقبلـه   مختصّ بحال حياته بحيث لو مات بعد الإنذار لم يك 

 ،ارتكاز العرف أصلاً بل هو كذلك حتّى فيمن كتب إنذاراته ليقـرء علـى النـاس         
  .ثم مات وقرئه آخر عليهم

وأمـا آيــة الــسؤال فهــي كـذلك أيــضاً بعــد مــا عرفـت مــن أنّــه لا خــصوصية    
 ول عنه فإن العرف لا يقبـل ؤة المساال حيححتّى يستظهر منه اختصاصه ب     للسؤال

بارتكازه أن من سئل عن أهل الذكر شيئاً ثم مات لا يجوز له العمـل بقولـه كمـا            
  .يخفى لا

 فإن إرجاع الـسائل  ،ومنه يظهر حال الأخبار التي استدلّ بها على جواز التقليد   
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ه يجـب   تـه وأنّ ـ  اإلى أبان لا يفهم معه العـرف اختـصاص العمـل بقولـه بحـال حي               
  .الكف عنه بعد موته

ما سبق من كون هذه الطائفة من الأخبار في مقام بيان جواز الإفتاء مضافاً إلى 
والعمل به لهم على حذو طريقة العامـة، ولا ريـب أن ديـدنهم كـان علـى تقليـد               

  .الميت ابتداءً واستدامة كما لا يخفى
 لـيس المـراد مـن كـان       1»...صائناً لنفـسه  من الفقهاء   من كان   «: وأما قولـه  

مراد كما سبق أن يكون بحيث يعلم من أخباره أنّه رأيـه ولا           كذلك بالفعل، بل ال   
  .يحتمل كذبه في إخباره عن رأيه

إلى رواة حديثنا فإنّهم حجتي عليكم وأنّا حجـة      فيها  فارجعوا  «: كما أن قوله  
 فليس المراد من الرجوع أن لذلك خصوصية في الحجية، بل المـراد         2»االله عليهم 

 حيـث   ؛»فـإنّهم حجتـي علـيكم     «:  يشهد عليه قولـه    الأخذ بقولهم مطلقاً كما   
 فهـو ظـاهر فـي مـسانخة         سنخ حجية قولهم   يستفاد منه أن حجية قولهم على     

  .الحجتين، ولا ريب أن حجية قولهم أعم من حال الحياة والوفاة
 3»خذوا مـا رووا وذروا مـا رؤا  «:  في بني فـضّال  ويشهد لذلك أيضاً قوله   

 أنّهم لو لا انحرافهم عن الحق لكان الأخذ برأيهم جائزاً، بـل      فإن ذلك دليل على   
هو دليل مستقلّ على جواز تقليد الميت إبتداءً، فإن هـذه الروايـات صـدر عـنهم       

  .بعد موت بني فضّال
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ــك        ــإن ذل ــادات، ف ــي الاعتق ــة ف ــم الباطل ــا رووا آرائه ــن م ــراد م ــيس الم ول
      .جداً قليل

ه وحجية رأيه الثابتة قطعاً في حـال حياتـه فإنّـه        استصحاب جواز تقليد   :الرابع
  .بعد الشك في ذلك في حال موته يستصحب

بأنّه لا مجال له، لعدم بقـاء موضـوعه عرفـاً، لعـدم           «: »الكفاية«وأورد عليه في    
 م بالحياة بنظر العرف وإن لم يكن كذلك واقعاً، حيث إنبقاء الرأي معه فإنّه متقو

وبقاء الرأي لابد منـه فـي جـواز     ... لانعدام الميت ورأيه  الموت عند أهله موجب     
التقليد قطعاً، ولذا لا يجوز التقليد فيما إذا تبدل الرأي، أو ارتفع لمـرض أو هـرم             

  1.»إجماعاً
نعم الاعتقاد والرأي وإن كان يزول بالموت، لانعدام موضـوعه، إلا           : لا يقال «

 في حال موته كما هو الحال في أن حدوثه في حال حياته كاف في جواز تقليده     
  .الرواية

لا شبهة في أنّه لابد في جوازه من بقاء الـرأي والاعتقـاد، ولـذا لـو               : فإنّه يقال 
  . انتهى2.»زال بجنون أو تبدل ونحوهما لما جاز قطعاً، كما اُشير إليه آنفاً

  :وهذا كما ترى مركّب من مقدمتين
قـاء الـرأي لا كـون الـرأي موضـوعاً       كون حجية الرأي دائراً مدار ب      :أحدهما

للحجية بوجوده الحدوثي كما في الخبر، وذلك بدليل الإجماع المشار إليـه فـي               
  .تبدل الرأي، وكذا في الجنون والمرض والهرم
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عدم بقاء الرأي بعد الموت بنظر العرف ولو كـان باقيـاً بالاسـتدلال          : وثانيهما
  .العقلي

  .وكلا المقدمتين قابل للإشكال
ما الاُولى، فلأن عدم جواز تقليده إذا زال رأيه بتبـدل أو جنـون أو مـرض لا           أ

يكشف عن اشتراط بقائه في الحجية مطلقاً، وكون الموضوع للحجية هو الـرأي              
بوجوده البقائي والاستمراري وإلا ينتقض بالنائم بـل أكثـر المجتهـدين المفتـين              

نعم لا يجوز اتّباع الرأي السابق     . ولاًالذين ليسوا ذاكرين لآرائهم ومستنداتها معم     
بعد تبدلها برأي آخر للسيرة، وكذا إذا زال بجنون أو مرض أو هرم؛ لمـا يـدعى               

  .عليه من الإجماع
وبناءً على ذلك فيمكن القول بكون الموضوع هـو الـرأي بوجـوده الحـدوثي           

  .وعدم كونه دخيلاً في الموضوع بوجوده البقائي
استصحاب الحجية فيما إذا كان وحيداً في عصره وكـان          وحينئذ فلا مانع من     

المقلّد بالغاً في زمانه، سواء كـان عمـل بقولـه أم لا، وكـذلك إذا كـان المجتهـد             
متعدداً وكان هو الأعلم، فإن قوله كان حجة عليه والآن كما كـان، بـل وكـذلك          

ره، مــع التــساوي إذا أخــذ وصــار حجــة عليــه، بــل ومــع عــدم الأخــذ بــه ولا غي ــ
  .لاستصحاب التخيير في الأخذ به

  .كلّ ذلك إذا كان المكلّف بالغاً في زمان حياته
وأما إذا لم يكن موجوداً في زمانه أصلاً، كما إذا أراد أحد أن يقلّد في زماننا               
آراء المحقّق أو العلامة مثلاً، فلا يجوز لـه التمـسك بالاستـصحاب؛ إذ لـم يكـن             

 ــ  ــل حتّ ــه بالفع ــة علي ــة    آراؤه حج ــذه الحال ــي ه ــسك ف ــد يتم ــصحب، وق ى يست
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بالاستصحاب التعليقـي، لكنّـه كمـا تـرى تعليـق فـي الموضـوع، ولا يجـري فيـه             
  .الاستصحاب ولو احتمله بعض الأصحاب، كما تعرضنا له في محلّه

          ويلحق بذلك ما إذا كان موجوداً في زمانه ولم يكن بالغاً مكلّفاً لما مر .  اللّهـم
باستـصحاب الأحكـام الوضـعية حيـث لا يبعـد إجـراء أحكـام               إلا أن يتمسك له     

  .التقليد في الأحكام الوضعية لغير البالغ أيضاً
كون الموضوع هو الرأي بوجوده الحدوثي، وأما لو أنكرنا          هذا كلّه بناءً على   

ذلــك أو احتملنــا خلافــه واشــتراط بقــاء الــرأي فــي الموضــوع فلــم يحــرز بقــاء   
  .الاُولىالموضوع، فيتم المقدمة 

وأما المقدمة الثانية فهي دعوى عدم بقاء الرأي عند العرف بعـد المـوت وإن           
فيمكن التخلّص عنه بمنع ذلك في عرف المتـشرعة بعـد          . كان باقياً بالدقّة العقلية   

بيــان الــشارع وتنبيهــه علــى بقــاء الــروح وإدراكاتــه، فــإن المعيــار فــي تــشخيص 
أنّه هو نظـره الـدقّي لا المـسامحي، لأنّـه لـو      الموضوع وإن كان بنظر العرف، إلا       

كان نظر الشارع في تعيين موضوع على خـلاف نظـر العـرف الـدقّي لكـان عليـه         
التنبيه كما في لون الدم، والمقام من هذا القبيل، فإنّـه لـو فرضـنا أن نظـر العـرف             

أن بانعدام الموضوع؛ أي الرأي عنـد المـوت إلا أن الـشرع قـد نبـه وبـين بقائـه و           
  .الروح باق، وكذا ادراكاته وآرائه

            نعم، يحتمل تغييـر آرائـه كمـا يحتمـل بقائـه فتستـصحب آرائـه الـسابقة، ثـم
يستصحب حجية آرائه على النحو الذي عرفت في الفرض الأول؛ أي يجري في 
بعض الموارد دون بعضه الآخر، ولا ضير في تعاقب الاستصحابين كما وقـع فـي          



 ٦٧٧..............................................................................................................في تقليد الميت

 

واز استصحاب حياة زيد ثم استصحاب عدالتـه بنـاءً علـى             من ج  .1كلام الشيخ 
  .هذا. كون عدالته على فرض حياته مشكوكاً

وهناك مناقشه اُخرى لبعض الأعلام، وهي أن الموتى ينكشف عندهم الواقع،  
حجية مثـل   فإما يخالف رأيهم السابق، أو يطابقه، وعلى الثاني أيضاً لا دليل على         

  .ي اجتهادي عن خبروية، بل مشاهدة محضةهذا القطع الذي ليس برأ
أنّه لا دليل على انكشاف الواقـع بأسـره للمـوتى، بـل ظـاهر بعـض                 : وفيه أولاً 

الأخبار خلافه، مثل ما يظهر منه سؤال بعض الأرواح عن الوارد عليهم مـن حـال        
  .أقوامهم وأقربائهم

لأول، مثـل مـا إذا   بأن انكشاف الواقع لا ينافي جواز تقليده في الـرأي ا       : وثانياً
انكشف له الواقع بالجفر والرمل، فإنّه يذعن بأن مقتضى القواعد هو الرأي الأول   
ولا يصلح تقليده في الرأي الحاصل بالجفر، بـل الحجـة هـو الـرأي الأول أيـضاً              

  .فكذلك في المقام
فاً هذا كلّه في التقليد الابتدائي، وأما الاستمراري فيمكن أن يتمسك له ـ مـضا  

إلى ما سبق ـ باستـصحاب الأحكـام التـي قلّـده فيهـا، فـإن رأيـه وإن كـان مناطـاً           
لعروضها وحدوثها، إلا أنّه عرفاً من أسباب العروض لا مـن مقومـات المعـروض     

  .والموضوع
لا يقين بالحكم شرعاً سابقاً، فإن جـواز التقليـد   «بأنّه » الكفاية«وأورد عليه في  

ة الفطرة ـ كما عرفت ـ فواضح، فإنّه لا يقتـضي أزيـد     إن كان بحكم العقل وقضي
وإن كـان بالنقـل   . من تنجز ما أصابه من التكليف والعذر فيما أخطأ، وهو واضـح   
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من أن قضية الحجية شرعاً ليست إلا ذلك، لا إنـشاء  : فكذلك على ما هو التحقيق  
م القطـع بـه     فلا مجال لاستصحاب ما قلّده؛ لعـد      . أحكام شرعية على طبق مؤداها    

ولا دليـل علـى     . سابقاً إلا على ما تكلّفنا في بعض تنبيهات الاستـصحاب فراجـع           
  .حجية رأيه السابق في اللاحق

وفـق الأمـارات    وأما بناءً على المعـروف مـن جعـل الأحكـام الظاهريـة علـى              
فلاستصحاب ما قلّده وجه لـو كـان الحكـم الظـاهري مجعـولاً علـى موضـوعها                   

من أسـباب العـروض لا مـن مقومـات الموضـوع، وأمـا مـع                بدعوى كون الرأي    
احتمال التقييد به فلا وجه للاستصحاب؛ لعدم إحراز الرأي الذي هو دخيـل فـي           

  . انتهى ملخّصا1ً.»الموضوع
أما على الثاني فيرجع إلى الإشكال الذي ذكره فـي الاستـصحاب فـي              : أقول

ي ثم استصحاب ما رتّب عليه، التقليد الابتدائي، وقد ذكرنا جواز استصحاب الرأ
  .فيتم استصحاب الأحكام في المقام أيضاً

وأما على الأول فكلامـه نـاظر إلـى مـا ذكـره فـي التنبيـه الثـاني مـن تنبيهـات              
الاستصحاب، من أن أدلّة الاستصحاب يعطي الملازمة بين الثبوت السابق والبقاء 

اللاحق، بل لو تم هذا المبنـى   ما دام الشك فالحجة على السابق يكون حجة على     
لم نفتقر في المقام إلى الاستصحاب، بل يكون نفس الفتوى الحجة على الـسابق      
حجة على اللاحق أيضاً، حيث إن مفاده يعمهما بخلاف مثل الدليل الـدالّ علـى           
وجوب صلاة الجمعة في زمان الإمام، لاختصاص دلالته على وجوبها فـي ذلـك           

  .وله للزمان اللاحقالزمان من دون شم
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إلا أنّه يشكل في المقام بأنّه لا دليـل علـى حجيـة رأيـه الـسابق فـي اللاحـق،                  
بخلاف مثل استـصحاب وجـوب صـلاة الجمعـة التـي يـتم الحجـة عنـدنا علـى                     

، فيكون حجة علـى وجوبهـا فـي عـصرنا أيـضاً، فـإن           وجوبها في زمان الإمام   
ء الرأي ولا أقلّ من احتماله، ولا دليل على حجية رأي المجتهد إنّما هو ما دام بقا

حجيته بعد زواله، فإذا مات المجتهد يسقط رأيه عن الحجية رأساً، فالان لا حجة 
على الحكم في الزمان السابق أيضاً حتّى يستصحب ويكون حجة عليه في الزمان 

ذ لا رأى  اللاحق أيضاً بالملازمة أو يكون شـاملاً للزمـان اللاحـق أيـضاً بنفـسه؛ إ               
ولا دليـل علـى     : حتّى يكون حجة وكاشفاً عن الحكم، وهذا هو المراد من قولـه           

  . انتهى1.حجية رأيه السابق في اللاحق
وبهذا يظهر أن ما أورد عليه بعض المحشّين من أنّه لا فرق بين رأي المجتهـد       

  .وسائر الأمارات وأنّه يجري الاستصحاب بالأخرة ناش عن قلّة التأمل
، مع ذلك لا مانع من إجراء الاستصحاب فـي الأحكـام العدميـة كـالبراءة            نعم

عن الوجوب أو الحرمة، إذ بعد فتوى المجتهد بالبراءة وعدم الحكم يحـصل لـه        
 لعدمه واقعاً، أو لسقوطه عن الفعلية بعد التـرخيص        إماالعلم بعدم الحكم الفعلي،     

 المفتي، فـالمتيقّن الـسابق   بخلافه والتعذير منه، فيجوز استصحاب ذلك بعد موت 
نعم قد يقع ذلك في محذور المخالفة . عدم الحكم الفعلي فيستصحب بلا إشكال

للعلم الإجمالي، كما إذا أفتى الميت بعدم وجوب الجمعة والحي بعـدم وجـوب    
  .الظهر ونعلم إجمالاً بوجوب أحدهما فيقضي الاحتياط الجمع بينهما

الأحكام الذي قلّده بناءً على مبنى المشهور،  أنّه لا بأس باستصحاب :فتلخّص
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وأما على عدمه فلا يجري إلا في الأحكام العدمية، ومع ذلـك كلّـه فاستـصحاب       
  .الحجية كاف في المطلوب ولو ابتداءً وكيف بالاستمرار كما سبق
  :وفي قبال ذلك كلّه فقد استدلّ لعدم جواز تقليد الميت بوجهين

إمكان دعوى أنّه إذا لـم يجـز البقـاء علـى            «من  » ايةالكف«ما قال في    : أحدهما
التقليد بعد زوال الرأي بسبب الهرم أو المرض إجماعاً لم يجز في حـال المـوت            

  . انتهى1.»بنحو أولى فتأمل
ويرد عليه منع الأولوية، فإنّه لا وجه له إلا القول بذهول الآراء بدهشة الموت، 

  :وهو ممنوع
وجب الذهول وإلا يلـزم الـذهول بمجـرد الـسقوط عـن       بأن الدهشة لا ي   : أولاً

  .ارتفاع يوجب العلم بالموت مع عدم موته لأمر اتّفاقي، ولم يقل به أحد
 ـإن: أنّـه لا خـوف للمـؤمنين كمـا يـدلّ عليـه الكريمـة       : وثانيـاً   ـينذ الّ وا الُ قَ

رااللهُ ناب....2   
هـو لا يوجـب بطـلان التقليـد،     على فرض التسليم فلا يكون إلا موقّتاً و    : وثالثاً

فإنّه لا يشترط في صحة التقليد تذكاره بجميـع آرائـه فـي جميـع الأوقـات، وإلا          
يلزم عدم صحة تقليد أغلب الأحياء أيضاً لغفلتهم عن آرائهم في أغلب سـاعات   

  .الأيام
ولو سلّمنا الأولوية إلا أنّه لا دليل على عـدم جـوازه فـي المقـيس عليـه وهـو             

  .أي بالمرض أو الهرمزوال الر
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 ٦٨١..............................................................................................................في تقليد الميت

 

 في التنبيه الثامن من رسـالته  وأما الإجماع المدعى وإن كان قد ادعاه الشيخ  
المعمولة لذلك إلا أنّه قد ينقل الخلاف في ذيلـه عـن بعـض المتـأخّرين ومـراده        

الجـواز وإن  » الجـواهر «حيث احتمل في كتـاب القـضاء مـن        » الجواهر«صاحب  
  1.واز في الميتاعترف بالإجماع على عدم الج

لو تغيرت حال الأول بمـوت أو    «: في شرح قول المحقق   » الجواهر«قال في   
هذا كلّه في الفسق، أما غيره من العوارض «:  بعد بيان حكم عروض الفسق2»عزل

نعم الظاهر الإجمـاع  ... كالجنون أو الموت ونحوهما فالأصل يقتضي بقاء حكمه   
وى الأموات، أما غير ذلك فلـم يثبـت بـل يتّجـه     على عدم جواز العمل ابتداءً بفتا    

حينئذ جواز العمل بفتوى من عرض له الجنون ابتداءً، مـع عـدم الإجمـاع فـضلاً              
  . انتهى3.»عن الاستدامة

ومنه تعرف أنّه لو كفى الإجماع في إثبات المطلوب ـ وهو المنع عن التقليـد   
ت بنحـو أتـم كمـا لا    في الموارد المذكورة ـ فهو حاصـل فـي نفـس تقليـد المي ـ     

  .يخفى، وهو على ما يأتى
 ،الإجماع المدعى في كلام بعض الأصحاب في نفس المسألة      : الوجه الثاني 
 في رسالته حكاية الإجمـاع واتّفـاق الأصـحاب عـن عـدة مـن         فقد ذكر الشيخ  

لا يجوز تقليد الميت على المعروف بين أصحابنا، بـل  «:  ما محصّلهالأعلام قال 
القواعد الملية في شـرح   «جماعة دعوى الاتّفاق أو الإجماع عليه، ففي        في كلام   
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حكاية الإجماع عن المحقّق الثاني بعد أن استظهر بنفسه الاتّفاق علـى   » الجعفرية
دعوى تصريح الأصحاب باشتراط الحياة في العمـل  » المسالك«ذلك أيضاً، وعن  

ألة دعــوى تــصريح بقـول المجتهــد، وعــن الرسـالة التــي صــنّفها فــي هـذه المــس   
الأصحاب على أنّـه لا يجـوز النقـل عـن الميـت، وأن قولـه يبطـل بموتـه، وعـن                    
الوحيد البهبهاني في بعـض كلامـه أنّـه أجمـع الفقهـاء علـى أنّـه لا حجيـة لقـول             
الميت، وفي المعالم العمل بفتاوى الموتى مخالف لما يظهر مـن اتّفـاق أصـحابنا     

الميت مع وجود الحي، وفي رسالة الإحسائي ما على المنع من الرجوع إلى فتوى 
يظهر منـه دعـوى إجمـاع الإماميـة علـى أنّـه لا قـول للميـت، وفـي كـلام بعـض             

  . انتهى ملخّصا1ً.»مشايخنا المعاصرين دعوى تحقّق الإجماع على ذلك
، فقد عرفت قوله، والظاهر الإجماع على عدم        ولعلّ مراده صاحب الجواهر   

 بفتـاوي الأمـوات، أمـا غيـر ذلـك فلـم يثبـت، والـذي يـوهن            جواز العمل ابتـداءً   
ــه    الإجمــاع أن هــذا البحــث إنّمــا عنــون فــي كــلام المتــأخّرين، ولــم يتعــرض ل
المتقدمون إلا أن يكون مراد مدعى الإجماع هو إجماع من تعرض لهذا البحث،   
لكنّـه غيـر كــاف لحـدس قـول المعــصوم أو وجـود دليـل معتبــر علـى ذلـك لــم         

  .إلينا يصل
وأما ما قد يشار إليه فـي كـلام النـاقلين مـن الاسـتناد إلـى قـولهم إنّـه لا رأي                
للميت أو لا قول له، فإنّما تعرض الأصحاب لهذا عند ادعاء الإجماع على حكم            
وأنّـه لا يـضر مخالفـة الميـت، ولعـلّ مبنــاهم فـي حجيـة الإجمـاع هـو الإجمــاع          

لاتّفاق في عصر واحد، ولا يضره مخالفة من        الدخولي أو اللطفي الذي يتحقّق با     
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. تقدم ومات، فالمراد في الحقيقة أنّه لا يضر قول الميت بانعقاد الإجماع، فتأمـل              
ولا يستلزم القول بجواز تقليد الميت تعطيل الاجتهاد؛ لعدم الحاجة إليه واقتصار           

 أمر آخر، فرب الناس على تقليد واحد من الأموات؛ إذ جواز تقليده أمر ووجوبه
حي هو أعلم من الأموات فيجب التقليد عنه، مضافاً إلى الحاجة إلى الاجتهاد في 
المسائل المستحدثة دائماً، بل كون الأحياء أعلم من الأموات غيـر عزيـز؛ لأنّهـم      
عالمون بما وصلوا إليهم من دقائق كلمات المتقدمين عنهم، مضافاً إلـى مراتـب              

  .هذا. تدقيقاُخرى من التحقيق وال
ثم لو قلنا بعـدم عمـوم الأدلّـة وعـدم جريـان الاستـصحاب أصـلاً كمـا عليـه                  

  .فالنتيجة عدم جواز تقليد الميت مطلقاً لا ابتداءً ولا بقاءً» الكفاية«صاحب 
ولو قلنا بعدم عموم الأدلّة ولا استصحاب الحجية، لكـن التزمنـا باستـصحاب              

ا أفتى به المجتهد إذا كـان المكلّـف حيـاً          الأحكام فقط، فيجوز تقليده في كلّ م      
وبالغاً مكلّفاً في زمانه، سواء عمل به أو لم يعمل إذا كان واحداً أو متعدداً وكـان        

إذا أخذ بفتـوى الميـت أي    الميت أعلم وعلى فرض التساوي، فيختصّ البقاء بما       
  .نعم لا يجوز تقليد ميت لا يعاصره أصلاً. التزم به

ان استصحاب الحجية أيضاً فمقتضاه جواز تقليده فـي الفـروض    ولو قلنا بجري  
المتقدمة أيضاً، مضافاً إلى ما إذا فرض تساوي المجتهدين ولـو مـع عـدم الأخـذ      

  . لاستصحاب جواز أخذه
إن نفس جواز الأخذ لا يجتمع مع فعلية الواقع، ويكفي في : اللّهم إلا أن يقال  

هما بعد، وأما لو قلنـا بعمـوم الأدلّـة فـالأمر     سقوطه عن الفعلية وإن لم يأخذ بأحد 
أوضح، إلا أن المانع هو الإجمـاع، وهـل هـو يمنـع عـن العمـل بـه مطلقـاً ـ كمـا           
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استظهره الـشيخ ـ أو يخـتصّ بالابتـداء؟ لابـد مـن الاقتـصار علـى المتـيقّن وهـو           
  .»الجواهر«الابتداء، كما استظهره صاحب 

 فالقدر المتيقّن منه ما إذا لم يأخذ ولم  وحيث إن مرادهم من التقليد مختلف،     
  .يلتزم به كما سبق بيانه

» الكفايـة «وبهذا الفصل يتم مباحث الاجتهاد والتقليد على حسب ما رتّبه في           
والبحـث عنهـا موكـول إلـى        » العروة الوثقى «وهناك فروع في التقليد ذكرها في       

  .تعالىاالله   الفقه إن شاء
نعم علي من التوفيق لطي مباحث اُصول الفقـه       أا  والحمد الله وله الشكر على م     

ين والفضلاء وقد مر على دورات متعـددة وكـان          لوإلقائها على جمع من المحص    
 وأســأل االله تعــالى الإخــلاص فــي النيــة 6/7/95منتهــى الــدورة الرابعــة مورخــة 

  .والجزاء الأوفى بحق محمد وآله الطاهرين
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